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[ مسألة الاتفاق فى كتاب الشركة ] 1 


9 ل 
4< و- هه 
٠‏ مده الكع همه . لك هاس إأريلث اميه 001010 1 
5 اتفق الائمّة علوا : أن شركة العنان جائزة صحيحة 1 9 


ا 


هلذا ما وجدته من مسائل الاتفاق7" . 


.هبرك 


00 : 
2 وأمامااختلفوافيه : 01 
م اه 
م ع و 5 
0 1[ حكم شركة المفاوضة ١‏ 1 
إ© فمن ذلك : قول الشافعي وأحمد : إِنَّ شركة المفاوضة باطلة©؟ » مع © 
ٍِ 0 

)١( 4‏ شركة العنان : هي أن يشترك اثنان أو أكثر في مال لهما ويتجرا به علئ أن يكون الربح .لأ 
بينهما . انظر « تحفة المحتاج » ( 787/0 ) . 7 

(5) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص148 ) . 1 


9 شركة المفاوضة عند الحنفية : أن يشترك الرجلان فيتساويان في مالهما ‏ الذي تصحٌ به 
الشركة وتصرفهما ودّينهما » فإن تفاوت مال أحدهما مثلاً فسدت ٠»‏ وقد تنقلب إلى 
شركة أخرئ إن توافرت شروطها . 
وهي عند المالكية : أن يجيز فعل كلّ واحد منهما على صاحبه ؛ وسّمّيت مفاوضة 
لاستوائهما في الربح والضمان وشروعهما في الأخذ والإعطاء من قولهم : تفاوض 
الرجلان في الحديث إذا شرعا فيه » وهي جائزة علئ ما يتفاوضان عليه من الأجزاء » © 
ولا تفسد إن كان لأحدهما مال علئ حدة لم يدخله في المفاوضة . انظر ‏ الهداية شرح 7 
البداية » ( "/ "ا 5 ) » و التاج والإكليل » ( /ا/ ل/ال-8/) . 

(5) انظر « تحفة المحتاج » ( 0/ 787 ) » و( الإنصاف » ( 510/5 ) . 


ير 


2 


6 


قول أبى حنيفة بجوازها » ووافقه مالك علئ ذلك للكن باختلاف فى 
صورتها(" . 
فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


لخر © ه- 


ْ إن صورتها : أن يشترك رجلان في جميع ما يملكانه من ذهب أو 
| فضة » ولا يبقئ لواحد منهما من هلذين الجنسين إلا مثلٌ ما لصاحبه » فإذا 

زاد مال أحدهما علئ مال الآخر لم يصمّ ؛ حتئ لو ورث أحدهما مالا بطلت 
: الشركة ؛ لأنَّ ماله زاد علئ مال صاحبه » وكلٌ ما ربحه أحدهما كان شركة 
؛ٍ ينهم وك مادق أحدهنا من عضت أو غيره :عنمت الاير غدل 


صورتها عند أبي حنيفة . 


وأما عبن مالك نفإنة قال > يجوة أن ريد ماله ليج مال صاحيه » ويجود 
١‏ أن يكون الربح علئ قدر المالين » وما ضمنه أحدهما مما هو كمال 
0 تجارتيهما. . فبينهما » وأمّا الغصب ونحوه فلا . 

7 وعند مالك أيضاً : لا فرق بين أن يكون مالهما عروضاً أو دراهم ‏ 
5 ولا فرق عنده أيضاً بين أن يكونا شريكين في كل ما يملكانه ويجعلانه 
م للتجارة » أو في بعض ماليهما . 

وكذلك لا فرق عنده بين أن يخلطا ماليهما حتئ لا يتميّر أحدهما عن 


: الآخر » أو كان متميّراً بعد أن يجمعاه » ويصيّراه بينهما جميعاً في الشركة . 


)١( )‏ انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 7977/17 ) » و« عيون المسائل » ( ص 056 ) » و« رحمة 
الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص58١‏ ) . 


يي ل ا ا الو قد . 
وقال أبو حنيفة : تصخٌ الشركة وإن كان مال كلّ واحد منهما في يده . 8 
ووجه الثاني : أنَّ هلذه الشركة جائز #خيث :وف كل مثهها بما اتفق 00 


مع صاحبه » وهلذا خاصٌ بأهل الكمال في الإيمان ؛ فَإِنّهُ لا فرق عندهما : 
إ8) في مال الشركة بين أن يكون عند أحدهما أو عند شريكه لِمّا يعلم كل واحد 
من الخير والإيثار في حقٌّ صاحبه . 

ووجه الأول : تخصيص ذلك بمن كان بالضدّ مما ذكرناه ؛ فلا يكاد مثل 
هلذا يوفي بما اتفق تفق عليه » فأبطله الشافعئٌ وأحمد لِمَا يؤدّي إليه من النزاع 


0 ومحبة كلّ واحد لأن يكون رابحاً لا خاسراً » فاعلم ذلك 
[ حكم شركة الوجوه | 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد بجواز شركة ال ٠‏ مع قول 
2 
ْ 
: 


هن 


03 


222 


©! 


ا 


مالك والشافعي ببطلانها”" . 

وصورتها : ألا يكون لهما رأسْ مالٍ » ويقول أحدهما للآخر : اشتركنا ,ج) 
علئن أنَّ ما ا* شتراه كل واحد منّا في الذمّة يكون شركة » والربح بيننا 

الأول :يحمت وهو خاصٌ بالأكابر من المؤمنين » والثاني : 
مشدّد » وهو خاصٌ بآحاد الناس الذين يتفقون مع بعضهم ولا يوفون ؛ 
فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


.) 548/0 (» و«الإنصاف‎ .») 5١١ انظر « البناية شرح الهداية ») ( لا/‎ )١( 


(؟) انظر « عيون المسائل » ( ص07 ) » و تحفة المحتاج ؛ ( 0/ 787 ) » و« رحمة الأمة 
في اختلاف الأتمة ؛ ( ص58١‏ ) . ' 


الل 002 2 


[ حكم اذ شتراط التفاوت في الربح مع تساوي رأس المال ] 


5 2 


ومن ذلك : قول مالك والشافعي : إِنْهُ إذا كان رأس المال متساوياً في 
شركة العنان » وشرط أحدهما أن يكون له من الربح أكثر مما لصاحبه. 
فالشركة فاسدة"'2 » مع قول أبي حنيفة : تصحٌ إذا كان المشترط لذلك 
أصدق في التجارة”"" » وأكثرٌ عملا" . 


م 


فالأول : مشدّد » والثانى : مخمّف بشرطه ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي 
الميزان . 

وشرط الشافعي في صحّة شركة العنان : أن يكون رأس مالهما نوعاً 
وعدا وخلط انه يجيف لكده يتميّر عين مال أحدهما عن الآخر ولا يعرف » © 
ولا يشترط عنده تساوي قدر المالين؟ » فاعلم ذلك » والله تعالى أعلم . : 


© © 9 


كم ب ##ابجر شكس ل 


2 


- 


. ) انظر « حلية العلماء ؛ ( 95/0 ) » و« عيون المسائل » ( ص6655‎ )١( 
) ١44ص‎ ( وكذا في « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛‎ ٠ كذا في النسخ التي بين يدي‎ (0 


اح ةجر تسكن 8 


> زه 0 5 نرج 7 1-5 7 1571-5 7 


5 أيضاً » ولعلَّ الأنسب : ( أحذق ) بدل ( أصدق ) ؛ قال في ١‏ البناية شرح الهداية » : 

6 (98/10" ) : ( وقد يكون أحدهما أحذق وأهدى وأكثر عملاً. . . ) . 

لم © وإلئ ذلك أيضاً ذهب الحنابلة . انظر ‏ الاختيار» (1//8) ٠‏ وه كشاف القناع » 7 
0 (*/8و: ). 


انظر 8 مغني المحتاج ل ار رض 6 7 


ع 


عر 2 ا 0 أت 2 
جر تم شاي تعمج ةي 1 جك هر ١‏ > م #تكمجدقجر©» هققحي :جه 2 هقيجده لج 


[ مسائل الإجماع والاتفاق في كتاب الوكالة ] 


ا 


أجمع الأئمّة علئ : أنَّ الوكالة من العقود الجائزة في الجملة ؛ لأنَّ كلّ 
هي ماجاز فيه المباشرة من الحقوق جازت فيه الوكالة ؛ كالبيع والشراء 5 
3 والإجارة وقضاء الديون والخصومة في المطالبة بالحقوق والترويج والطلاق 5 


0 
: 


/ واتفق الأئمّة على : أن إقرار الوكيل علئ موكله في غير مجلس‎ ٠١ 
. الحكم. . لا يُقبّل بحال7""‎ 4 
توكذلك اتنقزااضلن + أن إفرازه على مركله ف الحدوه والتضام ود‎ - 
لم متيو شؤاة كان يلين الحكم أواخيره.:‎ 
وكذلك اتفقوا علئ : أنهٌ لا يجوز للوكيل أن يشتري بأكثر من ثمن ا‎ 0 
© المثل » ولا إلى أجل » وعلئ : أنَّ قول الوكيل مقبولٌ في تلف المال‎ 


ره وجدرع 


5 


هلذا ما وجدته من مسائتل الإجماع والاتفاق 7 . 


عر 


لهم )١(‏ قال في ١‏ الهداية شرح البداية » ( ١10١/7‏ ) : ( وقال أبو يوسف رحمه الله : يجوز 
١‏ إقراره عليه وإن أقرَ في غير مجلس القضاء ) . 

3 (؟) انظر 2 رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة ؟ ( ص١5١)‏ . 
هس هج هس هوه حقو 5 وس هيه ده 


0 0 0 0 0 320 
وأمَا ما اختلفوا فيه : 


: [ حكم إقرار الوكيل على موكّله بمجلسر, الحكم ] 
فمن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّهُ لا يصخ إقرار الوكيل علئ موكّله 


بمجلس الحكم''" » مع قول أبي حنيفة : نه يصحٌ إلا إن شرط عليه ألا يقر 

© عليه , : 

فالأول : مشدّد خاصٌ بآحاد الناس » والثاني : فيه تشديد خاصٌ بِكُمّل 

المؤمنين الذين هم أَوْلئ بالموكّل من نفسه من باب الاحتياط لدينه ؛ بحكم 

: الإرث في ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم » ومثل هلذا لا يقَدٌ على 
موكّله إلا بما يراه أفضل له وأكمل ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


ْ [ حكم رضا الخصم في الوكالة بالخصومة ] 1 
22 ومن ذلك : قول الشافعي ومالك وأحمد : إِنَّ وكالة الحاضر صحيحة 
وإن لم يرضّ خصمه » بشرط ألا يكون الوكيل عدواً للخصم”" » مع قول 
١‏ أبي حنيفة : إِنْهُ لا تصخّ وكالة الحاضر إلا برضا الخصم » إلا أن يكون 


)١( :‏ انظر « عيون المسائل » ( ص09 ) . و« حلية العلماء ») ( ١75١/06‏ )2 و( المغنو ( 


(ه0/؟لا). 
(5) انظر ١‏ البناية شرح الهداية »؛ (197/4)» و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» 
( ص١٠6٠١‏ 2 


(6/؟١1)ءوم‏ كشاف القناع )25/9 ). 


سر تر و 7ر08 5 


1 انظر « حاشية الصاوي على الشرح الصغير» ( ”205/7 ) » و« حلية العلماء ) 


الموكل مريضاً أو مسافراً علئ ثلاثة أيام ؛ فيجوز حينئز”"© . 
فالأول : 5 على الموكّل » مشدّد على الخصم . والثاني : 
عكسه ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


ررق ره رةه ره ره ره ١‏ : 


الظا مله 


[ حكم ما لو وكّل شخصاً في استيفاء حقوقه ] 

ومن ذلك : قول الشافعي ومالك وأحمد : إِنَّهُ إذا وكّل شخصاً في ١‏ 
استيفاء حقوقه ؛ فإن كان بحضرة الحاكم جاز ذلك » ولا يحتاج فيه إلى . 
بينة » سواء وكّله في استيفاء الحقٌّ من رجل بعينه أو جماعة » وليس حضور 
مَنْ يُستوفئن منه الحقٌّ شرطاً في صكّة توكيله » وإن وكّله في غير مجلس 
ب م 
الحكه”” . مع قول أبي حنيفة : إِنَّهُ إن كان الخصم الذي وكّل عليه 
واحداً. . كان حضوره شرطاً في صكّة الوكالة » أو جماعة. . كان حضور 
واحد منهم شرطاً في صكّتها”؟ . ا 


حدهكور كسح كور 


4 


فالأول : فيه تخفيف . خاصٌ بأهل الدين والورع » والثاني : فيه 


انظر ١‏ البناية شرح الهداية» (11/4١1)ء‏ و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة») 
(ص١6١).‏ 

(7) كنذا في النسخ التي بين يدي » وفي ‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » (ص60١).‏ ©© 
و« جواهر العقود » ( 151/١‏ ) : ( عند الحاكم ) بدل ( على الحاكم ) وهو الأنسب . 

(*) انظر « عيون المسائتل » ( ص008 ) » وه حلية العلماء » ( ١77/6‏ ) » و« المغنى ) 
(ه//ا١‏ ). 1 

(:) انظر ١‏ التجريد» (014/5- 70170 )2 و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» 


3 .)١6١صر(‎ 


ل ار 1 00 0 


0 


5 0 - 2 3 7 ع طُْ 
م تشديدء خاص بمن لا يؤمّن رجوعه عن قوله الآول ؛ فرجع الأمر إلى 0 


مرتبتي الميزان : 


© 


حر وي 


1 [ حكم عزل الوكيل نفسَهٌ في غيّبة الموكل ] 5 
م ومن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد : إِنَّ للوكيل عزل نفسه 5 
7 بحضور الموكل وبغير حضوره'١'‏ » مع قول أبي حنيفة : ليس للوكيل فسخ 


© 


الوكالة إلا بحضور الموكل” . 


فالأول : مخفف . والثانى : فيه تشديد 5 


هر م ارس سج وو م 


ووجه الأول أن ذلك من باب فَمَن تطوع حَيْرا فهو حَيرٌ له © [البقرة 184]؟ 
؟ فلا إلزام فيه . 

ووحه القائق © مزاعاة اط المركا :والوقاء نحنه + حيق دخل مهن 
| عقد التوكيل ؛ إذ هو من باب صدق الوعد الذي خلفه من صفات 
8 المنافقين » فيكون العزل بحضوره لينظر هل يتكدّر من ذلك أم يرضئ . 


ر 7 ره م ره حرم تر 


[ حكم عزل الموكل وكيله بغير علمه ] 
© ومن ذلك : قول مالك والشافعي بأن للموكّل أن يعزل الوكيل » وأنَّ 8 
؟ الوكيل ينعزل وإن لم يعلم بذلك”” ٠‏ مع قول أبي حنيفة وأحمد في إحدئ 
)١( 8‏ انظر عيون المسائل »( ص 505 ) » وه البيان » (5/ 554 ) » و١‏ المبدع »( 377/5 ) . 


(؟) انظر « التجريد »7077/5704 ) » و« رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة »؛ ( ص١6١‏ ) . 
© (”*) انظر « عيون المسائل » ( ص54ه ) » وه البيان » (5/ 550-555 ) . 


0 اه انرو و حدرواةا و ترق الهو 7ه" 2 
3 روابيه 3 ]20 لآ عوك الابعد لعل بذلق 0 , 3 
: فالأول : مخمّف على الموكل ؛ فكما تبرّع بالتوكيل للوكيل كذلك له 5 
الرجوع عنه مت شاء» والثاني : فيه تشديد عليه » إلا أله أحوط ليين "© 
5 الموّل في تصرّفات الوكيل قبل العلم بالعزل » وغير أحوط للوكيل ؛ فرجع ؟. 
الأمز إل فرقين السبزاة: : 
٠ 5‏ 
1 [ تصوّف الوكيل إن وُكَل بالبيع مطلقاً ] 8 
5 ومن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد وأبي نوي وسسة دلو 
2 وكّله في البيع مطلقاً اقتضى البيع بثمن المثل وبنقد البلد ٠‏ وإِنّهُ لو باعه بما 9 
بل لا يتغابن الناس بمثله أو نسيئة أو بغير تقد البلد. . لم يجز إلا برضا 1 
هه 8 


الوك 7 مع قول أبي حنيفة : ِنْهُ يجوز أن يبيع كيف شاء ؛ نقداً أو ع 
نسيئة » وبدون ثمن المثل » وبما لا يتغابن الناس بمثله » وبنقد البلد وبغير 


9) 

كم نمقذده 

6 6 

0 5 3 3 1 

١‏ فالأول : مشدّد خاصٌ بالوكيل القاصر في النظر للمصالح التي ترجح بها م 
م 
5 


8 (1) الرواية الراجحة عند الحنابلة : أنَّهُ ينعزل . وانظر ‏ البناية شرح الهداية » (4/ 708) » 
1 و الإنصاف »( 7/7/0 ) » و2 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص١5١)‏ . 
(؟) انظر ١‏ الاختيار» ١55/7‏ )». و« حاشيةالدسوقي»(/785)» و تحفة 
المحتاج » ( 0/ 7١5‏ ) » وه الإنصاف »( 7997/0 ) . 
69 انظر « الاختيار » ( ١540/7‏ )» وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» ( ص١5١-‏ 
.)١١‏ 


0 ره 02 


4ت 


والثاني : : مخقّف خاصٌ بمن كان كاملّ النظر في مصالح الموكّل ؛ إن 
بي مثل هلذا لا يتصرّف لموكّله إلا بما يراه أنفع لموكّله في دينه » افا كان 
الموكل قد أطلق له الوكالة ولم ب يقيّدها ؛ فما تصرّف إلا بما لم ينهه عنه . 


فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


[ حكم تسليم الحقّ إلى مذّعي الوكالة بالقبض ] 

ومن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد : إِنَّ من كان عليه حنٌّ لشخص 
"في دضو أن لاعمده هي » تغاركة او ودعة نجاف إقينانة زقال حرو َ 
صاحبُ الح في قبضه منك » وصدّقه أنّهُ وكيله » ولم يكن للوكيل بينة. . : 
أنّهُ لا يجبر علئ تسليم ذلك إلى الوكيل”9 » مع قول أبي حنيفة وصاحبيه : 
إله تجر عق منليع ما فى 'ذكته + وأنا العين "فقان متيل + تر عله 
تسليمها عنده كما فى الذكة0) : 

فالأول : مخفّف على المديون . والثاني : مفصّل ؛ فرجع الأمر إلى 

ويمكن حمل الأول : علئ أهل الدّين والتقوئ » وحمل الثاني : على 


من كان يصعب عليه وزن الحقٌّ 7 


» انظر « عيون المساتل ») ( ص*5ه2 ) ». و« البيان » (0 5517/7/7 )» و« كشاف القناع‎ )١( 
.):ة9٠١‎ /9( 
» (؟) انظر « البناية شرح الهداية ؛ 598/94 )ء» و«رحمة الأمة في اختلاف الأئمة‎ 


وك مره ود ولاق اه 1 
0 : بمايراه ا لدينهم وأبرا لذكته 0 لي أمين علول 0 ٠.‏ ُ 
5 
2020 [حكمسماع البيّنة على الوكالة من غير حضور الخصم ] 
. اع بين على الوكالة من غير حضور لخصم 


0 ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ البينة تُسمع بالوكالة من غير حضور . 
٠‏ الخصم''" » مع قول أبي حنيفة : إنها لا تُسمع إلا بحضور'”" . 
© 


امسج 0 ا 20009 
لاحم بي 2 ل كم لى ك2 


3 2 3 0 9 
فالآول : مخفف . والثاني : مشدد ؛ فرجع الامر إلئ مرتبتي الميزان . ُ 
0 9 


م :ووجه الأول © إججراء أحكام الناس على الظاهير 6 سن أن البينة 6 
6 الأ كدي والخصم لا احرككا ىوزن ادق ٠‏ 


© 
٠‏ ْ 
7 ووجه الثاني : الأخذ بالاحتياط للتصوّفات 0 من الوكيل » وبيان 1 
1 0 7 : : : له 
0 بعنف وشلة . 1 
إمبةا © 
2 ج 
ل1 0 
١ 8‏ . 
92 ومن ذلك : قول مالك والشافعي ذ 07 قوليه وأحمد في أصح ( 
1 
4 روايتيه : إنَّالوكالة تصٌ في استيفاء القصاص في غَيبة المخص ”© 3 مع قول 1 
6 8 
7 
الل اظر 3 عيون المسائل » (ص 668 )+ وه حلية العلما؟ (0151/0 4 وة المتي ا 
5 (ه/ه١١).‏ و 
أله (؟) انظر « التجريد »7074/70 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص١ ١5‏ ) . 6( 
9) انظر « شرح التلقين » (؟7/ 805 )» و« البيان» »)1٠٠/5(‏ و« كشاف القناع ) ُ 
55/90 ). 0 


( 


فالأول : مخمّف على المدّعي » مشدّد على المدّعئ عليه » والثاني : 
بالمكيق افرع الأمن إلى ردي الميواة:. 

ووجه الأول : أنَّ القتصاص حكمه حكم غيره . 

ووجه الثاني + الاسقاط للدفاء ؛ إفإنها أعظم من الأموال » فإذا كان آْ 
المدّعئ عليه حاضراً. . فربّما أجاب عن نفسه بما يحصل به شبهة ؛ فيسقط : 
أعنة التصادن : 


[ حكم شراء الوكيل من نفسه ] 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي : إِنَّهُ لايصخٌ شراء الوكيل من 
ه نقسهء مع قول مالك : إنَّ له أن يبتاع من نفسه لنفسه بزيادة في 
: الثمن”"' » ومع قول أحمد في أظهر روايتيه ابر ل 

5 الأول ةو هموك علو عن اله توق من التحيافة 4 وير :ادك 
الاوز اللفيندكوة لمر كل 


(ص!١60١). ١‏ 
() انظر « حاشية ابن عابدين » ( 518/0 ) » و تبيين الحقائق » ( 71١/4‏ ) ء وه البيان » ) 
(250). 
(9) انظر « حاشية الصاوي على الشرح الصغير » ( 017/7 ) . 9 
(:) انظر « الإنصاف » ( ه/ ه79 ) » و« المغنى » ( 85/0 ) » و« رحمة الأمة فى اختلاف .1 
الأئمة ؛ ( ص١60١).‏ ْ ْ 
امهعم شح دهىح > لجح هس هه هم هس دهي هر 


)١( 1‏ انظر « البناية شرح الهداية ة؛ (4/١77)ء‏ و«رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة» « 
5 
لير 


وة مهت ووو ومرو د و-درة وومرو؟ وددره وو مرو هوج 
6 0 ٍ 
ّ والثاني : فيه تخفيف . محمول علئ حال أهل الدين والورع . 6 
0 عو 2 و ِ ٠.‏ 0 
2< 5 3 
اله 0 8 0 0 5 3 74 
9 الحظ الأوفر حتئ قويت التهمة فيه » ويصح رجوعه إلى القول الآول . 0 
2 0 
زرك ١‏ 5 1 -ظ اه 0# 
54 فرجعالأمر إلئ مرتبتي الميزان . ِ 
. 

2 

ْ 

0 ٍِ 5 ل 

[ حكم توكيل الصبيٌ المميّز ] , 


8 
0 
1 


ومن ذلك : قول أحمد وأبي حنيفة : إنَهٌُ يصحٌ توكيل الصبي المميّر 
المراهق7' » مع قول مالك والشافعي : إنهُ لا يصحٌ”" . 

فالأول : مخمّف على الموكّل » والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى 
مرتبتي الميزان . 


ووجه الأول 5 أن المراهق كالبالغ من حيث الإحاطة بأمور الدنيا . 


»©جنك١‎ 


فاك سكير هك" كور هاج ركس فك هس في 


74 


ووجه الثاني : نقصه في ذلك عن البالغ عادة » والله تعالئ أعلم . 1 


عه 


)001( انظر « التجريد 1 7١58/50‏ ) » و« المغني » ( 55/0 ) . 
إفة انظر « شرح ابن ناجي التنوخي علئ متن الرسالة ؛ ( ”/ 5١60‏ ) » وه مغني المحتاج » 
( 7/8 ) ء و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص!١5١)‏ . 


و ره وى جره ره 


9 


ل 


مط 


جره هجره كت فوره دهج 1١7‏ جره ارك هبوره كير 


[ مسائل الاتفاق في كتاب الإقرار ] 

اتفق الأئمّة على : أنَّ الحو البالغ إذا أقيّ بحقٌّ لغير وارثِ.. صم 
إقراره » ولم يكن له الرجوع فيه » والإقرارٌ بالدّين في الصكّة والمرض 
سواء » فيكون للمقرٌ لهم جميعاً على قدر حقوقهم إن وفتٍ التر 


لو .٠ج‏ 
6 هه بر 


هج 


» 


3 


كة بذلك _- ا 


د هاب » 


هر 


واتفقوا علئ : أنَهُ لو مات رجل عن ابنين » وأقرَ أحدهما بثالث » وأنكر 
الأخري: لم يثبت نسبه » وعلئ : أنَّ الاستثناء جائز فى الإقرار ؛ لأنَّهُ فى 


5 


الكتاب والسنة موجود » وفي الكلام معهود » فيصم باتفاق الا 
من الجنس ٠»‏ وأمًا من غير الجنس ففيه خلاف سيأتي”"" . 

وكذلك اتفقوا علئ : جواز استثناء الأقلَّ من الأكثر » و 
فاختلفوا فيه كما سيأتي”" . 


ره ”تت 0 © كيه جد هجر هب 


هلذا ما وجدته من مسائل الاتفاق9”© . 


وأمّا ما اختلفوا فيه : 


1 
7 


(*) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص507١-‏ 187 ) . 
اعمس همه همه عور 1 


حرا ل لاوا ا لجرو 
ياه ره 25ر2 


/ 


0 


دوه 


0 


9 


يمره 0ه 


87عه عرههو 


ل 


50- 


سر 


[ حكم الإقرار بالدّين ذ في المرض ] 

فمن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ الإقرار بالدّين في الصكّة والمرض 
سواء » فإن لم تف التركة تحاص الغرماء في الموجود علئ قدر ديونهه”!) 
مع قول أبي حنيفة : إنَّ غريم الصحّة مقدّم على غريم المرض ؛ فيبدأ م 
امقيفاه كيه بداقاق ل ينص كرية دل قري علدا زوزد شيل عي شرف 
إل غريم المرض”") 

فالأول : مخمّف على الغرماء بحكم العدل » والثاني : مشدّد على غريم © 
المرض ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : أنَّ حقٌّ غريم الصحة تعلّق بعين مال المديون قبل 
المرض » فلمًا أقرّ لشخص آخر في المرض تَعلّق الحنٌ بعين ماله كذلك » 
فافتفات ذه يدي 5 متهننا +:فلين احدهما اول من الأخر + 

ووجه الثاني ]لجر لكامداك في مال الجدروة حال الميكة: . صار 
لا يقبل دخول حقٌّآخر عليه إلا بعد استيفاء حقّه كله » فاعلم ذلك . 


له 


2 تا 


#هحره 


0 


حر جوت مو 


© 


[ حكم إقرار المريض لوارث ] 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد : إِنَهُ لا يُقبّل إقرار المريض لوارث 


)١(‏ انظر « عيون المسائل » ( ص١05‏ ) . و« تحفة المحتاج » (2)7097/60. و« كشاف 


5 
القناع )5 ). 8 

(؟) انظر « اليناية شرح الهداية ؛) (558/94 )» و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ) 
( ص ؟6١‏ 5 ْ 


2ه رةه مرو وج ره جد ره جه 


المال ؟ لعدا وة تكون بينهما . 


5 ا 


ا ٠»‏ مع قول الشافعي في أرجح قوليه : إن يُقبل'"' , “وغ قو 9 
الك : إِنْهُ إن كان غير مُتّهّم ثبت » وإلا فلا » مثاله : أن يكون له بنت وابن رم 


ا«مودرة: ايتستمرد 


يل 2 اه ل 
7 “ره أ ا و © 


50 


أخ ؛ فإن أقرَ لابن الأخ لم يُنّهُم » وإن أقرَ لابنته اتّهه 9 

فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف » والثالث : مفصّل ؟ فرجعا لأمر ' 
إلئ مرتبتي الميزان . 

ووعة الأول 1ه فرق لمكن الورك وما ؛ ليحرم غيرَةُ من ذلك ' 


م 
0 


2 


لج _حوتخ0هد 


ووجه الثاني : أَنَّهُ قد يكون لذلك الوارث عليه حقٌّ » فأقرَ له ؛ ليخلّص 


دمته . 


ووجه الثالث : ظاهر يُتَرَّل على الحالين في القولين قبله » والله أعلم . 


[ حكم ما لو مات رجل عن ابنين فأقرٌ أحدهما بثالثِ وأنكر الاخر ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ المقرّ يشارك مناصفة من لم يثبت 
نسبه » وذلك فيما إذا مات رجل عن 'ابتين "© يواقة أحنهها يثالث + واكن 


ا : 


5 الآخر ؛ فإِنَّ نسبه لم يثبت » فيشارك المقرَّ فيما في يده مناصفة0© '» مع قول 


4 2 ال ا 


مالك وأحمد : إِنَهُ يدفع إليه ثلث ما في يده ؛ لأنَهُ قدر ما يصيبه من الإرث 9 


0010 انظر 0 البناية شرح الهداية » ( 4/ 51/7 ) » و« كشاف القناع 6 ( 00/56 ) . 

00( انظر « تحفة المحتاج » ( 7508/0 ) . ا 

انظر « عيون المسائل » ( ص 251١‏ )» و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» © 
(ص؟6١).‏ 


0 ره هضرع يمره ؟ودمره5 ه20 جره ون 
يم لو أقد به الأخ الآخر أو قامت بذلك بينة20 » ومع قول الشافعي : إنهُ ج/ 
1 0 
م لا يصحٌ الإقرار أصلاً » ولا يأخذ شيئاً من الإرث ؛ لعدم ثبوت نسبه'" . 8 
و فالاول : مشدّد على المقرّ » والثانى : فيه تخفيف عليه » والثالك : © 
0 مخف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . ءٍِ 
8 00 7 2 5 
5 [ حكم ما لو أقرّ بعض الورثة بدين على الميت .] 3 


1 ومن ذلك : قول أبي حنيفة : لو أقرّ بعض الورثة بدين على الميت ٠‏ ولم , 
8ن يصدذقه الباقون. 5 أن يلزم المقرَّ منهم بالدّين جميع 0 3 مع قول مالك ل 
وأحمد والشافعي في أشهر قوليه : إنْهُ يلزمه من الدّين بقدر حصته من ميرائه!*؟ ٠‏ », 

جح 


8 
© 
23 ءِ 3 2 3 03 
1 فالآول : مشدد على المقرّء والثاني : مخفف عنه ؛ فرجع الآمر إلئ 7 
م 0 


ل 1 6 
227 ووجه الأول : أنَهُ هو الذي سلّط الغرماء علئ بقية الورثة بإقراره » “ 
إن © 
5 فعوقب بوزن الدين كلَّهِ ؛ عقوبة له في طلبه إلزامهم بدين لم يعترفوا به مأ 
1 5 0 
ووجه الثانى : أنه لا ينفذ إقراره علئ غيره » وإنما ينفذ عليه وحده بقدر هم 

: : 


ا | حصته من ذلك الدَّين فقط 1 


9 


0 انظر ٠‏ حاشية الخرشي 1١5/502»‏ )» و« المبدع »( 7/0 ) . 

إفه6 انظر « حلية العلماء »؛ ( 7517/4 ) » و« تحفة المحتاج » ( 101/0 )»2 و« رحمة الأمة 
فى اختلاف الأئمة » ( ص167 ) . 

انظر ١‏ التجريد » ( // 7767 ) . 

ددن 10ج واسانيط لس ومن ١‏ 
ل ل 0 

مهت هبوره دهج هدهج 01 ٠‏ جره هاور كس هاور ها 


20 
بحر 
_- 


وجرهد- هبوره 


5 
يكي 
لفها 
ضيبا > سدح 


[ حكم الاستثناء من غير الجنس في الإقرار ] 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة : يصحٌ الاستثناء من غ غير الحسن شرط أن 
ش يكون ذلك مما يثبت فى الذمّة ؟ كمكيل وموزون ومعدود ؛ كقوله 
درهم إلا ك5 خنطة”9© » :وإن كان ما لاايقبت فى الدمة إلا فيجعه + قوت 


ع 


: ألف 


وعبد. . لم يصمح استكناؤه' ٠‏ مع قول مالك والشافعي : إن 
من غير الجنس على الإطلاق”" » ومع ظاهر كلام أحمد 1 

فالأول : فيه تخفيف ؛ لما فيه من التفصيل » والثاني : 
والثالث : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


وتوجيه هلذه الأقوال : ظاهر عند الفطن . 


١‏ 1 الاستثناء 


[ حكم استثناء الأكثر من الأقلّ في الإقرار ] 
ومن ذلك : قول الأتمّة الثلاثة : إِنَهُ يصحٌ استثناء الأكثر من الأقل* , 


مع قول أحمد ا 


)1١(‏ قال في ١‏ المصباح المنير » ( ك رر) : ( الك "كيل سعروف ب والسيع : أكرار مثل 
قفل وأقفال ؛ وهو ستون قفيزا » والقفيز ثمانية مكاكيك ‏ والمَكُوك صاع ونصف » قال 
الأزهري : فالكدٌ على هنذا الحساب اثنا عشر وسقاً ) . 
انظر « الاختيار ) ( ١77/5‏ ) . 
انظر ١‏ عيون المسائل » ( ص 556 ) » و« البيان » ( 555/١7‏ ) . 
انظر « المبدع » ( 91/8 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص"1 ) . 
انظر « الاختيار » ( ١737/75‏ )»2 و« الذخيرة » ( 4/ 594 ) » وه البيان » ( /١‏ 6006 ) . 
انظر « المبدع » 87/80 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص"15 ) . 


4 
ب 


4 


ركسي 


20 


الأول > محف » والثاني : مشدّد ؟ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 8 
ووجه القولين : ظاهر . م 


[ حكم دخول أوعية المقرٌ به في الإقرار ] 0 

ومن ذلك : قول الآتمّة الثلاثة : رن لو قا : له عندي ألف درهم في 2 
كيس » أو عشرة أرطال تمر في جراب ٠»‏ أو ثوب في منديل. . فهو إقرار :1 
بالدراهم والثوب والتمر دون الأوعية”'" » مع قول أهل العراق : إِنَّ الجميع ' 


1 3 
فالأول : مخمّف على المقر » والثاني : مشدّد عليه . 1 
ويصحٌ حمل الأول : علئ أهل الجود والكرم الذين لا يُطالبون © 
بالأوعية . ا 


وحمل الثاني : علئ أهل البخل والشمٌ الذين لا تسمح نفوسهم بالظروف. 7 


[ حكم إقرار العبد غير المأذون في التجارة ] 0 

ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّهُ لو أقرَ العبد الذي لم يؤدّن له في © 
التجارة بما يتعلّق به عقوبة ببدنه ؛ كالقتل العمد والزنئ والسرقة والقذف 

وشرب الخمر. . أنَّهُ يُقبّل إقراره » ويقام عليه حدٌ ما أقرّ به" » مع قول 5 


() انظر « عيون المسائل ؛ ( ص555 ) » و« حلية العلماء ؛ (8/ 705) . و« الإنصاف » 
(؟١1/؟؟؟).‏ 

(؟) انظر « الاختيار » ( ١171/7‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص"197 ) . 

() انظر ١‏ الهداية شرح البداية » ( ١59/5‏ )» و« عيون المسائل » ( ص 055 )»2 و١‏ تحفة- 


06 ره و نر 7ه 0ر8 ووو ا 
أخفلةة إنه لا يُقبل إقراره في قتل العمد » وبه قال المزني ا 1 
الحسن وداود » كما لا يقبل في المال إلا في الزنئ والسرقة فقط ؛ فَإنَهُ قبل 
, 


فالأول : مشدّد على العبد والسيد » 000 


اير سر هه 


فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : موافقة هلذا الإقرار لقواعد الشريعة . 


ووجه الثاني : أنَّ العبد قد يقرٌ بقتل العمد كذباً ؛ ليستريح من ثقل 4 
الخدمة إذا كان سيّده لا يرحمه ولا يشفق عليه . 


[ حكم ما لو شهد أحدهما بما يزيد على شهادة الآخر(" ] 
ومن ذلك : قول الآئمّة الثلاثة : سو ساك 


درهم » وشهد له شاهد بألفين. . نك له الألف يعيادتهنا دوه أن يطلف << 
الزهرف 


بع الخاس الذي واه لها اخرى الل 


بهلذه الشهادة م سبىء أصلاٌ ب لاي لا يه يقضئ بالشاهد واليمين عنده0؟ 


- 


المحتاج » ( 707/04 ) . 

انظر « المبدع » 759/800 ) » وه رحمة الآمة في اختلاف الأئمة » ( ص4 ١15١‏ ) . 

(؟) يبدو أن هلذه المسألة تتصل بكتاب الشهادات . والله أعلم . 

(9) انظر « البيان والتحصيل » ( 717/٠١‏ ) . و« حلية العلماء » 18٠/80‏ ) » و« المغني » 
( حل" ). 

ع (:) انظر ١‏ الاختيار » ( 11١/5‏ ) ء و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص"15 ) . 


0 بع فوره ل ووره د جر 1 ١‏ مهم كسح < هجر ةك 


هه حره بورهو هوحمرع وه جره وو 
يم فالأول: فيه تخفيف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي ,©) 
71 الميزان . 

ووجه الأول ظاهر . 


ووجه الثاني : عدم ورود نص من الشارع بذلك ٠‏ قال تعالئ : م 
1 له« هه 00 97 5-55 مذ 04 57 رطا سا لومء مس رم وري 
« وَاسْتَئْسِدُوأ سَِمِدنِ ين رَجَالِكُمْ ون لَّمْ يكونا جين هَرْجَلُ واترأكسانٍ »* 


6-2 


0 . 0 0 
. [البقرة : 187] » فلم يقل : أو رجل ويمين . م 
© 83 © : 

9 


/ 


0 


ص1 و 


1 


5 


1 


0 
7 0 


سي وى سنا : 


ْ 


كسب الوولمة 


ع يه 
اتفق الأئمّة كلّهم علئ "أن الرديعة من الوه المسدوية النيااة وأنَّ في ,ج 
حنظيا توا موا ها آمانة سعفية وأنَّ الضمان لا يجب على المودّع إلا 
بالتعدّي » وأنَّ القول قوله في التلف والردٌ على الإطلاق مع يمينه . 


وعلئ : أَنَهُ مت طلبها صاحبها وجب على المودّع ردُها مع الإمكان » 


وإلا ضمن . وعلئ : أَنَهُ إذا طالبه فقال : ما أودعتني شيئاً » ثم قال بعد 
ذلك : ضاعت. "آنه يعييق عووية موس الأنانة. فلن قال “ها تي 
عأ » ثم قال : ضاعت . . كان القول قوله بيمينه . 
هنذا ما وجدته من مساتل الاتفاق20 . 
وأما ما اختلفوا فيه : 

[ حكم قبول قول المودّع في رد الوديعة بلا بيّنة ] 
فمن ذلك : قول الأتمّة الثلاثة : إِنَّهُ إذا قبض الوديعة ببيئة أنه ثقبل قوله 
أي في الردٌ بلا بينة'"2 » مع قول مالك : إِنَهُ لا يُقبّل إلا ببينة©) 


1 


2 00 


8ا )١(‏ انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »؛ ( ص600١21 )١65‏ . 

(؟) انظر « حاشية الشلبي على تبيين الحقائق » ( ه/لالا ) » و« البيان ) (5:948/5 )2 
6 و« كشاف القناع.) ( "/ 705 ) . 
3 اح و واي ارج ع برو عو وال ايه 


و كور معجتفورة عمد هبوره هج مه دحقكير ممق جر هسمه 


ره ورج يا 


9 
ع 


فالأول : : 2 ( والثاني ة 1 فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : أنَّ المودع ائتمنه أولآء ومقتضئ ذلك قبول قوله في الردٌ. 
ووه العا :+" أنه "قد قط ذا عليه الخيانة يعد أن العامة + يدعي الرة كذ 


وقلة دِينٍ . 


[ حكم ضمان الوديعة إن استهلكها أو استعملها ثم رد عينها أو مثلها ] 
ومن ذلك : قول مالك رحمه الله : إِنَّهُ لو استودع دنانير أو دراهم » ثم 
00 2 عو ا 2 ار 


الحنطة بمثلها 0000 بلك سهان مقا ٠‏ مع قول 5 
أبي حنيفة : إِنَّهُ إن رده بعينه لم يضمن التلف ٠‏ وإن رد مثله لم يسقط عنه 
الضمان”" » ومع قول الشافعي وأحمد : إِنَّهُ ضامن على كلّ حال بنفس 
إخراجه ؛ لتعدّيه » ولا يسقط عنه الضمان » سواء رده بعينه إلى حرزه » أو 
0 , 

فالأول : مخمّف . والثاني : مفصّل » والثالث : مشدّد ؛ فرجع الأمر © 
إلى مرتبتي الميزان . 

وتوجيه الثلاثة أقوال : ظاهر . 


. ) "0/5 ( )» انظر « المدونة الكبرئ‎ )١( 

(9) انظر « حاشية ابن عابدين ) ( 559/0 ) . 

(*) انظر « حلية العلماء » ( ١78/6‏ )» و« المبدع 6 )ء و«رحمة الأمة في 
اختلاف الأئمة ؛ ( ص ١1560‏ ) . 


3 
8 
ب‎ 
8 
0 ١ 
1 
1 
1 
0 
8 
: 
58 
6 
96 
4 
3 
5 


[ حكم تعدّي الوديع بالاستعمال ثم إزالته التعدّيّ ] 
ومن ذلك : قول الشافعي وعاللك وحمت “انه نه إذا استودع غير نقد ؛ 
كثوب أو دابّة » فتعدّى بالاستعمال . ثم ردّه إلى موضع آخر ؛ فأما الدابة 
فإذا ركبها ثمَّ ردّها. . فصاحبها بالخيار بين أن يُضمّن الوديع قيمتها » وبين 


ن يأخذ منه أ 0" 


9 ركس كور © ك7 


ك١‏ 
هب 


© ”سب «ه 


قال القاضي عبد الوهاب : ( ولم يبيّن مالك حكمها إن تلفت بعد ردّها 


و إلى موضع الوديعة . ولم يقل في الثوب كيف يعمل إذا لبسه ولم يله ثم رده 
إل شرو 0 


5 


ّ ثم قال : ( والذي تقوّئ في نفسي أنَّ الشيء إذا كان مما لا يوزن 


و )١(‏ التفصيل الذي ذكره هنا من مذهب المالكية ؛ إذ إِنَّ الشافعية والحنابلة لم يفرّقوا بين 
الدائة وغيرها في الوديعة ؛ فيضمن الوديع بمجرد استعمال الوديعة وإن ردَّ عينها أو 
مثلها » كما تقدّم بيانه في المسألة السابقة . 

ويبدو أنَّ نسبة هذا التفصيل إلى الشافعية والحنابلة ‏ إضافة للمالكية ‏ جاءت من 
كلام القاضي عبد الوهاب المالكي الذي نقل عنه الإمام الشعراني كلامه بنصّهِ في هلذه 


إلئ موضعه لا يسقط عنه الضمان بوجه » وبه قال الشّافْعِيٌ » وقال أبو حنيفة : إذا تعدّى 
وردَهُ بعينه ثمّ تلف . . لم يلزمه ضمان ) . كما في « عيون المسائل » ( ص01/7 ) . 
وقد ذكر الإمام الشعراني تفصيل حكم الدابّة بقوله : ( فأمًا الداّة. .. ) » أمّا تفصيل 
الحكم في الثوب فسيأتي ضمن النص الذي ساقه عن القاضي عبد الوهاب كما هو ظاهر 
في المتن .. 

, (؟) قوله : ( ثم تلف ) طمس موضعها من (أ) » وسقط من سائر النسخ ما عدا (ب)ء 


حرزه ) » والمثبت موافق لما في « عيون المساتل » ( ص5لا0 ) . 


المسألة » إلا أنَّ القاضى عبد الوهاب قال عقب النص المنقول عنه فى المتن : ( فبردٌه ! 


وفي كل النسخ ما عدا ( ب . ج » ه ء ي ) زيادة : ( ولم يضمنه ) بعد قوله : ( إلن ؛ 


هد هبوره <هجرهح فج( / 7 مه هرهس« هور هن 


7 


2 


5 


26 


©2-- 


6 


حمر 


0000 


2-4 


7 


2-0 


ره رو وح واي 1 روا ره 0ه 00 


. 1 

9 

97 ولا يكال ؛ كالدواب والثياب'' » واستعمله وتلف.. كان اللانم قيمته 
ا 

3 


5 

د 

لا مثله ؟؛ انه يكون متغديا باستتعيالة ايحا عن الأمانة » فردٌة ة إلى 0 
: ِ! 
3 ندع لأ سقط عه الضمان بوسة )2 : 0 
0 : / 
4 مع قول أبي حنيفة : إِنهُ إذا تعدّئ وردَهُ بعينه ثم تلف. . لم يضمنه”" . ِ 
.2 320 1 4 و 
9 الاو لك اند د رساخ رن قود وعم ورو لش روفو الفا د 1 
ا 1 ا 
© امه ذ ١‏ تلت الميذا” ّ 
0 0 
7 13 
4 ' : ِ 
[ حكم تسليم الوديعة إلئ عيال المودع ] 9 


ع8 


م ومن ذلك : قول مالك وأبي حنيفة وأحمد : إن إذا سلّم الوديعة إلى وا 


5 

9 2 
١ 2‏ عيال المودع في داره ممن يلزمه نفقتهم ولو من غير عذر. ٠‏ لم يضمن ؛ لأنة 3 
9 44 
(؛ كالحدٌ إلى المودع ٠»‏ مع قول الشافعى : إنةُ إذا أودعها عند غيره من غير 9 
ا اي 5 
عادر 1 
اا 
له 
9 3 في كل السخ ماغدا(و + زء.ح )+ ( كالدولات) بدل (كالدواب ) + والمثيت ,1 
: موافق لما في 3 عيون المسائل » ( ص 91/7 ) . 1 
5 0) عيون المسائل ( ص؟لاه ) . 09 
) ) انظر ١‏ البناية شرح الهداية » .)١١5/1١(‏ و9 رحمة الأمة في اختلاف الأثمة» 0 


ص©606١).‏ 
(4) كذا في النسخ التي بين يدي » وعبارة ‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » (( ص” 1١‏ ) : 
( واختلفوا فيما إذا سلَّم الوديعة إلى عياله في داره ؛ فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : إذا 
أودعها عند من تلزمه نفقته ولو من غير عذر. . لم يضمن » وقال الشافعي : إذا أودعها 
عند غيره من غير عذر. . ضمن ) » والذي يبدو أنَّ صورة المسألة هي : مالو قام 
المودّع بحفظ الوديعة في عياله » فهل له ذلك وتبقئ يده يد أمانة » أم أنْهُ يجب حفظها 
بنفسه ويضمن إن خالف ؟ وسياق ما في « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » يؤيّد ذلك » - 


ممع هن دهج ١١‏ معسدهر جه سس هديير ‏ كسح هام 


© 


يم والثاني بعتن له ليجع الأمر إل مزقر: 
الميزان » والله سبحانه وتعالى أعلم . 


إضافة إلئن ما نصنّ عليه الفقهاء فى كتبهم . انظر ( العناية شرح الهداية ) (8/ 586 ) » 
2 32 نص < في كتبهم المرع و 
و« حاشية الخرشي »2 »)١١5/5(‏ و« حلية العلماء» ( ١77/0‏ ) » و« المبيدع) 
(8/6). 


2 2 
5 و 0 0 
80 


[ مسألة الإجماع في كتاب العاريّة ] 
اتفق الأقنة عليه :أن الغارية ميدوت إلنها وكاب عليه : 
هنذا ما وجدته من مسائتل الإجماع”" . 


وأمَا ما اختلفوا فيه : ْ 


[ حكم العاريّة من حيث الضمان وعدمه ] 


فمن ذلك : قول الشافعى وأحمد : إن العارية مضمونة على المستعير 
مطلقاً » تعدّئ أو لم يتعدَ"© » مع قول أبي حنيفة وأصحابه : إِنّها أمانة على (ل 


كلّ حال لا تضمَن إلا بالتعدّي” . ا 
فالأول : مشدّد . وهو أحوط للدين » خاصٌ بالأكابر من المؤمنين 2 

9 ال يم نولا يحملوك لهامئة : 
والثاني : فيه تخفيف » خاصٌ بأحاد الناس . 3 

0 انظرة رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص190) . ا 
ل 0 8 


زفرة انظر « البناية شرح الهداية » ( )2 و رحمة الآمة في اختلاف الأنمة ١‏ 
(صلا6١١).‏ 2 


جه سيره كيك كح )وس جه هس هي هاس دهي هيز 


. 


: جعي يي ان ْ 
03 فرجع الآمر إلئ مرتبتي الميزان : . 
7 [ حكم قبول قول المستعير في تلف المستعار”'" ] م8 

: 


ومن ذلك : قول الحسن البصري 00 والأوزاعي والنخعي : إنه : 
أ© يُقبَل قوله في التلف”" » مع قول مالك : | نهُ إذا ثبت هلاك العاريّة لا يضمنها 
امستعير سواه كانت ثيه أ حبونً » أوحل يظير أ يخقن ٠‏ إلا إن د 
١‏ باش اطي الزريات طن نان ويه قول قتادة وغيره : أنه اس 
الانإذا قرط المع تعلى الستعي العينان :انه ارين الفتوظ :فاك 
يشرطه فلا يلزمه ضمانها . 


0 مسد واي 252 


2 


28 


2 


فالأول يدت عان الممر + والثاني : فيه تخفيف » والثالث : 
َ مفصّل ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ش ووجوه الثلائة : ظاهرة . 


د 


ألم )١(‏ من ذلك : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان بن أمية أدرعاً » فقال : 
أغصبٌ يا محمد ؟ فقال : « لا ء بلْ عارية مضمونةٌ حتئن نؤديّها إليكَ. . . » الحديث » <: 


وقد سبق تخريجه ( /١‏ 577 ) . 

© (؟7) هلذه المسألة تتمة للمسألة التي قبلها . 

جوم ع لل د 
1 (:) انظر « الذخيرة ٠٠/506»‏ 

26١ 4‏ ار رحمة الأ في الف الئة 09 


5-6 جخره” 32 وروي مر رف و ره 4 0 200 ل 8 2 


92 

َ 

زُ [ حكم إعارة المستعير لما استعاره ] 

- #2 © 

8 وما ذللف :+ قوق امف وقاللت :نك إذا امار قينا له نومير لعهرة 
بم وإن لم يأذن له المالك إذا كان لا يختلف باختلاف المستعمل''' » مع قول 


كس دهاجي نه كس 


03 


ره ته ره 


أحمد وأصحاب الشافعي في أصمٌّ الوجهين : إن لا يحور لمعي أن سين 
العاريّة لغيره » وليس للشافعي فيها نصٌ""© . 


فالأول : مخفف . خاصٌ بأهل الدين والورع » والذين يُوفون بحقوق 


3# 


ركس © 


232 
4 


الأخوّة في الإسلام 3 ولا يشخُون على إخوانهم بشيء ينفعهم : 
والثاني : مشدّد » خاصٌ بأهل الشّحّ والبخل ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان . 


تج هلي »> 


3 
8 


فرع 


42 + 


و 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد : إنهٌ يجوز للمعير أن 
يرجع فيما أعاره متى شاء ولو بعد القبض وإن لم ينتفع بها المستعير”'' » مع 
قول مالك : إِنَّهُ إن كان ذلك إلئ أجل فلا يجوز للمعير الرجوع إلا بعد 
انقضاء الأجل » وليس للمعير استعادة العاريّة قبل انتفاع المستعير بها » قال 
مالك : وليس له أن يرجع في الأرض إذا أعارها لبناء أو غرس » وبنئ أو 


صر 


يات 
تك 2-4 


هاج © 


ري مره ونره شرع ودر 
© “© 


83 د ظ 
8 رم انظر « البناية شرح الهداية » ( ١58/١٠١‏ ) » و2 حاشية الدسوقي »( 477/9 ) . 7 

(؟) انظر « البيان » 0١8/50‏ )» و« الإنصاف »© ١١5/5(‏ )» و« رحمة الأمة فى اختلاف (ه/ 
6 1 5 


الأئمة 4( ص6١‏ ) . 
ره انظر « البناية شرح الهداية»)(١١/51١)2»‏ و« حلية العلماء» )»)١95/6(‏ » 
و« المبدع ؛( 4/50 ) . ل 


عاك د ع 


© 


3 


د . 


© 


6ه رع وحرة 0 ورم هعمره 9ه جره هه جعرهة ١‏ 
م غرس » بل للمعير أن يعطيه أجرة ذلك تطوعا”'' » أو يأمره بالقلع إن كان <, 
عع ارك ره كا انود توي لمان يري جرر سانيا ات 
انقضت فالخيار للمعير كما تقدَّم”” ' » ومع قول أبي حنيفة : إنَهُ | 
وقتا فله أن يجبره على القلع أيّ وقت اختار”” » وإن لم يشترط ؛ فإن 
اختار ‏ أي : المستعير ‏ القلع. . قلع » وإن لم يختر فالمعير بالخيار بين أن 
يتملّكه بقيمته » أو يقلع ويضمن أرش النقص ٠‏ وإن لم يختر المعير. 57 
يقلع إن بذل المستعير الأجرة”؟؟ . 
فلأول : مخمّف جار علئ قواعد الشريعة » وهو خاصٌ بآحاد الناس » 
١‏ والثاني : فيه تشديد على المعير مع كونه أمير نفسه في تصرفاته في ماله » 
والثالث : مفصّل ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان ٠‏ والله تعالئ أعلم . 


3 
.هه 


آي ييه يه 
8 
م 
6 
3 


58 


ج22 


( بل للمعير أن يعطيه قيمة ذلك مقلوعاً ) بدل ( بل للمعير أن يعطيه أجرة ذلك 
تطوعاً ) » وهو الأنسب والمتفق مع ما في « عيون المسائل » ( ص١5‏ ) . 

(6) انظر « عيون المسائل » ( ص٠١/0‏ ) . 

ف كذا في النسخ التي بين يدي » ويبدو أنَّ في العبارة سقطاً وقع سهواً » ففي ١‏ رحمة الأمة 
الو 
على القلع » وإلا فليس له الإجبار قبل انقضائه » وقال الشافعي وأحمد : إن شرط عليه 


0 ١ 
ند‎ 


5 


ان د ا د 


2 


© © © 
- كذا في النسخ التي بين يديّ » وفي « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ (ص/١9١‏ ) : 


: القلع فله أن يجبره عليه أيّ وقتٍ اختار ) بدل ( ومع قول أبي حنيفة إنه [ذوقث لدويا 

فله أن يجبره على القلع أيّ وقتٍ اختار ) » وقال في ١‏ التجريد » (/ 7897 ) : ( وإن 
: وقت العاريّة » فرجع قبل مضي الوقت. . كان له المطالبة بالقلع » ويضمن النقصان . 
2 وإن مضت المدة فطالبه بالقلع. . فليس عليه ضمان )ء وانظر « تحفة المحتاج ) 
(0/ *"”: ) . و« الإنصاف .)١1١١5/50(6»‏ 


(؟) أنظر « حلية العلماء » ( ١98-١591//0‏ )» و«الإنصاف .)1١8/50()»‏ ٌْ 
و نس دجم مكمه ىر جرهم دري جل 


قرع 


3 


7ي؟ 


20 
// 


1 


5 كت 1 3 م كه 
ده وه 1 ' 


[ مسائل الإجماع والانفاق فى كتاب الغصب ] 


أجمع الأئمّة على : تحريم الغصب ٠»‏ وتأثيم الغاصب ء وأنَهُّ يجب عليه 
رد المغصوب إن كانت عينه باقية ولم يخف من نزعها إتلافٌ نفس » وعلئ : " 
أنه إذا كتم المغصوب ٠‏ وادَّعئ هلاكه » فأخذ منه المالك القيمة » ثم ظهر 
الجتفوزم» :ثلة خم وز القمة:: 

واتفق الأئمّة إلا في رواية لأحمد علئ : أنَّ العروض والحيوان وكلّ 
6 ماكان غير مكيلٍ ولا موزون إذا غصبٌ وتَلف. . يُضمّن بقيمته » و 
المكيل والموزون يضمن بمثله إذا وجده . 

واتفقوا علئ : أَنَّهُ إذا غصب خشبة » وأدخلها في سفينة » فطالبه بها ) 
مالكها » وهو في لجّة البحر. . أنه لا يجب عليه قلعها . وما كي عن (ن 
الشافعي من أَنَّهُ بجب قلعها محمول علئ ما إذا لم يخف تلفَ نفس أو مالٍ . 

هلذا ما وجدته من مسائل الإجماع والاتفاق”" . 


وأمّا ما اختلفوا فيه : 


ه- 


ع و 
د 


مره ؟ يمره ؟ يمره وي 


. وما بعدها‎ ) ١59 انظر « رحمة الأمة فى اختلاف الأتمة 4 ( ص8‎ )١( 


)م2 كه 


بك 


١ 
ذك-‎ 


1ج وخر و 72ر0 جره كي جره قي 
[ ما يلزم الجاني علئ مال غيره ] 

فمن ذلك : قول مالك في المشهور : إِنَّ من جنئ علئ متاع إنسان ١‏ بم 

فأتلف عليه غرضه المقصود منه . . لزمه قيمته لصاحبه » ويأخذ الجاني ذلك 

الشيء المتعدّئ عليه » قال : ولافرق في ذلك ب ب المركويي: وغيزة 

رولا دق شوك كات عا قفني أن الدنا نيرما ملا لي اوقل 

لا يركبه لذلك ؛ أي : علئ هنذا الحال » سواء كان حماراً أو بغلاً أو © 


1 


5-7 
لحبكة 


جر 


ره 


فرساً'2 » مع قول أبي حنيفة : إِنْهٌ لو جنئ علئ ثوب حتئ أتلف أكثر 
منافعه. . لزمه قيمته » ويُسلّم الثوب إليه » فإن أذهب نصف قيمته أو 


ر© 52 


0 ١ 

دونها. . فله أرش ما نقص » وإن جنئ على حيوان ينتفع بلحمه وظهره ؛ 1 
كبعير ونحوه » فقلع إحدى عينيه. . لزمه دفع نصف قيمته”"" » وفي العينين 8 
جميعاً القيمة » ويردٌ على الجاني بعينه إن كان مالكه قاضياً أو عدلاً”” » وم وأا أ 


غير هلذا الجنس فيجب فيه أرش ما نقص” “ » ومع قول الشافعي وأحمد : 
: 0000 (ه6) 


(0) انظر « عيون المسائل » ( ص”لا0 ) . 
(؟) كذا في النسخ التي بين يدي » وفي ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة؛ (ص08١)‏ : © 
(ربع قيمته ) بدل ( نصف قيمته ) » وهو الموافق لما في مصادر الحتفية » وانظر ١‏ 
« التجريد » ( 7711/7 ) » وه البناية شرح الهداية » ( 759/17 ) . 

(9) حكاية مذهب سج هنا مقر دن اوور مار و 
المسائل ؟ ( ص51/7- 01/5 ) ء وعبارته : ( وقال أبو حنيفة : . . . وأمًا الحيوان الذي ” 
ينتفع بلحمه وظهره ؛ مثل : البعير والدابة. . فإنّهِ إذا قلع إحدئ عينيه لزمه ربع قيمته 
لمن كان من النّاس ؛ قاضياً كان أو غيره ) . 

(5) انظر « التجريد » ( 117/7 ) » و« البناية شرح الهداية » ( 759/17 ) . 

انظر « حلية العلماء ا 


همه همع #همرعهنره بورع ؟ وبرج مم0 
9 
0 فالأول : د على الجاني ؟ من حيث أله ذلك الشيء المتعد 


: 
هك 


5 


7-2 


فم عليه » والثاني : مشدّد عليه في شيء » ومخفف عليه في شيء » والثالث : 
7 


/ ب 
مخفف على الجاني بإلزامه أرش ما نقص ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 0 
1 1 
ل 
جم 
6 


ومن ذلك : قول مالك : إِنَّ من جنئ علئ شيء غصبَةُ بعد غصبه له 


2 


هيه بمدهوعرع». 


ا 
جنايةً. . لزم مالكة أخذهٌ مع ما نقصه الغاصب » أو يدفعه إلى الغاصب 7 
3 , 1 
54 ويلزمه قيمته يوم الغصب"" 2 مع قول الشافعي وأاحمد 9 إن يلزمه لصاحبه 0 


5 
4 


2 2 زهف 


05 فالأول : فيه تشديد على المالك ؛ من حيث إلزامه بأخذ المغصوب مع 5 
عالقفى. . . إلى آخره » والثاني : فيه تخفيف على الغاصب ؛ فرجع الأمر بي 
2 / 1 
8 إلئ مرتبتي الميزان . 9 


مدت 
7 
اسيم 


90 


7 لو 

38 2 ج 

[ حكم عتق العبد إن مثل سيده به | 6 

ومن ذلك : قول مالك : إِنَّ من مثّل بعبده ؛ كقطع يده أو رجله أو أنفه » 1 


ا 


)١(‏ عبارة « عيون المسائل » ( ص075 ) : ( ومن غصب شيئاً ثم جنئ عليه جناية فريّهُ 
بالخيار بين أخذه مع أرش نقصه ء أو إسلامه إلى الغاصب وإلزامه قيمتةٌ يوم غصبه ) ٠.‏ 2 / 
زفق انظر « حلية العلماء » ( 0/ 775 ) » و« الإنصاف » (5/ ١6١‏ )» و« رحمة الأمة في 37 
اختلاف الأثمة ؟ ( ص108١‏ ) . 

9©) انظر « عيون المسائل » ( ص 008 ) . 

(54) انظر « حلية العلماء » ( 0/ 7١”‏ ) » والمذهب عند الحنايلة امم يه 


اعت ات ا لت ا ا كوت 
2 فالأول : مشدّد على السيد » مخمّف على العبد » والثاني : عكسه ؛ 


فرجع الأمر إلى مرتبتي تي الميزان . 
[ حكم الزيادة المتصلة في المغصوب عند الغاصب ثم نقصانها ] 
ومن ذلك الل ملاكاراي سي ليطي من قصب بجارية على" 
صفة » فزادت عنده زيادة سِمَنِ » أو تعلّم صنعةٍ » حت عَلَت قيمتها بذلك » 
ثُمَّ نقصت القيمة بالهزال ونسيان الصنعة. . كان لسيدها أخذها بلا أرش 


-5-8 


ولا زيادة"'' » مع قول الشافعي 0 إذلة أخذها واردن تقض نلك 0 
الزيادة التى كانت تجرف تالاص 


الأول ست والثاني : فيه تشديد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 


الميزان . 
[ حكم الزيادة المنفصلة في المغصوب ] 


ومن ذلك : قول مالك وأبى حنيفة : إِنَّ الزيادة المنفصلة كالولد ؛ إذ 


إد 
م 


حدثت بعد الغصب فهي غير مضمونة”" '. مع قول الشافعي وأحمد : إنها 


- «الإنصاف »(ا/ 5٠05‏ ). 

)١(‏ انظر « التجريد» (1714/1)ء. و« البناية شرح الهداية ؛ ( 7794/١١‏ ). و« عيون 
المسائل »؛ ( ص 8ه ) . 

(؟) انظر ‏ مغني المحتاج » ( 750/7 ) . و« المغني » ( 197/0 ) » و« رحمة الأمة في 

اختلاف الأئمة »؛ ( ص1609 ) . 

انظر ( البناية شرح الهداية »© ( 719/1١١‏ ) » و« عيون المسائل » ( صله ) . 


: 2 7 4 4 0 لم2 


© 


أ 


ره هه تره 5ه ترق 

5 ره ترق ره 6 2 

م مضمو مضمونة على الغاصب بكلّ حال7" . ( 
( 

6 فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 5 

| 


[ حكم ضمان منافع المغصوب ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إنَّ منافع المخصوب غير مضمونة!" ‏ مع 


توافتي واحمدرومالك في (جديابروايا» نيا ل 


-ر ©3008 


لسر 
م ه#تجادهبرر» 


هك 


9 


فالأول : ف على الغاصب 04 والثاني : : مشدّد عليه ؟َ فرجع الأمر 
إلى مرتبتي الميزان . 


ره 


[ حكم من غصب جارية فوطئها ] 
ومن ذلك : قول الأتمّة الثلاثة : إن لصيي سار فوطئها. . فعليه 


7 


الحدٌ والردٌ مع الأرش”*2 » مع ظاهر مذهب أبي حنيفة : أنَّ عليه الحدَّ » 
ولا أرش عليه للوطء1*؟.. 


0 


فالأول : مشدّدء, والثانى : فيه تخفيف ؟ فرجع الأمر إل مرتبتى 


الميزان . 


)١(‏ انظر « روضة الطالبين» ( 717/60 ) » و« المبدع » ( 75/0 ) » و« رحمة الأمة في 
اختلاف الأئمة ؛ ( ص9١5١‏ ). 
زفق انظر ‏ البناية شرح الهداية » ( 558/١١‏ ) . 
(©) 00 انظر « عيون المسائل » ( ص5/7 ) » و« مغني المحتاج » ( 749/7 ) » و« الإنصاف » (ه) 
8 (1/70١0)»ء‏ و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 4( ص59١)‏ . 
(5) انظر « البيان »2 ( 594/9 ) » و« المغني » ( ١997/0‏ ). 
(0) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص159١)‏ . 


ره ترق 5 


) [ حكم ما لو وطئ الغاصب الجارية وأولدها ] 
المغصوبة وأولدها. . وجب ردٌ الولدٍ » وهو رقيق للمغصوب منه » وأرش 
مانقصتها الولادة"''. مع قول أبي حنيفة ومالك إن الولد جيرأ 
ا 000 ١‏ 
4 فالأول : فيه تشديد , والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 
5 الميزان . 

لح جاه المتصيوت قر مد لتقي 
0 ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك هلو غصب ثوباً أو داراً أو عبداً » 
© -. . 3 
9 وبقيى في يده مدَّة » ولم ينتفع به. نه لا شيء عليه ؛ لافي سكن 
ولا استخدام ولا كراء ولا لبس إلى حين أخذه من الغاصب » وكذا لا أجرة 
عليه للمدّة التي بقي ذلك المخغصوب عنده فيها ولم ينتفع به"© » مع قول 


: إِنهُ 
08 


#اتسريح هج 2 


©( وه« رحمة الأمة في اختلاف‎ »)1١9494/6( » انظر « البيان »؛ (/597/1 )2 و« المغني‎ )1١( 
.)١59ص‎ (4 الأئمة‎ 

(0) انظر « البناية شرح الهداية»64(١١/547١)»‏ و« عيون المسائل»“( ص55 )» 
و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص199١‏ ) . 


© 


(9) عبارة « رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة ؛ ( ص159 ) : ( وإذا غصب داراً أو عبداً أو 
ثوباً » وبقي في يده مله » ولم ينتفع به ؛ لافي سكنئ ولا في كراء ولا استخدام 1 
ولا لبس إلى أن أخذه من الغاصب. . فلا أجرة عليه للمدّة التي بقي فيها في يده ولم 
ينتفع به » هلذا قول مالك وأبي حنيفة ) . 


ومح هلي #كعج د ول 


0 


الج ده شوره ع دسو . و مر -حك رهس هر هجر نا 


3 
5 
2 


هه 


بك 
| 5 3-1 ع 4 9 
1 الشافعى وأحمد :إن عليه أجرة المدّة التى كانت فى ينه . 


فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


[ حكم ضمان العقار بالغصب ] 

ومن ذلك : قول مالك والشافعي ومحمد بن الحسن : إِنَّ أجرة المثل ١‏ 
يم في العقار والأشجار تُضمّن بالغصب”" . 
فمتل غصب شيئاً من ذلك ». فتلف بسيل أو حريق أو غيرهما. . لزمه ا 

) قيمته يوم الغصب”” » مع قول أبي حنيفة وأبي يوسف : إِنَّ ما لا يُنقل ؛ 
كالعقار. . لا يكون مضموناً بإخراجه عن يد مالكه » إلا أن يجني الغاصبٌ م 
عليه فيتلف بسبب الجناية ؛ فيضمنه بالإتلاف والجناية!* . 


فالأول : فيه تشديد ؛ من حيث وجوب الأجرة فى غصب العقار » 


عر 
-- 
0-8 


هلذه المسألة فرع عن مسألة سابقة ؛ وهي حكم ضمان منافع المغصوب . انظر 
(79/9). 
الكلام عن أجرة المثل هنا تابع للمسألة السابقة » وقوله بعد ذلك : ( فمتئى غصب ), 
شيئاً... ) إلى آخره.. مسألة جديدة .» وعبارة « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ) 
واضحة فى ذلك ؛ حيث قال ( ص9 15 ) : ( وقال الشافعي وأحمد : عليه أجرةٌ المدّة © 
التي كانت في يده فيها ؛ أجرة المثل . ْ 1 
والعقار والأشجار تُضمن بالغصب ؛ فمتئى غصب شيئاً من ذلك فتلف بسيلٍ أو حريق أو .©" 
غير الرية اتش جره العسين عله مالك والكتاقفي رمحم ون اتسين 10ب َ 
5 60 وهو مذهب الحتابلة . انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 141/1١‏ ) » و« عيون المسائل » (/ 
( صلالاه ) » وه حلية العلماء © ( 778/6 ) » و« المغني » ( ١99/0‏ ) . : 
0 (5) انظر « البناية شرح الهداية ؛ (١91/1١)ء‏ و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » 4 
ةي (ص؟9ه١).‏ : 


2 


[ حكم ما لوغصب أسطوانة ونحوها وبنئ عليها ] 
م ومن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد : إِنَّ من غصب أسطوانة أو 
) لبئة » ثم بنى عليها. . لم يملكها”" » مع قول أبي حنيفة : نه يملكها . 
ويجب عليه قيمتها ؛ للضرر الحاصل على الباني بهدم البناء بسبب 
' إخراجها"'" . 

فالأول : مشدّد جار علئ ظاهر قواعد الشريعة ؛ تغليظاً على الغاصب ؛ 
لئلا يعود لغصب شيء آخر مرة أخرئ » فلو طلب المالك الأسطوانة أو 
اللّينة. . وجب عليه إخراجها ولو هدم بناؤه ؛ لعدم حرمته . 

والثاني : فيه تخفيف عليه بالشرط المذكور ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان . 
[ حكم تغيّر صفة المغصوب بفعل الغاصب ] 


حديداً مثلاً ٠‏ فاتخذ منه آنية أو سيفاً. . يكون عليه فى ذلك مثل ما غصب فى 


)١( )‏ انظر « عيون المسائل »؛ ( ص/ا ) » و« تحفة المحتاج ؛ (8/5: ) » و« المبدع » 
(19/5). 
انظر ١‏ البناية شرح الهداية» »)1١١5/١١(‏ و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ) 


0 


1 
ظ 


حنطة فطحنها وخبزها" » مع قول الشافعي : إِنَّهُ يردٌ ذلك كلَّهُ على 
المغصوب منه » فإن كان فيه نقص ألزم الغاصب بالنقص”" . 

وكذلك القول فيمن غصب ذهباً أو فضة ثم صاغه حلياً » أو ضربه دنانير « 
أو دراهم ؛ إِنَهُيَردُ مثله إلى المغصوب منه عند مالك وحده9) 


فالأول : مقف ٠‏ والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . : 
: 
: 


[ حكم ما لو فتح قفص طائرٍ فطارٌ | 
ومن ذلك : قول مالك وأحمد : إِنَهُ لو فتح قفص طائر بغير إذن مالكه » 
فطار. . ضمن » وكذلك لو حلَّ دابة من قيدها » أو عبداً من قيده فهرب. . 
فعليه القيمة » وسواء عند مالك أطار الطائر أم هربت الدابة أو العبد عقب « 


ل 


القع ار الكل أو وقف بعده مدة ثم طار أو هرب”؛ '» مع قول الشافعي : 
إِنَدُ إن طار الطائر أو هربت الدابة بعد الفتح أو الحَلّ بساعة. . 00 
عليه*2 » ومع قول أبي حنيفة : إِنَّهُ لا ضمانَ على من فعل ذلك على كل ” 

حال9؟©2 , 


. ) و« عيون المسائل »( ص/الا0‎ ء)1١١5‎ 7١7/1١ ( » البناية شرح الهداية‎ ١ انظر‎ )١( 

(؟) انظر « البيان » ( /ا/ 517 ) . 

(9) انظر « عيون المسائل ؛4(ص/الاه ) » و«رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» ” 
(ص١5١).‏ 

(5) انظر « عيون المسائل » ( ص08 ) » و« الإنصاف 7١8/501»‏ ). 

(4) انظر « تحفة المحتاج ١١5/50»‏ ) . 

(7) انظر ١‏ البناية شرح الهداية ؛ /١١(‏ 7177)» و( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص١5١‏ ). 


78-7 ره ره 
فالأول : مشدّد ؛ بإلزام الفاتح أو الحالٌ لقيد الدابة أو العبد. . 
بالقيمة » والثاني : مفصّل » والثالث : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان . 


2 


5 


48 
هك حك 


4 


2> 


هَ [ حكم تمليك الغاصب بالتضمين ] : 
1 ومن ذلك : قول مالك : إن إذا غصب عبدا فأيق » أو دل فهريت » أو 9 
( عيناً فسرقت أو ضاعت. . فإنْهُ يضمن قيمة ذلك ٠‏ وتصير القيمة ملكا ). 
* للمخصوب منه » والمغصوب ملكاً للغاصب ؛ حتى لو وجد المخصوب لم *؛ 
م يكن للمغصوب منه الرجوعٌ فيه » ولا للغاصب الرجوعٌ في القيمة إلا ظ 


بتراضيهما » وبذلك قال أبو حنيفة أيضاً » إلا في صورة واحدة ؛ 
لم ننه الجحميرف تقال المخصوت نه + فق ةوقال العاضي # خسون» 
وحلف وغرم الخمسين » ثم وُجد المغصوب وقيمته مئة ؛ فإنَّ للمخصوب منه 
الرجوع فيه ورد القيمة » وعند مالك يرجع المالك بفضل القيمة20 » مع قول © 
الشافعي : إِنَّ المغصوب فيما ذُكر باق على ملك المغصوب منه » فإذا وٌجد رد 9 
المغصوبٌ منه القيمة التي كان أخذها وأخذ المغصوت”" . 

فالأول : مخمّف على الغاصب بإدخال المغصوب في ملكه . والثاني : 
مشدّد عليه جرياً على ظاهر قواعد الشريعة من أَنْهُ لا يملك مال غيره إلا 


206 
ع 
358 
و 
م 


2 


ز هك عرق 


ع 8 


2 


7-0 
.عم 


ا 


بطريق شرعيّ وطيب نفس بذلك ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


. ) و« عيون المسائل » ( ص09‎ » ) 7717 /١/( » انظر « التجريد‎ )١( 
. )١15١-١5١ص‎ ( » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة‎ » ) 7٠١ /9( » البيان‎ ١ (؟) انظر‎ 


لك ل 07379 ل اك اه 


لكعمطتكج. #اسمحتهكي هتعمتكي هكرممجقور هت 


در "و مروتو جره قي خره و هجرو ناو جرهةق جرهراق + هه 8 
© ل 
9 [ حكم ضمان قيمة العقار المغصوب ] 0 
١ 3‏ 1 3 2 0 
5 ومن ذلك : قول الأئمّة ئمّة الثلاثة : إنة لو غصب عقارا فتلف في يده بهدم © 


© أو سيل أو حريق. . ضمن القيمة » مع قول أبي حنيفة : إن إذا لم يكن ذلك ٠‏ 
بسبية . . فلا مان 0 : 


8 فالأول : مشدّد » والثاني : مخفف ؛ فرجع الآمر إلى مرتبتي الميزان . ْ 


7 5 
* [ حكمما لوغصب أرضاً فزرعها ثم أدركها مالكها قبل الحصاد ] -. 
8 . 2 ع 3 5 0 ٠.‏ لامي ع ٠‏ 
2 ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي : إن من غصب أرضا فزرعها ربّها 3 


٠. 
“ قبل أن يأخذ الغاصب الزرع”". . فله إجباره على القلع”" ع مع قول‎ 
3 : 0 


او © 
3 0 ب ا 1١‏ 
م مالك : إن كان وقت الزرع لم يَفْتْ فللمالك الإجبار » وإن كان فات فأشهر بم 
/ 

35 الروايتين عنه : أنه ليس له قلعه » وله أجرة الأرض”*' » ومع قول أحمد : 8 
32 35 
2 0-5 00 ّ وم مه 00 
1 إن شاء صاحب الاآأرض أن د يبقيّ الزرع في أرضه إلن الحصاد وله الأجرة 5 
8 
)١(‏ سبق بيان هلذه المسألة ( 5١/7‏ )» وأشير إلئن أن هنذه المسألة بالكامل من قوله : 6 
1 ( ومن ذلك ) إلئ قوله ( مرتبتي الميزان ). . سقطت من ( و) . ْ 
09 00 كذا في النسخ التي بين يدي » وفي « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص١5١‏ ) : ِ 
3 ( ولو غصب أرضاً فزرعها » فأدركها ريّها قبل أن يأخذ الغاصب الزرع ) بدل قوله:( إِنَّ © 
8 من غصب أرضاً فزرعها ريّها قبل أن يأخذ الغاصب الزرع ) » وما في « ١‏ رحمة الأمة في و 
َه اختلاف الأئمة » هو المناسب للسياق . ْ 
0 (9) انظر « البناية شرح الهداية » ( 777/1١‏ ) » و« البيان» ( 937/9 ) . 


8 0 انظر ( المعونة علئ مذهب عالم المدينة ؛ ( ص9١5١-١117)‏ . 
د 2 4*4 0 0 جر دوهي © كس جره ٠‏ ©ه 


[ حكم ضمان القيمة بإتلاف خمر أو خنزير لذميٌ ] 
ومن ذلك : قول الشافعي وأحمك :+ إن لو أراق مسلم جيرا علق 
ذمّئَ”"؟. . فلا ضمانَ عليه » وكذلك إذا أتلف عليه خنزير© 
باكرا سد : إِنَّهُ يغرم له القيمة في ذلك9؟) ا 


فالأول : مخمّف على المسلم في ذلك . والثاني : مشدّد عليه ؛ فرجع 


ووجه الأول : أنَّ الخمر ليس يمال عندنا . 
ووجه الثاني : أنَّهُ مال عند الذمّى ؛ فغرامتنا له القيمة أحوط لنا من جهة 
ٍ الحساب يوم القيامة » والله تعالئ أعلم . 
© © © 


انظر « الإنصاف 171١/5102»‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص١5١‏ ) . 
قوله:: :(علئ ذقي: )4 أي : علئ حكم ملكه » وعبارة الإمام الشعراني مستعملة في 
كتب الفقهاء ؛ كما في ١‏ الأشباه والنظائر » لابن السبكي ( ٠١7/7‏ ) . 

انظر ( البيان » ( 8١/9‏ ) ء و« الإنصاف »2 (178/50) . 

انظر « تبيين الحقائق » ( 775/5 ) » و« عيون المسائل » ( ص0/4 )» و« رحمة الأمة 
في اختلاف الأئمة » ( ص١5١‏ ) . 


[ مسألة الاتفاق فى كتاب الشفعة ] 
انفق الآتمّة الأريعة غل - : شبوتها للكتزيك فج الملك7 . 


0 واختلفوا فيما سوئ ذلك من مسائل الباب . 


[ حكم ثبوت الشفعة للجار ] 
فنن: ذلك 7 قول: مالك والشافعى :+ :]نه لاشففة للجار”" ٠‏ ورتها 
هم لا تبطل بالموت » فإذا وجبت له الشفعةٌ فمات ولم يعلم بها » أو علم ومات 
قبل التمكّن من الأخذ. . انتقل الحقٌ إلى الوارث”© » مع قول أبي حنيفة : 
تحت الشتعة والو ا 


ره كسح هه جر © 


فالأول : مخمّف على الشريك في حقٌّ الجار ١‏ والثاني : مشدّد عليه . 


انظر « رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة ») ( ص57١‏ ) . 

انظر « عيون المسائل » ( ص 88١‏ ) » و١‏ تحفة المحتاج » 517/1 ) » وه الإنصاف 6 
(كلوه؟). 

كذا في النسخ التي بين يدي بزيادة : ( وإنْها لا تبطل. . . الوارث ) » وهي مسألة أخرئ 
سيأتى تفصيلها قريباً ( 7/ 50-59 ) . 

انظر 2 حاشية ابن عابدين » ».)17١1/5(‏ و«رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» 
(ص؟5١).‏ 


همه همه سيره سور موه كم سكم هدهج ره 2 


بحر 
كس 
د 


: 
: 
: 


بجر 
حم 
1١4‏ 


سر © 
ل ل 2 لام 4د )م2 4 


كلَّ جانب ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ حكم الشفعة من حيث الفَوريّة وعدمها ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي في أرجح أقواله وأحمد في إحدم . 
زؤايات :+ إن القفمة على القور” © ,مع قول مالك وأجيد والقائعي في اخين. ١‏ 
قوليهما : نا ليست على الفور””" . 
وإذا لم تكن على الفور عند مالك.. فروي عنه : أنّها لا تسقط إلا 
بهي اسن 6 وفى :زواية أغرى علدا رن عنس سفن ««وقال* إن عند اليذه 
يُعلّم بها أَنَّهُ مُعْرِضٌ عن الأخذ بالشفعة » وفي رواية أخرئ عنه : أنَّ حقٌّ 
الشفعة باق إلئ أن يرفعه المشتري إلى الحاكم » فيأمره بالأخذ أو الترك » 
فإذا بي المشفوع والشريك حاضر يعلم بالبيع. . فله المطالبة بالشفعة مت 9 
1١‏ شاء » ولا تنقطع الشفعة إلا بأحد الأمرين السابقين”") 
: فالأوله :.مشد عاض بالاكانن الدين يدوق السط الأوفر لأخيهم ؛ فلا 
١‏ يحصل عنذهم ندم إذا سبقهم أحدٌ بالشراء . 


)١( 5‏ انظر « البناية شرح الهداية» (١١/١101)ء‏ و« مغني المحتاج » (*/7915)ء 
و« المغني »( 55١/05‏ ) . 


انظر ١‏ عيون المسائل » ( ص 288١‏ ) ء» و« مغني المحتاج » ( ”/ 747 ) ء و١‏ || 1 7 


( 2741/6 ء و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص157 ) . 
انظر « عيون المسائل » ( ص 088١0‏ ) . 


52ر77 ووه خرق 1 مره تر هه و روه 


و والثاني : مخقّف خاصٌ بمن يحصل عندهم ندم بذلك من آحاد العوامٌ ؛ :م 


اه 5000 7 1 
6 فلذلك جعل لهم مالك مذة يتروّئ فيها إلئ سنة أو خمس سنين » وجعلها 5 
© قاطعة للأعذار . 5 


4 فرجعالأمر إلى مرتبتي الميزان . ٠‏ 


[ حكم الشفعة في الثمرة ] 


5-7 35 


0 ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إِنَّ الثمرة إذا كانت على النخل : 
0 وهي بين شريكين » فباع أحدهما حصّته. . أنَّ للشريك الشفعة”2 » مع قول ٠‏ 
59 الشافعي ا شفعة في ذلك”"' . ' 
0 الأول “ميت » والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . . 
7 ووجه الأول : عَسبٌ القسمة فى الثمرة علئ وجه التحرير المُبرئ للذمّة » 1 

2. 2 : 


فكان كالبناء الصغير الذي لا ينقسم . 6( 


أ اه 4+ 

ووجه الثاني : ظاهر . 5 

5 

[ حكم توريث الشفعة ] ١‏ 

© 7 

َه ومن ذلك : قول مالك والشافعي : إن الشفعة تورّث » ولا تبطل 72 
/ 7 0 
: ج01 25 01" 5 كع 6540 0000 
4 البو مع قول أبي حنيفة : إنها تبطل بالموت ولا تورّث ٠‏ 2 0 
8 6 
)١(‏ انظر « التجريد » ( لا/ 757٠١‏ ) » و« عيون المسائل » ( ص١58‏ ) . 1 
5 


(؟) انظر « البيان » (لا/ 1١٠٠١‏ )» و«المبدع » (7/0)ء و« رحمة الأمة في اختلاف (4ه| 
الأئمة6 0 ص7؟57١).‏ 6 
انظر ‏ عيون المسائل » ( ص ”587 ) » و« حلية العلماء » ( 7١57/6‏ ) . 


انظر ١‏ البناية شرح الهداية /١١(»‏ 5لا" ). 0 
ل 


36 رو 
يصمي الجخصيرل 
ع الحم 
ضة سح 


3 
ا 


/ 


7 0 35 ا 5 يا 


ره ور 7ه حر ره خره 7ر08 
ومع قول أحمد : إنها لا تورّث إلا إن كان الميت طالب بها" . 6( 

فالأول : مخمّف على الشفيع » والثاني : مشدّد » والثالث : مفصّل ؛ 
فرجع الآمر إلى مرتبتي الميزان . 


6 
35 


هر 


هكس هه 


ترفكي 


[ حكم ما لو بنى المشتري أو غرس قبل طلب الشفيع الشفعة ] 


ومن ذلك : قول مالك والشافعى وأحمد : إِنَّ المشتري إذا بن أو غرس © 


ره 2ر20 


[ لا م لجرا لح سحي امس الال 
م ما بنئ ولا قلع ما غرس مضافاً إلى الثمن”" . مع قول أبي حنيفة : إن <' 


للشفيع إجباره على القلع والهدم » ومع ذهاب قوم إلى أنَّ للشفيع أن يعطيه 

ثمن الشقص ويترك البناء والغراس في موضعه”" . 

© فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد » والثالث : فيه تخفيف ؛ فرجع‎ ١ 
لا تت الما‎ ١ 


جد 
٠‏ 


[ حكم الشفعة فيما لا يقبل القسمة ] 


. ) ١177ص‎ (4 الإنصاف »(791//5 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة‎ ١ انظر‎ )١( 

(0) انظر ١‏ عيون المساكل»( ص2885 )ء و«البيان»10(4/١؟١)».‏ و« المغني) 
(ه/هه؟). 

() انظر ١‏ الاختيار » ( 54/7 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص77١‏ ) . 

:) ا مه رو مرجي 


يد ا 


: 


مره وه عرق هه عر هنر ره قي ره ره 


5-0 


م ل ا 

فالأول : مخمّف على المشتري ٠»‏ والثاني : مشدّد عليه ؛ فرجع الأمر 
الزمرسي الميدان. 

ووجه الأول : أنَّ كمال الانتفاع المشروع لأجله الشفعة. . لا يحصل 
بالشقص الذي لا ينقسم من البئر والحمام مثلاً . 


ووجه الثاني : حصول الانتفاع به ولو بوجه من الوجوه : 


درهبوهب 


[ حكم الحيلة لإسقاط الشفعة ] 
ومن ذلك : قول أبى حنيفة والشافعى : إل يجور الاحتيال لإسقاط 
الشفعة ؛ مثل أن يبيع سلعة مجهولة عند من يرئ ذلك مسقطأً للشفعة”" » أو 


0 


أن يُقَرَ له بيبعض الملك . ثم يبيعه الباقي أو يهبه له”") ٠‏ مع قول مالك 
وأحيد: :1 لين ل الاتعنيال عا زسقاط الغ , 


ل 


فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


)١(‏ انظر « التجريد » ( ا/ 741/0 ) » و« عيون المسائل » ( ص884 ) » و« رحمة الأمة في 
اختلاف الأئمة » (ص157 ) . 

(؟) كذا في النسخ التي بين يدي » وفي « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص17 ) : 
( بسلعة ) بدل ( سلعة ) » ولعله الأنسب ؛ قال في « الإنصاف » )7501١/50(‏ : ( أن 
يبيعه الشّقص بصبرة دراهم معلومة بالمشاهدة . مجهولة المقدار» أو بجوهرة ( 
ونحوها : فالشفيع على شفعته في جميع ذلك ) . 

إفرة انظر ‏ البناية شرح الهداية » ( 7857/١١‏ ) » و١‏ تحفة المحتاج »© (50/ 7/١‏ ) . 

(:) انظر ١‏ الذخيرة » ( لا/ 787 ) » و« الإنصاف 170١/5014»‏ ). 


ره تر هر 7 


كرعس هرهم هرهم هك هس هرهم هرهم هر هس هيه هيه ره ره 


1578 
)م هر 


جه 


5206 


<هابجرهات- هاجر هك هابجر هس 


هكم 


مع قول الشافعي : إِنَّهُ لاايجوز له ذلك . ولا يملك الدراهم » وعليه ٠‏ 
ردّها » ولأصحابه في إسقاطها بذلك وجهان”" . 

فالأول : مخّف خاصٌ بالعوامٌ » والثاني المتحط اوررق مر 
ككل المؤمنين ؛ لأنَّ الشفعة حقٌّ قهريٌ لا يحتاج فيه إلئ بذل مال ا 
الأمر إل عيض الميزان .. 


)١(‏ من ذلك : مارواه البخاري 2»)177١١(‏ ومسلم (59١1)ء2‏ عن سيِدَينا أبي سعيد 
الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا 


علئ خيبر » فجاءه بتمر جَنِيبِ » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أكلّ تمر خيبر 2 


هلنكذا ؟ ». قال : لا والله يا رسول الله ؛ إنا لنأخذ الصاع من هنذا بالصاعين » 


5-6 ره ا ل ل 
: 5 . ا 00 2 
أ« لا ا 5 7 
»ا 1 
ل 9 
اه ١‏ 7 
5 0 
59 [ حكم التنازل عن الشفعة بعوض ] ١‏ 
1 7 

5 ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ الشفعة إذا وجبت للشريك » فبذل 
9 و 

أ له المشدري دواموعان ارد الأخن الشفعة : .عاذ له أحذها وكيا 

4 


يو_-_- وه مر 00 احج هج 


لهي 


راع اج 


والصاعين بالثلاثة » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تفعل » بع الجمع + 1 


بالدراهم ٠»‏ ثم ابتع بالدراهم جَنِيباً 42 
(0) انظر « عيون ل ل ل ل : (« وتبطل 


7 


الشفعة... يصلحه عن الشفعة بعوض ».. . لِأنّ الشفعة ع 0 ل وليس حا 2 


متقوراً ؛ او رمك الايد من عبان جنا با قهمه م ملعب الحا لذ ابي : : أنَهُ لايصحٌ 
أخذ العوض عن الشفعة » وتسقط به في الأصم » وانظر « الإنصاف »( 747/0 ) . 


(”) انظر « حلية العلماء ل ل 0 


جه 


سعجو بح جر ةك 


مضه اااي ار دو در اه نراق زه وباتره الفاكزة اي 
1 [ حكم أخذ الشفيع نصيب أحد الشريكين دون الآخر ] 9 
1 ومن ذلك : قول الشافعي واعقمد: : إِنَهُ | إذا ابتاع اثنان من الشركاء 3 
9 سي مه واج بكاو لحت قوري حزما بالحيعه ؛ كما لو 3 
أ أخذ نصيبهما جميعا”" » مع قول مالك وأبي حنيفة : إِنهُ ليس له أخذ حصّة © 
هي أحدهما دون الآخر » بل يأخذ نصيبهما جميعاً » أو يتركهما جميعاً”" . 3 
. فالأول : مخمّف ء والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 0 
9 ووجه القولين : ظاهر . هِ 
٠‏ آل 
3 . 
5 [ حكم ثبوت الشفعة للذمّيٌ ] 7 
5 ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ الشفعة تثبت للذمّيٌ”" » مع قول 5 
٠‏ وين 4 شفعة للذمّخ”*) : 0 
5 فالأول : مخقّف على الذمّْ » والثانى : مشدّد عليه ؟ فرجع الأمر إلى كٍِ 
١ ١ 9‏ .9" 


-. مرتبتي الميزان . 
بنذ 03 3 00100 


)١( 5‏ انظر : البيان» ١57/70‏ )ء وه المغني »( 7374/0 ) . 


5 
© (؟) انظر ١‏ التجريد » (7/ 744٠‏ ) » و« عيون المسائل » ( ص 580 ) » و( رحمة الأمة في 
أ اختلاف الأئمة 4( ص1554-15). 


1 (9) انظر ١‏ البناية شرح الهداية »( 0 ).ع وه عيون المسائل »6 ( ص87 ) » و١‏ حلية 
1 العلماء »( 6/ 71/1 ) . 
6 00 ل و ا ا ا 


لهام هسدى مقسدفو ره دهن دقوم ١ه‏ ارس دهن ده ول كس ها هه 


1و ا ارو 


م 
ير 


0 
7 


ل 32 


كلا 


بالمسلم''' » وبتقدير تقييد ذلك بالمسلم فهو جريٌ على الغالب ؛ كما قالوا < 
في حديث : ١لا‏ يبغ أحدّكم علئ بيع أخيو» ولا يخطب علئ خطبة 


أخيه )20 , 


جه © متهي 


صرت 


ووجه الثاني : التغليظ على الذمّيٌ ؟ من حيث إنَّ في إثبات الشفعة له © 
تسليطاً على المسلم ؛ بأخذه حقّه بنوع من القهر والغلبة » لا سيما مع عدم 
طيب نفس المسلم بذلك » والله أعلم . 


حرو هرو مرو و مره هب مره هيل 


)١(‏ من ذلك : مارواه البخاري ( 75١7‏ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله 
( جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كلّ مال لم يُقسَّم» فإذا و 
الحدود » وصرفت الطرق. . فلا شفعة ) . 

رواه البخاري ( )7١5٠‏ عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » ومسلم ( ١417‏ ) عن 
سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . ١‏ 


ع 


د 
7 
-0 


[ مسألة الاتفاق فى كتاب القراض ] 
افق الأئمّة علئ : جواز المضاربة ؛ وهي القراض بلغة أهل المدينة ؛ : 
وهو أن يدفع إنسان إلى شخص مالاً ؛ لينّجر فيه » والربحٌ مشترلةٌ . 


هلذا ما وجدته من مسائل الاتفاق20 . 


وأمّا ما اختلفوا فيه : 0 


[[حكمما لوقال : بع السلعةواجعل ثمنها قراضاً] <١‏ © 

فمن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد : إِنْهُ لو أعطاه سلعة وقال له : 
بعْها واجعل ثمنها قراضاً. . فهو قراض فاسد”” » مع قول أبي حنيفة : إِنَهُ 
قراض صحيح” " . : 
فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . ! 


)١( '‏ انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص590١‏ ) . 
(؟) انظر « عيون المسائل » ( ص088 )ء. و« حلية العلماء » ( "١/0‏ ) . و« المغني ) 
(5/ 07 ). 
(9) انظر « البناية شرح الهداية ؛» ( 55/1١١‏ )» و« رحمة الأمة 9 اختلاف الأئمة ») 


: . أ للحن 0 00 
ووجه الأول : أنه خلاف ما عليه عمل الئاس . 6 
ووجه الثاني : النظر إلى أنَّ الإذن له في جعل ذلك ثمناً ثم قراضاً. . 0 

كإعطائه النقد قراضاً علن حدٌّ سواء ؛ نظراً للمعنن . ١‏ 


[ حكم جعل الفلوس رأس مال القِراض ] ّ 
© 


ومن ذلك : قول الأئمّة بمنع القراض بالفلوس 17 ٠‏ مع قول أشهب 


وأبي يوسف بجواز القراض بها إذا راجت رواج النقود'") 


0 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ حكم قبول قول العامل في رد مال القراض ] 
ومن ذلك : قول عامّة العلماء : إِنَّ العامل لا يبرأ إذا أخذ مال القراض 
ببينة إلا بردّه ببينة » مع قول أهل العراق : إِنْهُ يُقبل قوله مع يمينه”" . 
فالأول : مشدّد » خاصٌ بمن غلب عل قلبه محبّة الدنيا ؛ فلا يبعد أن 
؟ يحلف باطلاً أو يدَّعيَ رده . 


0 


م 010 انظر « البناية شرح الهداية » ( 55/١١‏ )ء و« عيون المسائل » ( ص 04١0‏ ) » و« مغني 
المحتاج » ( 798/7 ) » وه الإنصاف »( 5١١/5‏ ) . 
عزا صاحبٌ ١‏ البناية شرح الهداية » ( 55/٠١‏ ) القولٌ بجواز المضاربة بالفلوس الرائجة 
إلئ محمد بدل أبي يوسف . وما ذكره الإمام الشعراني متفق مع المثبت في « رحمة 
الأمة فى اختلاف الأئمة ؛ ( ص ١50‏ ) . 
انظر ‏ عيون المسائل » ( ص88 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة)؛ 


3 


وهر 


20 
*- 


ل ال كنت الطيبعاتن :5 كوك 


لفو حفيهك جوم هعدوي : لاه جره عه هرس 


ره قد ه ناهد ره 8 هي انرو تعره ةق جره 3 وودتره رولا ة 
والقانق+ جحو لي م وصَدَقَ 
المسلمين فى تأدية الأمانات فصدقوه . 
فرجع الآمر إلئ مرتبتي الميزان . 
[ حكم هلاك المال قبل نقد ثمن سلعة مث مشتراة للمضاربة | 


03 


ومن ولك ااه ل 


ار ا ا 0 
أبي حنيفة إِنَّهُ يرجع بذلك على ربٌ المال”" . 


الأول :مدقب علرن .رت المال والناق + -مشده عليه + ولعل ذلك 


5 نا رف العان: إن التقضير "فل إططانة قاله: الى لا قار ويه باليش ايده 
ولا ينظر للعواقب ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ حكم تأقيت القراض | 
ومن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد : إِنهُ لا يجوز القراض مدّة معلومة 
ليقي ليان اوهل أنه إذا:انتهت ت المدّة يكون ممنوعاً من البيع والشراء”". 
)١(‏ انظر « عيون المسائل»؛ ( ص5848 ). و« حلية العلماء » (75”/0)ء و« كشاف 


القناع )8/9 1اه). 
(؟) انظر « بدائع الصنائع » )1١١/50(‏ » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة )(ص560١).‏ 


(”7) الرواية الصحيحة عند الحنابلة : صحّة تأقيت القراض . انظر « عيون المسائل » 


و م ل 0 ”7 ). 


ُ 
1 


1 


حو 


3 نا ا 6 


5 


0 


6 


ره هر 0ه جره ره يه 
م مع قول أبي حنيفة 0105 5 
فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 1 
ووجه الأول : أنَّ القراض إِنَّما شرع للربح » والربح غيب ليس له وقت 
معلوم ‏ وتقييد المدة ينافي الإطلاق في التصرف . ِ 
ووجه الثاني : أنَّ لرب المال الرجوع عن القراض زهداً في الربح 7 
ا الدنيوي مت شاء . 


كفيك 


هاور سح هاير 


ومن ذلك : قول مالك والشافمي : | و لي ا 
( أنّهُ لا يبيع ولا شي إمن قاة.. كذ رن تناح فا 


506 


| أبي حنيفة وأحمد : إِنَّ ذلك صحيه9) 


© 


فالأول : مشدّد » والثاني 5207 ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووحه الأول : أ رت المال قد يكون أتمَ ه نظراً من العامل ع ووحه 


د 


اها 

٠. ٠١١5 5 

. 1 ان 

5 [ ما يترتب علئ فساد القراض ] 

1 ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي :إن المقارقن إذا عمل بعل ساد 
3 


' القراض فحصل في المال ربح . . كان للعامل مثل أجرة عمله 4 والربح لربٌ 


)١( ©‏ انظر " البناية شرح الهداية »( 08/٠١‏ )» و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 159 ). 
© (5) انظر « عيون المسائل » ( ص 084 ) . و« كشاف القناع » ( 5855/0 ) . 

. (9) انظر « البناية شرح الهداية » ( 01/١١‏ ) » و كشاف القناع » ( / 004 )2 ورحمة و 
الأمة فى اختلاف الأئمة » ( ص50١‏ ) . 


اه برس هرهس حوره سس كيه م 


9 
( 

٠ 
| 2 
1 
34 
ا‎ 
8 
3 
: 6 
8 
0 
ع‎ 
9 


حردة 


لس ور ل وي 0 


م المال » والنقصان عليه(" » مع قول مالك في إحدئ روايتيه : إِنَهُ يُرَدُ إلى 0" 
ل 5 ّ 
4 : : ا 0 
/ ل ا 
: مرتبتى الميزان . 0 
ع : 6 
8 
0 ا 0 
9 نفقة العا 8 
1 [ حكم نفقة العامل في سفر القراض ] 5 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إِنَّ العامل إذا سافر بمال القراض 1 


00 2 


تكون نفقته من مال القراض”" » مع قول أحمد والشافعي في أرجح قوليه : إِنَّ 


0 5 
ا 000 3 : / 
ل العابل تسسات اللمعيارية و االمقمب على رح ين اجر بكري ١‏ 
| 3 ل 
2 3 0 5 037 : 0 6 
9 فالاول : مخفف على العامل . والثاني : مشدّد عليه ؛ فرجع الآمر إلى 52 
20 0 
0 6 
١‏ 5 
4 

04 [ حكم اشتراط كل الربح للعامل ] م 
4 كل ُ مل 6 
به ل ا 3 ا الى 
١‏ ومن ذلك : قول مالك : إِنَّ من أخذ قراضاً على أنَّ جميع الربح له , وأنّهُ 2 
١‏ 1 5 2 _ 1 
5 لاضمان عليه. . جاز*2 » مع قول أهل العراق : إِنَّ ذلك المال يصير قَرْضاً 2 
/ 1 
)١(‏ انظر ‏ البناية شرح الهداية » ( 58/١١‏ ) » و« مغني المحتاج ») ( ”508/9 ) . ُ 
(؟) انظر « عيون المسائل » ( ص84 ) . و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص ١590‏ ). 9 
(9) أنظر « البناية شرح الهداية » ( 84/٠١‏ ) » و« عيون المسائل » ( ص840 ) . 1 
(4) قال في « حلية العلماء » (40/0") : ( يستحقٌ في مال القراض ما زاد علئ نفقة (ه' 
الحضر » وهو الأصحٌ ) .» وانظر ١‏ المغني » ( 0/ ٠» )7١‏ و« رحمة الأمة في اختلاف 6 

الأئمة )( ص560١).‏ ُ 

8 )20 انظر ( عيون المسائل )( ص٠ 04٠‏ ). 7 


نوج مدهي هد دهج ها حدكجر وو مك عشج دهم هدهج 9 


ا و د سج اا ع ج عأ يت > مدي دمجت رع سنن جد و ديات لل 
ا اي لات اح ا ا يا ا ل ا ل 


وده وه نول لايس : إِنّ للعامل أجرة مثله » والربح لربٌ المال”" . 8 
فالأول : مخيّف بحكم الشرط. المذكوز ع :والفاتق + مشدد على ». 
العامل » والثالث : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


4 ووجوه الأقوال الثلاثة ظاهرة . 


او على 
0 
0 


3 5 
1 5 
مم 2 : ا : ا 6 
5 لجح سار اح امار لد ررك الال في الت الا راسد . ١‏ 
2 إلى 
0 ومن ذلك : قول الأتمّة الثلاثة : إن المضارب لو ادّعول أن رت المال أذن 6“ 
/ 2 
2 له في البيع والشراء نقداً ونسيئة » فقال ربٌ المال : ما أذنث لك إلا نقداً. . ِ 
اله 2 5 
أن القول قول المضارب مع يمينه'”“ » مع قول الشافعي : إن القول قول ربٌ ى. 
2 © 
.3 .220 3 
9 المال مع يميله 2 . 0 
1 مرتبتي الميزان . : 
9 ووس :الأول أن وت المال اناف أريا ؛ فلا ينبغي له تكذيبه فيما © 
؟5 ادعاءفانيا .. 9 
5 ووجه الثاني : أنَّ رت المال هو الأصل في الإحسان إلى المضارب ؟ © 
0 6 
3 16 

1 سو د لد ل له 
3 © © © ا 


6 


9 


2 


محر امسر 
م جد 
س١‏ س١‏ 
صمهبةدة 7 


انظر « مغني المحتاج » ( 407/8 ) , و3 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص595١ 22٠.)‏ 6 
انظر « البناية شرح الهداية » ( 5074/4 ) » وه المغني » ( 00/0 ) . ١‏ 
(5) انظر « جواهر العقود »( 146/١‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص55١‏ ) . 


مهد هن هد رهس دهجي > أإرهد «فهير دهن وه يه 


حي سي جه 


. ) 7١ /” ( » انظر : التجريد » ( لا/ 8575" ) , و« الاختيار‎ )١( 
8 
أ‎ 
6 


2 2 0 : 

01 1 : 5 

/ 304 ار 7/ 
1 7 -- 7 

ا ا را 2 


© © 


2 


2 


١ 

[ حكم المساقاة ] 2 

9 

اتفق فقهاء الأمصار من الصحابة والتابعين وأئمّة المذاهب على : جواز © 

١ 1 

الما وخالفهم أبو حنيفة وحده ؛ فقال ببطلانها9" . 9 
9 

6 


فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


4 عو 55 73 و بض ٠.‏ 0 0-5 

ووجه الأول : أنه عقد ينتفع به م العاقدين” د الاتفاق والرضا . حم 
ينتفع به كل من العاقدين بحكم ٍ 

ووجه الثاني : ما فيه من الغرر . 3 
,© 

5 


[ بيان ما تحوز فيه المساقاة ] 


2 -8 


ومن ذلك : قول مالك وأحمد والشافعي في القديم : إِنَّهُ تجوز المساقاة .م 
علئ سائر الأشجار المثمرة : كالئخل والعنب والتين والجوز وغير ذلك ( 5 


وبه قال أبو يوسف وممعحمكد » والمتأخرون من أصحاب الشافعي”؟؟ » 16 


(1) قال في « مغني المحتاج » ( 87١/7‏ ) : ( وحقيقتها : أن يعامل غيره علئن نخل أو شجر " 
عنب ؛ ليتعهده بالسقي والتربية على أنَّ الثمر لهما ) . ْ 


انظر « البناية شرح الهداية » 0٠094/١١(‏ )2 و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ») 
(ص/5١).‏ 


ب (5) انظر ١‏ الاختيار » ( "/ 8٠١‏ ) » و« عيون المسائل » ( ص١4‏ ) » و« مغني المحتاج لكل 


ْ 


. 2555/7 ) » و«الإنصاف )( 555/40 ). 


ار ال 0 
الأول مد والقاتق :افيه ديد 6 والثاليق: مشدّد ؛ فرجع 4 
الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


ووجه الأول : عدم نهي الشارع عن المساقاة في غير النخل والعنب 5 


ووجه الثاني : الوقوف علئ حدّ ما ورد من المساقاة على النخل والعنب 6 
فقط ؛ من حيث كونهما زكرِيّين . 
ووجه الثالث : الوقوف علئن حدٌ مساقاة أهل خيبر ؛ فإنّها كانت فى © 


النخل فقط9" . 


[ حكم المزارعة على البياض بين الشجر تبعاً للمساقاة ] 
ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد : إذا كان بين النخل بياض وإن كثر. . 
44 صحّت المزارعة عليه مع المساقاة على النخل ١‏ بشرط اتحاد د العامل ء 
! وعسر إفراد النخل بالسقي 4 والبياض بالعمارة 2 وبشرط ألا يفصل بينهما » 
ولا يقدّم المزارعة » بل تكون تبعاً للمساقاة!*» » مع قول مالك بجواز دخول * 


. ) 557/9 ( » انظر « مغني المحتاج‎ )١( 


انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص5١‏ ) . 
0 : عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ٠ ١‏ عن رسول الله © 


/ 
2 
8 

7 


اه ايا ؛ علئ أن يُعتملوها 
ع شرت الستاع 1:/(6) :ود لمشي 000/006 . 


© كسح هلجر © جد مهسدههوز ١‏ كك جره سج هاي ره سح كير سر اب ره عل 


يود لت ا ا ا ل 
الما يمد ين الشجر في غير الساقة من خر انا و كل 
| 


ع 


أبي يوسف ومحمد بجواز ذلك علئ أصلهما في جواز المخايرة9 ؛ دهي إن 
00 


حرف ككهم 


عمل الأرض ببعض ما يخرج منها » والبذر من العامل بالاتفاق(” . 8 

3 0 5 

فلأول : مخمّف بالشروط المذكورة » والثاني : فيه تشديد ؛ فرجع م 
5 ِ 


الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


ام 


9 


يم ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك والشافعي في الجديد : إِنَّ المزارعة 
: باطلة ؛ وهي أن يكون البذر من مالك الأرض”*؟ . مع قول أحمد 


082 نه 7 ره ره 7 


9 

46 

6 وأبي يوسف ومحمد . والمتأخرين من أصحاب الشافعي » واختاره النووي 
4 2 1 

) من حيث الدليل. . بصحّة المزارعة" . 


58 قال النووي : ( وطريق جعل الغلة لهما ولا أجرة : أن يستأجره بنصف 


ل ك2 
ره 2ه درق 


)١( 5‏ انظر « عيون المسائل » ( ص01 ) . 
م (؟) انظر « حاشية ابن عابدين » (5/ 7/5 ) . 1 
4 69 كذا في النسخ التي بين يدي . ولعلّ في الكلام سقطأ سهواً ؛ فعبارة « رحمة الأمة في © 
8 اختلاف الأئمة » ( ص17 ) : ( وجوّزه أبو يوسف ومحمد على أصلهما في جواز المخابرة ٠‏ 
22 في كلّ أرض ٠‏ وقال أبو حنيفة بالمنع هنا ؛ كما قال بعدم الجواز في الأرض المتفردة . 0 
42 فصل : ولا تجوز المخابرة ؛ وهي عمل الأرض ببعض ما يخرج منها » والبذر من 4 


العامل بالاتفاق ) . 
© (5) انظر « الاختيار ) (7/ 5/ ) » و« عيون المسائل ») ( ص48 ) » و١‏ تحفة المحتاج ( 8 


١8/5 9‏ ). 0 
ش () انظر «الاختيار» (/5/)». و« روضة الطالبين» »)١158/8(‏ و«المغنبى») “ 

9( 52000 0 0 
)7١77/0( 5‏ » و« رحمة الأمة في اختلاف الآئمة »( ص5١‏ ) . 


. 00 7 3 ب )© 
ده دفاور دهاجم 07> بورك دهي سح هاور هك هيه م 


اند ؛ ليزرع له النصف الآخر » ويعيره نصف الأرض )27 . 
1 فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
م ووجه الأول : خروج المزارعة عن قواعد البيع وعن قواعد القراض . 


ووجه الثاني : أن التراضي بأمر بين اثنين. . حكم . 


[ حكم المساقاة على ثمرة موجودة ] 

ومن ذلك + <قول مالك والغاففن واعضد.: إنة لو سافاة علوم ثمرة 
١9‏ ا 
١‏ موجودة » ولم يَبِدٌ صلاح الثمرة. . جاز » وإن بدا صلاحها لم يجزا'" » مع ,+ 
| قول أبي يوسف ومحمد وسحنون : يجوز ذلك علئ كل ثمرة موجودة من 
. 0 زفرة 
غير تفصيل"" . 

فالأول : فيه تشديد » والثاني : 500 فرجع الأمر إلى مرتبتي ( 
الميزان . 

ووجه الأول في الشقّ الثاني : أنّهُ إذا بدا صلاح الثمرة ما بقي يحتاج إلى ٠‏ 
المساقاة ؟ فهو كالعبث . 


لل دو بدا صلاحها ‏ تحتا- ال كمال الت: لتنمية 
حء 


)١(‏ وتتمّة كلام الإمام النووي في « منهاج الطالبين ؛ ( ص151 ) : ( أو يستأجره بنصف 
البذر ونصف منفعة الأرض ؛ ليزرع النصف الاخر في النصف الاخر من الأرض ) . 
(9) انظر « عيون المسائل ؛ ( ص؟9ه ) . و« حلية العلماء » ( 755/60 ) . و« المبدع" ( 
(غ:/ 898 ). 
انظر ( ل الا 0111 و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ (ص77١).‏ ُ 


4 7 


0-6 لع حم جح 0 جع ا ا 01 
ل ةي ل بورح ىا ا ير الى لش الى 0 


[ حكم الاختلاف في الجزء المشروط من الربح ] 1 
أ ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّهُما لو اختلفا في الجزء المشروط ٠٠.‏ 
فالقول قول العامل مع يمينه”'2 » مع قول الشافعي : إِنّهما يتحالفان» إ. 
3 وينفسخ العقد » ويكون للعامل أجرة مثله فيما عمل ؛ بناء علئ أصله في 8 
9 اختلاف المتبايع.. 9) .4 
03 فالأول : فيه تخفيف على العامل » والثاني : فيه تشديد ؛ فرجع الأمر .. 
0 


إلى مرتبتي الميزان والله سبحانه وتعالئ أعلم ٍ 


0 
0 


٠. 
4 
2 (9 


27 (1) انظر ١‏ البناية شرح الهداية ؛ ( ٠١7/١٠١‏ )» و« عيون المسائل » ( ص0457 ) » وقال 
0 في « كشاف القناع » ( 087/8 ) : (7 و» القول قول رب المال أيضاً « في الجزء 
0 المشروط للعامل بعد الربح » فلو قال : شرطت لي نصف الربح » وقال المالك : بل (ها 
93 ثلثه. . فالقول قول المالك ؛ لأنهٌ ينكر السدس الزائد واشتراطه له ؛ والقول قول 0 
/ المنكر ) . 1 
)١( 8‏ انظر « البيان » 777/17 ) ء و( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص/15 ) . ع 


5 


لهاي متهي هدهج همحد فجي > جرهكحده ور د دهم مدهي هن 


[ حكم الإجارة ] 
اتفق كافة أهل العلم علئ : أنَّ الإجارة جائزة » خلافاً لإسماعيل بن 6 
مالقا نه الكودوو الاك 


المنافع . . قبضها جملةً واحدة ؛ كقبض العين المبيعة » ولم يكتف بشروعه 
| في قبض المنفعة شيئاً فشيئاً ؛ فقال بعدم جوازها ؛ لشبهه بأكل أموال الناس 
بالباطل 3 لا سيما إن كانت الأجرة في الذمّة » فلا هو أعطى الأجرة 
معبجّلة » ولا هو استوفى المنفعة » ولا يَرِدُ عليه السَّلّم ؛ لأنّهُ خرج بدليل . 


[ حكم فسخ الإجارة بالعذر ] 
ومن ذلك : قول مالك والشافعى وأحمد : إِنَّ عقد الإجارة لازم من 
( الطرفين جميعاً ؛ فليس لأحدهما بعد عقدها الصحيح. . فسخها ولو بعذر 


ره 


مساج 
2-2 


5 


حرو ره 


ه١‎ : : 

إلا بما يُفْسّخ به العقد اللازم ؛ من وجود عيب بالعين المستأجرة مثلا ؛ كما 70 

1 5 5 9 3 

8 ع م 008 04 4 و و 

2 العقد . أو مرض العبد المستأجر » أو وجد الأجير بالأجرة المعّنة عيبا 0 6 
م 

1 


. ) ١58ص انظر « رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة )؛(‎ )١( 


وها 
ٍ 
0 
6 


8-5 ه مره ه- الو ب ا 1 
1 الو ا '" » مع قول أبي حنيفة وأصحابه : إِنَهُ : 


ُ يجوز فسخ الإجارة بعذر حصل ولو من جهته ؛ مثل أن يكتري حانوتاً ليتّجر م 


ا مل آذ انرق اااي ون ل ؛ فيكون له فسخ © 
ب 1 
6 الإجارة'"' » ومع قول قوم : إِنَّ عقدها لازم من جهة المستأجر فقط ؛ / 
© كالجعالة0© . 'ُ 
4 فالأول : فيه تشديد » والثاني : فيه تخفيف ؛ من حيث كونه له الفسخ © 


5-0 


١ 


بالعذر ٠‏ والثالث : فيه تخفيف كذلك ؛ من حيث جواز فسخها للمؤجر ؛ 


فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


4 ار 
هيروس 


ووجه الأول : الهرب من صفات المنافقين ؛ بأن يرجع أحدهما في قوله ُ 


ٌّ الذي وافق صاحبه عليه . ع 
: 011 3 1 
0 ووجه الثاني : أنَّ لزوم العقد إِنّما هو مع شرط سلامة العاقبة . 0 
٠‏ 6 
5 ووجه الثالث : ظاهر . 1 
إلى 

6 10 . 

[ بيان وقت استحقاق الأجرة ] 4 


10 


ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد : إّهإذ استأجر داية أو دار أو حانوتا و 
مدّة معلومة بأجرة معلومة .2 ولم ب يشترطا تعجيل الأجرة دلانصًا على بي 


هاج سر هام وس وه 


(0) انظر « عيون المسائل » ( ص097 ) ( و« مغني المحتاج ) ( "/ “5/7 ) » و«الإنصاف ») ْ 


١ .) ١/60 1‏ 
9< حم 
59 (0) انظر « الاختيار » ( 517/7 ) . ا 
أل () كذا في النسخ التي بين يدي » وفي « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ (ص158 ) : 0 
ها 7 0 ا 1 0 1 0 
< ال ومو الا ار رو 00 


ل 


6 
جد هاج سيد هاير سح و 0 ضر 2 حكوره عجدهورةه هبوره م 
25 0 12 يدح 


ور 5 وات ترق أنه 1 روانا ها امه 0ه جه 3ه 3ه ل 
5 ل ل لقا أنها تسَحنُ بف العقد ؛ فإذا سم المؤجر العين ,9 
:7 المستاجرة إلى المستأجر استحقّ جميع الأجرة أنه قد ملك جميع المنفعة ٠‏ 
أ بعقد الإجارة » فوجب تسليم الأجرة ؛ ليلزم تسليمٌ العين إليه20 ؛ مع قول ©) 
1 أبي حنيفة ومالك : إنَّ الأجرة تحن جزءاً فجزءاً ؛ كلّما استوفن منفعة يوم 8 
8 امن ل 6 


2 
كي 


0 5 3 يي اع 

4 فالأول : مشدّد خاصٌ بأهل السخاء والكرم » والثاني : فيه تخفيف © 
1 يو اع ع 00 
٠“‏ نخاص 3 3 ؟ ذ ١‏ إل مرتيتم الميزان . 7 
)9 9 


تبك 
3 
., 


“جر © كي 


[ حكم ما لو استأجر داراً ؛ كل شهر بشيء معلوم ] 1 


5 ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّهُ لو استأجر داراً ؛ كل شهر بشيء © 
0 1 7 6 
معلوم. . أنه تصح الإجارة في الشهر الأول وتلزم » وآمّا ما عداه من الشهور 1 


فلا يلزم إلا بالدخول فيه'” ٠‏ مع قول الشافعي : إِنّها تبطل الإجارة في (©) 
الجميع”* . ًّ 
فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . : 
ووجه.الأول: : أنّ تفضيل الأجرة وتوزيعها غلى الشهور:.» يمقابة العقد ‏ 
الواحد في مدّة معيّنة معيّنة . ل 


وورهوع 


3-_ 


ها 


28 


000 انظر « تحفة المحتاج » ١77/50‏ ) » و« الإنصاف .)8١/50()»‏ : 

(؟) انظر ١‏ البناية شرح الهداية»(١٠/1775)»‏ و عيون المسائل» (ص"59)ء 
و« رحمة الأمة فى اختلاف الأتمة 4( ص178١‏ ) . 

زفرة ل 
.):١5/5(‏ 

62 بج عر ا الله وين سيار بي لكا : 

جره حوره سيره كج 1 بم هيه هيره ” 


ا 0 - 


مع ترج تهج وله وقهيا رو وه وول رق 3ق جرهروهه 
6 ل 
5 3 
0 ووجه الثاني : الجهل نهدّة الإجارة » ولأنَّ كلَّ شهر يحتاج إلئ عقد بج 
م 3 
7 - ب سو 0 0 ٠.‏ 0 
2 جديد لإفراده بأجرة معينة ولم يوجد عقد » وذلك يقتضي البطلان . 5 
3 م 
5 ل 
0 1 
و ٠‏ ع 55 5 5 0-١‏ 
6 ]1 حكم فوات العين المستأجرة قبل استيفاء منفعتها ] ه" 
28 3 
0 ومن ذلك:: قول أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد : إنه لو استاجر 5 
0 5 ام 

5 4 8 ع ع ذا 
50 ََ , 8 وض لاه ( 02 تازه قا ل« 
9 عبدا مده معلومة أو دارا ٠‏ نمم فبص ذلك العبد أو الدارَ ٠»‏ تم مات العبد قبل 8 


أي أن يعمل شيئاً » أو انهدمتٍ الدار قبل أن يسكنها » ولم يمض من المذّة .ى, 
اق شىء. . أنه لا شفكق عله قو من الأحزف: وتبطل الإجارة2"7 2 مع قول 5 
© أبي ثور : إِنَّ المنافع في هلذه المواضع من ضمان المكتري”" . 0 
مدة 0 0 
00 فالأول : مخفف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ٠‏ '. 
© 


.2 ووجهالأول : أنَّ الأجرة لا تجب إلا بالعمل مثلاً 


1 


م 


9 ووجه الثاني : أن الموت أو الانهدام ليس هو في يد المؤجر » وقد سلم :م 
5 ع 0 0 7 0 2 
5 المستأجر الأجرة » وأباح لقابضها التصرّف فيها ؛ فكأنه ملكها له ؛ فلا م 


4 


َه 


2 


ا 
6 


د ينبغي رجوعه فيها » وهلذا خاصٌ بالأكابر » والآول : خاصٌ بعوام الناس 
المشاححين على الدنيا . 


(1) قال في ١‏ البناية شرح الهداية » ( )741/٠١‏ : ( وإن انهدمت الدار كلّها فله الفسخ من 
غير حضرة المالك . للكن الإجارة لا تنفسخ مالم يفسخ ؛ لأنَّ الانتفاع بالعرصة 
ممكن ) » وانظر « عيون المسائل ؛ ( ص05 ) » و« حلية العلماء »؛ ( 518/0 )» 
و« المغني » ( 778/0) . 

0( ا ل د 


هره همه هج دهز 51 3 اهار" هيه ير هبوره 


لاا لل لي 0 ل8 م فحنت 


[ حكم انفساخ الإجارة بموت العاقدين أو أحدهما ] 
ومن ذلك : قول الأتمّة الثلاثة : إِنَّ عقد الإجارة على الدابّة والدار 
م والعبد. . لازم لا ينفسخ بموت العاقدّين جميعاً أو أحدهما . ويقوم الوارث 
مقام مورّثه في ذلك( ء مع قول أبي حنيفة : إِنَّ العقد ينفسخ بموت 
الحائدية يها ناخو 
فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : إحسان الظنٌّ بالورثة » وأنّهم يرضَون بما فعله مورّثهم . 
ووجه الثاني : الأخذ بالاحتياط » وأَنّهم قد لا يرضّون بما فعله 


مورّثهم ؛ لنقص في عقولهم ٠‏ أو لكمالٍ في عقلهم ورجحانه على عقل 


[ بيان أكثر مدَّةٍ : تجوز فيها الإجارة | 


ع 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة والشافعي في أرجح أقواله 5 
عقد الإجارة مدَّة تبقى فيها العين غالبً" » مع قوله ‏ أي : الشافعي ‏ في 


) انظر « عيون المسائل » ( ص65 ). و« حلية العلماء »؛ (ه/ ”5 )2 و« المغني‎ )١( 
.) 72/0 

(؟) انظر ” البناية شرح الهداية» .)745/٠١(‏ و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» 
(ص58١5921١).‏ 

إفرة انظر « التجريد)(/7/ 71060 )» و« عيون المسائل » ( ص6408 ). و« مغلي 
ند كل اوبات ل 


ْ 


3 


7ر7 رع 7 حرم ره خرهة ره جره 0 
ل 


0 
اقول الاكتو 1ه لاسو أكثر :من سنة © وفي القول الآخر : إِنَّهُ لا يجوز © 
3 11 
0 5 0 01 4 
به أكثر من ثلاثين سنة"'' . 0 
5 فالآول : مخفف . والثانى : مشْدّد » والثالث : فيه تشديد ؛ فرجع (, 


38 


لس( )2 
© 


م الامر إلى مرتبتي الميزان . 

ا 

7 ووجه الأول : العمل بالغالب في بقاء تلك العين ولو مئة سنة وأكثر » 
00 


28-3 


© 


ٍ 

ووجه الثالث : أن 0 أمال الناس في 
١‏ الجنتانة تون انلوسر ان . 

4 فالخلاف مبننٌ على مراعاة أحوال الخلق غالبا . 


0 


ل ارده 


هم 
و4 


7 [ حكم ضمان الأجير ] 
“| ومن ذلك : قول مالك والشافعى فى أحد قوليه : إِنَّ الصانع إذا أخذ ح 


1-2 0 


03 


الشيء إلئ منزله ليعمله. . فهو ضامن لذلك » ولمّا أصيب عنده من 7 


امي 
5 3 
ه/ 


ب مع قول أبي حنيفة والشافعي في أرجح قوليه 0 


0 
م اردع السااه 


4 


اججببسججل 7 5 2ل2ل9ْ7ببإب7ب7ب7ب7 22 7 
)000 انظر ‏ مغني المحتاج » ( "/ “/51 ) » و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص19١‏ ) . 0 
() انظر « عيون المسائل » ( ص40 ) » و« حلية العلماء ) ( 555/6 ) . 0 


. عه ره 5 


كس هك 


© 


928598 77ر7 ره و ره ره 507 


0 


م الغالب وتلف الحيوان ؛ فَإِنّهُ لا ضمانَ عليه فيه2"0 » ومع قول مالك : إِنَّ ,ج) 
, الأجراء لا يضمنون » بل هم على الأمانة » إلا الصَّيّاْ خاصّة” ؛ فَإنّهِم 
ضامنون إذا انفردوا بالعمل » سواء عملوه بالآجرة أو بغيرها » إلا أن تقوم 

وه بينة بفراغه قبل هلاكه فيبرً7" . 


58 


ره 


رو 


9 
13 


ا 


281 


هه 


فالأول : مشْدّد ١‏ والثانى : ا والثالث وما بعده : مفصّل ؛ 
: فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
١‏ ووجه هلذه الأقوال كلّها ظاهر . 


9 [ حكم اختلاف الخيّاط وصاحب الثوب ] 

2 ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَهُ لو اختلف الخيّاط وصاحب الثوب 

ل ل 

5 أبي حنيفة : إِنَّ القول قول صاحب الثوب” . 

ذأ فالأول : مشدّد على صاحب الثوب ٠‏ مخقّف على الخياط » والثاني : 
ا عكسه ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


سس سخ س0 6 
)١(‏ انظر ‏ الهداية شرح البداية » ( ”/ 7545 ) » و« حلية العلماء » ( 555/0 ) . 9 
١‏ 


3 في ( و ) : ( الصبّاغون ) » وفي (ي ) : ( الصَّبَّاْ ) بدل ( الصّيّاعْ ) » وفي ١‏ عيون 


م 


3 


المسائل » ( ص40 ) : (الصٌّنَاع ) » ويؤيّده ما في «البيان والتحصيل' 
( 750/5 )ء وكذلك ما ذكره المصنف في القول الأول عن الإمام مالك . 
*) انظر « عيون المسائل » ( ص 540 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص59١‏ ) . / 
0( انظر 3 عيون المسائل » ( ص54 ) ٠‏ وة حلية العلماء » ( 461/8 ) » وه الإنصاف » 6( 
4 29/60 ). ْ 
4 (0) انظر ١‏ البناية شرح الهداية » »)7717//1١(‏ و( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص59١‏ ). 


ل ل ا ل ا فيد" 
١ 1‏ 
ل ل 6 سمه ره 
1 [ حكم الاستئجار على القرّب الشرعيّة ] 
2 5 
بي 5 . 2 و 5 
2 ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد : إنهُ لا يصحٌ الاستئجار على القرب © 
3 سمه 2 9 يٍِ 5 0 
0 الشرعيّة ؛ كالحج وتعليم القرآن والإمامة والأذان'') ٠‏ مع قول مالك إن) 
7 3 00 000 4 01 
8 والشافعى :نه يجوز ذلك فى الإمامة بمفردها””) » واختلف أصحابه فى ©) 
4 م 
2 وا ما لش اق لين ويك بلك :2 عم د ان و دده 5 
١‏ فالآول : مشدّد خاص بأهل الورع والدين » والثانى : مخفف خاص 0 
6 3 015 
9 1 : ا 5 7 ا ه) 
9 0 
7 0 
2 5 
2 1 حكم استئحار دار للصلاة فيها ١‏ 2 
0 5 3 

1 ومن ذلك : قول مالك والشافعى واحمد : إنة يجو يجوز للمصلي أن 

: 9 

3 


تامار ع نوا ار رعوباكة الذاز اساي رسي قبالراق 
«ا تعود إليه ملكاً وله الأجرة”* » مع قول أبي حنيفة : إِنَّ ذلك لا يجوز , 


ا 
- 
.2 


3 

03 21 

1 ولا أجرة 0 1 

أ 0 
له )1١(‏ انظر ” البناية شرح الهداية »( 7117/٠١‏ ) » و( المغني » ( 774/9 ) . 0 


(؟) كذا في النسخ التي بين يدي » وفي « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص59١‏ ) : 
( إلا في الإمامة بمفردها ) . وَلَغْله الصواب » وانظر حاشية الدسوقي ١5/5)‏ ل 


0 . ) 557/79 () و« مغني المحتاج‎ » ) ١١ 
. ) 55١/17 ( » ي : أصحاب الشافعي . انظر « تحفة المحتاج‎ 


انظر « حاشية العدوي على الخرشي » ( // 7٠١‏ ) ء و« مغني المحتاج ؛ ( 5517/75 ) » 
و« المغنى 4)( 506/0 ). 
انظر « التجريد » ( /1/ 7589 ) . و« رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة ؛ ( ص59١‏ ) . 


م#مبدهكي هسدهاح هسح هاج 7 ورهسحهني سدور كسد كور » 


قال ابن هبيرة . ( وهلذا من محاسن أبي حنيفة » لا مما يُعاب عليه ؛ 6 
لأنهٌ مبنييٌ على القربات عنده » ولا يُوْحَذَ عليها أجرة )20 . ذْ 
8 


© فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد خاصٌ بأهل الورع ؛ فرجع الأمر‎ ١ 
ٍِ اا‎ 
» ومن ذلك : قول الشافعي والجمهور بصِحّة إجارة الجنديٌ إقطاع‎ : 
. السلطان الذي أقطعه له ؛ لأنَّ الجنديّ مستحقٌ لمنفعته9؟‎ © 

م قال الشيخ تقي الدين السبكي : ( ما زلنا نسمع علماء الإسلام قاطبة 
بالدّيار المصرية والشامية يقولون بصحّة إجارة الإقطاع » حتئ جاء الشيخ 


تاج الدين الفزاري وولده ؛ فقالا فيها ما قالا يعني : من المنع ‏ » وهو 


“ المعروف من مذهب أحمد » وهو قول أبي حنيفة )"7 . 


[ حكم إجارة ما أقطعه له السلطان ] 8 


زل4يكحد 


فالأول : مخفف . والثانى : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


. ) ١59ص‎ ( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛‎ ١ انظر‎ )١( 
ء)1١ا/"/5( انظر « حاشيةابن عابدين»(95/5١)ء « تحفة المحتاج»‎ )0( 
.)179/50()4» و« الإنصاف‎ 
: ) ١59ص‎ ( وعبارة « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛‎ ١ كذا في النسخ التي بين يدي‎ )7( 4 
وهو المعروف من مذهب مالك وأحمد . وللكن مذهب أبي حنيفة بطلانها ) » وللكن (م‎ ( 
قال في «تحاعية .ابن غابدين :6( 144/4) تقلا عن ابن نجيم وقيره :+ (اللجندي أن‎ 
. ) يؤجر ما أقطعه له الإمام‎ 


[ حكم بيع العين المؤجرة ] 

005 ومن ذلك : قول الشافعي في أظهر قوليه : إِنَهُ يجوز بيع العين 
لوكا توك أ ةن نا لارجدر و ينا الابرقنا عساش 

: فهو بالخيار بين إجازة البيع وبطلانه”"2 » ومع قول مالك وأحمد : يجوز بيع 

العين المؤجرة للمستأجر دون غيره ؛ لعدم تعذّر وصوله إلى استيفاء 

المنفعة » بخلاف بيعها لغير المستأجر 9" . 


ص 
8 


4 فالأول: مخمّف . والثانى : مفصّل » والثالث : فيه تشديد على 
المؤجر ؛ فرجع الآمر إلى مرتبتي الميزان . 


ووجوه الأقوال ظاهرة : 


[ حكم تلف الدابّة المستأجّرة بالاستعمال المعتاد ] 
ومن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد : إنهُ لو 
استأجر دابة ليركبها » فلجمها بلجامها كما جرت به العادة.. فلا 


4 
5 


. )١99/50 6» انظر « تحفة المحتاج‎ )١( 

9) انظر « التجريد » (/ا/ 575" ) . 

> () قال في « مواهب الجليل » ( 7/ 077 ) : ( يجوز للمؤاجر أن يبيع العين المستأجرة من 
المستأجر وغيره إن بقي من مدّة الإجارة ما لا يكون غرراً يُخاف تخيّرها في مثله ) » 
وانظر 7 المعونة علئ مذهب عالم المدينة ؛ (ص5١١١)»‏ وقال في ١‏ المبدع ) 
( 555/54 ) : (« ويجوز بيع العين المستأجرة » نصصّ عليه » سواء باعها لمستأجرها أو 
لغيره ؛ لأنها عقد على المنافع ؛ فلم يمنع الصكّة ) » وانظر « رحمة الأمة في اختلاف 
الأئمة»)( ص١7١‏ ). 


م 


ع 


ا وي ل له لمر اس ل -- ل صر عسات 
7---- 7 ره شرق ا عخره اق ره 20ر78 00 
. 

2 


ضمان”' , مع قول أبي حنيفة 5 
فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
والأول : خاصٌ بآحاد الناس » والثاني : خاصٌ بأهل الدّين والورع , 
ويصحٌ أن يكون الأمر بالعكس . 


[ حكم إجارة الدنانير والدراهم ] 


7 
2©/ 5 
7< ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إنه يجوز إجارة الدنانير والدراهم 


يي ل 


للتزيين والتججّل بها ؛ كما لو كان صَّيْرَفِيًا"© » مع قول الشافعي وأحمد : 


ه22 


إن ذلك لاح 50 
فالأول: مخمّف خاصٌ بآحاد الناس » والثاني : مشدّد خاصٌ بأهل 
الورع والتقوئ ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


رو 


2-2 


١ 
) )1"١ص( وفي «رحمة الأمة في اختلاف الأنمة»‎ ٠» رم كذا في النسخ التي بين يدي‎ 
)©( التجريد)‎ ١ زيادة : ( فماتت ) بعد قوله : ( كما جرت به العادة )»ء وانظر‎ 2 
و« المعونة علئ مذهب عالم المدينة » ( ص97١٠ ) » و« حلية العلماء ) هً(‎ » ) 5577/0 ( ١ 
. )791//0 ( » وه المغني‎ ») 58/5 ( 

(؟) انظر « التجريد ؛ ( 7507/7 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص١17١‏ ) . 
١‏ (*) انظر «التجريد»4 ( 587/10 ). و« الذخيرة» ( 5٠٠/6‏ )» و« عيون المسائتل » 
1 ( صلا9ه ) . 9 
8 (8) انظر في العا ال وقال في ١‏ المغني » ( 505/0 ) : ( وتجوز بم 

0 إجارة الدراهم والدنائير للوزن والتحلّي في مدّة معلومة ) » والمثبت موافق لما في 
: : 


برو 0 


0 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ع قد 4 
جر هريجدهره مره فيد )جرهم هج جبهكيره تت هيره ب 


حرج ده ا اجوا يو تلو أن شر و اوودت او امواخرى 5ه ذاه 5ه هس 5 ه151 
٠ 9‏ 
5 واء اك 57 8 
1 [ بيان ما يصحٌ أن يكون أجرة في إجارة الآرض | 9 
٠‏ 2 ل 
ومن ذلك : قول مالك : إنه لا يجور إجارة الأرض بما يئنت فيها أو 5 
5 يخرج منها » ولا بطعام ؛ كالسمك والعسل والسكر» وغير ذلك من و 


6 ها . 


٠ الأطعمة والمأكولات”'2 » مع قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد : يجوز بكل‎ ٠. 
7 والفضة والعروف 29 ع ومع قول الحسن وطاوس بعدم جواز كراء الأرض‎ 5 


# مطلقاً بكلّ حال . . 
٠ ٠‏ 
فالآول : مشدّد خاصُ بأهل الورع والخوف من الوقوع في الربا ؛» من ٠‏ 
٠9‏ 1 .5 3 5 00 8 7 8 ع ٠‏ 
05 حيث إن ذلك المطعوم الذي خرج من الآرض كان مبتذرا فيها ؛ فكأنة من 1 
ااقاعدة ةي 1 0 
© »6 
2 ووجه الثاني المخمّف : أنَّ الخارج من الأرض نوع آخر غير الأرض ؛ :8 
9" 7 شاء ١‏ 
7 ووجه الثالكث المشدد إلى الغاية . العمل على 1 بحق أخو 5 3 
9 © 
1 00 وفيا باذ العو هن 1لا الانتفاع بالأرض ؛ إذ الانتفا 0 
0 ؟ ليز جرة على الاصل في 4 ص >4 2 
0 3 
)١( 0‏ انظر « حاشية الدسوقي 0/8" ). 0 
(7). انظر ‏ البناية شرح الهداية » (١779//1)ء‏ و« البيان» (1791//0)ء و« كشاف :» 
3 القناع » ( 00١/8‏ ) . م 
1 () انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 4( ص١17‏ ) . 1 
9 (4:) سبق بيان معنى القاعدة (5/ 599 ) . ِّ 
| 6 
كمه ويه ون دهي ثلالل هس هاور نكس جه هس 2 


بكرائها إنما هو فرع عن ذلك ورخصة من الشارع » وإلا فالأرض مخلوقة 6 
بالأصالة لمنافع العباد من غير تحجير » فكلٌّ من احتاج إليها كان أُوْلئ بها . 
فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ حكم زراعة الأرض المستأجرة غير ما اتفقا عليه ] 

ومن ذلك : قول الأئمة الأربعة : إِنَّ من استأجر أرضاً ليزرعها حنطة . ٠.‏ 05 

أنّ له أن يزرعها شعيراً وكلّ ما ضرره كضرر الحنطة”2 » مع قول داود 

5 قو 1 لقن له امسيوو فيا غير اسلف اام 


فالأول : مخمّف خاصٌ بآحاد الناس » والثانى : مشدّد خاصٌ بأهل 


"هاور © جد هاور © سحاد هاور سجدهكاج ره 


الورع ؛ فرجع الأمر إل مرتبتي الميزان . 


[ حكم إجارة المشاع ] 
ومن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد : إِنَهُ <! 


7" . مع قول أبي حنيفة : إِنْهٌ لا يجوز أن يؤجر نصيباً 


يجوز إجارة المشاع 

,»)١95/5( » انظر « البناية شرح الهداية» (١١/80*؟1)ء و« بدائع الصنائع‎ )١( 
. ) 709/5 (» و« المغني‎ » ) 7٠1//1( » حاشية الخرشي » ( 58/9 )». وه البيان‎ ١و‎ 

(0) انظر « رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة ؛ ( ص١١‏ ) . 

فر انظر ‏ البناية شرح الهداية » ( 18/٠١‏ ) » و« عيون المسائل » ( ص94 ) » و0 حلية 
العلماء » ( 741//5 ) » وقال في « الإنصاف »2 77/50 ) : ( ١‏ ولا يجوز إجارة المشاع 
مفرداً لغير شريكه » هلذا المذهب بلا ريب » وعليه جماهير الأصحاب ) » وللكن ذكر 
في ١‏ المبدع » ( 57١/54‏ ) أنَّ العمل علئ جوازه » وعلّل ذلك بقوله : ( لأنَّهُ معلوم 
يجوز بيعه فجازت إجارته كالمفرز ) . 0 


جد هجر سح ها © ل هاور © كسح هك © سح هاج © كسح هاج ر © 


<< هاج ر© " 


ونا شرع 6ه 1 و أو توه رهاق مره 3ه ححرو؟ ووجرع 0 و + 
8 مشاعاً إلا من شريكه » وأما رهنه وهبته فلا يجوز ذلك عنده بحال”"2 . 3 
: فالأول : مخمّف خاصٌ بأهل الورع الذين لا يشاححون مَنْ عاملهم : 5 
١‏ والثاني : مشدّد خاصٌ بآحاد الناس الذين يشاححون أخاهم » ويّرون 8 
5 الحظ الأوقر لأنفسهم + .ويحتاجون إلى المؤافة لكام 6 قرجع الأمر إل 8 


© 
٠ 


2ش 
ص © 3 


1 [ حكم خيار الشرط في الإجارة | 5 
فقن أذللة ف أكون الاك الفرؤقة + إئة عمو اقرط الشباز عضا ب » 


# الإجارة ؛ كالببع"" » مع قول الشافعي : إنه لا يجوز”” . ٠‏ 
٠.‏ : 8 
فالأول : مخفف خاصٌ بأحاد الناس الذين يقع لهم تردّد وندم إذا كان > 
٠‏ و 8 5 
3 الحظ الأوفر لأخيهم . : 
3 والثاني : مشدّد خاص باهل الدين والورع الذين لا يندمون إذا كان الحظ . 
٠‏ الأوفر لأخيهم ؛ بجامع أنَّ الإجارة فيها بيع المنافع » ولا فرق بينها وبين بيع # 
الأعيان لمن تأمّل ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . م 


6< 4» البناية شرح الهداية )؛ (١٠/17487)ء و« رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة‎  رظنأ‎ )١ 


غ4 6 
ال 
6 (0) انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( /٠١‏ 7546 )ء» و« الذخيرة » ( 517١/0‏ ) » و« المبدع ) 3 
5 507/40 . 06 
! () انظر « حلية العلماء» ( 5٠5/6‏ ). و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة») ١‏ 


"0 


0 
5 


] حكم فوات منفعة العين المستأجَرة‎ [ ١ 
< ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إذا استأجر شخص شيئاً من دار أو‎ ١ 


عبدٍ » فلم ينتفع به. . فعليه الأجرة”2 » مع قول أبي حنيفة : نه لا أجرة بي 
عليه ؛ لكونه لم ينتفع بذلك”"© . / 

فالأول : مشدّد خاصٌ بأهل الدّين والورع » والثاني : مخقّف خاصٌ 
بأحاد الناس ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . والله أعلم”" . 


ْ 
ب- م 
: 


) عيون المسائل » ( ص49 ) » و« الغرر البهية » ( 7737/7 ) » و« المغني‎ ١ انظر‎ )١( 
.) ه/ ولا"‎ 

(؟) انظر « التجريد » 7117/1 ) » وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص١١‏ ) . 

() في هامش (أ) : ( بلغ قراءة علئ مؤلفه رضي الله عنه ) . 


سرج هينه هو مره يمره 0 وي حره ب 


: 
: 
: 
: 


| 


[ مسألة الاتفاق فى كتاب إحياء المّوات ] 
اتفق الأئمّة علئ : جواز إحياء الأرض الميتة للمسلم ولو موات 
الإسلام . 
هنذا ما وجدته من مسائل الاتفاق2"0 . 


وأمًا ما اختلفوا فيه : 


[ حكم إحياء مّوات الإسلام للذمّيٌ ] 
فمن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : 2 لا يجوز للذميٌ 
) الإسلام”"2 ١‏ مع قول أبي حنيفة : إِنَهُ يجوز" . 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


. ) ١77”ص‎ (» انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة‎ )١( 

فرع انظر « عيون المسائل » ( ص»٠١٠٠‏ ) ». و« حلية العلماء » ( 5917/0 ) » وقال في 
١‏ « المبدع » ( 94/5 ) : ١(‏ ومن أحيا أرضاً ميتة فهي له» أي : للمحيي ؛ للأخبار 
« مسلماً كان » اتفاقاً. .. « أو كافراً » أي : ذميّاً في المنصوص . وعليه الجمهور ؛ 
للعموم ) ١‏ 
انظر ” البناية شرح الهداية 4 ( 1741/١1‏ )2 و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة») 


000 ا ا يا 
7 


الصكان: 

3 

9 ووجه الثاني ين يا مرا لإا ب ص ياي ل 

0 العمران لمن تأمّل . مه 
6 

: ا 

1 [ حكم إذن الإمام في إحياء المّوات .] 5 

0 ومن ذلك : قول أبي حنيفة : يشترط في جواز الإحياء إذن الإما”" ٠‏ ,)! 
7 


مع قول مالك : إِنَّ ما كان في الفلاة أو حيث لا يتشاححح الناس فيه. . 
لا يحتاج إلى إذن » وما كان قريباً من العمران » أو حيث يتشاحح الناس 


0 


فيه. . افتقر إلى الإذن”"2 » ومع قول الشافعي وأحمد : إِنَّهُ لا يحتاج إلى إذن 
الإمام مطلقا”" . 

فالأول : مشدّد خاصٌ بأهل الأدب مع وليّ الأمر » والثاني : مفصّل » 
والثالك: © مشمف. 


هي 


0015 


ودليله”*؟ : الحديث الصحيح : « مَنْ أحيا أرضاً ميتةً فهئ له »2*0 ؛ فإنَّ 


)١( )#‏ انظر ( البناية شرح الهداية » ( 58١/١5‏ ) . 

لم (؟) انظر « حاشية الدسوقي »1 ( 59/4 ) . ١‏ 

() انظر « مغني المحتاج » ( ”/ 140 ) » و« كشاف القناع » ( 187/5 ) . و« رحمة الأمة <© 

في اختلاف الأثمة ؛ ( ص19,7١‏ ) . 

(5) أي : دليل القول الثالث . 

م (0) رواه أبو داود ( ١177‏ ) » والترمذي 177/8 ) عن سيدنا سعيد بن زيد رضي الله عنه » 
وروى البخاري ( 7775 ) عن السيدة عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه 

وسلم قال : « من أعمرَ أرضاً ليست لأحد فهو أحقٌ » . ْ ا 


9 2_0 ارك لج 3 2 جر كسح هاور © سحا هابر سح وا بوره مز 


نر 2 و7 7ر0 ره 7 
لفظه يعدٌ المسلم والذمّيَ » ومَنْ أذن له الإمام ومن لم يأذن له . 


فرجع الآمر إلئ مرتبتي الميزان : 


8) 


9 
0 


وم ذلك + فون و : ل 
باد أهلّهُ ء وخرب وطال عهده. . يُملّك بالإحياء20 » مع قول الشافعي 
وأحمد في أظهر روايتيه : إِنَهُ لا يُملّك بالإحياء”؟ . 

فالأول : مخفّف خاصٌ بآحاد الناس » والثاني : مشدّد خاصٌ بأهل 


الورع ؟ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان : 


[ ما يحصل به إحياء الموات ] 
ا مه 5 إن إحياء الأرض وملكها يكوة 
كردا )وأو ود لبلعاء كرراكا لدان وتخريطيا وإن لم قفا 
مع قول مالك : تُملّك الأرض بما يُعلّم بالعادة أَنَهُ إحياء لمثلها ؛ من بناء 


هتكس . 
)١(‏ انظر « التجريد »4 ( 776١‏ ) » و« عيون المسائل » ( ص٠٠5‏ ) . ْ 


1 


0) انظر ١‏ مغني المحتاج» ( 491/7 )» وفي « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة) 
(ص؟7١١):‏ (وعن أحمد روايتان كالمذهبين ؛ أظهرهما : أنه يملك )» وهو 
الموافق لما في ١‏ الكافي في فقه الإمام أحمد » ( ؟/ 55 ) . 

() كذا في (أء ب » دء هاء ك)ء وفي ( ج ء. ط) ( بتجهيزها ) بدل ( بتحيزها ) » 
وفي سائر النسخ : ( بتحييزها ) » والمثبت في ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ) 
( ص177 ) : ( بتحجيرها ) » ولعلَّهٌ الأنسب للسياق . 

2 انظر ( البناية شرح الهداية » ( 540/١7‏ ) وما بعدهاء و( الإنصاف »6 7954/50) . 


هته حر © وسحره 0 جرع و مره وو تومي مرواوو روهمج 
© 07 
4 و١010‏ 2 
أله وغراس وحفر 1 وغير ذلك" *» 01 قول الشافعي : إن كانت للزرع 2 
0 و2 0 00 
3 ا 7 5 
0 فالأول : مخفف . والثاني : فيه تخفيف . والثالث : مفصّل ؛ فرجع م 
0 3 65 
1 الأمر إلى مرتبتي الميزان . 00 
> 3 
0 1 مقدار الب ا © 


2 


تُسقئ دائماً منها . ل ل 


2 44 له كس هل جر 


رع وني ووابة أجرى يه« خسن به 01 ؛ فمن أراد أن يحفر في 
حريمها منع منه' " » مع قول مالك والشافعي : إِنَهُ ليس لذلك حدٌ مقدّ 
والرجوع في ذلك إلى العرف”*' » ومع قول أحمد : إن كانت في أرض « 
موات فخمسة وعشرون ذراعاً » وإن كانت في أرض عامرة فخمسون 


2# 


9 


د ووس مجو ل مم اد عل ع م 
مه اد حر 


ذراعاً » وإن كانت عيناً فخمس مئة ذراع”*) 
فالأول : مفصّل » وكذلك الثالث » والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الآمر 
إلى مرتبتي الميزان . 


. ) 59/4 ()» انظر « حاشية الدسوقي‎ )١( 
. ) ١177ص‎ ( » انظر « حلية العلماء » ( 148/0 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة‎ 3 
. ) 58/7 ( » الاختيار‎ ١ جم 0) انظر‎ 

0 انظر « حاشية الخرشي » ( 58/1 ) » و« مغني المحتاج » ( 598/7 ) . 
انظر « المبدع » ( 0/ 4 و ا 


اني كي ابونج ذولي 551 جه ذاه" وها أارس' هه" مه 1ت »1 
9 ل 
5 ولعل الآمر في ذلك يختلف باختلاف صلابة الأرض ورخاوتها وكثرة 8 
: الواردين على الماء وقلتهم ؛ فكلام الآكمّة كلهم صحيح » ووجهه : ظاهر . 8 
5 1 58 
36 [ حكم الحشيش النابت في أرض مملوكة | ١‏ 
5 1 . 
© في أرض مملوكة. . لم يملكه صاحب الأرض » وكلّ من أخذه صار له"© ٠‏ هم 
* مع قول الشافعي : إِنْهُ يُملك بملك الأرض”" . ومع قول مالك : إن كانت ,, 
*' الأرض محوطة ملكه صاحبها » وإن كانت غير محوطة لم يُملك”" . 3 
© 9 

فالأول : مشدّد على المالك » مخمّف على المسلمين » والثالث : ى' 
مفصّل » وظاهر القواعد يعضد قول الشافعي . 
ويشهد للأول : ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ الناسُ شركاء في '8, 
0 3 6 
ثلاث : فى -الماء » والكلاً + والنار 276 4 فإنة يشمل الكلا النابت في تن 
و / 1 1 00» 
+: الملك وفى الموات . 3 
٠ 5 ٠‏ 
4 فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . : 
3 3 
/ 000( انظر « التجريد » 57/40 ) » و« المغني 4( )5١/4‏ . 0 
9 (؟) انظر « حلية العلماء »0020/6 ) . 0 
3 © انظر ١‏ العاج والإعليل 6538/7/3 ولارحسة الأمة“فى اغخلاف الأيةة © 
1 ْ 7 
9 ( ص؟7١‏ 2). 0 
4 20 رواه أبو داود ( /ا/41 ) عن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 5 
0 ورضي الله عن كل الصحابة » وابن ماجه ( 7577 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس “* 
:1 رضي الله عنهما . 3 


4 ١ 


3 ل ا جه ل[ وو © > 3 
لهاي مدهي دهاج جد هبحي 


2 9 حا 4 عد 4 جاه )> 


ووجه الأول : أنَّ الحشيش لا يلتفت إليه صاحب الأرض في الغالب » 
بخلاف ثمر الأشجار . 


3 
3 
7 
: 


ووجه الثاني : الأخذ بالاحتياط ؛ فلا ينبغي لأحد أن يأخذ ذلك 
الحشيش إلا بطيب قلب صاحب الأرض ٠‏ وهو خاصٌ بأهل الورع . 
ووجه قول مالك : أنَّ التحويط يدل على الالتفات إلى الحشيش ؛ فليس 
لأحد أخذه إلا بإذن صاحب الأرض » بخلاف ما إذا لم يكن محوطاً عليه ؛ 
نيول ضقان امع نات د 


ومن ذلك : قول مالك : إنه إذا فضلّ عن حاجة الإنسان وبهائمه وزرعه 
شيء من الماء الذي في نهره أو بئره ؛ فإن كان النهر أو البئر في البرية. . 
فالمالك أحقٌ بمقدار حاجته منهما من غيره » ويجب عليه بذل ما فضل من 
> ذلك » وإن كانت في حاتط فيلزمه بذل الفاضل لجاره إلئ أن يُصلح بئرَ نفسه 


أق: عيئة ) فإن تهاون بإصلاحه لم يلزمه شيء » وهل يستحق عوضه ؟ فيه 
ا 


جد كير © سحاد هاور © سح ار سحا وهار © سح اجر كل 


روايتان 


مع قول أبي حنيفة وأصحاب الشافعي : إِنَهُ يلزمه بذله لشرب الناس 


والدوابٌ من غير عوض ٠»‏ ولا يلزمه ذلك للزرع » وله أخذ العوض » 
واس تركو 1 ومع قول أحمد في إحدئ روايتيه : رك نه يلزمه بذله من : 


. ) 77/52» انظر « حاشية الدسوقي‎ )1١( 
. ) 507 بدائع الصنائع » 189/5 ) ء و< البيان » ( لا/‎  رظنا‎ )5( 2 


1 


س1 رهد ره 1761 515775078775787 


عرض لاع م ي معاً » ولا يحل له الببع"2 . 
١‏ فالأول : 0 على المالك » والثاني 9 مشْدّد على المالك 0 5 
1 مكمه 0 9 
8 بالناس والدوابٌ » والثالث : مفصّل ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ٠‏ © 
ظ ظ 1 0 
00 0 
1 3 
7 © © © 0 
0 يع 


كرد 


6 2 

ٌّ ل 
ا ١‏ 
2 0 
0 ل 
2 


2 0- 


© 


2 
57 
زه 
: 
0 ا 
0 
2 
0 6 


. )177-1١17ص(‎ » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة‎ » ) 7١/5 ( » انظر « المغني‎ )١( 


-50 
0 


ار 1 ,ص 


كور سد هاور سح هاج 


9 


5 


4 


3 

ويسلمه إليه » وهو إحدى الروايتين عزمالك”" » ومع قول أبي حنيفة : 
الس ا لاه ٍِ 
ُ 010( انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »؛ ( ص4١ ١/06‏ ). 6 
0 (0) انظر « عيون المسائل » ( ص07 ) » و« حلية العلماء )50//ا) . 
0 انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( /1/ 477 ) » و عيون المسائل » ( ص”507 ) . / 


1 مسائل الاتفاق في كتاب الوقف ] ْ 

اتفق الأئمّة عل : أذ الوق اناه م وما لمالا بخ 9 
الانتفاع به إلا بإتلاف عينه ؛ كالذهب والفضة والمأكول. . لا يصحٌ وقفه . 
وعلئ : أنَّ وقف المشاع جائز ؛ كهبته وإجارته » خلافاً لمحمد بن الحسن 
فقط في قوله بامتناع إجارة المشاع ووقفه » وعلئ : أنّهُ إذا خرب الوقف لم 
يعد إل ملك الواقف227 . 

هلذا ما وجدته من مسائل الاتفاق . 

وأمّا ما اختلفوا فيه : 

[ حكم الوقف إن لم يحكم به حاكم ٠‏ أو لم يُخرجه الواقفٌ من يده ] 

فمن ذلك : قول مالك والشافعي : إِنْهُ يلزم باللفظ وإن لم يحكم به 
حاكم » ويزول ملك الواقف عنه وإن لم يُخرجه عن يده" » مع قول 
محمد بن الحسن : لا يصحٌ إلا إذا أخرجه عن يده ؛ بأن يجعل للوقف ولياً 


نا 


را أو ويه حرو وى حرو مرو كهجتره تنود دزو و 
الوقف عطيّة صحيحة » وللكتّه غيرُ لازم » ولا يزول ملك الواقف عنه إلا .6 
7 بعد أن يحكم به حاكم ٠‏ أو يعلّقه بموته ؛ كأَنْ يقول : إذا مث فقد وقفت م 
9 داري عله كل( . 
5 فالأول : مشدّد على الواقف 2 والثاني ,: مفصّل ؛ والثالث : 52-5 : 
أم, على الواقف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . ٠‏ 
9 وتوجيه الأقوال الثلاثة ظاهر . : 
. [ حكم وقف الحيوان ] . 
3 ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد ومالك في إحدئ روايتيه : إِنَهُ يصحّ 5 
9 وقف الحيوان”" . مع قول أبي حنيفة ومالك في الرواية الأخرئ للق 
© لا يصحٌ ؛ بناء على قاعدتهما : ( إِنَّهُ لا يصخٌ وقف المنقول )9© . 9 
١‏ فالأول : مخمّف ء والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 51 
3 ووه الأو :+ آله قد يعروق وإن غلب عليه العلفن بعد هذه : 3 
0 ووجه الثاني أن الؤقف إثما يتَخذ للتأبيد ودوام الانتفاع ٠‏ والحيوان ره 
0 : 2 2 
1( يغلب هلاكه ؛ فلا يصحّ . ع 


2 ل 


< البناية شرح الهداية» (10/ 477 )ء و«رحمة الأمة في اختلاف الأئمة»‎ ١ انظر‎ )١( 


4 2 
5 (ص؛: ١7‏ ). ! 
9 0) انظر « عيون المسائل » ( ص”750 ) ٠»‏ و« تحفة المحتاج » 778/50 ) » و الإنصاف ) 3 
اه انا ) . 6 
ار () انظر « البناية شرح الهداية » ( / 471 ) » و« عيون المسائل » ( ص”50 ) » و« رحمة ‏ 
3 ل 6( ص71١).‏ 


يي ا 5 قل 
مه هي 5ج © جح ي- هه 2 جد قمر 44 جرهت هنا رهس حهاي هه م دونه بن 


8 2 © 


هرك اهرهم 
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0-6 
عار ا 


كع ارات 


7ر7 رو ره ره و حره ه52 


' المعيّن انتقل إلى ما بعده من جهات القربات » ولو أنَّ الموقوف عليهم كانوا 


١ 0 


والراجح من قولي الشافعي ار راس حرم طن بلا رقت 
ولم يدخل في ملك الموقوف عليه”" . 

فالأول : مشدّد على الواقف . والثاني : فيه تشديد على الموقوف 
عليهم ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : أن سب مشروعية الوقف ادْعاءٌ العبد اهلك مع سيّده ؛ 
4 كما قالوا في الزكاة الواجبة ؛ فكأنهُ بالوقف يتبأ إلى الله تعالئ من ملك ذلك 
8 الموقوف » ولولم يخرجه عن ملكه فكأنَهُ لم يتبرّأ . 

ووجه الثاني : أنَّ الواقف إذا رجع الملك فيما بيده إلى الله تعالى. . 
يحتاج الموقوف عليهم إلئ تمليك جديد من الحقٌّ تبارك وتعالى » ولم 
يحصل . 

وأيضاً : فإنَّ الانتفاع لا يتخصّص بأحد بعينه في الأصل ؛ فإذا مات 


. ) *الا5؟‎ /١( » انظر ( تحفة المحتاج‎ )١( 
انظر « البناية شرح الهداية )2 و« تحفة المحتاج )1/5 )ء و«ارحمة‎ )0( 
. ) ١5ص‎ ( » الأمة فى اختلاف الأئمة‎ 
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ْ [ حكم وقف الإنسان على نفسه ] ّ 
١‏ حكم وقف الإنسان على 1 
5 ماح ار اح في اا م 9 


ع8 0 
فالاول : وف على الواقف 83 خاصٌ بأهل | شا والبخل لديو 
لذ تلض نر كوه ون وإرعلة افيحتة الذنا 0 كان ذلك كالوس ا عند سي 5 


ع 92 


الأجل . 0 


1 
حلي كدي 


وقد ورد في الحديث : « أفضل الصدقة : أن تصق وأنتَ صحيح 5 


حاير ردهي در همي 


1 5 عاو و 7 
0 شحيحٌ ؛ تأمل البقاءً وتخشى الفقرّ » وليسّ الصدقة أن تقول إذا حضرتكٌ 59 
.4 و 1 
© الوفاة : لفلانٍ كذا ولفلانٍ كذا. . . » الحديث2 . ِ 


8 ل 


!1 ووجه الثاني المشدّد على الواقف : أَنَّهُ على قاعدة القربات الشرعية ؛ 1 
23 © 

8 من طلب المبادرة بها قبل اخترام المنيّة ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ٠‏ (©أ 
/ 


// 1 
6 ك 5 
4 [ حكم الوقف إذا لم ب يعين عن الواقف لهمنصرقا + أوكان منقطع الأخر) 
0 0 
ل ذلك ل مالك 7 م الوقف إذا ٠‏ للوقف ف ؛ *» 
. ومن : فو يصحٌّ لوة لم يعيّن للوقف مصر 5 
1 0 حم 
ه كأن قال : وقفت داري هلذه » وكذلك يصحٌ الوقف عنده وعند الشافعي . ١‏ 
)١( 9‏ انظر « تب تبيين الحقائق » ( 7١8/7‏ ) » وقال في « الإنصاف » ( ١5/17‏ ) : («ولايصحٌ هِِ 
5 عا الست يعد اقزر لكين " وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب ) . 59 
و (5) انظر « حاشية الدسوقي » ( 8١/5‏ )ء و« حلية العلماء »؛ (5/ ١15‏ ) » و« رحمة الأمة ا 
8 في اختلاف الأئمة » ( ص15 ) . 6 
0 روآه البخاري 2)١519(‏ ومسلم .)١1١١*5(‏ كلاهما بنحوه عن سيدنا أبي هريرة ١‏ 
6 رضي الله عنه . 98 


ل 


جدهمه مدهج هد هاي هعحادهي ‏ ١و‏ رهد وود هيه د هاور م 


ع 


وى نجع أ وااو دض وروا 1 اوش له 530 


3 ع د بر اي . 
0 ل 
ب 0 5 2 ]وى 7 7 07 4« 
9 بعدهم الفقراء مثلا ١‏ ويرجع ذلك يعذ. انقراضن من: سحن ١‏ إلين فقراء 5 
عصبته » فإن لم يكونوا فإلى فقراء المسلمين » وبذلك قال أبو يوسف م) 
بي ومحمد”'" » مع قول الشافعي : إِنَّ الوقف يبطل إذا لم يعيّن له مصرفة”" ٠‏ » 
9 3 
© ع 6 56 3 ٠‏ 5 5-5 © 
8 فالآول : فيه تخفيف على الواقف . والثاني : مشدد في بطلان الوقف 0 
7 1 25 
ا إذا لم يُعيّن له مصرفٌ ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 09 
أه) . 
ْ 
٠ : 8‏ 
2 1 الوقف إذا رب ] ْ 
5 5 5 1 5 ص .0 2 ٠.‏ “5 
4 ومن ذلك : قول أبي يوسف : إن الوقف إذا خرب لا يجوز بيعه وصرف ا 
د 


ثمنه إلئ مثله ؛ كما إذا خرب المسجد ولم يُرجَ عَوْدْهُ » مع قول محمد : إِنهُ .م 
03 يعود إلئ مالكه الأول » وليس لأبي حنيفة نص في هلذه المسألة”" . 


فالأول : مشدّد » والثانى : مخفف ؛ من حيث بطلان الوقف بعل ”/ 


ء : 0 

9 ثبوته ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان » والله سبحانه وتعالئ أعلم . 
20 

© © © 


المجتاج )(8"5/98ه ). 

0) أي : إن الراجح من مذهب الإمام الشافعي : عدم صكّة الوقف إذا لم يبيّن المصرف » 
وصكّته إذا كان منقطع الآخر » وانظر « مغني المحتاج )(5/8"ه_لااه ).2 و(« رحمة « 
الأمة فى اختلاف الأئمة » ( ص5,١‏ ) . 

. ) ١0ص‎ ( » فيه انظر " التجريد 8/)ء و( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة‎ ١ 

ل بوهجبب هي هاسحدهر اعد هاير ‏ كه اجر دامر هه هج © سبع هن » 


ا - 2 لجل لك جرد 
١. 3‏ 
>< 7 © 
م را 2 


57 
7/0 


ِِ 


كر 
ري 


[ مسائل الإجماع والاتفاق في كتاب الهبة ] ١‏ 

اتفق الأئمّة على : أنَّ الهبة تصخٌ بالإيجاب والقبول والقبض . 
وأجمعوا علئ : أنَّ الوفاء بالوعد في الخير مطلوبٌ » وعلئ : أنَّ © 
تخصيص بعض الأولاد بالهبة. . مكروة » وكذا تفضيل بعضهم علئ بعض . ' 


هر 


6 


سيد 


2 


هم 


ع جك 


0 3 00 8 ناه (1) ِ 
21 هلذاما وجدته في الباب من مسائل الإجماع والاتفاق” “. 2 


ل - 
اماو ول 


وما ما اختلفوا فيه : 


32 


١ 
3 


فمن ذلك : قول الأتمّة الثلاثة : إنهُ يفتقر فى صكّة الهبة إلى © 
القبض”" » مع قول مالك : إنهُ لا يفتقر في صكّتها ولزومها إلى قبض ٠‏ بل 
تصحّ وتلزم بمجرد الإيجاب والقبول » وللكن القبض شرط في نفوذها 
وتمامها » واحترز مالك بذلك عمًا إذا أخّر الواهب الإقباض مع مطالبة 
الموعوت هعضن مات يوقو ميعبة عن النطالبة 6 نإنيا: لا فظل وله 
)١(‏ انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص5/ا١-لا/ا١‏ ) . 


فم انظر « البناية شرح الهداية » ( »)١5١/٠١‏ و« حلية العلماء » ( 58/5 ) » و« كشاف 
القناع » )730١/5(‏ . 


١ح‏ كس واو اج كسح واج زه جور سد كور كاج هم 


7ر7 نر 7ر72 ره 3ق -ر8 578-78-7 
يم مطالبة الورثة » فإن ترك المطالبة » أو أمكنه قبض الهبة فلم يقبضها حتى 


: 
ا 


79 - 


هسب ©ه 


ولا حبس . . إلا بالحيازة ؛ فإن مات قبل الحيازة فهو ميراث )20 . 
مع قول أحمد في إحد روايتيه : إِنَّ الهبة تملك من غير قبض”” . 
فالأول : مشدّد جار على قواعد الشريعة ؛ كالبيع وغيره من سائر 
التمليكات » والثاني : مخمّف على الموهوب له » مشدّد على الواهب ؛ 
فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ حكم قبض الهبة بغير إذن الواهب ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّهُ لا بدَ في صحّة القبض أن يكون 
بإذن الواهب7 » مع قول أبي حنيفة : إِنّه يصحٌ القبض بغير إذْنٍ منه*© . 
فالأول : مخمّف على الواهب » عكس الثاني ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان . 


رقن 


6ت 


اميس 


.)١١١/5(» انظر « حاشية الدسوقي‎ )١( 

(؟) رسالة ابن أبى زيد القيروانى ١١9‏ ) . 

فرق انظر 3 كشاف القناع » ( 1٠01/5‏ ) » و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص17 ) . 

2 انظر « حلية العلماء » 55/50 ) » و« كشاف القناع » ( )70١/5‏ . 

(0) وذلك إذا حصل القبض في مجلس العقد » وإلا لا بد من إذن الواهب . انظر ١‏ البناية 
شرح الهداية » ( 177/1١‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص75١‏ ) . 08 


م 


2 )6 
ليهس حوى هس حوره ههج 11 رهس هرهب هر هيه ب 
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1-78 28-- 
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كسح هاور هس هام © 
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1 
95 
<3 
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2< 2 
7 7 5 المّشاء ] )© 
1 حكم هبة المُشاع 1 
3 ومن ذلك : قول مالك والشافعي : إِنَّ هبة المشاع جائزة ؛ كالبيع » 2 
0 


وصفة قبضه : أ انسل الواعث ”تحدم إل الفوطوت 0< الوقن مد 


5 5 
ه) حقّةُ » ويكون نصيب شريكه في يده كالوديعة”" » مع قول أبي حنيفة : إن 6 
ً كان مما لا ينقسم ؛ كالعبيد والجواهر. جازت هبته » وإن كان مما ينقسم بي 
9 لم تَجِزْ هبة شيء مله ش20 . 
ا 000 5 1 2 ١‏ 5 1 
5 فالاول : مخفف . والثاني : مفصّل ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . ع 
0 5 
١ 3‏ 
ل ش 1 7 9 1 
25 [ حكمالمفاضلة بين الأولاد في الهبة » وما يترنّب عليها ]1 9! 
0 5 
5 7 50 1 6 
1 ومن ذلك : قول الآئمّة الثلاثة : إنهٌ يستحتٌ للأب وإن علا. . أن يسوّى 1 
! له 


8 كن ولاه في الهبة9) ٠‏ مع قول أحمد ومحمدك : إن له أن يفضا الذكور 7 


على الإناك »«كتمسة الأرع 9 , 0 
5 فالآول : فيه تشديد على الأب » والثاني : فيه تخفيف ؟ فرجع الأمر . 
9 إلى مرتبتي الميزان . 0 
)١( 3‏ انظر « عيون المسائتل »؛ ( ص 500 ) » و« حلية العلماء »؛ (5!//5 ) » و«الإنصاف 6 ” 
3 (// 1م ا). ِ 
3 : 

(5) انظر ( البناية شرح الهداية ؛ ».)١9/١1١(‏ و١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 4( ص5١‏ ). 9 
8 (9) انظر « حاشية ابن عابدين » ( 5457/6 ) » و« عيون المسائل » ( ص55 ) » و١‏ تحفة :مه 
5 المحتاج »709/50 ) . ٠‏ 
1 (54) انظر « حاشية ابن عابدين » ( 595/0 ) » و« المغنى » (5/ 0 ) » و« رحمة الأمة فى -. 
4 , به 


9 اختلاف الأئمة »؛ ( ص ١756‏ ) . 
0 5 
ع 


للممهس فم مدهو وهس هم : وو مه ع هيو هرو 


هرق 7و حر و7 حرو و حرو م 
: ل م ري الود ًُ 
0 قال الثلاثة : لا يلزمه ذلك”27 » وقال أحمد : يلزمه الرجوع”" ؛ فرجع 0 
1 الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 1 
2/1 9 
9 1 الأب بهبته لولده ] 5 
حكم رجوع الاب بهبته لولده 1 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : ِنّهُ ليس للأب الرجوع في هبته لولده © 
7 

بحال” » مع قول الشافعي : إِنَّ له الرجوع فيها بكلّ حال”* » ومع قول 1 


مالك : إن له الرجوع ولو بعد القبض في كل ما وهبه لابنه على جهة الصلة و 2 
والمحبّة » ولا يرجع فيما وهبه علئ جهة الصدقة » قال 107 
الرجوع إذا لم تتغيّر الهبة في يد الولد ‏ أو يتتحدت دين بعك الهيةا+ د 
اسع ا حر و ل 0 
الرجوع بكلّ حال ؛ كمذهب الشافعي"''/ 


فالأول : مشدّد خاصٌ بالأكابر فى الدّين » والثانى : مخقّف خاصٌ 


3 


حره 0ه عره 0ه 


)» انظر «البحر الرائق» ( 1788/10 )» و«المعونة علئ مذهب عالم المدينة‎ )١( 


95 .) 50/50) وه حلية العلماء‎ ») ١7/1( 

إفة انظر « المغني » 01/51 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( صلا١‏ ) . م 
9) انظر « التجريد » 7875١/8(‏ ) . ُ 
0 ع انظر « تحفة المحتاج 4 )7١9/50(‏ . 2 
0 

زُ (5) انظر « عيون المسائل )( ص5"١٠‏ ) . 1 
000 و سي ا ار ا عٍِ 
90 00 


ل جل حسحج > 000 


7782 حر هه حر 07و مر هه حر وخر 7 ره هه ه20 
ه' 1 
آي بأحاد الناس » والثالث : مفصّل ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 35 
1 و 0 
2 ووجه الأول : أنَّ بعض الأولاد قد يكون مع أبيه كالأجانب بل ٠.‏ 
ا 0 


ع : 200 5 
5 ووجه الثانى : قوله صلى الله عليه وسلم لولد : «أنت ومالك 5 


٠. 20 00‏ 
لاك الا 9 
٠ 2‏ 
7 1 
8 عق الرانابالر ف 5 
6 5 0 : 0 3 0 3 
0 5 3 2 
3 بالوعد فى الخير مستحتٌ لا واجب » ولو تركه فاتَهُ الفضل ٠‏ وارتكب كراهة ب 
3 شديدة » وللكن لا يأثه”" » مع قول جماعة منهم عمر بن عبد العزيز : إِنَّ ٠‏ 


: 0 0 
الوفاء بالوعد واجب”) » ومع قول بعض أصحاب مالك : إن الوعد إن كان غ٠‏ 


؟) مشترطاً بسبب ؛ كقوله : تزوّج ولك كذا » ونحو ذلك. . وجب الوفاء به » ©, 
5 وإن كان وعداً مطلقاً لم يبجب© . ِ 
ل) 7 فى 
فالأول : مخمف ء والثاني : مشدّد » والثالث : مفصّل ؛ فرجع الأى -* 
9 . ل 


0 إلئ مرتبتي الميزان . 34 


4 
و 

م 000( رواه أ داود ( "67٠١‏ ) ». وابن ماجه ( 5597 ) 8 و بن شعيب أبيه جذده 1 
«< بو بن عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن 0 
0 9 


58 رضي الله عنه 0 1 
أو) (؟7) انظر ١‏ المبسوط 6 ( ١7/4‏ )ء و« روضة الطالبين » ( 0/٠94)ء‏ و#الإنصاف » (ه. 
6 3 
١6١١/1١١١ 0‏ ). 0 
(") انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص/ا!١‏ ) . 3 
١ 3‏ 
9 (8:) انظر « الذخيرة 1599/5064 ). ّ 
له © 


مهمهي همع حون هدهي رو جمس حون مدوم وده رهام 


[ 
ْ 


بك 


ووجه الأول : أنه من باب : 8 فَمَن تطوّعَ خَيرا فَهَوَحَي لهك [البقرة : 184] » 


وهو خاصٌ بمن كان عنده بقية بخلٍ من الناس . 


8 


مرو 


ووجه الثانى : التباعد عن صفات المنافقين ؛ فإنَّ منْ أخلف الوعد فهو 
منافق خالص وإن صام وصلئ وقال 8 ا التي كما ورد في 
( الصحيح 200 . 


١ 
والله تعالئ أعلم . هِِ‎ ٠» ووجه الثالث ظاهر‎ 


000 
مره 


200 
5 5 


ره © 


للك رواه مسلم ( ٠١9/64‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 00 


اسع لير © 
هم هشسحهي نر رهس هرهس هم هس دوو 


0 


عت 


1 
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إيف للقمل م 


ضيب القطية 
[ مسائل الإجماع في كتاب اللّقطة ] 

أجمع الأئمّة على يسك 
عير أو قيقا لايقاء لدره وطلق :أن ضاضها إداجاء فيو دن امه "١‏ 
ملتقطها » وعلى ال او ب ا 
وفنا باد 3 


وأججبعوا علق : نؤواق الالتقاط فى التجملة © وما الختلفوا ف .: أن 


هم الأفضل أخذها أو تركها . 
هلذا ما وجدته من مسائل الإجماع في الباب''؟ . آ 
وأمّا ما اختلفوا فيه : 
[ حكم أخذ اللّقطة ] 7 


فمن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ أخذ اللقطة في الجملة أؤلى من © 
ا ل" مع قول عضيل :: إن تركها أفضل من أخذها" , ومع قول / 


يذ 


م )١(‏ انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »0 ص8,١‏ ) . 7 
(؟) انظر ١‏ البناية شرح الهداية » (/9/ 755 ) . 
م «”) انظر « الإنصاف 124 1٠١0/50‏ ) 


2 0 ل 2ه #2317 51797-57862171 
95 الشافعي في أحد قوليه يوجوت الأخذ ٠‏ ومع الأصحّ غتل. أضحابة : أن أ 
٠ َّ 55 ّ 4‏ ممه دا دلق ١‏ 
ي أخذها مستحبٌ إِنَ وَثْقَ بأمانة نفسه : 8 
2 ره 
0 زالة ا . 1 0 5 
فلآول : فيه تخفيف . والثانى : فيه تشديد » والثالث : مشدّدء م 
1 ّ 5 
46 2 : 5 0 4 5 
ّ والرابع : مفصل ؛ فرجع الآمر إلى مرتبتي الميزان . :6( 
: ع ا 1 1 
6 ووجه الأول : أن فيه حفظا لمال أخيه . 5 
2 0 

©: 


2-6 


ووجه الثاني : أنَّ فيه الخلاص من تّبعات الناس . 


5 04 (69 

:24 ووجه الثالث : هو وجه الأول » لكن هلذا علئ سبيل الوجوب . 
» 1 

ا والآول علئ سبيل الافضلية . 


والرابع : وجهه ظاهر . 
[ حكم ضمان الّقطة بردّها إلى مكانها ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّهُ لو أخذ اللقطة ثمَ هَ ردّها إل مكانها ؛ 
ل ا اا . فلا ضمان , وإلا ضمن”" » مع قول 


د 


9 


الشافعي وأحمد : إِنَهُ يضمن بكلّ حال" » ومع قول مالك : إن أخذها بنية 
الحفظ ع رقع . ضمن » وإن كان متردّداً بين أخذها وتركها ثم ردّها. . فل" 
نا ل : 


)١(‏ انظر ١‏ تحفة المحتاج») (8/5١71)ء‏ وه رحمة الآمة في اختلاف الأئمة» 
(ص6ل١).‏ 

(؟) انظر ‏ تبيين الحقائق ») ( 7017/7 ) . 

(*) انظر « البيان » ( /1/ 57١‏ ) ء و« المغني ؟ 28/50 ) . 

200 لحرا حا لجرا ار جو 10 ايز رك ادي اي 

ٍ 


6 
يرهم وير هس فور ه افيت  ١‏ اللوره م ه رهبت سه ارهوب هيره م 


مر تل 
© © لي , 


ره 


20 


ل 

2 (*) انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 1/ لالاا ) » و« عيون المسائل » ( ص508 ) . 

ل ا 20 لل 5 5 1 1 
هاي هل لها #دم ساعن لك د 00010 و كس الى دهي هك لله ويه 


اوتاه ها ونه موجه هوق ال وانوى الوانو أ وعواج 
فالآأول : مفصّل . والثاني : مشدّد » والثالث : مفصّل ؛ فرجع الأمر 1 

إل مر قبتي الميزان 1 
ووجوه الأقوال الثلاثة ظاهرة . ِ 

٠. 

م : 

ل 


ومن ذلك : قول مالك : وو نا بفلاة من اللأرض » وخاف ١‏ 
ا 000 م 
37 قط 3 9 

إذا خاف عليها السباع”' 2‏ مع قول الأئمّة الثلاثة : إِنْ من أكلها فعليه ” 
الكماة اذاجاء ضاي : ١‏ 


ل 

فالأول : مختّف على الملتقط في عدم الضمان إذا أكلها » والثاني : * 
عكسه ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . ٠.‏ 
8 

ور 1 

1[ حكم لقطة الحرم | 0 

و. 

ومن ذلك : قول مالك إن اللّقطة في الحرم وغيره سواء ؛ فللملتقط . 

7 و 
ا 


فقط » وبه قال أبو حنيفة(" » مع قول الشافعي وأحمد : إِنَّ له أخذها ؛ 


35 الأئمة ؛ ص8١‏ ). 

() انظر « عيون المساتل 4( ص48١6‏ ) . 

هع انظر « التجريد» (78517/8)» و« حلية العلماء » ( 574/5 ). و« المبدع6 
(170/5) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص1,/8 ) . 


ا ايل ل اي 5 الاق )لاس ار 
0 اح .2 ره 9 ك2 


ليحفظها علئ صاحبها » ويعرّفها ما دام مقيماً بالحرم » للالعري املمهارء 9 
للحاكم » وليس له أن يأخذها للتمليك”'" . 
فالأول : مخمّف على الملتقط » والثاني : فيه تشديد عليه ؛ فرجع 
الأمر إلى مرتبتي الميزان : 


[انا يقعلة الملتقظ: با للقطة كن تعريقها سن ] 

ومن ذلك : قول مالك والشافعي : إِنَّ الملتقط إذا عرف اللقطة سنةٌ. . 
فلنان ان : سوا ادا وله انع قزيتها وجرله أن كلها افا كان ار 
فقير””" » مع قول أبي حنيفة : إِنَّ الملتقط إن كان فقيراً جاز له أن يتملّكها . 
وإن كان غنياً لم يجز”" . 

ويجوز له عند أبي حنيفة ومالك : أن يتصدّق بها قبل أن يتملّكها على 
شرط أنَّ صاحبها إذا جاء وأمضئ ذلك مضئ » وإن لم يُجِرْ ذلك ضمن له 
الملتقط”©» » مع قول الشافعي وأحمد : إِنَّهُ لا يجوز له ذلك ؛ لأنّها صدقة 

ج200 , 


موقوفة 


فالأول : مخمّف على الملتقط » والثانى : مفصّل . 


)) ١,8ص‎ ( مغني المحتاج » ( "/ 046 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأثمة ؛‎ ١ انظر‎ )١( 
. ) الإنصاف »© (517/7): ( لقطة الحرم كغيرها » وهو الصحيح من المذهب‎ ١ وقال في‎ 

(0) انظر « عيون المسائل » ( ص 5١9‏ )». و« حلية العلماء »( ه/ 0٠‏ ) . 

زفرف انظر ‏ بدائع الصنائع » 7١7/50‏ ) 

2 انظر « البناية شرح الهداية » ( 77١/1‏ ) ء و« عيون المسائل » ( ص5٠50‏ ) . 

(0) انظر ١‏ حلية العلماء» ( 07٠0/60‏ ). و« المغني» »)١8/3(‏ و« رحمة الأمة في 
اختلاف الأئمة ؛ ( ص718١-174‏ ) . 


7 رفكي 


والأول من المسألة الثانية : مفصّل » والثانى منها : مشدّد ؛ فرجع الأمر .* 
م في المسألتين إلى مرتبتي الميزان . 1 
3 [ حكم من وجد بعيراً في البادية ] . 
“2 ومن ذلك 00 : إِنهُ إذا وجد بعيراً ببادية وحدةٌ. . لم © 
يجز له أن يأخذه(2 . 8 
0 فلو أخذه ثم أرسله. . فلا شيءَ عليه عند أبي حنيفة ومالك”" . وقال // 
>" القالس واعسد تع المع , ِ 


١ 8‏ . 
فالأول: مخفف . والثانى : مشدّد خاصٌ بأهل الدّين والاحتياط ؛ > 
. : ّْ ع 
م, فرجع الآمر إلئ مرتبتي الميزان . 5 
3 [ حكم ضمان اللقطة إن جاء صاحبها بعد الحَؤّل ] 9 
ومو ولك فون الأائقة الأرؤيفة ررنة [ذ لمعتو على اللقطة حول ان 


© 
* وتصرّف فيها الملتقط بنفقة أو بيع أو صدقة. . فلصاحبها إذا جاء أن يأخذ © 
* قيمتها يوم تملكها”*' » مع قول داود : إِنهُ ليس له شيء من ذلك . 3 


00 ال 7ش تت ا س9‎ ١ 
١ . ) انظر « عيون المسائل » ( ص9 *” ) » و١ حلية العلماء ) ( ه/ الاه‎ )١( 4 
3 . ) 5١09ص‎ ( » ةب (؟) انظر« التجريد » 81/9/80" )ء» و« عيون المسائل‎ 
5 وه المغني » (88/5 ) ». و« رحمة الأمة في اختلاف‎ .)١57/0( »مألا١ انظر‎ )( 5 
5 . ) ١!8ص‎ (4 الأئمة‎ 6 


2 و« عيون المسائل » ( ص504 ) . و« مغني‎ » ) "71١ البناية شرح الهداية » ( /ا/‎ ١ انظر‎ )4( ٠. 
: . ) ١1١/0 ( » المحتاج » ( 597/9 ) ء و« المبدع‎ 7 
9 . ) ١/8ص‎ ( انظر « رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة ؛‎ )0( 


+ هاور ه هبوره[ وان » مم ١‏ الجر هار سه ره هر 


0 ره 1ر32 و ترون ارو خره وو و كل 0008 
5 ِ 2 0007 2 0 
9 فالآول : مخفف خاص بأكثر الناس . والثاني : فيه تشديد خاص باهل 85 
3 0 8 خ 5 7 
6 الورع والخوف من تبعات الناس ؛ فرجع الآمر إلئ مرتبتي الميزان . 4 
8 7 
0 1 
١‏ 2 . كّ 5 8 50 ١‏ / 
5 [ حكم دفع اللقطة إلئ صاحبها بغير بيّنة | م 
9 1 7 35 
5 ومن ذلك : قول مالك وأعيمد © إن صاحب اللقطة إذا جاء ووصفها 3 
9 5 ِ . 


زهرق 44 


ببينة20 » مع قول أبي حنيفة والشافعي : إنْهُ لا يلزمه ذلك إلا ببينة 4 


فالأول : مخمّف خاصٌ بما إذا كان صاحبها غير منَّهم في دعواهف: © 


ِ 0 اي . 5 0 8 . 13 
والثاني : فيه تشديد » خاص بما إذا كان صاحبها متهما في رقة دينه ؟ فرجع 9 
3 


3 586 35 اه 5 ل 
: الأمر إلئ مرتبتي الميزان ( والله تعالئأعلم : 0 
© © © 0 


ا 


3 
جره كن -< اير سح هاج در 


- 


ف 


بعر 


.) 5١8/506» انظر « عيون المسائل » ( ص١١5 ) » و الإنصاف‎ )١( 
و« رحمة‎ .) 04٠/0 ( » (؟) انظر « البناية شرح الهداية » (/780/1 ) ء و« حلية العلماء‎ 


2 


2 


اسح سير ا ا حا ال ل مدع حم .0 
ار 321 


00 
د 


/ 8 
ا الأمة في اختلاف الأئمة »( ص78١‏ ) . 5 
جره فيه حفج هدهي ١‏ ارهد هرهم هن و هوه 


0 


© 


ب كير هسرد ها جر © س٠‏ © 


1 


ا ال د 7 
١‏ 0 5 


[ مسألة الاتفاق فى كتاب اللقيط ] 


اتفق الأئمّة على : أنه يحكم بإسلام الطفل بإسلام أبيه أو أَمّهِ » إلا 


رواية عن أبى حنيفة . 


6 


هلذا ما وجدته من مساتل الاتفاق22 . 
وأمّا ما اختلفوا فيه : 


1 حكم اللقيط إذا وُجد بدار الإسلام ] ظ' 

فمن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إذا وُجد لقيط في دار الإسلام. . فهو ' 
مسلم”" ء مع قول أبي حنيفة : إِنَّهُ إن وُجد في كنيسة أو بيعة أو قرية من ' 
قرئ أهل الذمّة. . فهو ذمّيٌ”" . 
فالأول : مشدّد في الحكم بإسلامه بالدار » والثاني : مفصّل ؛ فرجع 2 
الأمر إلى مرتبتي الميزان » ولكلّ من القولين وجه . 


. )١18٠ص‎ ( » انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة‎ )١ 
و« المبدع »6 (ه‎ .2)60١/5( » و« تحفة المحتاج‎ ») ١156 /5 ( الشرح الكبير ؛‎ ١ ؟) انظر‎ 


دا ضح 


(ه/ه*" ١‏ ). 90 
(*) انظر ١‏ البناية شرح الهداية ؛ (718/1)ء و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » 
(ص١18١).‏ 


© مهد تهرره د هيه ١‏ ارهد هبرك هرهم 


يي لسر ور 7ر7 ترق 


.ء)5٠١ص‎ ( انظر «البناية شرح الهداية» (954/1). و« عيون المسائل»)‎ )١( 


[ حكم إسلام الصبيّ ] 9 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد وأصحاب مالك : إِنَّ إسلام الصبيّ ا 
غير البالغ العاقل. سح" بع قو لاي في اج الراك وال 
أصحابه : إِنْهُ لايصحٌ إسلام صبئٌ مميز استقلالاً » وللشافعي قول : إن هي 
موقوف إلى البلوغ . ١‏ 

فالأول : مشدّد في حصول الإسلام ؛ احتياطاً للصبيٌ وللحاكم 9 
بإسلامه » والثاني : مفصّل ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

[ حكم اللقيط إذا امتنع عن الإسلام بعد البلوغ ] 

ومن ذلك : قول مالك وأحمد : إن اللقيط في دار الإسلام إذا امتنع بعد بي 
البلوغ من الإسلام. . قْل”2 » مع قول أبي حنيفة : إِنّهِ يُحَدُ ولا يتل 0©) 
ومع قول الشافعي : إِنَهُ جر عن الكفر » فإن أقام عليه عليه كط 41 

فالأول : مشدّد في تحصيل الإسلام » والثاني : فيه تخفيف . والثالث : 
مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان » والله سبحانه وتعالى أعلم . 0 


هه 


ا ا ات 0 


.)7595/١١(4» و«الإنصاف‎ 


(؟) انظر « البيان » ( ١7/١/١7‏ ) ء و« رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة » ( ص ١18١٠‏ ) . 
9) انظر « حاشية الدسوقى »( 5//ا7١‏ )»وه كشاف القناع ©( 598/4 ) . 


(4) انظر « التجريد »6 )7891١/8(‏ . 


م (5) مانقله الإمام الشعراني عن الإمام الشافعي متفق مع ما في « رحمة الأمة في اختلاف 


الأئمة» ( ص١18‏ ) ؛ وهو قولٌ نقله بعض أصحاب الشافعى » وقال فى « حلية 
العلماء ؛ ( 518/0 ) : ( المنصوص : أَنَّهُ مرتدٌ ؛ فإن تاب وإلا قل ) . 


هي ببجوصص سويب 


022 
دك 
العم 


يي 
0 


[ مسألة الاتفاق فى كتاب الجعالة ] 
اتفق الأئمّة علئ : أنَّ راد الآبق يستحقٌ الجُعل إذا ردَّهُ إن شرط ذلك . 
هلذا ما وجدته من مسائل الاتفاق27 . 


وأمّا ما اختلفوا فيه : 


[ حكم استحقاق راد الابق للجعل ] 

فمن ذلك : قول مالك : إِنَّ راد الآبق إذا كان معروفاً بذلك. . استحقّ 
الجعل ولو لم يكن شرط ؛ وذلك علئ حسب قرب الموضع ويُّعده » و 
إذا لم يكن رادٌ الآبق معروفاً. . فلا جعل له » ويُعطئ ما أنفق عليه" » مع 
1 قول أبي حنيفة وأحمد : إِنهُ يستحقٌ الجُعل على الإطلاق » ولم يعتبرا وجود ١‏ 

الشرط ولا عدمه » ولا أن يكون معروفاً برد الابق أم ان ومع قول 
الشافي :لاتق الل الابالشرل. : 
)١(‏ انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص١18١)‏ . 


(6) انظر « الذخيرة » 5/70 ) » و« عيون المسائل ) ( ص١١5‏ ) . 
0 انظر ( تبيين الحقائق ») ( 708/7 ) » و« الإنصاف »795/504 ) . : 


لح 


0 


58 
م 


(5) انظر ١‏ البيان » ( لا/ 504 ) » و« رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة »؛ ( ص١18‏ ) . 


٠ 3 3 4‏ 7ج 


ل 


هكم 


© دن 


لو 


و 


هل © 


/ 


ل اكتتر يي ‏ ل-22 2022523 ا ل ا 52 الي (١‏ انال 


فالأول 3 ا 0( والثاني او الك الاق 4 والثالث : مفصّل . 
كالأول ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


ووجه الأول من تفصيل الإمام مالك : العمل بالقرينة ؛ وهي إحدى © 


الأدلة » وفيها خلاصٌ لذمّة صاحب الابق » وتشجيع للرادٌ على المداومة 

علئ رد الابق لإخوانه المسلمين وإزالة كربهم » لا سيما من كان عاجزاً 

وليس له قدرة علا شراء عبد يخدمه » أو دابّة يركبها ٠‏ أو نفقةِ يحصّلها 3 
وتوجيه الثانى : كتوجيه الأول » وأشدٌ حثاً علئن إعطاء الرادٌ جعالتة ؛ 


؟ لما قلناه من خلاص الذمة » وتشجيع الرادٌ علئ أن يدوم على رد الآبق ؛ فِإِنَ 
بس مطاف القت ينه عه كبر لل ل وعدن التعن زعلاذلك في 
زة اق أكخرع ليابق لبين انعد فراع سا عن حال رتفي قير فلك 
5 

ووجه الثالث : أنَّ الوجوب في الجعل إِنّما كر الئره والمابيمن ' 


قاعدة الأكراء 2( فإن لم يكن شرط نما يكون إعطاؤه الجعل من باب اليد ©» 


والإحسان » وذلك معروف لا واجب 5 


3 7 
[ مقدار ما يستحقّة رادٌ الابق ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ مَنْ رد الابق من مسيرة ثلاثة أيام. . 
يستحقٌ أربعين درهماً » وإِنْ ردَّهُ مِنْ دون ذلك رَضَمّ له الحاكه”"' » مع قول 


)١(‏ انظر « الاختيار ؛ ( ”/ ه” ) » و« تبيين الحقائق ؛ ( 7/9 2)17١8‏ والوَضْخ : العطاء 


2 


له 
9< ريه 


1 422 0 
2 ر © 7 ر©. 


9 
1 


2 © 7 


© ا 


2 


زر هن 


رةه 


التق تار #الشياع لمر دوهن 12 95 
/ 
فجرهت وجرهع رهد هي ١‏ امومع هيه 2014 د )06 كس 


ا ا 0 : 0 + رج عحداد م 507 بيات وه 0 ا 3 9 0 
حرق “© ونان ره 3ت لرو هه طخرو له ا شر« 5 ها ذدر© " © 0ن كيو 


م مالك : إِنَّ له أجرة المثل2"0 » ومع قول أحمد : إِنَّ له ديناراً أو اثني عشر .” 
0 درهماً . ولا فرق بين قصير المسافة وطويلها » ولا بين المصر وخارج 8 
المضرء لاف لأحمد فى قولة :فى رواية له أخرئ: : إنة إناجاءنية من المصر: ٠‏ 
5 فله عشرة دراهم » أو من خارج المصر فله أربعون يي ومع قول ٠‏ 


* الشافعي : إِنَهُ لا يستحقٌ شيئاً إلا بالشرط والتقدير9؟ . . 


8 


4 فالأول : مفصّل » والثانى : فيه تخفيف بأجرة المثل » والثالث : فيه *, 


8 5-300 . 
تشديد بالاجتهاد علئ مالك الابق » والرابع : فيه تشديد على راذ الابق ؟ .. 
هل 5 3 
5 فرجع الآمر إلى مرتبتي ا لميزان : 0 


ش 5 - ٠‏ 
5 [ حكم الرجوع على السيد بما أنفقه على الابق ] 5 


ىو 

9 ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي : إِنَهُ إذا أنفق نفقة على الابق بغير 0 
. إذن سيّده. . فلا شيء على السيد ؛ أَنَهُ أنفق متبعاً ؛ فهو كالذي ينفق بغير 5 
إذن الحاكم » وإن أتفق بإذنه كان على السيد دين عليه » وللرادٌ أن يحيس بم 
0 العبد عنده حتئ يأخذ ما أنفقه على العبد في طريقه”*' » ومع قول أحمد : 0 


3 هوعلئ سيده بكلٌ حال” » ومع قول مالك : إِنَّ له أجرة المثل© .2 ثم 


2 
أ م8 
1 2 
5 2 
' 
1 


ع 


. ) 5١ص‎ ( » انظر « عيون المسائل‎ )١( 
8 .) 195/504» انظر « الإنصاف‎ )0( 
. )18١ص‎ ( انظر « البيان » ( 504/1 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛‎ )( 
. . ) 571//9 ( انظر « حاشية ابن عابدين » ( 7940/4 ) » وه مغني المحتاج ؛‎ ):( 
انظر « المبدع » ( 0//ا١١ ) . ل‎ (0) 
أي : لا يستحقٌ غيرَ أجرة المثل ؛ فلا يأخذ شيئاً مقابل ما أنفقه » وانظر « عيون ب“‎ )( 
0 . )١18١ص‎ ( المسائل »؛ ( ص5378 ) » و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛‎ 

4 


فج هن حهيه جه 


32-9 


ا 


ليت ام 0 ا ب 00 اجنسسيا كنك 2 نس واي ا _- 
دون هدهي فنك ا مدهج  ١١9‏ يهلدوين و اده وا هنك 2 


: 


ع9 هسرع 9 هنر يحرج يروو حرق 00 
فالأول : مفصّل » والثانى : مشدّد على السيد » والثالث : مخمّف على 2 
السيد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

وتوجية الأقوال الثلاثة ظاهرٌ » والله سبحانه وتعالئ أعلم"2 . 


© 2 تت 


مجه 5و7 جنوه 7 وج رو ويج ره 9 نه ويج سر 7و0 مار جارج 7 رق 
"كج دس حكو كس -طكير هك جره جره كور« فج ها جوج هال < وج هس حي هكس جك ج هكس :كم ١‏ 


200 في هامش (أ) : ( بلغ علي النجاري قراءة على مؤلفه رضي الله عنه ) . 
كم مهم ها كم 1 هو 0 وسح سكير #كمرحت قور سح« هكم 


0 
كر 


<< هلجر © سح هاج كسد 


د © 


ىر 
زفيف 


[ مسائل الإجماع والاتفاق في كتاب الفرائض ] 


أجمع المسلمون علئ : أنَّ الأسباب المُتوارتث بها ثلاثة : رَحِم . 
ونكاح 3 وولاء 3 وأن الأسياب المانعة من الميراث ثلاثة : وق 3 وقتل 3 


واختلاف دين » وعلى : 90 الأثياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 


لا يورّثون » وأنَّ كلّ ما يتركونه يكون صدقة تُصِرّف في مصالح المسلمين » 


ولم يخالف فى ذلك إلا الشيعة ؛ ولذلك أنكروا علئن أبى بكر الصديق " 
رضي الله عنه حين قال لفاطمة ما قال » ولم يورّثها من أبيها صلى الله عليه 


وا ا 


)١(‏ روى البخاري (١1/ا”‏ . 11ل" ) واللفظ له . ومسلم ١17594(‏ ) عن السيدة عائشة 
رضي الله عنها : أنَّ فاطمة رضي الله عنها أرسلت إلئ أبي بكر ؛ تسأله ميراتها من النبي 
صلى الله عليه وسلم فيما أفاء الله علئ رسوله صلى الله عليه وسلم ؛ تطلب صدقة النبيّ 
صلى الله عليه وسلم التي بالمدينة وفَدَكِ وما بقي من حمُس خيبر » فقال أبو بكر : إِنَّ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا نورّث ؛ ما تركنا فهو صدقة ٠‏ إنما يأكل آل إل 
محمد من هنذا المال ‏ يعني : مال الله ليس لهم أن يزيدوا على المأكل » ٠‏ وإني - 
والله ‏ لا أغيّر شيئاً من صدقات النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت عليها في عهد النبي 


صلى الله عليه وسلم . ولأعملنّ فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلّم » 


فتشهّد علىٌ » ثم قال : إِنَا قد عرفنا يا أبا بكر فضيلتّك » وذَكْرَ قرابتهم من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وحقَّهم » فتكلّم أبو بكر فقال : والذي نفسي بيده ؛ لقرابة 


رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبٌ إليَ أن أصل من قرابتي . 


0/0 © 


لمصبجي4ب 


420 
سر لع 


ع 


ره 


7ر8 


11 
ره 
واحسثا 


7 


20 


0 8ه حرق 7ه جره ا ا اي الم 
مم وكذلك أجمعوا علئ : أنَّ الوارثين من الرجال عشرة : الابن » وابنه 6 
0 6 . 5. 2 و / 
الي ا 
6 وابنه إلا للأم 2 والزوج 2 والمعتق 2 وعلئ : أن الوارثات من النساء سبع 1 7 
4 البنت » وبنت الابن وإن سَفَلَ » والأم » والجدّة » والأخت . والزوجة . 5 
َ) 3 
8 والمعتقة 5 ل 
ا 1 
24 وعلى : أنَّ الفروض المقدّرة في كتاب الله عر وجل . ستة : النصف ٠‏ 8 
7 
1 والربع » والثمن » والثلثان » والثلث » والسدس إلئ غير ذلك من مسائل 7 
و2 الفرائخ 7 5 
و الفرائض المُجِمّع عليها . ِِ 


واتفق الأئمّة على : أنَّ المسلم لا يَرث الكافرَ » ولا عكسه » وحُكي عن 
معاذ وابن المسيب والنخعي : أنّهُ يرث المسلوٌ الكافرٌ » ولا عكس ؛ كما 
يتزوّج المسلمٌ الكافرة » ولا يتزوّج الكافرٌ المسلمة . 

واتفقوا أيضاً على : أنَّ القاتل عمداً ظلماً لا يرث من المقتول شيئاً . 


0 


0 


2*2 


ما 


2 

اه 4 

وكذلك اتفقوا علئ : أنَّ الول لا يكون إلا فى الأصول الثلاثة : 39 
الستة » والاثني عشر » والأربعة والعشرين » اقول اصسحج معو 1" 
عند كافّة العلماء » وانعقد إجماع الصحابة عليه في خلافة عمر بن الخطاب © 
١‏ 5 

م 


رضي الله عنه » خلافاً لابن عباس رضي الله عنهما » وعلئ : أَنَهُ لو اجتمع 
ل أحدهما أخ لأم .. كان للأخ منهما السدس ء والباقي بينهما . 
بالعصوبة » خلافاً لابن مسعود والحسن . 

هلذا ما وجدته من مسائل الإجماع واللاتفاق 200 , 


جر 


2) 


عد 


ره 


هر 


. انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص7؟18 ) وما بعدها‎ )١( 


.2 وشح حش هك هج 17 يس هج هس <هج وس هج 9 7 


بعس مدو مه 4١‏ عت 2 


هر و78 رق 7 حرق شرق 08-3 


0 3 
وأماما اتتلفو افك 2 
1 00 : 
3 [ حكم توريث ذوي الأرحام | ٍ 
ل فمن ذلك : قول فلك والعافي > إن قري الأرتحام لالوزتودا عد بل" 
0 ون الجانة القاق زا مدو يعات القووقن والعضيا قاين ليها الخال سوفده 0 
0 قول أبي بكر وعمر وعثمان وزيد والزّهري والأوزاعي وداود"" » مع قول 0 
1 أبي حنيفة وأحمد بتوريثهم » وحكي ذلك عن علي وابن مسعود وابن عباس , 
لكن عند فقد أصحاب الفروض والعصبات بالإجماع » وعن سعيد بن : 


سك 


المسيب : أنَّ الخال يَرث مع البنت”" . 
فعلي ما قال مالك والشافعى : إذا مات عن أَمّهِ كان لها الثلث » والباقى 
لبيت المال » أو عن بنته فلها النصف ». والباقي لبيت المال » وعلئ ما قاله 


. 


7 أبو حتيفة والخنس البال عل للأمّ ؛ الثلث بالفرض ٠»‏ والباقي بالردٌ » 5 
وكذلك للبنت النصف بالفرض ٠‏ والباقي بالرةٌ . : 
7 ول لفقي عيذ الرخانن الفاكن عو القت ابن القس آنا السحيع . 
ا وعلي وابن عباس وابن مسعود : أنَّهِم كانوا لا يورّثون ذوي 0 

0 


: الأرحام » ولا يردون علئ أحد » ثم إِنَّ ما يُحكئ عنهم في الردٌ وتوريث ' 


#9 


2 


ْ المُفتئ به عند جمهور المتأخرين من الشافعية : توريث ذوي الأرحام إذا لم ينتظم أمر‎ )١( 


2 بيت المال . انظر ١‏ حاشية الخرشي >( 7١17/8‏ ) » وه مغني المحتاج » ( ١5/5‏ ) . 6 
إ! 6 انظر « الاختيار » ( 5/ ٠١5‏ ) » و المغني » 19/5 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف 5 
0 الأئمة )0 ص7؟87١).‏ 8 


9 سس ١‏ 
جوج جره وج دهج 1 1ج دهي دوم هوس دهم 


3 


وه همد ناه د رق 8 هته 9 هيحد و ارود اد واقاهترون وده 7ه 
: 7 ل 
قي اه 5 3 0 5 1 5 د 0 
ة ذوي الارحام. . إنما هو حكاية فعلٍ لا قولٍ كما ترئ » وابن خزيمة وغيره مه 
و ا ا ذة 5 
82 من الحفاظ يذعون الإجماع علل هلدا <-. 5 
0 فالأول : مشدد على ذوي الأرحام » والثاني : مخفف عليهم ؛ فرجع 9 
©" الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
َه 0-4 ١‏ 03 5 
0 ووجه الاول 3 بُعد ذوي الأرحام عن المحبّة والعصبيّة التى تكون فى أ 
20 50 
١‏ 27 ع ١‏ 
2 ووجه الثاني : أنهم لا يَخلون من محيةه ولا عصبيّة ١‏ 0 
هِ 39 
3 12 
6 [ حكم مال المرتدٌ إن مات على الدّدَّة ] ظ 


ذ 
37 
1 ومن ذلك : قول مالك والشافعي وأخملة :إن آل المرقة إذا قتل أو . 
3 ناك حلي الركة.. كرد لوم تمادام حتى المال الذي كان كسبه في , 
إسلامه'"' . مع قول أبي حنيفة : إن مال المرتد يكون لورثته من » 


> |[ : وذ 1 كلض م 
0 لمسلمير » سواء | كتسبه في إسلامه أم في ردته . 6 
د 3000 3 7 0 3 1 
0 فالأول : مشدّد على ورثة المرتدٌ » والثاني : مخفف عليهم . 4 
3 ع 5 31 و 5 2 0 5 5 .ع 59 
5 ووجه الأول : انقطاعٌ الموالاة بين المرتدٌ وورثته حين الردّة أو ضعف 2 
وت مج 5 
)١( ©‏ انظر « عيون المسائل » ( ص556 ) . 37 


َه 
6 


107 


(0) انظر « عيون المسائل ) ( ص”57 ) » و< البيان » ( 18/9 ) » و( المغني »9/42 ) . 
م قال القدوري في ١‏ التجريد » ( 7968 ) : ( قال أبو حنيفة : ما اكتسبه المرتدٌ في حال 
0 إسلامه. . لورثته المسلمين » وما اكتسبه في حال رذته.. فيء » وقال أبو يوسف ١‏ 
أل 


ومحمد : جميع ذلك لورثته ) » وهو الموافق لما في « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » 


ره صره 


1 


اي 0 ص ١87‏ 0 
مره «ورره «ورره دفي : 0801١‏ 4 : “كم 


*  يسسصخحم‎ 


ل ل ل ل يا ره ره 0 
مٌّ الموالاة » فكان من الورع رجوع ماله لبيت المال ؛ يصرف في مصالح 8 


5 
تاكتك 


مي 


المسلمين العامة:.. 0 

ووجه الثاني : الاحتياط لإخواننا المسلمين الذين لهم حقٌّ في بيت © 
المال ؛ فلا نطعمهم ما فيه رائحة شبهة ؛ فكانت ورثته أَوْلى بذلك المال ؛ :م 
كما يرثون مال مورّثهم المقتول ولو كان مكسبه حراماً لا يمكن ردَّهُ إلى 8 
أربابه ؟ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 09 


2 
اه 
ل 


-0ه4 
9 


01 


ل 


90 


ع ا 1 


[ حكم توريث القاتل خطأ ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد : إنَّ من قَتَل خطأ 


6 اودر 


3-4 


6 | 
ُ لا يرث”2 » مع قول مالك : إنه يرث من المال الذي دون الدّية29 . . 
: فالأول : مشدّد على القاتل » والثاني : فيه تخفيف عنه من حيث © 
00 ُِ 
إلا التفصيل ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 0 


6 ع و ,© 
8 ووجه الأول : إطلاق الحديث فى أنه : « لا يرث القاتل منْ مقتوله 7 
ل شين )2 , 1 
9 3 ع 
6 ووجه الثانى : تنفير القاتل من القتل ؛ بحرمانه من مال الدّية الحاصل © 
: 4 

الل اا ااا سما 0 1 

ْ ' © 
)١( :‏ انظر « حاشية ابن عابدين »4 (50/ا”5/ا)» و« تحفة المحتاج » 3 يً 
1 وم الإنصاف 38/0 ). 0 


9 


0) انظر « حاشية الدسوقي» (187/5)». و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة) 
(ص”8١1).‏ 


© 


هرم رواه بنحوه أبو داود ( 5075 ) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه » 1 
والترمذي 51943 ) عن سيلذنا أبى خزيرة رضي الله عنه . / 


جح لحر يي 
2 


ددهاييره مدهي © حوور © حا هيز ه1١‏ جرهصحفر هسدهكرر ‏ سد هكورنه ل 


رهن هتررق “هو د ره واد وتوا زهان و مره وتره هو اكرواة 3 
9 ر 
© بالقتل فقط ؛ زجراً له على التجرّؤ علئ قتل مورّثه » وأمًا المال الذي لم 76 
يحصل من جهة القتل فهو باق على الأصل في التركات ؛ فللحاكم أن يورّثه 6. 
ب 0 
ا 3 
6 رت شيل بار يانه 5 
2 [ حكم توارث أهل ملل الكفر المختلفة | 
إن ومن ذلك : قول مالك وأحمد : إِنَّ أهل الملل من الكفار ؛ كاليهودي ى؛ 
2< 5 0 5 7 0 20 2 ّ 0 1+ 7 00 
0ه 0 2 9 8 
إنهم كلّهم مله واحدة » وكلّهم كفارٌ ؛ يَرث بعضهم بعضاً”" . 4 
4 هَ 1 2 
١‏ د اي؟ 2 0 0 
1 فالأول : مشذد . ودليله : ظاهر حديث : « لا يُتوارّث أهل 2 
2 َّ إفرة 5 
© ملتين 4" . ِْ 
0 5 ٍ ع 7 4 3 
1 والثاني : مخفف . ودليله : أن ما عدا ملة الإسلام. . كلَهُ مله واحدة ؛ ء' 
و 0 
4 فرجع الآمر إلئ مرتبتي الميزان . 7 
0 0 
/ 1 
8 0 29 
8 [ حكم توريث المبَعٌض ] ً 
3 ل 
م 0006م 45 
: ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك والشافعي إن مز خضة عدة وبعضه »6 
ْ ' ل 
رقيق. . لاتيث ولاجوزت” '» مع قول أحمد وأبي يوسف ومحمد : إنَهُ © 
ل ُ 
00 انظر « عيون المسائل » ( ص558 ) » و« المغني » (758/5) . ٌّ 
اد انظر « الاختيار » ( ١١7/05‏ )» وه البيان» ( ١17/4‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف ل 
(ه الأئمة»؛( ص188١1).‏ 05 
9 ءِ 3 1 3 
8 زهرة روآه أبو داود ( 5911١‏ ) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه » والترمذي 2 


انظر « حاشية ية ابن عابدين ؛ ( 577/5/ ) » و( عيون المسائل » ( ص579 ) » وقال فى- 


)عن سيدنا جابر بن عبد الله رضى الله عنهما . 
م 


وا م 


5ه" © اهم 


5 ل 9 3 سدا: 02 لدت 0 5 000 : 0-00 
©» سادق اره 5 هيأااره أ واخره 3ه اله اه دهده 


يوزك ؤيرث بقدراما :فيه مح الجدية237 . ُ 
فالأول : مشدّد » ووجهه : ضعف ملكه . 5 
والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 5 

ل 


[ حكم حجب الكافر والمرتدٌ والقاتل والرقيق لغيره ] . 
ومن ذلك قول الأنكة الأرعة :إن الكافر والمرتد والقائل عمدا + * 


: 0 5 م تيع سه )506١‏ 
ومن فيه رق » ومن خفي موته. . لا يحجبون كما لا يرون ؛ مع قول ابن 


مسعود رضي الله عنه وحده : إِنَّ الكافر والعبد والقاتل عمداً. . يَحجُبون 1 
ولا يورّثون'" . 

؛' فالأول : مشدّد علئ من تقدَّم ذكرهم » والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع ٠.‏ 
5 الأمر إلى مرتبتي الميزان:: 5 
/ ووجه القولين : ظاهر . ! 
3 


عكر اوري جره كي الاج مارو الخجيز! 101 لي ٠.‏ 
ومن ذلك : قول الأتمّة الأربعة : إِنَ الإخوة إذا حجبوا الآمّ من الثلث » 


0 

ل - «مغني المحتاج »(49/4 ): ( 2 والجديد : أنَّ من بعضَهٌ حر إذا مات عن مال ملكه 0 
5 ببعضه الحر. . « يُورَث » عنه ذلك المال ؛ لأنهُ تام الملك عليه ) . 9 
)١(‏ انظر « حاشية ابن عابدين » 757/50 ) » و( المغني » (28/5).ء و« رحمة الأمة ”, 

في اختلاف الأئمة » ( ص”187 ) . 0 
أه (7) انظر ١‏ الاختيار» ( 40/0 )». و« عيون المسائل»( ص“»7”0 )ء و«البيان) 6 
(57/4)ء و١‏ المغني»(781/5). 3 

!5 ©) انظر « رحمة الآمة في اختلاف الأئمة »( ص187 ) . 1 
ْ وه مسافي ها فاورة عقي 1١١107‏ جمعححهن ه متهن عل عم 


إلى السدس . . لم يأخذوه''' » مع ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما : 
إن الإخوة يرون مع الأب إذا حجبوا الأمَ"'' ؛ فيأخذون ما حجبوها عنه » 
والمشهور عن ابن عباس : موافقة فقة الكافة ا 

فالأول وما وافقه من قول ابن عباس : مشدّد على الإخوة . والثاني : 


مخفف عليهم ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ حكم ميراث من ماتوا ولم يُعلم السابق منهم ؛ كالعَرْقى ونحوهم ] 
ومن ذلك اتفاق الأئمة الأربعة عل : أنَّ الغرقئ والقتلن والهدمئ 
والموتئ بحريق أو طاعون إذا لم يُعَلّم أيهم مات قبل صاحبه. ٠‏ لم يَرثْ 
بعضهم بعضاً » وتركةٌ كل واحد منهم لباقي ورئته» » مع قول أحمد في 
زواة : إِنْهُ يرث كل واحد منهم تلاد ماله دون طارفه » وسبقه إلى ذلك علٌ 
وشريح والنَّحعي والشعبي”" . 


8 


55 


)١(‏ انظر «الاختيار) (2)96/6, و« عيون المسائل» ( ص*"”7 ). و« البيان» 
(55/4)ء و« المغني »)6 .)7١5/50(‏ 

(5) كذا في (ي) »ء وفي سائر النسخ ( الابن ) بدل ( الأب ) » وهي محتملة في (أ) » 
والمثبت هو الصواب الموافق لما في مصادر الفقهاء . 

() انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص184 ) . 

() انظر « الاختيار » ( ١١7/6‏ )» و« عيون المسائل » ( ص5578 ) ». و( حلية العلماء ) 
ولا ). 

(4) كذا في النسخ التي بين يدي » وهو المثبت في ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ) 
( ص18 ) » وقال في كشاف القناع » ( 4/ 414 ) : ( والقّلاد بكسر التاء : القديم » 
ضدٌ الطارئٌ ؟؛ وهو الحادث ؛ أي : الذي مات وهو يملكه « دون ما ورثه من الميت ») 
معه ؛ لثلا يدخله الدور )» وما نقله الإمام الشعراني عن الإمام أحمد هنا : هو الصحيح- 


30 ذه حته نه ره وداه همد و وصترق ا ترق و تروت د 
9 © 
هَ فالأول : مشدّد على من ذكر بعدم إرثهم من بعضهم بعضاً » والثاني : .2 
4 فيه تفصيل ؟ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 5 
8 8 
مه لح ريت ا الأصي وكرد 0 ٠‏ 
َ ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إن ا ل ترش بع وجود ا 5 
الأب ؛ الذي هو ابنها شيئاً'2 » مع قول أحمد : نا تَرث معه السدس إن ٠‏ 
14 كانت 00005 3 أو تشارك الآم فيه إن كانت وا 5 0 
5 لد او ا 

89 

8 © 
2 . 
1 [ ميراث الأم مع وجود أخوّين ] 5 
ليك 

0 ومن ذلك : إجماع الأئمّة ئمّة عل : أن الأخوين يحجبان الم من الثلث إلى 

20 

0 العاتي ” اليد إن الها هيما القات حي بف ذا تلدقة 4 . 
8 ل 
2 فيكون سد : 00 
ُّ اا 0 1 0 
#' -0- من مذهبه. وانظر «الإنصاف » (7565/10) . والطارف والطريف : بمعتى المال © 
> حت 
ل المستحدث ؛ فيكون الطارف والطارىٌ بمعنى » وانظر « مختار الصحاح » ( ط رف ) . و 
2000 انظر « الاختيار » ( 0/ 45 56 و« عيون المسائل »( ص١57”‏ 2 و« البيان 08/9024 ). ا 
0 وميد اراي ع مو العو 
١‏ جميع عدي لجياني ) 2 وائنا..» 08 0 5 
8 (5) انظر « حاشية ابن عابدين » ((5/ ”لالا ) » و« عيون المسائل » ( ص»7"0” ) »2 و« تحفة 8 
5 المحتاج » 95/50" ) » وه الإنصاف »2 ( 3017/0 ) . 0 
ا 5 1 وا 
5 (6) انظر « رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة ؛ ( ص184١‏ ) . ص 
١ 0‏ 6 


3< هلير هك[ هكو ركس هاور هسح هلي لط ادها 2 عحاة مسدويرة 7 


جه همده هده روم هنع وه ووه جره وهمروه ورم 
0 000 32 2 ل 5 : 3 

7 فالأول : مشدد على الام » والثاني : فيه تفصيل ؟؛ فر جع الأمر إلى 
3 

مس 


--ه 


© 


[ ميراث الأخوات مع البنات ] 


لك 

2 

ان . ذلك | : إن الآخوا البنات عصبة(1) 

34 ومن د : قول جميع الفقهاء خوات مع تت عصبه »رمع 
2 ل رف ناك تيك رارك ا ال 

7 2 

0 5 32 5 2 5 0 
: فالآول : مخفف على الآأخوات » والثاني : مشذد عليهنَ ؛ فرجع الآمر 
26 ٍِ 


إلى مرتبتي الميزان . 


َه فك 


0 

1 َك 

8 [ حكم الإرث بالموالاة”” ] 

ار 

© ومن ذلك : قول كاقّة العلماء : إِنَّ الإرث لا يثبت بالموالاة؟؟ » مع 
5 قول النَّحعي : إنهُ يثبت بها" » ومع قول أبي حنيفة : إنه إن والاه 
و 3 : 

6 

“يع وعاقده. . كان له نقضه ما لم يَعقل عنه'') 

8 

)١( 9‏ المراد بالأخوات هنا : الشقيقات أو لأب » وانظر « الاختيار » ( 15/5 )»2 و« عيون ' 
0 المسائل » ( ص577 ) » و« مغني المحتاج » ( 78/5 ) » و١‏ المبدع » ( 741/0) . 
5 

أل (؟) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأثمة »( ص185 ) . 

/ 1 1 9 

5م قال في ١‏ الاختيار » ( 5/ 55 ) : ( وصورته ‏ أي : عقد الموالاة ‏ : إذا أسلم علئ يد 
5 رجلٍ ووالاه علئ أن يرثه ويّعقل عنه ؛ فقال : أنت مولاي ترثني إذا مِثّ ) . 

1 (5) انظر « عيون المسائل » ( ص77"8 ) » و2 حلية العلماء ؛ (5/ 76١‏ ) » و( الإنصاف » 
(لرمالع). 


0 () انظر « رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة ؛ ( ص ١180‏ ) . 


40 ل 


2 
همه يرق هوه ههج ١‏ موس هي هت همه دهم 


ا 


8ه 


2-9 
00 


© 


كه ره 5 ره 


هي حل 
2 


ذه ل واتبية نه ماناو يو هيه تروااو رهد واه ايل 
٠ 5‏ 
فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف . والثالث : مفصّل ؛ فرجع الأمر 8 
إلى مرتبتي الميزان . ٠‏ 
٠ 56 0‏ 
قي [ ميراث الملاعنة من ابنها ] 
29 ل 
3 ومت ذلك : قول أبي حنيفة : إِنْ ابن الملاعنة تستحق قُ أَمّهُ جميع ما وى 
بالفرض والعصوبة”' » مع قول مالك والشافعي : إِنَّ الأمّ تأخذ الثلث » 
. بالترض #والباقي ليت المال"' ».وبع ول اخيد الي إحدى وقاكية: إن 
* عصبته عصبة أُمّهِ ؛ فإذا خلّف أما وخالاً. . فللأمٌ الغلث » والباقي للخال » * 
. والرواية الثانية لأحمد : أنها عصبة ؛ فيكون المال جميعاً لها تعصيبً"" . " 
00 5 ًِ © 
-- فالأول : مخمف على الأمّ » والثاني : فيه تخفيف عليها » وكذلك باقي ٠‏ 
© © 
0 الأقوال ؛ فرجع الآمر إلى مرتبتي الميزان . 0 
٠‏ 5و 
20 [ حكم ميراث السّقط ] . 
5 .ومن ذلك : قول مالك واحييد إن الشقط إذا :استهل صارها لا يرث - 
ال 0 ا 
ولايُورّث وإن تحرّك أو تنفس إلا أن يرضع » فإن عطس : فعن مالك - 
ل و 
هد « حاشية ابن عابدين » ( 1759/5 ) » و' البناية شرح الهداية » )75/١١(‏ . 8 
لذ 000 أي : يرثه قرابة أمّه ويرثهم » » فلو وجدت أقّه وقرابة أبيه. . فالمال لأمّه » وانظر.ى 

0 « الاختيار ) ( 4/ 95 ) . 1 
.. (75) انظر « عيون المسائل » ( ص/777 ) » و« جواهر العقود » ( ص5"49) . 7 
5 () انظر « المغني 40٠/5»‏ ) » و0 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 180 ) . ِ 
2 © اللا © الأب © ماسج ١1‏ رهن لهل هاه » السبيهه 


55 او طر هج 7ه حرج #وومتره ورهج ملو تر هه 
9 كو 8 ع 
1 


تنفسن أو < 


عا 
ِ 
2 
ف 
2 
5-5 
0 
' 5 
الا 
2 
4 
6 
. 
5 
07 
© كع 0 


عطس 5 وَرث ووّرث عنه'") : 
فالأول : مشدّد في الاحتياط في الإرث ٠‏ والثاني : مخمّف فيه ؛ فرجع 


الأمر إلئ مرتبتي الميزان » والله سبحانه وتعالئ أعلم . 


0-2 


26 


7 
5 
وده ورو هي 


0 


1-71 ره هته هترع 0ه درو و ١‏ 
© كس اجر كس 


5: 
6 
«© 
0 
2 
ل‎ 
1 
5 
8 
3 
5-3 ٠ 
1. 1 ُ 
5 1 
5 


0 
1 


«© انظر « عيون المسائل » ( ص50 ) » وقال في « المغني » (5/ 585 ) : ( واتفقوا على‎ )١( 


6 أنه إذا استهلٌ صارخاً وَرث 3 ووّرث 4 . 8 
(5) انظر « البناية شرح الهداية » ( "/ 7١5‏ ) » وه البيان 4 ( 4/9 ) » و« رحمة الأمة فى 2 
- اختلاف الأئمة ؛ (ص185 ) . 0 
. : 
مرا 


1 5 /- 5 5 6 
م - مه 9 0 د ب يع تر 0 
دهن دهاج © ا واج معد هيز 1١١١‏ جرع هور هس هي اكور هذ 
ل جه 


17 


0 9 


2 


سر 


1 


6 
0 


اسحا لاض 


-- 


[ مسائل الإجماع والاتفاق في كتاب الوصايا ] 0 
أجمعوا علئ : أنَّ الوصية مستحبّة غير واجبة » وأنّها تمليكٌ يُضاف إلى 

ما بعد الموت . فإن كان الإنسان عنده أمانة لغيره وجب عليه الوصية » 

وكذلك إذا كان عليه دين لا يعلم به من هو له » أو عنده وديعة بغير إشهاد . 


وأجمعوا علئ : أنّها لا تجب للوراث » خلافاً للزهري وأهل الظاهر في 
قولهم بوجوب الوصية للأقارب الذين لا يرئون » سواء كانوا عصبة أو ذوي 
رَحمٍ إذا كان هناك وارث غيرهم . وعلئ : أنَّ الوصية لغير وارث بالثلث 
جائزة » ولا تفتقر إلئ إجازة الورثة » وعلئ : أنَّ الوصية للوارث جائزة 
موقوفة علئ إجازة بقية الورثة . 

واتفق الأئمّة علئ : أنه لو أوصئ لبني فلان لم يدخل إلا الذكور , 
ويكون بينهم بالسوية » وعلئ : أنّهُ لو أوصئ لولد فلان دخل الذكور 
والإناث » ويكون بينهم بالسوية . 

واتفق الأئمّة على : أنَّ العتق والهبة والوقف وسائر العطيّات المنبّرة في 
طوف الوط تسر عم الدلع علدنا اما عه وودارة تاهما الا 


اروس هوي وس «ه يروت -» 


هه 


انما سنت سن امن الفال* 


هب هن »ه شع دومهعدهمنز جنل جر  -‏ هايرنة د :ها ع كس ار 


مره اهدده حه اك واتجه در 25د وأضو هافك عدوديى عوك 
آي هنذاما وجدته من مسائل الإجماع والاتفاق”'2 . 7 
و 1وأكامااخطلفوافة:: 5 
2 3 
2 9 
8 5 
)2 5 8 + 
8 [ حكم إجازة الورثة ما زاد عن الثلث فى حياة الموصي ] 5 
١ 39‏ 6 
4 فمن ذلك : قول مالك : إذا أوصئ بأكثر من ثلث ماله » وأجاز الورثة ا 
ذلك. . يُنظر ؛ فإن أجازوا في مرضه لم يكن لهم أن يرجعوا بعد موته » وإن "م 
ار 000 0 000 الال 
1 أجازوا في صكّته فلهم الرجو بعد موته *» قول أبى حنيفة ,م 
6( ا 7 اه 0 3 3 
0 والشافعي : إن لهم الرجوع . سواء كان ذلك في صِحّته أو مرضه 1 6 
يأ ١‏ ل 
فالأول : مفصّل » والثاني : مخمف على الورثة ؛ فرجع الأمر إلى .“ 
2 5 © 
مرتبتي الميزان . 6 
0 3 
5 :5 0 
١‏ حكم | اح ا نثها إذا أ يذكراهيت! 6و 5 74 
ل خر سئ إدا اوصئ 5 
7 ٍّ لك 
2 ودع ذلك "اقول الأيقة العاكتة ]نه لواوصوة عمل شين خناق أن 8 
4 ٍ 
© يُعطئ أنثى 2 » وكذلك إن 0 أو بقرة.. جاز أن يُعطئ ذكراً ؟ © 
59 فالذكر والأنثئئ عندهم واحد”*“ . مع قول الشافعي في أحد قوليه : إِنَّهُ © 
8 

. انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص187 ) وما بعدها‎ )١( 
. ) انظر « عيون المسائل » ( ص557‎ )0( 3 

002 انظ ر الامحاشية اابن عائديرة 3ن 3ه )ان ولاخلية الغلدآه 4 010/41 ولارحضية: " 
الأمةفي اختلاف الأئمة»( ص80١).‏ 
له (5) أي : جاز أن يُعطى الموصئ له أنثئ . 
0 انظر « عيون المسائل » ( ص 547 ) وقال في ١‏ المغني ؛ (5// 506 ) : ( وإن وصّئ 
بجمل لم يكن إلا ذكراً » وإن وصّئ بناقة لم تكن إلا أنثئ. .. وإن وضّئ له بثور فهو- 

! 
3-- 


٠ 0‏ 7 له 3 8 2 ها ةله 00 2 ١‏ : 
١ © © ©‏ © 89 © -0© + © © جيم ل تدب > دش " © و اهيل 
,/ 5 : 2 5 0 


6 
9 : لا يجوز أن يُعطئ في البعير إلا الذكر » ولا في البدنة والبقرة إلا الأنثى2"7 . 


و فالأول : مخمّف ء والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
١‏ وللكنّ الأول : محمول علئ حال عوامٌ الناس » والثاني : محمول على 
© تجال المتوعية ؛ نيعطوة الاففن حياط : 

و 


5 1 حكم ما لو أوصئ بشيء لشخص ., ثم أوصى به لاخر ] 


ومن ذلك : اتفاق الآئمّة الأربعة علئ 1151| ارصن عيء لخن » 


, 0 

ا ٠ 3 080 ٠.‏ 9 : فم 
.امع قول الحسن وعطاء وطاوس : إنهُ رجوع ؛ فيكون للثاني » ومع قول 
2 قاو لل 

3 فالأول : فيه تخفيف بالعدل بينهما » والثانى : فيه تشديد على الأول » 
71 والثالث : فيه تشديد على الثاني ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 

3 ووجه الثالث : أنهُ لما أوصئ به للأول خرج عن ملكه بذلك ؛ فما بقي 
يذ ع 5 ع ١‏ 
ا له فيه تصرّف اخر » وهو خاص بأهل الورع . 

5 ع2 ع 4 و ع 0111 

أ كما أن الثاني أيضا : يصحّ حمله علئ حال أهل الورع ؛ لأنَ الوصية به 
ألم ثانياً كالناسخ للحكم الأول . 

ه008 0 

5 ذكر » وإن وصئ ببقرة فهي أنثئ ) . 

0 انظر 3 حلية العلماء » (7/1 1١7‏ ) » و( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 186 ) . 
م0 انظر ‏ الاختيار ؛ ( 55/6 ) » و« عيون المسائل » ( ص 51550 ) ء و« مغني المحتاج ) 
1 (5/5١١)ء‏ و«المغني 9 .)1١85/5(‏ 

0 انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ©( ص/181 ) . 

2 

قن رمه © ننه دهم وكر معد د هبء» الهايره . قايء 


ااانه 


ساسج بجي ل نج 0 
هم > لكل 


0 يت وان عدت 3 
© دا © 


3 


© 


[ حكم العطايا الصادرة ممّن أشرف على الهلاك ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك وأحمد والشافعي في أظهر القولين : 
إِنَّ من قَدِم ليُقتصّ منه » أو كان في الصففٌ بارزاً للعدرٌ » أو كانت حاملاً 
فجاءها الطلق . أو كان في سفينة وهاج البحر. . فعطاياه من الثلث”١2‏ » مع 
قول الشافعي الآخر : إِنَّهُ من جميع المال”"2 » ومع قول مالك : إِنَّ الحامل 
إذا بلغت ستة أشهر لم تتصرف في أكثر من ثلث مالها"" . 


الأول سعد عن الموعن + والعاق 5« فشنت عط :العاف نه 


هيره دهم 


| 
0 
١ 


تشديد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ حكم الوصيّة للعبد ] 
ومن ذلك : قول مالك وأحمد : إِنَّهُ تصح الوصيّة إلى العبد مطلقاً ‏ 


سواء كان عبده أو عبد غيره”*؟؟ » مع قول الشافعي : لا تصح مطلقا" , 


«( انظر « حاشية ابن عابدين » 577/570 ) » و« عيون المسائل ») ( ص 510 ) » و« جواهر‎ )١( 
.) ١١8 7/9(4» و«الإنصاف‎ ») 7657/١0 العقود»‎ 

فم انظر « جواهر العقود ») 7”057/١(‏ ) . 

(7) انظر ١‏ عيون المسائل »( ص7108 )ء و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة) < 
(ص188١).‏ 

(:) الوصية لعبد غيره جائزة إن أذن سيده كما فى « عيون المسائل » ١‏ ص45" )» 
و« الإنصاف »( لا/ 786 ) . : 

(5) مذهب الشافعية : أنَّ الوصية للعبد جائزة ؛ فإن استمرَّ رقُهُ حتى موت الموصي فهي 

/ لسيده » وإن عتق قبل موت الموصي فهي له » وانظر ١‏ تحفة المحتاج »40/9 ) . 


3 لخحر هته 1 ره كه ره مجر ناه بحرو عو ملروااه شر هه - 
0 1 1 
هق ومع قول أبي حنيفة إنها تصحّ إلئ عبد نفسه بشرط أن يكون في الورثة ,م 
9 : 00 3 
كبير » ولا تصحٌ إلى عبد غيره : 
الأول مكنن :+ ووججهه + أن الوضية إكسبان واند عق الرانض * 
. وقد أباح الشرع ذلك . ٠‏ 
مه 7 5 35 
شٍ والثاني : مشذد » ووجهه : عدم ملك العبد لتلك الوصية » ومعلوم : و 
ف 3 
أن الوصية تمليك . 5 
90 .2 
٠. 07 03 1‏ 2 2 5 50-0 5 4 
اه والثالث : مفصل ؟ فرجع الآمر إلى مرتبتي الميزان 5 5 
2< 0 
8 ِ 
0 0 5 5 ع 8 4 0 3 
5 [ حكم الويصاء إلئ أجنبي بالنظر في أمر الأولاد مع وجود الآب أو الجد ] ١‏ 
2 و : 3 
9 ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد : إنهُ لا يجوز لمن له أب أو جد أن 7 
يوصي إلى أجنبي بالنظر في أمر أولاده إذا كان أبوه أو جدَّهُ من أهل .م 
١ 0020 0‏ ؟ 2 ا ا و كال عه 

3 أمر أولاده وفي قضاء ديونه وتنفيذ الثلث. . مع وجود الأب أو الجد”" . 6 
* فالأول : مشدّد:محمول علئن ما إذا عرف الموصى أنَّ الأب أو الجد * 
3 1 . 
)١( 0‏ انظر « البناية شرح الهداية »؛ 005/١7‏ ). و« رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة» ى 
/ (ص46١).‏ 
3 000 انظر « نهاية المحتاج » (5/ ٠١5‏ ) » وقال في « الإنصاف » ( 785/7 ) : ١(‏ تصحٌ : 
9 وصية المسلم إلئ كل مسلم عاقل عدل » والعدل العاجز إذا كان أميناً » وهو صحيح ٠‏ ©» 
7 (")6 انظر « تبيين الحقائق » 7١7/50‏ ) » و« عيون المسائل » ( ص54 ) » و« رحمة الأمة 

3 فى اختلاف الأئمة » ( ص188 ) . 3 
ا 1 5 5 0 : 1 6 
دهم »© اشام .© © ددن /ا ١”‏ جبه حم © و © ان وى © ار اهيبي اا 


0 ؟هوعح ده سو حر اهوو رع قاو ونه اه 7 ا 
ا شفق علئ أولاده من الأجنبي » والثاني : مخقّف محمول علئ عكسه ؛ 2 
8 فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . ٠‏ 
1 [ حكم ما لو أوصئ إلى عدل ثم فسق ] ٠‏ 
1 ومن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين : إِنَّهُ لو * 
© أوصئ إلئ عدل ثم فسق. . نزعت منه الوصية ؛ كما إذا أسند الوصية إليه © 
1 ابتداء فلا تصحٌ ؛ لأَنَّهُ لا يؤمن عليه( ؛ مع قول أبي حنيفة وأحمد في 1 
5 الرواية الأخرئ : إِنَّهُ إذا فسق يضةٌ إليه عدل آخر » فإذا أوصئ إلى فاسق 5 
و وجب على القاضي إخراجه من الوصيةء فإن لم يخرجه القاضي م 
2 5 
1 وتصركف. . نفذ تصرفه وصكّت وصيته7" . 1 
4 8 
.8 فالأول : فيه تشديد ‏ والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي إن 
4 [ حكم الوصية لا 0 ] 

35 ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ الوصية تصحٌ لكافر » سواء كان 

7 


)١( >‏ انظر * عيون المسائل » ( ص15 ) » و« جواهر العقود 01/١»‏ ) . 


8217-8907-5727 


53 (؟) انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 205/17 ) » و« كشاف القناع » ( 9454/5" ) » و« رحمة 
6 الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص188 ) . 

أه: 7 المقصود هنا : أن يوصي للكافر بشيء » لا أن يجعله وصيّا ؛ إذ يفرّق الفقهاء بين الوصية 

“202 والإيصاء ؛ فالوصية : تمليك مضاف إلئ ما بعد الموت ء أن الإيصاء : فهو أن يعهد إلى 
5 يه ا ار لخر 5 
2 مهدع في و حهاى ردهي 76 جرس هجر هج ا 


حاير فى ع اوت ل ال اي و 1 0 ع -16 
جره و مره شاو درو ول خا وكاوي 1 ره أدهاثره 5ه 5ه ه06 5ه هد 


6 - 35 
3 ل ل ا ا ل ٠‏ 
3 كر خحاك9©) , 1 
2 لأهل الذمّة مه خاصة ٠‏ 
8 فالأول : مخمّف ء والثاني : مفصّل ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 0 
٠. 35‏ 
3 [ حكم إيصاء الوصيّ لغيره | ١‏ 
3 ومن ذلك : قول ابي حنيفة وأصحابه ومالك : إن له أن يوصيّ بما 1 
هَُ وضَّئ به إليه غيرُهُ ولو لم يكن الموصي جعل ذلك إليه'" » مع قول الشافعي ىي 
». وأحمد في أظهر روايتيه بالمنع”؟) . ٠.‏ 
)2 فالأول : مخمّف ء والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إل مرتبتي الميزان . « 
٠. 0‏ 
٠ 1 "8‏ 
3 1 03 فات ا 4 الحا ا 5 
: حكم تصرفات الوصيٍّ بغير حكم الحاكم : 

0 ومن ذلك : قول الآأئمّة الثلاثة إن الوصي إذا كان عدلاً لمي تح ال 
أ حكم الحاكم » وتنفذ الوصية إليه » وإنّْهُ يصخّ جميع تصرفاته”* 22000 
)١( 5‏ انظر « مواهب الجليل » (8/ 515 ) » وه جواهر العقود » ( #/ 70 ) . و« الإنصاف » 5 
با (//١؟؟).‏ ل 
3 (6) انظر « البناية شرح الهداية»؛ 2)544/١17(‏ و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة») 1 
4 (ص18868١).‏ ّ 


:. 6 انظر « البناية شرح الهداية » ( 51/17 ) » و« عيون المسائل » ( ص/54 ) . 
#) (4) انظر « حلية العلماء» ١158/5(‏ )». و« الهداية علئ مذهب الإمامأحمد) » 


ه. ( ص77 ) » و« رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة ©( ص188 ) . . 
7 (6) انظر « عيون المسائل » ( ص57 ) . و« جواهر العقود» (١//ا0”‏ ) . و« المغنى ) 

9 0 © 
56 (5/؟ه؟). 34 
8 0 . , : 0 8 
هار © حر هلح © الهج © الاج ا ا ب © اع اهل © اله #ال © هت 


مره 0 ره 0 و و 
ٍِ 2 


5 : اك 4 
0 : 5 


فالأول : مخمّف. والثاني : فيه تشديد؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


ويصحٌ حمل الأول : على حال أهل الدَّين والورع » وحمل الثاني : 1 
علئن حال من كان بالضدٌ من ذلك . 1 


1[ حكم بيان التصرفات الموصئ فيها ] : 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّهُ يشترط بيان ما يوصي فيه ؛ فإن 
أطلق الوصية فقال : أوصيث إليك فقط. . لم يصمّ وهو لغذ””) ٠‏ مع قول ( 
مالك : إنّها تصحٌ ؛ وتكون وصية في كلّ شيء9" . 9 
فالأول : مشدّد محمول علئ أهل الصدق الذين لايرجعون نيما عزموا | 


عليه » والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


0 

: 

جك التعراو فيماالو أوضيع اللخيرائة] 1 

6 5 5 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إنه لو اوصئ لجيرانه لم يتدخل في ذلك إلا 7 


() انظر « العناية شرح الهداية 4 ( 65١١/١١‏ )2. و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » 
(ص188١).‏ 
(9) قال في « التجريد » 5057/48 ) : ( إذا أطلق الأمر فقال : أوصيث إليك. . جاز أن ِ 
يتصرّف في مال الآمر وفيما استفاده الصغير من الأموال بعد موت الموصي ) » وانظر 2 
« تحفة المحتاج » (9/ 91 ) . ' 0 
9 انظر « عيون المسائل » ( ص57 )» و« رحمة الأمة فى اختلاف الآئمة » ( ص188 )  .‏ << 


: 
هت «همه قور . ١‏ مهمه هرب هيوه 


قول مالك : إِنَّهُ لا حدّ لذلك؟؟ . 


فالأول : مخمف في حقٌّ الجوار » خاصٌ بالعوامٌ » وهيهات أن يقوم 5 


5 أحدهم بحقّ الجار الملاصق لداره 3 والثاني والثالث والرابع : مشِدّد خاصٌٌ 


4 بالأكابر على حسب مقامهم في المروءة والإيمان . 0 


ومن ذلك : قول الأثمّة الثلاثة ببطلان الوصية للميت”*؟ » مع قول مالك 
بصكّتها » فإن كان عليه دين أو كفارة. . صرفت فيه » وإلا كانت 
ل 

فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الثاني : أنَّ المقصود بالوصية إيصال خيرٍ إلى الميت ما دام لم يدخلٍ 
الجنّهَ ؛ فإنَّ البرزخ ويوم القيامة معدودان من أيام الدنيا ودار التكليف ؛ 


. ) 55١/1١7 ( » البناية شرح الهداية‎ ١ أنظر‎ )١( 

(0) انظر « مغني المحتاج » ( 40/5 ) . 

0) قال في «الإنصاف » 78/900 ) : (« وإن وضّئ لجيرانه تناول أربعين داراً من كلّ 
انك بهاذ متهي انم عل وطلله أعلزالاسكيات 1 

(4) انظر ١‏ حاشية الخرشي 175/804 ) » و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص186 ) . 

(5) انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 575/١‏ )» و« البيان )2 و( المبدع ) (6 


جره هد واه ره« 0-8-9-2 0 
60 
5 بدليل كون أهل الأعراف يسعدون بالسجدة يوم القيامة وترجح ميزانهم بها . : 


“ر يدخلون الجنة » فلولا أنَّ هلذه السجدة في دار التكليف ما رجح بها ميزانهم 


2 


[ حكم وصيّة الصبيٌ الذي يعقل ما يوصي به ] 

م ومن ذلك : قول مالك بصحّة الوصيّة من غلام لم يبلغ الحلم إذا كان © 

لينلا جا رفس راان وب ووز ميو اقطان توافت اه 
8 والأصح من مذهب الشافعي”) 

فالأول : مخمّف على الغلام ؛ لأنَّهُ أمر يُئاب عليه ؛ كغيره من العبادات 

؟ الواقعة منه » والثاني : مشدّد عليه ؛ لاحتمال أنه إذا بلغ يبدو له فعل خير ] 

© بتلك الوصية أرجح مما كان فعله حال صباه ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 3 

الميزان . 


[ حكم الوصية بإشارة معتقل اللسان ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد : إِنّهُ إذا اعتقل لسان المريض لم 6 


002 


تصمّ وصيته بالإشارة ؛ مع قول الشافعي : إنّها تصخ » وهو الظاهر من 9 


مذهف مالك(5») 5 


. ) 50١ص‎ ( » انظر « عيون المسائل‎ )١( 
وقال في‎ »)١5١/8( و« البيان»‎ » ) 405/١7 ( إفرة انظر « البناية شرح الهداية»‎ 
الإنصاف » ( لا/ 186 ) : ( إذا جاوز الصبئٌ العشر صحّت وصيّته على الصحيح من‎ « 
. ) المذهب‎ 
. ) 737١/5 إفرة انظر « حاشية ابن عابدين » (5/ /501 ) » و« المبدع »؛(‎ 
)ء و« تحفة - لل‎ ١07/50 4» بي (؟5) انظر « حاشية لحرا ا و« حلية العلماء‎ 


ضر أ نحط قو نوكه لوقه 1 لواحاو" والذهة ود رهوج كه 
5 7 : ا 
2 “الاوق": نفك حفظا لجال العريكن : «والغاق © محف » حعلظا 0 
: 0 
“ [ حكم الوصية بخط الموصي إن لم يشهد عليها ] 3 
8 0 ِ ع 
0 ومن ذلك : قول الأثمة الثلاثة : إنهٌ لو كتب وصيته بخطه » ويُعلم أنها 1 

بخطه » وللكن لم يُشهد فيها.. لم يُحك به" » مع قول أحمد : إنها ' 

بخطه يُحكم 7 


و و2 ةم . 
فالأول : مشدّد على الموصى . والثانى : مخمّف عليه ؛ طلباً لحصول #؛ 
الخير له ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . هه 


هه 3٠‏ ال 0 0 م 
هام له حر هه حر © 3 هيرب © 


2 


ع 
ند“ ها 
ل # حب 


انفر اد أحد الوصئين بالتصدّف ] 34 

[ حكم انفر لوضايوبالتصر 5 

ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : نه لو أوصئ إلى رجلين ؛ أي : أسند بي 
وصيته إليهما 3 وأطلق. : فليس لأحدهما تصرّفٌ بدون إذن ال 9 ٠»‏ مع 5 

1 قول أبي حنيفة : إِنَّهُ يجوز في ثمانية أشياء مخصوصة ؛ وهي شراء الكفن » < 
مستت هه ون هاه دا 
و 

.- 


© 


١ 
4 9 6 


ارهد 


»> -20 المحتاج »75/190 )ء و« رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة )( ص184١)‏ . 2 
لا )١1(‏ انظر«الأصل»(795/8)» و«الذخيرة»(/55/0 )» و« جواهر العقود) 1 

(١/8ه”).‏ 5 
(؟) انظر ‏ كشاف القناع » ( 771/0 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص0١4١)‏ . 6 
(*) انظر « عيون المسائل » ( ص500 ) » و« تحفة المحتاج » 4/00 )ء وه المبدع ) 

0 .) 3١9/60 
7 لهم سحو يهب هرهس دسو ار معي سه بهن‎ 


ا 

ومن ذلك ين 
الموت”) 
فإن تزوّج وقع فاسداً , سواء أدخل بها أم لم يدخل » ويكون الفسخ 
بالطلاق . فإن برأ من ذلك المرض : فهل يصحٌ ذلك النكاح أم يبطل ؟ 
رواتان 2" . 

فالأول : مخقّف » والثاني : مشدّد محمول علئ من يفعل ذلك ليحرم © 
ورثته من ميرائه ؟ فرجع الآمر إلئ مرتبتي الميزان . 


الحا ل را 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إنهُ يجوز للوصيٌ أن يشتر 


4 () انظر « البناية شرح الهداية » ( 008/١‏ )2 و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ») 8 
(ص١9١).‏ 

() انظر « الهداية شرح البداية » ( ١/5/5‏ )ء و« البيان» (48/١؟؟1)»‏ و« جواهر (©) 
العقود 4ح( ”894/١‏ )». و«الإنصاف »(/9ا/ 1١481١‏ ). 

(9) انظر « المعونة علن مذهب عالم المدينة »؛ ( ص/87/ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف 
الأئمة »)( ص0١9١).‏ 


6 فاه حاره ود ره هارع ال 0 مفرهت ىق اواو 
لالم بزيادة على القيمة استحساناً ٠‏ فإن اه شتراه بمثل قيمته لم رم 
35 000 مع قول مالك : إِنَّهُ يجوز له أن يشتريه بالقيمة" » ومع قول بى) 
93 الشافعي : إِنَّ ذلك لا يجوز على الإطلاق » ومع قول أحمد في أشهر 0 
.: زؤايكية : 0 ذلك لا يجوز » وفي الرواية الأخرئ : ا إذا وكَل غيره. . 0 
31 ع 


ب الك لل 
ِ 0 0 
ان 0 00 اك 
يي فالأول : فيه تخفيف على الوصيٍّ بالشرط المذكور ؛ لأنَّ الممنوع إنما <* 
2 هولمن يرى الحظ الآوفر لنفسه دون الطفل » فإذا اشترئ بزيادة على القيمة ٠.‏ 


5 3 
© فلا منع . (© 
3 و ني : فيه تخفيف على الوصيّ » وهو ص بمن كان من أهل 0 
١‏ 5 

- والورع م 
و ٍٍ 
2,8 والثالث : مشدّد خاصٌ بمن كان رقيق الدّين . 6 
7 والرابع 8 محمول كذلك عل رقيق الذين 5 
8 5 
3 والخامس : مفصل » ووجه الخامس : أنّ الوكيل كالاجنيي ؛ فرجع 3 
و 
5 0 ره 
ه, الامر إلى مرتبتي الميزان : 
4 7 
6 1 / 9 
)١( 0‏ كذا في (ك)ء وفي سائر النسخ : ( استحبابا ) بدل ( استحسانا ) ١‏ والعمد مو 
35 المناسب للسياق » والمتفق مع ما في « رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة »)( ص١9١1).‏ 2 , 
6 (؟) انظر « العناية شرح الهداية 4( .)05٠9/١٠١‏ ل 
3 (9) انظر « مواهب الجليل 86 ). 6 
7 (5) انظر ١‏ نهاية المحتاج »( 7508/5 ) . 5 
5 () انظر « المغني » ( 05/ 80-85 ) . و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص190١‏ ) . 3 
2 و3 


+ هيم © مهسب فور دهمي اسن جره هاور © دهكيره ب كاير بن 


ع وي و ا وان ا 
[ حكم ما لو ادّعى الوصييٌ دفعَ المال إلى اليتيم ] 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد : إِنَهُ لو ادَّعى الوصيٌ دفمَ المال إلى 
اليتيم بعد بلوغه . ل ا اا 
© في تلف المال » وفي كل ما يدعيه من الإتلاف ؛ إذ هو أمين ؛ وكذلك . 
الحكم في الأب والحاكم والشريك والمضارب).» مع قول مالك 
والشافعي : إنه لا مُقبل قول الوص إلا ببيئة م 

فالأول : مخمّف على الوصيٌ ؛ علئ قواعد الأمناء » والثاني : مشدّد 
عليه . 


ويصحٌ حمل الأول : علئ أهل الصدق والدّين » والثاني : على من كان 
بالضّدٌ من ذلك ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


“4 


40 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : تصحّ الوصيّة لمسجد"" » مع قول 
أبي حنيفة : إِنّها لا تصح إلا أن يقول : ينفق منها عليه . 


() انظر « حاشية ابن عابدين » ( /١9/5‏ ) » و« التجريد » (8/ 5٠005٠‏ ) » و« الهداية علا 
مذهب الإمام أحمد » ( ص758) . 

0) انظر « عيون المسائل » ( ص557 ) » و« حلية العلماء » ( ١594/5‏ ) » و« رحمة الأمة 
في اختلاف الأئمة » ( ص1950١)‏ . 

انظر « حاشية الخرشي » ١7١/80‏ )»2 و« مغني المحتاج ؛ ( 1/7/4 ) . و« كشاف 
القناع » ( 7609/5) . 

(5) انظر « حاشية ابن عابدين» (779/5)» و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة») 
(ص١90١).‏ 


ب 
58 
3 
9 

أله 


لقح مسحو سدسم دهم تم مهمه ههج هدهج هام 


دو وي 


2 534 
- ل١‎ 


7 حر 


0 


0-5 


0 


90 


حي و د 
5-5 ة 


3 


2 ا 


ل 


ع ا وو تر هاه اناقل زه هكد رو ترق ارهل لرهاتايف خره 520 
0 ل 
2 507 3 ع2 0 5 جع 
2 فالآول : مخفف ؛ لأنه من جملة القرُبات الشرعية ؛ كبنائه » والثانى : 5 
ب : 0 
9 [ حكم أكل الوصيّ من مال اليتيم | 0 
- .دمن ذلك قول أت تعديفة :إن الوعت إذاكان غنا لا جوز له أن اياكل ١.‏ 

*: من مال اليتيم عند الحاجة » لا بقرض ولا بغير”'' » مع قول الشافعي ' 


© ومين : إِنَّ له أن يأكل بأقلّ الأمرين 0 من أجرة عمله وكفايته”” 


ار فالأول : مشدّد خاصٌ بمن لا يرى الحظ الأوفر لليتيم ٠‏ والثانى : فيه 
« : 
تخفيف خاصٌ بأهل الدين والمعروف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


0 1 حكم ردّ الوصيّ عوض ما أكل من مال اليتيم إذا استغنئ ] 35 


ه ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد في أحد قوليهما : إِنَّ الوص إذا أكل 6 
7 / 
ه) من مال اليتيم عند الحاجة ثم استغن.. يلزمه رذ العوض”” ' » مع قول َ 


31 


1 
حاب 
»6 


» التجريد‎ ١ لعل الأولئ عدم التقييد بالغنئ » وهو المناسب للسياق والموافق لما في‎ )١( 
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والنفقة بالمعروف ) » وانظر ١‏ المبدع » (15/:5)» و« رحمة الأمة في اختلاف 
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[ مسائل الإجماع والاتفاق في كتاب النكاح ] 

أجمع الأئمّة على : أنَّ التكاح من العقود الشرعية المسنونة بأصل الشرع . 

واتفق الأتكة غلرا + استصيابة لمن تاقك انفشة إليه روعاف الزن .ربكو :7 
في حقَهِ أفضلَ له من الحجّ والجهاد والصلاة والصوم التطوع . 

واتفقوا علئ : أنه إذا قصد نكاح امرأة شر انظ ال ويه وكنييا: 
خلافاً لداود ؛ فَإِنَهُ قال يجو و له النظلر لو شائر يها فا شيل السواتة ‏ 

وكذلك اتفق الأئمّة علئ : أنَّ نكاح من ليس بكفء في السب غير مم 

هلذا ما وجدته من مسائل الإجماع والاتفاق20 . 

وأما ما اختلفوا فيه : 

[ حكم النكاح ] 

فمن ذلك : قول مالك والشافعي : إِنَّ التكاح مستحتبٌ لمحتاج إليه يجد 

50 


؟1 افع قول: امد إن شوح “تاقث «نفشة إلنه وكخكى العتهاء.. 


. وما بعدها‎ ) ١97 انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص‎ )١( 
. ) 718/50 » انظر « مواهب الجليل » ( 18/0 ) » و« حلية العلماء‎ )0( 


هلجر © سح هار د هاج كح دجن ة © سح كور © ٠‏ كور هاور ب 


حرام هر 


جرع ماخرو زه ره و رو حمره 7 


وحبت 


داود بوجوبه مطلقاً على الرجل والمرأة » للكن مرّة في العمر”" . 


0# 


, ومع قول أبي حنيفة : إِنَهُ يُستّحتُ مطلقاً بكلّ حال(" » ومع قول 


اك 


4 
-ر© 3 ب 


فالأول : محرت لابوا ويد 2 والثاني : مفصّل في الوجوب 
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0 

يج وعدمه » والثالث : ا والرابع : مشدّد من وجه» ومكسلي ف 
4 ُ 
) وجه ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . د 
ٍ 1 

2 ووجه الأول : قوله تعالئ : #وَلِسْتَمْفِفٍ اَن لايجَدُونَ يَكلمَاك أي : عونا © 


عليه # حر 5 ينوم لَه ون فَضْلِهِ 6 [النور : 87# . 
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أنه ظويقٌ إلى السلامة من الريق : 
ووجه الثالث 8 أنَّ الاستحباب كاف في طلب النكاح لكون ذلك مصاحباً 1 


ووجه الثاني : 


ووجه الرابع : : أن امتثال أمر الشارع يحصل بالمكة الو اخيدة هنا ل 5 ' 
دليل على التكرار 5 0 
[ حكم النظر إلى فرج زوجتهِ وأمتِه | 7 


وأمته » وعكسه”*' » مع قول بعض أصحاب الشافعي : | إِنَّ ذلك ه22 . 


0) 


ومن ذلك : قول الأثمّة الأربعة : إِنَّ الرجل يجوز له النظر إلئ فرج زوجته 


انظر « الإنصاف ») (2 4/8 ) . 

انظر « الاختيار ») ( 87/7 ) . 

انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص191 ) . 

انظر ١‏ البناية شرح الهداية ؛ ( ١597/17‏ )ء و« حاشية الصاوي على الشرح الصغير » 
(؟/51”*)ء و« حلية العلماء 75١/50»‏ ) » و«الإنصاف 77/8214 ). 

انظر « حلية العلماء )"٠0/16‏ .ء و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص؟195١‏ ) . 0 


مره © جرع به مره0» 


فجرهن هي وس همهم 


350 


هه خره وو خره واو حرو و همه موق نوها ١‏ وقى رنيج 
5 فالأول 5-7 محمول على آحاد التاس "مخ الأمّة» والثاني مشدة 58 
َ خاصٌٌ بأكابر العلماء وأصحاب المروءة والحياء 0 فرجع الأمر ل مرتبتي 8 
3 الميزان . 9 
9 . 
9 0 : 
1 [ حكم نظر عبد المرأة إليها | 3 
8 ومن ذلك : قول الشافعي : إِنَّ عبد المرأة مَحْرَمٌ لها ؛ فيجوز نظره 3 
3 ء 0 : ال 1 

3 إليها ء وعليه جمهور أصتهانة” 3 مع قول جماعة منهم الشيخ أبو حامك . 


هو التو : إِنَهُ ليس بِمَحْرّم لسيدته » وقال : ( إِنَهُ الذي ينبغي القطع به » . 


0 وقول نتلوم نيا لس لدكلزق الى #اوالابة لما ويك ىلا1 
9 فالأول : مختّف خاصٌ بأهل العفَّة والدّين » والثاني : مشدّد خاصٌ بمن 
« كان بَالضَدٌ من ذلك 1 

0 1 : 0 
ٍُ ووجه الأول : أنَّ مقام السيادة كمقام الأمومة في نفرة الطبع من التلدّذ 
إ©) 

0 بالاستمتاع بها : لِمَا يشاهده العبد من سيّدته من الهيبة والتعظيم . 
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8 ووجه الثانى : أنَّ السيادة تَنقَصُ عن مقام الأمّ في ذلك ؛ فرجع الأمر إلى , 


3 6 + و 8ه 2 21 0 ده ا بل - 3 
دب ينا يذ ١‏ نا ) مث 5 هذه 5857© تره لأا هبترم 


اه) مرتبتي الميزان . 

ا 1 
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: 5 5 1 34 
م ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة وعامّة الفقهاء : إنه لا يصحّ النكاح إلا من :م 
09 دك 
)١(‏ انظر « البيان )171-١0/940(»‏ . 5 
(5) انظر « جواهر العقود»(5/١1)‏ » لوه او 0 
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فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؟ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


وتوجيه القولين : ظاهر . 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنْهُ يجوز للوليٌّ غير الأب أن يزوج 
اليتيم قبل بلوغه إن كان له مصلحة في ذلك كالأب”" . مع فول الشافعي 


3 
٠ 


فالأول : مخقّف محمول عل تامٌ النظر » والثاني : مشدّد محمول على 
قاصر النظر ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد : إِنَّهُ لا يصخٌ نكاح العبد بغير إذن 


اك ٠‏ لتموكق اك مير قرلا أ سسفة 7 رضي كتالص الوه 
نر ع اترلرابى حعدوية ديك كاج (الصيق الك 
والسفيه » للكنَّهُ موقوف علئ إجازة الولى2”0 . 
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[ حكم تزويج اليتيم من قبّل وليّه غير الأب ] 


ذلك2:) 


مره قر هر هه 7 انر 7 و رق ره مر 


[ حكم نكاح العبد بغير إذن سيّده ] 


انظر « جواهر العقود» ١١7/7”(‏ )». و« حلية العلماء» .)7١177/5(‏ و«الإنصاف» 
6/50 ). 

انظر « بدائع الصنائع » ( 77/7 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ((ص197 ) . 
انظر ١‏ التجريد» 1584/40 ). و« عيون المسائل»(ص707)». وقال في 
« المغني » ( 54/7 ) : ( ليس لغير الأب أو وصيّهِ تزويج الغلام قبل بلوغه ) . 

انظر « البيان» ( 17١١/9‏ )ء و«جواهر العقود» (7/١١1)ء‏ و« رحمة الأمة فى 
اختلاف الأئمة » ( ص7؟9١‏ ) . ْ 


سر 2 وات ور 5 زه 5 5 


ولكق ‏ ره ذو درق 2خ مره 01 3ه مره أ حر 
٠‏ 1 ل 
4 1 7 6 0 
ونيد » مع قول مالك إنه يصحّ » وللكن للمولئ فسخه » ومع قول به 
1 1 


1 03 


ع لاس التو 0 3 4 ١‏ 
2 أبي حنيفة : إنهٌ يصحّ موقوفاً على إجازة المولئ”" . 5 


. فالأول : مشْدّد » والثاني والثالث : فيهما تخفيف ؛ فرجع الأمر إلئ‎ ٠ 


١ 3‏ 
© فرت الميزان + 0 
5 1 7 
2-٠‏ ووجه الأول : أنَّ العبد لا يملك شيئاً » والنكاح مِنْ واجبه النفقة على > 
. 0 5 
الزوجة » ومَنْ لا مالَ له لا يصلح أن يكون زوجاً » فإذا كان بإذن السيد ؛ 
9 ةلفاق + أن هك الككا أكلة من قال لفون الذفا الزاعيتك 6 
8 و2 . ي حكم 6 حكم من - كل 100 7 
* أو المستحبٌ أو المباح ؛ فلا يحتاج إلئ إذن فيه إلا أن يبدرَ خلاف ذلك *» 
١ 0‏ 1 
*! للسيد ؛ ولذلك كان له فسخ النكاح ؛ كما أنَّ له منعه من أكل الشهوات التى © 
5 تضوٌ به أو بالسيد . 0 


ووجه الثالث : أنَّ السيد قد يرى التكاح مضرًاً للعبد ؛ فكان من “ 


ها 5 لع 
046 ديز لاه 3 2 0 
هي المعروف توقف الصكّة على إجازته . 7 
1 4 
1 0 
لي © 
3 يًّ 
٠ 5 . ©‏ ِ 6 
6 3-3 


2 ومن ذلك : قول الشافعى وأحمد : إِنَّهُ لا يصحٌ العقد إلا بوليٌ ذكر » <3 


7 
5 
0-8 0 


0 010 انظر « مغني المحتاج » ( 5/ 187 ) » و« المبدع 7١9/50»‏ ) . 

له) (؟) انظر « حاشية الخرشي »(8/ 7٠١‏ ) . 

/ ينين شرح الهداية ؛ (2)17017/0 و«رحمة الأمة في اختلاف الأئمة») 
5 هن 

هم ةسه دوج دهج 8 يدهم دهم فده مه 
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فإن عقدت المرأة التكاح فهو باطل20 . مع قول أبي حنيفة : إِنَّ للمرأة أن ,ج) 
َ تتزوّج بنفسها » وأن توكل في نكاحها إذا كانت من أهل التصرّف في مالها , 5 
0 ي 00 53 . 1 3 7 7 8 و 9 
0 ولا اعتراض عليها إلا أن تضع نفسها في غير كفَءٍ 2 فهناك يعترض الوليٌ 0 
1 

م عليها"؟؟ .وتم قزل مالك +" إن عامعوذات شرف ومال ثرغب فى اتقلها: 5 
4 2 
يصحّ نكاحها إلا بول » وإن كانت بخلاف ذلك جاز أن يتولئ نكاحها أجنبيٌ جني * 
3 . رف ٠.‏ 0 2 3 .0 ان © 
7 برضاها ؛ ومع قول دود : إن كانت كرام بع كاحها بغر وي ٠‏ وان 8 
© 5 22 م ١6 50 2 5 ٠. 01 5 1 "٠‏ 
1 كانت ثيبا صح » ومع قول أبي ثور وأبي يوسف : يصحٌ أن تتزدّج بإذن وليها ' ا 
1 فإن تزوّجت بنفسها وترافعا إلئ حاكم حنفيٌ فحكم بصحته. . تفل » وليين 0 
6 39 
3" لاود شب خلانا الي سيقية الإمطخريي» تإن اومتها قبل الحك كيلا ٠‏ 
71 2# 
2 

72 حدّ عليه » خلافاً لأبي بكر الصيرفي إن اعتقد تحريمه » وإن طلّقها قبل الحكم 1 
© 1 5 

م لم يقع إلاعند أبي إسحاق المروزي احتياط”؟» . : 
0 : ا 
َم فالآول : مشذّد . والثاني : فيه تخفيف بالشرط الذي ذكره » والثالث : 
ُ مفصّل » وكذلك قول داود وقول أبي ثور وأبي يوسف : مخفف ؛ فرجع 9 
الأمر إلى مرتبتي الميزان . ءّ 
١ 2‏ 5 90 57 5 8 
5 وتوجيه الأقوال كلها ظاهر لا يخفئ على الفطن . 35 
ل 0 ع لا 
0 ووجه قول داود : أنَّ البكر لم تمارس الرجال ؛ فليس لها خبرةٌ بما 1 
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ينفعها أو يضدها » بخلاف الثيب . حٍِ 
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© (1) انظر « تحفة المحتاج » ( 785/10 ) » وه الإنصاف »(55/8 ) . 9 
093 (5) انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 07١/6‏ ) . 9 
0 (8) انظر ١‏ عيون المسائل » ( ص795 , 0" ) . 5( 
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[ حكم الإيصاء بالتكاح ] 0 

ومن ذلك : قول مالك : إنه تصحٌ الوصية بالنكاح ؛ أي : بالعقد » ٍِ 


ّ ويكون الوصييٌ أولئ من الولي في ذلك" ٠‏ مع قول أبي حنيفة : إِنْ القاضي 
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© هو الذي يزوّج” ؛ ومع قول الشافعي : إِنَهُ لا ولاية لوصيّ مع وليّ ؛ لأنّ‎ )© 
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9 . غازعا لا بلعحقه9”‎ 
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“22 قال القاضي عبد الوهاب : ( وهلذا الإطلاق الذي في التعليل ينتقض 
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) بالحاكم إذا زوّج امرأة ؛ فإنَهُ لا يلحقه العار ) انتهس9؟؟ . 1 
فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد على الوليٌ والوصيّ ٠‏ والثالث : 3 
بي مشدّد على الوصيّ ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 5 
أ ووجه الأول : أنَّ الموصيّ قد يرئ ذلك الوصيّ أتمّ نظراً وأشفقَ علئ © 
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١‏ دقة ع 3 ٠‏ كمايا 0ه 2 ٍِ 7 ,6 
0 07 0 
ويُحمَل قول الشافعي : إِنَّ عارها لا يلحق الوصيّ : على الغالب ؛ فلا 2 
1 نقض لكلامه . ّ 
9 00 3 
5 ووجه الثالث : أن شفقة الوليٌ لا تعادلها شفقة غيره ؛ فالأقوال محمولة © 
ثر على أحوال . ُ 
3 00 
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ا )١(‏ انظر « عيون المسائل » ( ص595 ) . 
أه) (7) انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 1١5/0‏ ) . « 
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١‏ () انظر ١‏ عيون المسائل»( ص797 ). و«ارحمة الأمة في اختلاف الأئمة» 1 
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6 ومن ذلك : قول الشافعي واسيل رنثالش لا ل ٠‏ مع قول © 


3 1 
ف أبي حنيفة ومالك : إِنَّ الفسق لا يمنع الولاية9© . 0 
3 فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 0 
2 1 
١ '/‏ ل 


© 0 [حكمانتقال الولاية للوليّ الأبعد إنغاب الأقرب] 0 » 
7 ع 1 
, ومن ذلك : قول الشافعي : إِنْ الوليَ الأقرب إذا غاب إلئ مسافة © 


3 97 ,2 03 75 5 ع مه 2 3 1 7 
٠‏ القصر. . زوَّجها الأبعد من العصبة”"© » مع قول الآئمّة الثلاثة : إن الغيبة إذا 1 
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5" كانت :منقطعة ‏ انتقلت" الولاية إلى الأرغد 6 وإ كانت غير -مقظعة لم 
فى 6 
1 تقل 49 , ّ 
9 والمنقطعة عند أبي حنيفة وأحمد : هي العّيبة بمكانٍ لا تصل إليه القافلة ب 
١ /‏ 3 14 
6 في السنة إلا مرّة واحدة . 4 
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)000 انظر « تحفة المحتاج » ( /ا/ 1908 ) » و« المبدع 1 )١١9/50(‏ . 
(0) انظر « التجريد » ( 577/4 ) » و« عيون المسائل » ( ص759 ) ٠»‏ و« رحمة الأمة فى ' 
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3 اختلاف الأئمة ؛ ( ص”19 ) . م 
م كنا في الخ التي بين يديه وعارة ‏ رحمة الم في لاف الأة» 2195 و 
5 42و ل 0 
١‏ العصبة ) » وهو المتفق مع ما في نهاية المحتاج » 715١/50‏ ) ؛ حيث قال : ( ١‏ ولو 

و الب تال س0 
َه له وكيل حاضر في تزويج موليته .. « زوَّج السلطان » لا الأبعدٌ ) 5 


(5) انظر ‏ البناية شرح الهداية » ( 0/ " ٠‏ )ء و عيون المسائل » ( ص708) , وه كشاف ) 
القناع » ( 56/5 ) . 


فالأول : مشدّد على الوليٌ الأقرب . والثاني : مفصّل ؛ فرجع الأمر إلى 
والأون ا معيو عا هان سيل عات فلي الخقف وان زث مي المي 
بتزويجها كما قال به داود ٠»‏ والثاني : محمول علئنا من لا يخاف عليها ذلك . 


"قورت وان مه 


. [ حكم تزويج الوليّ الأبعد للبكر إن غاب الأقرب ] 

ومن ذلك : قول مالك وأبي حنيفة وأصحابه : إِنَّ الوليَ الأقرب إذا 
غاب عن البكر » وخفي خبره » ولم يُعلم له مكان. . فإنَّ أخاها يزوّجها 
بإذنها""2 » مع قول الشافعي بخلاف ذلك”" . 


52533000 


فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


م2 كه 


[ بان من تقيث له ولاية الاخبار ] 


ومن ذلك : قول الشافعي جز للعة والات: ترون الك يكين راف 2 
صغيرة كانت أو كبيرة » لاقتنال يالك فى الجد 657 وهر أسهرا رامين 
عن أحمد في الجدٌ”* » مع قول أبي حنيفة : ِنَّ تزويج البكر البالغة العاقلة 


. ) 7١7”ص‎ ( » و« عيون المسائل‎ » ) ٠١7/05 ( » انظر « البناية شرح الهداية‎ )١( 

هع انظر ١‏ جواهر العقود » ( ١/7‏ ) . و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص95١‏ ) . 

كذا في النسخ التي بين يدي » والأنسب : ( الأب ) بدل ( الجد ) » وهو الموافق لما في 
« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ») ( ص595١‏ ) » و« عيون المسائل » (ص98١)2‏ 
و( حاشية الخرة شي ١75/904‏ ) . 

)0( انظر « تحفة المحتاج ؛ ( لا/ 780 ) » و« المغني » ( ا/ 17 ) . 


اهبيرهت ورهب بره قن ار هجر 5 


جد هاور © سحا هاور © سج هاور © سحا هاج ر © رز[ 


6 


3 مزع ونع مره ووو وو مرو وو ره 50ج 
1 2 0 ع 3 39 

: ربا ا الا ومع قول مالك وأحمد في إحدى 6 

الروايتين : إِنهُ لا تثبت للجدٌّ ولاية الإجبار » بخلاف الأب29) 

فالأول : قتف عن "لذن واليحل ع والثانى وما وافقه : مفصّل » 

: والثالث : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


وتوجيه الأقوال الثلاثة لا يخفئ على الفطن . 


[ حكم تزويج الصغيرة من قبّل غير الأب ] 
3 ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة لة : إنَهُ لا يجوز لغير الأب تزويج الصغيرة ) 
م حة 5 "© » مع قول أبي حنيفة : إنَّ ذلك يجوز لسائر العصبات غير وم 
ا ل ومع قول 0 
أبي يوسف : إِنَّ العقد يلزمها عندهه9© 


0-4 2 2 ره جره 


0 
0 


3 فالأول : مشدّد على غير الأب ١‏ والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع ا 
0 
إلئ مرتبتي الميزان . 


ألم وتوجيه القولين ظاهر . 
)١( 2‏ انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 8١/0‏ ) . 


ج- 


(؟) انظر « عيون المسائل » ( ص598 ) » و« المغني » (1/ 4١‏ ) . 
أي () والجدٌ بحكم الأب أيضاً عند الشافعية كما تبيّن من المسألة السابقة . انظر ١‏ عيون ١‏ 
ا المسائل » ( ص598 ) » و« حلية العلماء ) 3957/50 ) » و« المغنى 5١/100»‏ ) . 


(5) انظر ‏ البناية شرح الهداية » ( 94/0 )» وعبارة « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ' 
( ص15 ) : ( يلزمها عقدهم ) بدل ( إِنَّ العقد يلزمها عندهم ) . 


ل ل 0000 8 
2 9 
8 [ حكم تزويج الصغيرة التي زالت بكارتها | ١‏ 
٠ 0‏ ليما ثُْ 0 3 3 ا 
7 ووو ا اللاي ورد ا ا 
90 ع 7 ع ع ل 
1 حلال أو حرام. . لا يزوّجها أب ولا غيره حتئ تبلغ وتأذن© ‏ مع قول 1 
2 01 م 5 5 ع 7 (١‏ ل 
أحمد : إنها تتزوّح إذا بلغت 3 سه وأذنت في النكا : 92 
5 إنها تتزوّج إذا بلغت تسع سنين وأذنت في النكاح 3 
بم فالأول : مشدّد» والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي . 

34 
6 0 
0 0 0 1 . 530013 و ب 
١‏ [حكمتزويج الوليّ نفسَهُ من موليته إن كانت تحل له ]1 #8 
35 ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إِنَّ ولي المرأة بنسب أو ولاء أو “, 
9 0 ل 
1 ا ل ا م2 ا سا ان 
7 حكم.. له أن يزوّج نفسه منها على الإطلاق » مع قول أحمد : إنه 


9 

0 “وس نفسة امه م غ 24ؤ ذللكف ع اء . /ك(4) الى 
1 ليرج لنيد مها [إو الري ترحيلة عر في الك كاز كر بوجي 10يا0 : 
م ومع قول الشافعي : إن لا يجوز له القبول بنفسه ولا يوكل غيرَة » بل يزوّجه ب 


الحاكم ولو خليفة أو نائباً » وقال أبو يحيى البلخي من أصحابه : يجوز له #' 
القبول بنفسه » وثبت عنه : أنْهُ تزوج امرأة وَلِيَ أمرّها من نفسها”* . 


)١(‏ انظر « حلية العلماء» (778/50)». و« جواهر العقود» (؟/١)2»‏ و« مغني 
المحتاج ) ( 5١4/5‏ ) . 

انظر « الإنصاف » (51//8 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص95١‏ ) . 
انظر « التجريد ؟ ( 9/ 5755٠‏ ) » و« عيون المسائل » ( ص5١”7)‏ . 

م 0 انظر « المغني » ( /ا/ 180 ) . 

3 انظر « جواهر العقود » ( 18/5 ) » و« مغني المحتاج » ( 519/4 ) » و« رحمة الأمة 
ْ في اختلاف الأئمة » ( ص194 ) . 


200 4 اشير هه لح هاج 


هجر 


بي .ا كير 
م لاك 
اضدا ا 4 ضح 
اس هاج 


ره 0ه جره مرق 


20 


0 


00 


© 


فيرة به هبرهد كهي* ا ١ ١‏ رهب هرهس هيه سسههريره نغ 


0 


فالأول وما بعد الثالث : مخمّف . والثاني والثالث : فيه تشديد ؛ فرجع 


م الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


ومن ذلك اك ام و ل 


نكاحها من نفسه. . جاز له أن يَلىَ نكاحها من نفسه » وكذلك : من له بنت 


(0010 


فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ حكم ما لو اتفق الأولياء والمرأةٌ على نكاحها من غير الكفء ] 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَهُ إذا اتفق الأولياء والمرأة على نكاح 
غير الكفء. . ص" 3 مع قول أحمد : نلا يصك9) / 
فالأول 5-5 » والثانى 8 قاد 0 فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان 1 


. ) 7١ و« عيون المسائل » ( ص5‎ » ) 575٠ /4 ( » انظر « التجريد‎ )١( 

(؟) انظر ١‏ جواهر العقود؛ .»)١5/5(‏ و«المغني» (176/1)» و١‏ رحمة الأمة في 
اختلاف الأئمة ؛( ص95١‏ ) . 

0 انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( ٠١9/5‏ ©)» و« المعونة على مذهب عالم المدينة » 
( ص86:ل ) ء و« حلية العلماء )7"59/50) . 

(4) انظر « الإنصاف ٠١5/804‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص95١‏ ) . 


0ه مر هرهس همه 


0 دو ا ا ا ا ا ل 


: 


,د 


مر ع 
1 


- 


5 رو 
ه 5 ! 


هه بجر © رحد هه جربه د 


عيب 


6 


1م 


4 لظام 


جره مره 0ه رع هنر مره حرق حمر 0ق مره 0 ون 


به 
ووجه الأول : حصول الرضا . 2 
ووجه الثاني : أنْهُ تصرف بغير الحظ والمصلحة . 5 
5 
[ حكم تزويج أحد الأولياء المرأة برضاها من غير الكفء ] 5 
6 


ومن ذلك : قول الشافعي : إِنَّهُ إذا زوّجها أحد الأولياء برضاها بغير ”* 
.لم يصحّ 0 ؛ مع قول مالك : إِنَّ اتفاق الأولياء واختلافهم سواء » 3 

فإذا أذنت في تزويجها لمسلم فليس لواحد من الأولياء اعتراض في 5 
اا 9 


5 7 

فالأول : مشدّد » والثاني : فيه تخفيف ٠‏ والثالث : مخقّف ؛ فرجع ,لأ 
لأمر إلى مرتبتي الميزان . 7 
1 0 

[ الأشياء المعتدٌ بها فى الكفاءة ] 5 

5 ُ 


ومن ذلك : قول الشافعي : تعتبر الكفاءة في خمسة أشياء : الدّين , 


والنسب » ل 0 والخلوضن هن العدق2؟ 4 مع قول <: 8 
محمد بن الحسن : الدّيانة لا تعتبر في الكفاءة » إلا أن يكون بحيث ٠,‏ 
لل 

ج-ل552ج9جهيللللصصصسم 0 
)١(‏ انظر « حلية العلماء ) (50/ 76٠+‏ ) ء» و« تحفة المحتاج » ( 7/1 5لا5 ) . 7 
)٠(‏ انظر « عيون المسائل » ( ص7١"‏ ) . ًُ 
(6) انظر « البناية شرح الهداية ؛ ( ١١١9/0‏ )»2 و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ») . 
(ص:؟١).‏ 15 

(:) انظر « حلية العلماء »801/3 01" ) » و« تحفة المحتاج » ( 50/8/19 ) وما بعدها ٠.‏ 5 


5 0 


وده دونه اتنهد وتوت واض ورذي عرق مهناو جرع 9ج 
9 لل 
09 2 9 
2 5 . 5 58 )غ00 8 2 7 200000 3 
8 لمر ويحرح فيسحر منه الصبيان 3 ومع قول مالك : إن الكفاءة لعتبر اي 


إلا 


ا الذي ل » ومع قول ابن أبي ليلى : إِنَّ الكفاءة في الدّين والنسب 


0 


©») والمال » وهى رواية عن أبى حنيفة ؛ ومع قول أحمد في إحدى روايتيه : إن © 
© الكفاءة تعتبر في الدّين والصّنعة » وفي الرواية الأخرئ عن أبي حنيفة : أنها © 
5 2 فى الدّين والكستب ان ٠.‏ 9 
ع : ٠‏ 
8 فالاول املد في شروط الكفاءة » والثاني : فيه تخفيف في ع 
6 ار ا اك وا ااا 
8 الأمر إلى مرتبتي الميزان . 3 
»2 وللكنّ الأقوال كلها محمولة على اختلاف الأغراض؟9؟؟ . يض 
2 0 


أ )١(‏ انظر « البناية شرح الهداية 6/606 .)١١1‏ 
2 (؟) انظر « عيون المسائل » ( ص7197 ) وقال الصاوي في ١‏ حاشيته على الشرح الصغير » 


ل لمجمرهجه اح لدم 
ره ناه ره 
ع2 

6 


5٠٠0/7 70‏ ) في الكفاءة : ( المماثلة في الدين والحال والحرية » ولا يشترط فيها ‏ ؛ 
200545 المماثلة فى غير ذلك على المعتمد » فمتئ ساواها ‏ أي : المرأة ‏ الرجل فى تلك الثلائة 2م 
١‏ كانكنياً). . 
2 () انظر « حاشية ابن عابدين » ( 40/7 )» وعبارة « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » 5 
َه ( ص196 ) : ( وقال ابن أبي ليلى : الكفاءة في الدين والنسب والمال » وهي رواية هه 
5 8 5 5 01 8 5 ع 508 ع 0 
1 عن أبي حنيفة » وقال أبو يوسف : والكسب . وهي رواية عن أبي حنيفة ) » ولم يذكر 4 
5 مذهب الإمام أحمد. وقال في «المبدع» :)١50/5(‏ ( وعنه : أن الحرية 8 
8 والصناعة واليسار من شروط الكفاءة » أي : مع الدين والنسب ؛ فتكون خمسةء قال ا 
5 ابن هبيرة : هلذا هو المشهور عن أحمد)ء وهو مانص عليه في الإنصاف » 8 
2 8/4 ). 9-5 
الا 8 
د (4) في هامش (1) : نظمها السبكي بقوله : 7 
8 000 5 3 3 ا : ع 5 
7 نسب ودين صنعة حرية فقد العيوب وفي اليسار تردّد 0 


ار م الي ل امد مادام 00 مهد هي دهاج ودب ها يهاي 


10 


السلا 
8 


5 [ حكم الاعتداد بالسنّ في الكفاءة ] 9 
١‏ 1 7 ا 
ا ومن ذلك : قول بعض أصحاب الشافعي : إنَّ السنّ يُعتبر» مع قول © 


ل البعض الآخر : إِنَهُ لا يُعتبر ؟ فللشيخ أن يتزوّج الشائة”2 . : 
فالأول : مشدّد محمول علئ حال مَنْ غلبت عليه الطباعٌ النفسانية وقصرٌ « 


1 


4 


م 4 
© أؤطاره علئ زينة الدنيا . 3 
4< 7 2 
8 : 2 
0/ والثانى : مخفف محمول علئن من غلب عليه الزهدٌ فى الدنيا » وعلق ) 
ب 1 5 ١‏ 


3 
3 3 ل©' 

قلبه بأحوال الآخرة » وغاب عن حظوظ نفسه . ع 
رو 


2 وس هكم 


9 

0 [ حكم فقدٍ الكفاءة في النكاح ] زه 
05-5 7 

3 ومن ذلك : قول ابى حنيفة : إِنْ فقدَ الكفاءة يوجب للأولناء حق ب 
#١ ١‏ 
ا 7و 


الاعتراض”" » مع قول مالك : إِنْهُ بطل النكاحَ » وهو الأصح من قولي 
الشافعى وأحمد . إلا إن حصل معه رضا الزوجة والأولياء”" . رك 


فالأول : فيه تخفيف على الزوجين » والثانى : فيه تشديد عليهما م 


ه 
- ا 


200 


ما ه 
اح هاج 


)١(‏ انظر « جواهر العقود » ( ١5/7‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأثمة »؛( ص96١‏ ). 2 ؟ 
(؟) انظر « حاشية ابن عابدين » ( "/ 85 ) . : 
(0) انظر ١‏ تحفة المحتاج » ( 7/ 710 ) وقال الدسوقي في « حاشيته » ( 144/5 ) : ( فإن 5 
تركتها ‏ أي : الكفاءة ‏ امرأة ؛ بأن رضيت بغير كفء » ولم يرض الوليٌ بتركها. . (م 
فللأولياء الفسخ ما لم يدخل » فإن دخل فلا فسخ » والحاصل : أن البرأه إن تركينها 9 
فحقٌ الولي باق والعكس ) » وقال في « كشاف القناع » ( 51/0 ) : ( ١‏ والكفاءة في 0 

زوج شرط للزوم التكاح لا لصحّته » هلذا المذهب عند أكثر المتأخرين ) . 

ه 


اهس قاجر 


عد هجر © 


ُ 6 اج سح هجر سد جره دهج 07 ١‏ رسكي هدهج هك _رحدهاج را ان 


كو -. 
8 


9و 304 
3 بالشرط المذكور ا ا توق لماه م“ 
وتوجيه القولين ظاهر للفطن . 9 


و#هحرو م وحن وا تو جره هد بهن و مره وه حروا وو دره هب 


ار 


2 


جه 


500“ 


[ حكم تزويج الوليٌ للمرأة من الكفء بدون مهر المثل إن طلبت ذلك ] 


, 1 
6 000 ل 
1 ومن ذلك : قول الشافعي ومالك وأاحمد وأبي يوسف ومحمكل : إن 2 
1 المرأة إذا طلبت التزويج من كفء بدون مهر مثلها. . لزم الولئ إجابتها"؟ , ا 
قي مع قول أبي حنيفة "إن لانيلزء الول جعي , 2 
0 فالأول : مشدّد خاصٌ بقاصر النظر من الأولياء » والثاني : مخف 0 
9 00 1 6 
١‏ خاص بتام النظر منهم . 1 
: 9 
0 8 5 0 0 5 5 4 1 
3 [ حكم تزويج المرأة من قبل الوليّ الأبعد بحضور الآقرب ] 5 
ها ومن ذلك : قول الأثئمّة الثلاثة : إِنَّ الأبعد إذا زوّج مع حضور الوليّ 9 
الأقرب. . لم يصكٌّ”” , مع قول مالك : إِنَهُ يصحٌ إلا في الأب في حقٌّ البكر 5 
الم 2 5 
5 والوصضه!ة) ؛ فإنة يجوز للأبعد التزويج””) : ِ 
له ع 2 2 ع لي 
030 فالاول : مشدد » والثاني : مفصل ؛ فرجع الآمر إلى مرتبتي الميزان . 31 
)١( 6‏ انظر «التجريد» (47550/1 )». و« حاشية الصاوي على الشرح الصغير» 5 
7376/١ ( .‏ )» و« مغني المحتاج » ( 597/5 ) » و« الإنصاف »8(1/ 70 ) . 1 


+ (؟) انظر « التجريد 4 577“٠/90‏ )» و« رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة ؛ ( ص90١‏ ) . 3 


. (7) قال في « المبسوط » ( 7١١/5‏ ) : ( فإن زوّجها الأبعدُ والأقرب حاضر. . توقف على ' 
ه|- إجازة الأقرب)ء وانظر « البناية شرح الهداية» (ه/94)ء وه حلية العلماء» 80 
5 (17/7” )ء وه الهداية على مذهب الإمام أحمد » ( ص 786 ) . 0 
” (4) قوله : ( والوصي ) عطف على : ( الأب ) . 2 
05 كذاتتى الشتع الى نين يق + وغيازة «رضحة الكنةافق اعنادف] الأقدة كم 
2 عدف .ع ا نمه عطهور :و١‏ هكس هاور دفن ده 5 


[ حكم ادّعاء رجل أنَّ فلانة زوجتة إذا صدّّقته ] 
ومن ذلك : قول الآئمّة الثلاثة : إذا قال رجل : فلانة زوجتي » 
وصدّقته على ذلك. . ثبت النكاح باتفاقهما”'2 » مع قول مالك : إِنَّهُ لا يثبت 
حتئ يُرى داخخلاً وخارجاً من عندها » إلا أن يكون في سفر”" . 
الأول :حتف" : والثاني : فيه تفصيل ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان . 
ويصحٌ حمل الأول : علئ أكابر أهل الدّين والورع » والثاني : على 
5-6 


[ حكم الشهادة على النكاح ] 
ومن ذلك : قول الأثمّة الثلاثة : إِنْهُ لا يصمح التكاح إلا بشهادة”" » مع 


قول مالك : نه يصح من غير شهادة » إلا أَلَّهُ يعتبر فيه الإشاعة وترك « 
التراضي بالكتمان ؛ حتئ لو عقد في السرّ واشترط كتمان النكاح. . فسخ 


( فإنه لا يجوز ) بدل ( فإنه يجوز ) »2 وهو الموافق للسياق » وانظر « المعونة على 
مذهب عالم المدينة ؛ ( ص””ا ) » و« حاشية الدسوقي » (؟7//5؟5؟ ) . 

انظر « حاشية أبن عابدين » ( ”/ ١7‏ ) » و« حلية العلماء) 2)"5١/5(‏ و( شرح 
منتهى الإرادات ) ( 577/7 ) . 

انظر « حاشية الدسوقى » ( ”7794/7 ) » و« جواهر العقود »( ١90/7”‏ ) » و« رحمةالأمة ( 
فى اختلاف الأئمة ؛ ( ص190 ) . 
انظر «البناية شرح الهداية»4(ه8/؟١١)2‏ و« تحفة المحتاج ) لا ). 
و« الإنصاف ١ .)١١7/8(4»‏ 


5 هماد ونه حرج هارع أ 1 اه 2-63 ههه 5 3 007 
ب ا الشاهد 17 
3 ما عند الثلائة 1 0 
6 عنده » وأمّ لثلار : فلا يضدٌ نهم مع حضور 0 3 
ب 8 2 و مه 5 505 ( 


262 فالأول : مشدّد محمول علئ من لا يُومّن جحوده بعد العقد » والثاني : 
) 


1 مخفّف محمول على أهل الصدق والورع ؟' فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان : 


9ه 
م© 


05 
3 


[ بيان صفة الشهود في النكاح ] 
ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد : إِنَّهُ لا يثبت التكاح إلا بشاهدين 


2 


2 
5 


79 
لهب هجر» عي ٠‏ © 


و 


0 عدلين ذكدي. 9) 3 مع قول أبي حنيفة 3 إِنَهُ ينعقد برجل وامرأتين 2( وبشهادة 7 
/ 5 و 


200 
أهم فاسقين 
3 2 


: فالأول : مشدّد ٠.‏ والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي ' 
6 © الميزان . 

ووجه قول أبي حنيفة : القياس على الأموال في ثبوتها الرجل ب 
والمرأتين » وأا الفاسقان فإنّهُ يحصل بهما الإشاعة بالنكاح » وذلك كاف 


في الخروج عن صورة نكاح السّفاح . 


[ حكم اذ شتراط الإسلام في شهود النكاح ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَهُ إذا تزوّج مسلم ذميّة. . لم ينعقد بج 


/ 4» عيون المسائل » ( ص799 ١٠70)غ. و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة‎ ١ انظر‎ )١( 
.)١90هص(‎ 

(؟) انظر « تحفة المحتاج » (/ا/ 7١1‏ ) ». و« المبدع .)١١9/501(»‏ 

إفرة انظر « البناية شرح الهداية» ( ١5/0‏ )» و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة؟ 
(صه9١).‏ 


ارهد فى هس هاور هدح هج جم همه 46 


سد هاور © سد كور هس هام © 


2 1 2 وى ا ه11 بات جم ٠ج‏ 0 
ار ا ل ار لل تر الحأ ل ار ير ار ير ديت 


9 0 
ه إا. اا م ١.‏ 0) 1 واف ياج قا ام الك و0 م 
27 النكاح إلا بشهادة مسلمين"' يوام حو 0 6 
سِ 0 9 3 ع ( 
8( فالاول : مسْدّد » والثانى : ملخفف ؛ فرجع الآمر إلئ مرتبتى الميزان اج 
4 1 ٌ 1 

0 ِِ 
5( ووجه الأول : تغليب حكم الإسلام 5 : 

6 : 3 © 
: جه الثادبي : تغلسف أها , الكفر ؛ وذلك لأانهم يقلو ن شهادة أه|, <ة 
23 ٍ وو- ىق 2 حكم أهل الكفر وذ نهم يقبلو ا 
٠‏ ملتهم إذا وقع جحود مثلاً . 3 
9 خّ مه 
ٍ ع 2 
٠‏ [ حكم الخطبة عند عقد النكاءح”" ] 5 
8 حص ادر 3 9 
3“ 1 5 7 اها 
3٠‏ ومن ذلك : قول عامّة العلماء : إِنَّ الخطبة سنة وليست بواجبة9؟ » مع ", 
> قولداوة : إنها واجبة عند الود , 1 
1 0 
0 فالأول : مخمف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 4 
© 3 5 0 
2 04 ع 03 0 م 
0 ووجه الأول : أنها كالتسمية على الطعام أو عند الوضوء أو الخروج © 
0 ) 
8 . 
)١( 0‏ انظر « مواهب الجليل» ( 70/60 )» و« حلية العلماء» (771/5) ٠»‏ و« المبدع » 7 
/غ (732-070/5 ١‏ ). 9 
8 (0) انظر « البناية شرح الهداية ») ( ١/6‏ ). و« رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة» ل 


.)١ةةص(‎ 0 


() قال في « حاشية ابن عابدين » ( 8/7 ) : ١(‏ وتقديم خطبة » بضم الخاء : ما يُذكر قبل , 
/ إجراء العقد من الحمد والتشهّد » وأمًا بكسرها لني طلا لزت )اوسا الخاد _ 
ادعلا ا عر 


ا 


المحتاج 00 000 وو المقى 8/06 , 
انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »)( ص95١‏ ) . 
هيه هيه دهي ره مس دهن هس دهم ههه 


#8 هجره 9ه رع بورع مره مره 9ه نرع 20 
7 ووجه الثاني : أنّها كخطبة الجمعة ؛ فلم يبلغنا أنَّهُ صلى الله عليه وسلّم 


تركها عند تزويج أحد من بناته أو غيرهنٌ . 


[ اللفظ الذي ينعقد به النكاح ] 
7 ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد : إِنَّهُ لاايصمٌ الترويج إلا بلفظ 7" 


| 
: 
0 


التزويج أو الإتكاح”" , مع قول أبي حنيفة : إِنْهُ ينعقد بكلّ لفظ يقتضي ” 
التمليك على التأبيد في حال الحياة » حتئ إِنْهُ روي عنه في لفظ الإجارة 
روايتان”'2 » ومع قول مالك : إِنْهُ ينعقد بذلك مع ذكر المهر”” . 

فالأول : مشدّد » والثاني وما بعده : مخّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي < 
الميزان . 

ووجه الثاني : أنهُ لم يثبت عن الشارع أنهُ تعبّدنا بلفظ مخصوص لا يرئى / 
خلاقة ؛ كلفظ التكبير فى الصلاة » بل جوز لنا كلَّ لفظ يُشعر بالرضا ؛ 
كالبيع . 


ووجه الأول : أنَّ القرآن نطق بالتزويج والإنكاح دون غيرهما . 


[ حكم ما لو قال : زوجت بنتي من فلان » فبلغه فقبلٌ ] 
ومن ذلك : قول عامّة العلماء : إِنْهُ لو قال : روحت نتن هن خلان ؛ 
)١(‏ انظر « تحفة المحتاج » (ا/ 5٠١‏ )» و« الإنصاف »10/8(1 ) . 


(؟) انظر « البناية شرح الهداية 4( 9/0 ) . 
* 0 انظره بخاشية الدسوقئ 781/96 ) 6 .وه رحمة الأمة فى اختلاف الأثمة #4( ص15 ). 


عمتجم هع فج ,ره ره همه 


3 5ه ترق خر ون و مره © همجر وه 00 ره ودع - 
١ 9‏ ؟ كع اح 
7 ا اا و ل 
2 فقمل : ققلت9) 7 
5 فيقول : ق, : 9 
0 فالأول : مشدّد 000 جحوده ولا كذبه » ١ك‏ 
0 5 
4 (©ها 
8 الميزان ء! 5 
9 إلى 
١‏ 1 
و 9 006. 0 58 3 0 و 0 
١ 2‏ 9 
١ 1‏ 
مه“ ومن ذلك : قول الشافعي ذ في أصحٌ القولين إن لقال : زوجتك بتي بي 
ف" فقال : قبلت فقط » ولم يقل : نكاحها أو تزويجها. . لم يصعً” " ؛ مع قول © 

ّْ ا 7 
؟ أبي حنيفة وأحمد والشافعي في القول الآخر : إن يصك9) . 9 
ل ل 
8 فالاول “2 فَديلد محمول على حال مَنْ 1 خاأف جحوده ونزاعه في 2 
* النكاح » والثاني : مخفف خاصٌ بأهل الدّين والصدق ؛ فرجع الأمر إل » 
5 2 5 # 
د مرتبتي الميزان . 3 
٠‏ : ل 
٠ ٠‏ 
)١( -+‏ انظر « حاشية ابن عابدين ») ( 7١/7”‏ )» و« مواهب الجليل » ( 57/0 ) » و« حلية 3 
8 العلماء )(5947/50” ) » و« جواهر العقود)( 1١08/7”‏ ). 1 
» (5) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 4( ص95١)‏ . ٠‏ 
00 انظر ١‏ تحفة المحتاج 9 (777/7) . 8 

(4) انظر « حاشية ابن عابدين ؛) ( "/ 50 ) » و« تحفة المحتاج لوسيضض ) » و« المبدع ) 
0 بحاي مو ل ددا 0 
دنه نه » سق ؟» طقن وول جهقام هسرع رلهر .ا 2 


6 ةورع 0 نر 70ر8 قا ره اهدرها 8 جره كي 


9 3 
4 3 6 
أ ذلك 3 1 الثلاثة : إنة 0 أن كتابية : 
1 ومن 7 فو إله يجور يتروّج من 1 
ه: وليّها الكتابي2'0 » مع قول أحمد : إِنَّ ذلك لا يجوز”" . 9 
١ 5‏ 2 
َه 55 9 : ش :6 
1 فالاول مخفف ؟ تغليبا لمراعاة حكم الكفر 3 والثاني : مشلد ؟ 
:> تغليباً لحكم أهل الإسلام ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . ْ 
:. الا ابرع 1 : 
71 1 
1 1 
5 ل 
ل حم 
5 [ حكم إجبار السيد غبذه ه الكبير على النكاح ] ٠‏ 
4 ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك والشافعي في القديم : إِنَْ السيد 8 
له 0000 ٠.‏ 
يلك لجان عيده الكبين عل النكاح””" 2 مع قول أحمد والشافعي في ”. 
3 التعديط +" إن لذأ ومللت ؤللك57.: 0 
0 . 
9 فالأول : مخفف على السيد » والثاني : مشدّد عليه ؛ فرجع الأمر إلى 
أ مرتبتي الميزان . 8 
آ كك 
اه ا 
2 وتوجيه كل من القولين : لا يخفى على الفطن . ّّ 
)١(‏ انظر ١‏ البناية شرح الهداية» .)١1١١/0(‏ و« حاشية الخرشي» »)١88/9(‏ 1 
© 5 © 
1 و« البيان ») (0/9؟5؟ ) . م 
ئ 1 ١‏ ّ 
9 6 انظر « المبدع » ١١7/70‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 4( ص95١‏ ) . 
35 3 انظر « التجريد» ( 1005/4 )» و« عيون المسائل » ( ص١٠"‏ ). و«البيان) 5 
7١/4 9‏ ). 35 
0 انظر « تحفة المحتاج » ( لا/ ”59 ) » و« المبدع » (5/ ١٠١١1١)ء2‏ و« رحمة الأمة في 0 
0 اختلاف الأئمة 04 ص95١‏ ) . 4 
هه : 0 
هيات هو هعحقي لانجلقلي ١5١‏ جيهت هي هتاه اها وي 


وهناه مرهكه حرة له ترهتهعروة ويحرهة و درهلاه: زهعج 
,/ 1 

7 

5 

9 [حك ها اولان 2 

9 

4 


ه24 ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك والشافعي ذ في أصمٌ قوليه إن الشيذ 
لا يُجبر على بيع عبده إذا طلب ذلك منه فامتنع''' » مع قول أحمد إن 
يجبر غلن ذلك9© . 


7 ه- © :. لج ٠...‏ هه ل 
ب لهاج كحي هاج اه الح هال لهك 


فالأول : مخفف على السيد محمول علئ حال أحاد الناس ٠‏ والثاني : 
مشدّد محمول علئ حال أهل الورع والدّين الذين لا يرون لهم حقاً على 
عبدهم بالملك ؛ إنما يراه أخاه في الإسلام إن كان العبد مسلماً . 

© 7 اس 00 . م 55 . 8 ع 2 
2 ويؤيده : قوله صلى الله عليه وسلم في حق الأرقاء : ١‏ ومن لا يلائمكم 
٠. 3‏ شو تعزث ٠ ١‏ أذ ) |ذ- 7 

0 بُوا خلق الله سهئل 

7 42 

له 5 5 

: : . 4 

1 [ حكم إعفاف الابن لأبيه بالنكاح إن طلبه الأب ] 

2 ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إِنْهُ لا يلزم الابنَ إعفافٌ أبيه 
ل 3 

)١( ©:‏ المراٌ ب ( ذلك ) في قوله : ( إذا طلب ذلك منه ) : النكاح ؛ فبعد أن تكلم عن حكم 
3 إجبار السيد لعبده الكبير على النكاح. . انتقل إلئ حكم ما لو طلب العبد منه ذلك ؛ 
8 أي : النكاح » وظاهر العبارة يوهم عَوْدَ ( ذلك ) على البيع » وهو غير مراد » وعبارة 
2 « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة؛ (ص95١):‏ ( ويُجبر السيد علئ بيع العبد أو 
57 إنكاحه إذا طلب منه الإنكاح فامتنع عند أحمد . وقال أبو حنيفة ومالك : لا يُجبر» 
86 وللشافعي قولان كالمذهبين ؛ أصحُهما : لا يُجبر ) ء وانظر ١‏ التجريد» 
أه (5517/4 )» وه عيون المسائل » ( ص 7١١‏ ) » و تحفة المحتاج » (/ 795 ) . 
7 (0) انظر ١‏ المغني »500/80 ) . 

0 رواه أبو داود ( 0161 ) عن سيدنا أبي ذرٌ رضي الله عنه 


٠9 
©» ورك د هقير دهاجي هدق‎ 3 ١ ١١ نه سدم هس قور دقج:‎ <4 


6 


: بالنكاح إذا طلب الأب ذلك”١2‏ » مع قول الشافعي وأحمد في أظهر الروايتين 
عنه : إِنَّهُ يلزم الابنَ إعفافةٌ بالتكاح بشرط حوّية الأب عند محقّقي أصحاب 


فالأول : مخمّف على الابن » والثاني : مشِدّد عليه بالشرط المذكور ؛ 


فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد والشافعي في أصمٌ القولين : إِنَهُ 
يجوز للوليٌ أن يزوّج أمّ ولده بغير رضاها”" » مع قول أحمد في إحدئ 


6 روايتيه : إنهٌ لا يجوز له ذلك0؟» : 


0 
9 
1 
ْ [ حكم تزويج أم ولده بغير رضاها ] 


فالأول : مخمّف على السيد , والثاني : مشدّد عليه ؛ فرجع الأمر إلى 
مرتبتي الميزان 5 


جم )١(‏ انظر « التجريد» (55918/4 )ء و« عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة » 

557/7 ) وبين فيه أنه النصٌّ من صاحب المذهب » وللكن قال فى « الفواكه 

الدواق ١503»‏ 7[ بعك على الرله إعناق اليبروويحة ليراء علق لثمن عدبا 

القوت ) . 

00 انظر « تحفة المحتاج » ( 751١/1‏ )» و« المغني » (5/8١؟2)1‏ و« رحمة الأمة في 
اختلاف الأئمة » (ص95١‏ ) . 

(9) انظر « حاشية ابن عابدين » ( ”7/ ١7/7‏ ) » و« جواهر العقود » ( ١5/17‏ ) ». و« المغني » 
(/ا/ هه ). 

م (5) انظر « المبدع » (5/ ٠٠١‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص195 ) » وقال 

في ١‏ الذخيرة » ( 77/5 ) : ( كان مالك يقول : له إجبار أم ولده » ثم رجع عنه ؛؟ 

لقوة الحرية وعدم المالية ) . 


حر حر ور 7 ور 7 و ره وي حرة 7 حرق 3507 
9 
4 


لذ 
حة 


لسجي ا بحس جه -. 
كت 


0 


ل24> 


ره 95 


30 


ه20 


م هام 


2 لك ره 3 


1 ا د 
مرق 


08 
7 


رخ 


ع 


5-3-5 


م (5) انظر ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص195 ) . 


[ حكم ما لو قال : أعتقث أمَتي وجعلثٌ عتقها صداقها ] ا 
ومن ذلك : قول أبى حنيفة ومالك والشافعى : إِنَّهُ لو قال : أعتقث أَمَى 6 
وَجَعِلَتُ غنقها صداقها »؛ بحضرة شاهدين. . فالتكاح غير منعقد”'' , مع 5 


5 3 ا 
قول أحمد فى إحدل روايتيه : إنه ينعقد9؟ , 0 


وأمّا العتق : فهو صحيح إجماعاً”" . 
فالأول : مشدّد » والثاني : مخفّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه القولين ظاهر . 
[ حكم ما لو قالت لسيّدها : أعتقني علئ أن أتزوّجك وعتقي صداقي ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الأربعة : إِنَّ الأمة لو قالت لسيدها : أعتقني 
علئ أن أتزوّجك ؛ فيكون عتقي صداقي . فأعتقها. . صم العتق29؟ . 
وما التكاح : فقال أبو حنيفة والشافعي : هي بالخيار إن شاءت تزوجته 


خره مره حورته مره 0ر0 هنر هه 


2 ٠ ثُّ ك2‎ ٠. 
وإن شاءت لم تتزوجه » ويكون لها إن اختارت تزويجه صداق مستأنفٌ ء‎ 


)١(‏ عبارة الحنفية تدلٌ على انعقاد النكاح ووجوب مهر المثل ؛ قال في ١‏ حاشية ابن 
عابدين » ( 581/7 ) : ( ١‏ فلها مهر مثلها ؛ أي : عندهما يريد : أبا حنيفة ومحمد -؛ 
لأنَّ العتق ليس بمال ؛ فلا يصحٌ مهراً) » و« حاشية الدسوقي» (؟/7”07)ء 
و« البيان » (87*/90” ) . 

(6) انظر « الإنصاف »99/8264 ). 

(9) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ©( ص95١‏ ) . 


هبوره همه سيره سمدهي رهس هجر 


0 0 90 الت 0 ع 
9 مها 
م ل 1 :1 
9 بالعقد كان العتق مهراً » ولا شيء لها سواه" . 8 
0 5 0 1 0 
6 فالأول : مشدّد في أمر العتق » مخفف في أمر النكاح ؛ بجعل الخيار 0 
30 74 
7 د 9 
5 والثاني : من الشقين في الخيار مشدّد بإلزامها قيمة نفسها إذا لم يتراضيا 
0 1 3 . 
50 0 
تّ تعا ١‏ | 5 6 
. وتعالئ أعلم 1 

ا 4# 4 م 


6 
هار اه 


7 2 


)0 قال في ١‏ تبيين الحقائق » ( 41//7 ) : ( ولو أعتق أمته علئ أن تزوّجه نفسها ٠‏ فزوجته 
نفسها. . كان لها مهر مثلها عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله. . . وعند أبي يوسف : 
يجوز جعل العتق صداقاً. . . فإن أبت أن تتزوجه فعليها قيمتها في قولهم جميعاً ) : 
وانظر « حاشية ابن عابدين» »)781١/(‏ و« عيون المسائل» ( ص٠١")ء‏ ( 
و البيان » ( 8/4" ) » وه جواهر العقود » ( 15/7 ) » وه الهداية على مذهب الإمام ©) 
أحمد » ( ص08٠‏ 5 ) . 

في هامش (1) ا 


2 
0 
4 

7 
: 9 
1 
3 
7 
جد 
1 اسه 
5 
0 
1 
)© 


ان 
5 
© 
4 
4 
غ8 
١7‏ 


[ مسائل الإجماع والاتفاق في باب ما يحرم من النكاح ] 

اتفق الأئمّة علئ : أنَّ أمّ الزوجة تحرم على التأبيد بمجرد العقد على 

البنت » خلافاً لعلي وزيد بن ثابت ومجاهد ؛ فَإنّهم قالوا : لا تحرّمٌ إلا :م 

بالدخول بالبنت » وقال زيد بن ثابت : إن طلقها قبل الدخول جاز له أن ' 

©) يتزوّج أمّها » وإن ماتت قبل الدخول لم يجز له تزوّج أمّها ؛ فجعل الموت 
كالدخول . 

ِ فالأول : مشدّد » والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 

الميزان:. 
وتوجيه القولين ظاهر . : 
واتفق الأئمة أيضاً علئ : أنَّ الربيبة تَحوُّم بالدخول بالأمٌ وإن لم تكن في 
حجر زوج أمَّها » وقال داود : يشترط أن تكون الربيبة في كفالته . 


به 


2-6 


"ير 


وكذلك اتفقوا علئ : أنَّ المرأة إذا زنتُ لم ينفسخ نكاحها » خلافاً لعلي 

م والحسن البصري . | 
واتفقوا أيضاعلئ : أنه لا يجوز لمن يحل له نكاح الكفار. . وطء إمائهم في 
يتللة النضة + خلافاً لأبي ثور ؟ قإنه قال : يجوز وطء جميع الإماء بملك م 


8ه 8ه خر 0ر7 : 
واتفق الأئمّة على : تحريم الجمع بين الآختين في النكاح » وكذا بين 


3 


المرأة وعمّتها أو خالتها . 
١‏ وأجمعوا علئ : أنَّ نكاح المُتعة باطلٌ » لا خلاف بينهم في ذلك » 
ا ا 
ذلك » وما ورد في إباحته منسوخ بإجماع العلماء فلينا وعننفا 
0 بأسره.”) ٠‏ خلافاً للشيعة » وروّوة عن ابن عباس رضي الله عنهما » 0 
والثابت عنه : بطلانه » وسيأتي عن زفر نحوه في مسائل الخلاف”" . 


هلذا ما وجدته من مسائل الإجماع والاتفاق”" . 


: وأمّا ما اختلفوا فيه : 
[ حكم نكاح الزانية ] 
فمن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَهُ يجوز نكاح الزانية29 » مع قول 
له 
فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


000 مما ورد في نسخ إباحة نكاح المتعة : ما رواه البخاري ( 45١5‏ ) » ومسلم ١540190‏ ): 
ْ عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه : ( أنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهئ 
0 عن متعة النساء يوم خيبر » وعن أكل لحوم الحُمّر الإنسيّة ) . 

(؟) انظر ( ١975/9‏ ). 

[فة انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص91١198-1‏ ) . 

(؟:) انظر « تبيين الحقائق »4 1١١5/70‏ )ء و« حاشية الخرشى ) (”/7/ا١‏ ). و« حلية 
العلماء ») (5/5لا”" ). ْ 

انظر « الإنصاف »177/80 ) » و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص!9١‏ ) . ' 


622-74 622-90762257 25ر8 877 ره ره جره 3 
9 : 
2 

[ حكم ثبوت حرمة المصاهرة بالزنئ ] 0 

3 

© 8 5 7 0 1 1 

ومن ذلك : قول مالك والشافعي : إن من زنئ بامرأة لم يَحرّم عليه 0 


9ك يهار اك ها بي لوكس ها ور سيا 


7 
20 


اع هاج كرد 


- 
هم 


هك 


0 


نكاخها » ولا نكاح أمّهها وبنتها"2 » مع قول أبي حنيفة وأحمد : يتعلّق .” 


تحريم المصاهرة بالزنئ » وزاد عليه أحمد فقال : إذا لاط بغلام حَيْمت 


عليه 


03 كك 
مه اه 1 


فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتى الميزان . 

وتوجيه القولين لا يخفى على القَطن . 

ووجه تحريم الأم بالأواط في ولدها الذكر : كونها محلاً لولادته ؛ 
كالاتثين عل حد ضسؤاء ؟ تعظيماً للمحل 5 


[حكم العدَّة قبل وطء الزوج إن زنت ثم تزوّجت ] 


هه ال ل مهم 


.ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي : إِنْهُ لو زنت امرأة ثمَّ تزوّجت. . 


ا 
5 


010( 
فم 


للزوج وطؤها من غير عدَّة ( للكن يكره وطء الحامل المذكورة حتوا 
ا" مع قول فاللف و العية :ل يح خلنما الفدفه ويَحرّم على 


الزوج وطؤها حت تنقضي عدَّتها0*) » ومع قول أب يوسف : إذا كانت 1 


انظر ‏ عيون المسائل » ( ص؟7١”‏ ) » و« البيان » ( 705/9 ) . 

انظر ١‏ البناية شرح الهداية ) (ه9/6” )2 و« المغني » ( »)١١19 » ١١8/1‏ و«رحمة 
الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص9١‏ ) . 

انظر ( حاشية ابن عابدين » ( ”/ 5١‏ ) » و« البيان »( ١78/١١‏ ). 

انظر « عيون المسائل » ( ص4١"‏ ) » و« الإنصاف 14 1797/80 ) . 


© 


: 
5 


9و 
ّ 
ا 


5 


ماحد 


لل4 


0 


هه 


أ 


ها اد 


5 


ااه 
هن © 


كن :هن © ب هق 


قح © كح - 


© 


--. . 53 ع يي 6020 هه 
حاملاً حَرْمٌ التكاح حتئ تضع » وإن كانت حائلاً لم يَحرّم ولم تعتدٌ : ع 


مذ م 480 


هبارق ودر هبر رو حرج #2 هق ه2292 ره هارو ره 1ه 


إلى 


م 


10 
4 


فالأول : مخفف خاصٌ بأحاد الناس ٠‏ والثاني : فيه تشديد خاصٌ بأهل ب 


20 ' 09 
0 المروءات من العلماء والصالحين » والثالث : مفصل ؛ فرجع الآأمر إل ّ 


مرتبتي الميزان . مه" 
ووجه الأول ١‏ إقاء نبي صل ال عليه وسلم بحل ذلك وق ٠:‏ كذ 
جا مر" سفاح إليا نكا 5 

خرجا مِنْ سفاح إلئ 0 0 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد ومالك في إحدكى روايتيه : ا إ 

6 : : 1 ١ 0 

على الرجل نكاح المتؤلدة من زناء9؟ ؛ مع قول الشافعي ومالك في الرواية 1 
ل© 

الأخرئ بأنّها تحلٌ مع الكراهة ا : 


بأراذل الناس ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان” د 


) 
) 


يسير 
31 
ا 


0 
(0 


[ حكم نكاح الرجل المتولّدةَ من زناه ] 


د 


فالأول : مشدّد خاصٌُ بأهل الورع بعد التوبة » والثاني يشدف اص 


82-2 تر 


8. 


انظر « رحمة الأمة فى اختلاف الأثمة ؛ ( ص9١‏ ) . 
رواه عبد الرزاق فى « المصنف ) ( ١71/45‏ ) عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه 


موقوفاً . 
انظر « التجريد 4 ( 5597/4 )2 وه الفواكه الدواني » 1/50 )» و«الإنصاف » 
١/80‏ ). 


2 
6 


8 


(5) وهي الرواية المشهورة عن الإمام مالك . وانظر ١‏ الفواكه الدواني » »)١9/5(‏ 


و« عيون المسائل » ( ص1١"‏ ) » و مغني المحتاج » ( 781/5 ) » و( رحمة الأمة في (©# 
اختلاف الأئمة » ( ص9١‏ ) . 
في هامش (أ) : ( بلغ ) . 


ه289 016 ين حعره وحص ره 9 تحرو 0 حمره9 ول حرو ناز + هنا ويا 
7 [ حكم الجمع بين الأختين في الوّطء بيلك اليمين ] : 
:. ومن ذلك : قول الأئمّة الأربعة بتحريم الجمع بين الأختين في الوطء : 
9 بملك اليمين27 » مع قول داود بإباحة الجمع بين الآختين في الوطء بيلك 3 
5 اليمين » وهو رواية عن أحمد”") » ومع رواية ب حنيفة : َه يصحٌ نكا 
8 الأخت علئ أختها غير أَنَّهُ لا يحل له وطء المنكوحة حتئ يحرّم الموطوءة 5 
ا 29 


فالأول : مشدّد » ويؤيّده : ظاهر قوله تعالى : #وَأن تَجَمَعُوا بيرت 


_ مه م‎ ٠. 
1 . ]57 : لْأَخَْصَيْنِ4 [النساء‎ ١ 
#6 (9 


مي والثاني : مخمّف ؛ لأنَّ سياق الآية نما هو في المحرّماتٍ بالنكاح © 


7 1 ب 
3 والعقدٍ الصحيح ؛ فلا يدخل فيه الجمع بين الأختين بملك اليمين . 5 
4 7 


© والثالث : مخّف في جواز العقد على العقد للكن من غير وطء ؛ فرجع © 
. 


5 الأثر ]ل مريض الميران. ُُ 
١ 6‏ . 
8 / 
| 2 
| عض +18 5 5 ع 2 ع 5 5 0 
0 [ حكم مَن أسلم وعنده أكثر من أربع زوجات ا 3 
ل لي 

7 5 5200 03 ع 03 ع 1 
1 ومن ذلك : قول الأئمّة الثلائة : إن من أسلم وتحته أكثر من أربع يختار حأ 
4< ُِ 


)١( 7‏ انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 77/5 ) » و« عيون المسائل » ( ص7”04) » وه حلية ' 


: العلماء » 87/5" ) » وه المبدع » ١178/50‏ ) . 0 
0 (9) انظر ( المبدع 6 5/ه" ١‏ ). 0 
9 (9) انظر « البناية شرح الهداية5()4/!” ). و«رحمة الأمة في اختلاف الآئمة ») 1 
76 ( ص97١‏ 6:. 9 
0 8 


هماه مش حاو شح تسج[ ١١‏ اجر دهم ده ور هكس هاور 


ترق ره ننه وحرة حرق 3ه مره 0ج 
. فير أزيعا تومن الكعقو و مع قول أبي حنيفة : إن كان العقد ج) 
٠. 0 5 1 5 3 2 5 0 5 7‏ 0 
وقع عليهنٌ في حالة واحدة فهو باطل » وإن كان في عقودٍ صمح النكاح في هُ 
6 ع # 5 ع و 
م الأربع الأوّل » وكذلك الأختان2؟ . 8 
ا : 


فالأول : فيه تخفيف ٠‏ والثاني : فيه تفصيل ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي © 
ُ 


الميزان . 1 
7 
9 ! 5 : ل 
وتوجيه القولين ظاهر . 0 


[ حكم أنكحة الكفار ] 9 


ومن :ذلك + قول:الأتئكة الفلاثة * إن أنحة الكقار صحيحة تعلق نا 5 
الأحكام كتعلّق أنكحة المسلمين”) ٠‏ مع قول نالك + انها فاسينة1/ 3 
/ 


35 1 : 3 3 
9 فالاول : مخفف على الكفار ١‏ والثانى : مشدد عليهم ؛ فرجع الآأمر 
إلى مرتبتي الميزان . 


حراج |7 . 
6ه 


ح 


ا 

6 557 : 1 ل ا ع ل#هن 
2 ووجه الآول : عدم تعرّض السلف للبحث عن أنكحتهم في الفساد أو 9 

الصحّة . 

9 © 
ييا اي ا 000 9 
)١( 9‏ انظر « حاشية الخرشي »2 ( 77٠١/9‏ ) 2 و« مغني المحتاج ») ( 311١/5‏ ) » و« المبدع » '”" 
0 (184/5). م 
3 (؟) انظر « حاشية ابن عابدين » »)7٠١/”(‏ و«رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة» 6( 
ا (صلا9١1‏ 2 .)١98‏ 0 


انظر « البناية شرح الهداية»0(4/١١١٠)»‏ و« مغني المحتاج )4 (5/ها” )2 
و« المبدع ١95/504‏ ). 
(5) انظر «١‏ حاشية الخرشي » (”/1؟7)», و« رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة) )" 
6 (صة؟١).‏ ُ 


0-0 
ره 
> 
ب 

ا 


40 جره ل ---2 9 0-4 


0008 -5 


ووجه الثاني : عموم قوله صلى الله عليه وسلم ع عسل لبن عد 


أمدنا فهو رد »( '' » ويمكن تجديدٌ عقدٍ أحدهم إذا أسلم بسهولة 5 
1 3 
الحم تحن الجر من امه | 2 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَهُ لا يجوز للحي نكاح الأمة إلا © 
0 بشرطين : خوف العَنّت » وعدم الطُّل لنكاح حوة(" » مع قول أبي حنيفة © 
وحمه ل إل بجو املك ع فد الشرطين » وأا الما عند م 


قرف 


5 ذلك أن يكون تحته زوجة حرة أو معتدّة منه 
١ش‏ فالأول : فيه تشديد » محمول علئ أهل الشرف والحَسّب الذين يرون 1 
نكاح الإماء عندهم عاراً ونقصاً في النسب » والثاني : من ددري 
حال آحاد الناس ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


2-9 


ومن ذلك : قول الأتمّة الثلاثة : إِنْهُ لا يحل ل نكاح الأمَة 
9 الكتابية 00 4 مع قول أبي حنيفة : يجوز ذلك مع عدم الشرطين”*) : 


/ 

11 00 

انظر « عيون المسائل » ( ص7١‏ ) » و« مغني المحتاج » ( 73١5/5‏ ) ». و« الإنصاف » 

.) ١ (48/ه؟‎ 

انظر « البناية شرح الهداية ؛ ( 0/ 50 ) » و١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 4( ص198١‏ ) . 

انظر « المعونة علئ مذهب عالم المدينة» ( ص94 )». و« مغنلي ا 

المحتاج )( 5/ 7١5‏ ) » و« المغني » ( ا/ ١78‏ ) . 2 

ا م السك شري المزهم 5 
© 


28ر28 0 1 


جرها #هممرع ا و مهارو مزهنا ووخره 6ق دروا ا همحرو و حرق :وج 
© ع يذ 
3 فالاول : فيه تشديد » والكاي عليه عي امول علي امن 1 
نم كما في المسألة قبله ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . ٠‏ 
1 0 
ل 0 
رٍِ 1 0 5 . ءا 5 1 5 اه 
9 ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد : إِنهُ لا يجوز للحرٌ أن يزيد في نكاح ,, 
« 5 210 - 5 لت 57 2 7 ع عه 
م الإماء علولا أمة واحدة 0( مع قول أبي حنيفة ومالك : إنة يجور له أن ِ 
9 2 5 2 2 هه 
يتزمّج من الإماء أربعاً ؛ كما يتزرّج من الحرائر”" . 1 
0 ا 3 507 0 
8 فالاول : فيه تشديد» والثاني : مخفف ؛ فرجع الاآمر إل مرتبتي الميزان. 7 
١‏ 5 8 1 

6 ووجه القولين ظاهر . 09 
2 8 
0 0 
1 ل . 

6 اللي ا ا 2 
9 


ل ا ال ا 


فالأول مقيدة والثانى فكت ؟ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


في اختلاف الأئمة ؛ ( ص98١‏ )» وهو المناسب ؛ لأن الجمهور يمنعون نكاح الأمة الكتابية 0 


مطلقاً » أمّا الأمة المسلمة فيبيحون نكاحها بشرطين ذكرهما في المسألة السابقة » وانظر 
) البناية شرح الهداية » ( 44/0 ( »و3 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص198 ) . 
انظر « حلية العلماء » 797/50 ) . و١‏ المبدع ١74/50»‏ ). 


0: 


١ 


انظر « التجريد ؛ ( 4/ /ا/551 ) » و« عيون المسائل » ( ص7١"‏ ) » ايحم الأنةفي في 
اختلاف الأئمة ؛ ( ص198 ) . : 
انظر ( البناية شرح الهداية » ( 5/ 585 )» و« البيان » ( 70٠١/4‏ )2 و« المغني » ( / 88 ) . 1 
انظر « عيون المسائل » ( ص 7١6‏ )» و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص198١‏ ). 


جرو كك ةوخن م هنخق نرق أوحتر واناي روخ واضاو ا وق 

. : 
١‏ [ حكم زواج | امرأة زنئ بها قبل الاستبراء ] | 
: زواج الرجل من امرأةٍ زنئ بها قبل الاستبراء ٠‏ 


2 ومن ذلك : قول الشافعي : إِنهُ يجوز للرجل أن يتزوَّج بامرأة زنى بها » 


3 ويجوز له وطؤها من غير استبراء » وبه قال أبو حنيفة » للكن لا يجوز عنده ٠‏ 


ب فالأول : مخيّف ء والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 1 
0 

5 [ حكم الزواج بالزانية وشروطه | ٠.‏ 
6 ومن ذلك : قول مالك : يُكره التزويج بالزانية مطلقاً » مع قول أحمد : 0ه 
: 7 


5 لا يجوز أن يتزوّجها إلا بشرطين : وجود التوبة منها » واستبراؤها بوضع -, 
: 
4 الحمل ترا 0" 1 


: فالأول : مخف . والثاني : فيه تشديد ؛ فرجع الأمر إلى اي 
9 ويصحٌ حمل الثاني : على حال أهل الورع بعد توبتهم ؛ وحمل الأول : 00 
0 ا ا ل ؟ وذلك 9 الناس يلوثون بأهل 0 إذا تروّجوا زانية 20 رٍٍ 


3-4 


8 


1 ادس ا م را : 7 
9 


46 


2 


3 


30 
4 1 


6 انظر « حاشية ابن عابدين » ( */ 007 ) » و« جواهر العقود» ( 11/7 ) ء و« رحمة الأمة (# 

في اختلاف الأئمة ؛ ( ص148 ) » وقد سبق ما يقرب من هلذه المسألة ( 1517/8 ) . 1 
2 (؟) سبق بيان هنذه المسألة ( ١155/7‏ ) . 
ف ا اي قوز" 11 جر هجر سح هج ا 


3 


: الميزان 
)١(‏ قال في ١‏ الهداية شرح البداية » ( ١146/١‏ ) : ( وهو أي : نكاح المتعة-: أن يقول 


١ 83 


0 
0 


ه (60) 


39 


لصصحيدة 


من الحنفية : إِنَّ الشرط يسقط » ويصحٌ التكاح على التأبيد إذا كان بلفظ 
التزويج » وإن كان بلفظ المتعة فهو موافق للجماعة في البطلان” . 


بالشرط الذي ذكره ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


أبي حنيفة : إِنَّ العقد صحيح » والمهر فاسد9© . 


9 (1) انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 0/ لا6١‏ )», و« رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة )(ص998١).‏ 


9 


[ حكم نكاح المُتعة”" ] 


ومن ذلك : قول الأثئمّة كلّهم : إِنَّ تكاح المتعة باطل("2 ء مع قول زفر 


فالأول : مشدّد ؛ لنسخ نكاح المتعة بإجماع الأمة » والثاني : مخفف 


: (5) 
[ حكم نكاح الشّغار”*؟ ] 
ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد : إِنَّ تكاح الشغار باطل”” » مع قول 


فالأول : 00 والثانى : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إل :«مرتبتن 


لامرأة : أتمتع بك كذا مدَّةَ بكذا من المال) . 
انظر « البناية شرح الهداية » ( 5١/0‏ ) » و« عيون المسائل » ( ص9١”‏ ) » و« البيان ») 
76/40 ).ء و«الإنصاف .)١157*/8(1)2‏ 

انظر « الاختيار » ( 89/7 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص98١‏ ) . 
نكاح الشغار : هو أن يزدّج الرجل ابنته علئ أن يزوّجه المزوّج ابنته أو أخته ؛ ليكون 
أحد العقدين عوضاً عن الاخر . انظر ‏ البناية شرح الهداية » ( 5/ /ا9١‏ ) . 
وكذلك الحكم عند المالكية » وانظر « عيون المسائل»؛ ( ص9١17).‏ و١‏ تحفة 
المحتاج » ( لا/ 5١6‏ ) » و« الإنصاف )١109/8(»‏ . 


9 


م# دح هورهح- هج : 617 برهك هبير هت هبر م 


يود 


8 5ه ره وه حرق همحرو هنره 2 هتره 7 5ه مك تي 5 
/ [ حكم ما لو تزؤجها بشرط تحليلها لمطلقها ثلاث ٍ 
8 ومن ذلك : قول أبي حنيفة : ! 1 وهنا علو أن تخليا حلَّها لمطلّقها مأ 
ثلاثاً » وشرط أَنَّهُ إذا وطئها فهي طالق » أو فلا نكاح. . أنْهُ يصخ التكاح 
#: دون الشرط » وفي حلّها للأول عنده روايتان2 » مع قول مالك : إِنّها 


© لا تحلّ للأول إلا بعد حصول نكاح صحيح يصدر عن رغبة وصدق ؛ من 
غير قصد تحليل » ويطؤها حلالاً وهي طاهرة غير حائض » فإن شرط 
* التحليل أو نواه. . فسد العقد . ولا تحلّ للثاني”" » ومع قول الشافعي في 


2 الج ا ل لو 
و ويية ع 2 6 © 0 


مه 3 5 3 و 3 و 
أ أصح القولين : إنَهُ لا يصحٌ النكاح”" » ومع قول أحمد : لا يصمح النكاح // 
ب مطلقا©© . 9 
9 0 
“7 فالأول : فيه تخفيف ء والثانى : فيه تشديد » وكذلك الثالث » .” 
بها © 
> . 05 0 ع 6 
6 والرابع : مشدد ؛ فرجع الامر إلئ مرتبتي الميزان . 5 
د 9 4« 
6 ووجوه هلذه الأقوال لا تخفئ على الفطن . عٍِ 
1 #_ر ٠‏ 0 
9 [ حكم ما لو تروّجها بقصد تحليلها من غير شرط | ِ 
03 7 و 8 6 
١‏ ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي : إنة إذا ترزوّجها ولم يشترط 1 
© به 
1 تحليلها : تحليلها » وللكن كان في عزمه التحليل. . صم التكاح ؛ للكن مع الكراهة 0 
اتبيه ا 
)١( 4‏ انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 0/ 58٠‏ ) وما بعدها . 5 
8 (0) انظر « حاشية الدسوقى ») ( 7508/7 ) . 5 
1 9) انظر « البيان » ( ا 6. 45 
/ 
و 0 انظر « المبدع » ( 19١/5‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص199١‏ ) . 5 


أ 
2 هاور د هكح سد هك حوره / 3 بج كسح جاور كسح كج © كس < فاج 0ه كن 


رو هموجه جرع بورع جومم وو نه همره 5 و عزوو هب 
3 له ل 
: ّ 2 )0 02 

5 


الأول حت ؛ والثاني : مشدّد ؛ 00 0ه 


[ حكم ما لو تزوّج بشرط ألا يتزوّج عليها أو لا يسافر بها ونحو ذلك ]1 9 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّهُ لو تزوّج امرأة وشرط ألا يتزوج أو .“ 
لا يتسرّئ عليها . أو لا ينقلها من بلدها أو دارها » أو لا يسافر بها. ٠‏ فالتقد 6 
صحيح » ولا يلزم هنذا الشرط » ولها مهر المثل ؛ لأنَّ هلذا شرط 5 حرم 


7 4 95 4 


: ب ا ار 
ش ل ا 


الخيار في الفسخ”*؟ . 
: ررد جد ولاي اي سج ترج الا الوواتي ر 
! 

الميزان » والله سبحانه وتعالئ أعلم 3 1 


9 © © © 


انظر ١‏ تبيين الحقائق » ( ؟/ 509 ) » و« البيان » ( 755/9 ) . 6 
انظر « حاشية الدسوقي » ( 708/١‏ ) 2 و المبدع » »)1١67/5(‏ وارحمة الأمة في 1 
اختلاف الأئمة ؛( ص99١‏ ) . له 
انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( ه/70١1)ء‏ و حاشية الدسوقي» (84/1؟)ء ' 
و تحفة المحتاج ؛ ( 741/1 ) . 

انظر ١‏ المغني » ( 941/7 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص194 ) . 


0 2 2 720 0 7 


اعلم : أنه ليس في هذا الباب مسألة مُجِمّع عليها : 
وأمّا ما اختلفوا فيه : َه 
[ العيوب التي يثبت بها خيار فسخ النكاح ] 


فمن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَهُ لا فسحّ بشيء من العيوب » وإِنّما 
للمرأة الخيار في الجَبٌ والعْنَّهَ فقط(2 » مع قول مالك والشافعي : إِنْهُ يثبت 


(ي ه20 


في ذلك كله الخيار إلا في الفتّق20 » ومع قول أحمد بثبوته في الكل" . 9 

- - 6 م 

4 5 0 3 

واعلم يا أخي : أن العيوب المثبتة للخيار تسعة أشياء : 1 

: زه 

ثلاثة تشترك فيها الرجال والنساء ؛ وهى : الجنون » والجذام » ٍ 

8 9 . 
, والبَرّص . م 
/ 3 
وزاثتان مختضاف «الرسال هجا >« الختيه والعة: 0 
وأربعة تختصنٌ بالنساء ؛ وهى : القرّن » والرتق » والفثق » والعّفل .2 © 


فالجَبٌ : قطع الذّكر . 


َم 2١١‏ انظر ١‏ التجريد »(00/8/5: ) . 6 
/ فم انظر « المعونة علئ مذهب عالم المدينة » ( ص٠لال‏ ) » وه البيان © (9/١9؟)‏ . 0 
فر4 انظر « المغني » ( ا/ 185 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص99١‏ ) . م 


2 والعنة : العجز عن الجماع بعد الانتشار . 5 
0 2 ام 0 و 0 ٠‏ 9 5 4 
١ج‏ 6 
5 «والدتق : انشداد الفرج .: 2 
1 اه 
“ . 


2- 


أي والعفل : لحم يكون في الفرج » وقيل : رطوبة تمنع من لذّة الجماع . 
فالأول : من الأقوال مشدّد على الزوج » والثاني : فيه تخفيف عليه » 


#ا والثالث : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


لعو ان حا 5-5 
تج ااه مره ا 


9 0 1 3 0 - 5 3 8 
م [ حكم حدوث عيب في أحد الزوجين بعد العقد وقبل الدخول ] 2 
1 ومن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد : إنهُ إذا حدث عيب في الزوج 7 
١ 7‏ 5 5 © 
أ بعد العقد وقبل الدخول. . تخيّرت المرأة » وكذلك بعد الدخول ٠‏ إلا العنّة 8 
1 2 


بم عند الشافعي ٠‏ وأما إذا حدث العيب بالزوجة فله الفسخ على الراجح من © 
م 


كو 


8 مذهب الشافعي وأحمد”" » مع قول مالك والشافعي في القول الآخر : إِنَّهُ © 
ش ا ا 


ف لاخيارَ له9" . 35 
5 جء 
0 ع 3 03 - 0 6 
ٍ فالأول : مخفف على المرأة » مشدّد على الزوج إلا في العنّة عند ” 

3 5 
هأ © 


الشافعي ٠»‏ والثانى : عكسه ؛ فرجع الآمر إلئ مرتبتي الميزان 1 


لبي ل 


() انظر « حاشية الخرشي » ( 779/9 ) . و« حلية العلماء )» (5/ 5٠0‏ ). و« مغني ١‏ 
المحتاج » ( 757/5 ) » و« المغني » ( ا//ا18 ) . 0 
(0) انظر « المعونة في مذهب عالم المدينة» ( ص“”لا" ) . و« حلية العلماء ) 0 
400/5 )ء و( رحمة الأمة في اختلاف الأثمة »( ص199١)‏ . - 


090 


جره < جره جره ع دهاجي ١١/١‏ ور هرهس هجر هس جره ب 


م0 عد 
ات 
ل لجر © 


4 


- 


ل د 


١‏ ره هه عر هه لره ا ترق تعره ره 


1 
[ حكم ما لو عَتقت الأمّة وزوجُها رقيقٌ ] 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ المرأة إذا عَتَقَتْ وزوجها رقيق. 

يثبت لها الخيار ما دامت في المجلس الذي علمت بالعتق فيه » ومتئ علمت 

ومكّنته من الوطء. . فهو رضاً به" » مع قول الشافعي في أصمٌ أقواله : إنَّ <7 

لها الخيار على الفَؤْر » والثاني : إلى ثلاثة أيام » والثالث : ما لم تمكنه من 

الوطء9' . 


م78 
3 
"كور د هور هه م 


فالأول : فيه تشديد على المرأة » والثاني : فيه زيادة تشديد » والقول 
الثاني من أقوال الشافعي : فيه تخفيف على الزوجة » وكذلك الثالث ؛ 
فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه قول أبي حنيفة والقول الثاني من أقوال الشافعي : إلحاق العتق 
بخيار المجلس والشرط في البيع . 

ووجه كون الخيار هنا على الفوّر : إلحاقه بالاطلاع على عيب المبيع . 


لسر نر 7 ره لخر 5 


[ حكم ما لو عتقت الأمّة وزوجها حدٌ ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إذا عتقت الأمة وزوجها 0 فلا ا 


َ 


2 


لس ع كا إِنَهُ يثبت لها الخيار مع حرّيته”*؟ . 


6 ىم انظر « البناية شرح الهداية » ( 0/ "771 ) » و0 تبيين الحقائق » ( 155/١‏ ) . 
4) (؟) انظر « جواهر العقود » ( 77/7 ) . و« رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة ) ( ص١٠7‏ ) . 
(9) انظر « عيون المسائل » ( ص١>””7‏ ) » و3 حلية العلماء ) 5١9/50(‏ ) » و«الإنصاف » 


)١75/8( 
ٍ . )7٠٠١ص‎ ( » تبيين الحقائق » ( 1777/7 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة‎  رظنا‎ 0 


و ودر وحمرع 9 1-98 ه35 و 
0 اك 00 َه : 5 0 5 
3 فالاول . مشدّد على المرأة 6 والثاني : مقن عليه 3 55 
1 3 5 1 2 9 
م2 ووجهالآول : تساويهما في الحرّيّة بالعتق . 5 
2< 8 


, 


ووجه الثاني : أنَّهُ كإنشاء عقد التكاح ؛ فلا ينبغي تزويججها إلا ممّن 
#© ترضاه ؛ فقد تكرهه لأمر آخر فيه غير العيوب التى فى هنذا الباب » والله 
9 20 

تعالئ أعلم . 


© كات 


موب حل ب 
-- 


7 
6 
5 
١ 

4 
0 
ا 

2 


اد 


_ [ مسألة الاتفاق فى كتاب الصّداق ] 1 


. 9 
أعلم : أنى لم أرَ فيه شيعا من مسائل الإجماع والاتفاق إلا اتفاة 6 
اقلم الى ل ارريه شا من ممائل ارجف هم على 
© اسعقر ان المهر: يموت الحلا لدو ج237 , 

ل 

15 وأمّاما اختلفوا فيه : 

0 

5 وما 4 

أله [ حكم النكاح إن كان الصّداق فاسدا ] 

ها فمن ذلك : قول الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدئ 


9 روايتيهما : إنَّ التكاح لا يفسد بفساد الصّداق”؟؟ ء مع الروايتين الأخريين 
. كلقا اعنين د سن نات ال 
1 فالأول : مخمّف , والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووححه الأول : أن فبناد المهر لا تعلّقّ له بذات التكاح ؛ فيصحٌ التكاح » 
ويلزم الزوج بدلٌ ذلك المهر أو مهر المثل . 
)١(‏ انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 4( ص”7١7)‏ . 
(؟) انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 175/0 )ع و« المعونة على مذهب عالم المدينة ؛ 


( ص١0‏ ) » وه مغني المحتاج » ( 1/7/4 ) » و المغني » ( 577/1 ) . 


(*) انظر « المعونة علئ مذهب عالم المدينة ؛ ( ص١720‏ ) » وه المغني » ( / 7517 ) » 
و2 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص١١75)‏ . 


ووجه الثانى : أن المهر طريق إلل إباحة النكاح والاستمتاع ؛ 2 
كالطهارة للصلاة » ويؤيّده: حديث : ١‏ قد استحللتم فروجَهنٌ 
بكلمة الله 270 » وحديث : ١‏ مَنْ تزوّج امرأةً وفي ننه ألا يوفيها صّداقها. . 


» و له ”)2 
لقي الله يوم يموت وهو زانٍ » : 


[ بيان أقلَّ الصّداق ] 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إِنَّ أقلَّ الصداق مقدّر”” » مع قول 
الاقف واسيدا+ إئة لا ميث لول 


50 000 نف ) أ ذوعا أ خاحفق 2 
وهو عشرة دراهمٌ أو دينارٌ عند أبي حنيفة » أو ربع دينار أو ثلاثة دراهم عند 
مالك2) 


: وعلى التقدير : فقال مالك وأبو حنيفة : أقلّهُ : ما تقطع به يد السارق ؛ 


فالأول من أصل المسألة : مشدّد خاصٌٌ بأحاد المؤمنين الذين يقع منهم 
النزاع » فيكون التقدير أنفع لهم ؛ ليرجعوا إليه . 


والثاني : مخمّف ؛ لأنَّ فيه رد الحكم إلئ ما ترضئ به الزوجة أو وليّها © 


. عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما‎ ) ١15١180 رواه مسلم‎ )١( 
©< (؟7) رواه البيهقي في السئن الكبرءئ » ( 747/1 ) بنحوه عن سيدنا صهيب بن سنان‎ >» 
, . رضى الله عنه‎ 1 
ع‎ . )7١7/7() و« حاشية الدسوقي‎ » ) ١37/5 ( » انظر « البناية شرح الهداية‎ )7*( 
و« رحمة الأمة فى اختلاف‎ 2)١97/5( » البيان ) (2)159/9 و« المبدع‎ ١ ه (:5) انظر‎ 


الأئمة»)( ص١١7).‏ 
ا (5) انظر ١‏ البناية شرح الهداية 6 )ء و« حاشية الدسوقي »( 7/5 507) . 
4 كت تحرو 6 جدهاجير 0ك كك 4 سم 0-- م 


8 ره رةه مره 8-3-8 ره 0 


ع م ل 
من قليل أو كثير ؛ فللزوج جعل الصداق ملء جلد الثور ذهباً ؛ فرج لامر 


2 


إلئ مرتبتى الميزان 1 8 
: ©) 

6 

و ُ 


كير جد وكير سح هاج 


ومن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه : إنة يجوز «©ا 
جل تم وآ مر" بع قد أي حبق واعد في أسع دوي 5 
أ© إِنَّدُلا يكون مهر9؟ . 

فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : تصريح السنة بجواز أخذ الأجر عليه”" . 

ووجه الثاني : أنَّ المال هو اللائق بجعله صداقاً ؟ لغلبة ميل القلوب 
م ع لازو والرريجة راعليا كار ا كار جد امد 
في الناس ء فتعطيه ديناراً فيجد له لذَّة أكثر من أن تعلّمه آية أو حديئاً » 
ويصير يحيّك لأجل ذلك أكثر . 2 

فر : أنَّ الإمام ل ل ل أن يكون 0 


35 
م 


8 
1 


“تق جره هخرف نه 0ه 


م 


اتيك ف كفت نمت : 


انظر « حاشية الصاوي على الشرح الصغير» ( 5548/75 )ء و« تحفة المحتاج » ا 
4٠١ //(‏ )ء و« المبدع .)١96/5026‏ 

(©) (7) انظر ١‏ البناية شرح الهداية ؛ ( ١98/0‏ )» و« المبدع » ١40/50‏ )ء و« رحمة الأمة 
فى اختلاف الأئمة ؛ ( ص١١٠)‏ 

0 سه لس 
وسلم قال : ١‏ أحقٌ ما أخذثّم عليه أجراً كتابُ الله » » وقد سبق تخريجه ( ١/لا4‏ ) .2 ٠.‏ 


5 تيرق اهدرو وو حارو 2-7 هه تر هقرو حرو 0 


/ ب 


هه 


ء 


1 [ بيان ما تملك به المرأةٌ الصداق ] 1 
: ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ المرأة تملك الصّداق بالعقد0؟ ع 5 
8 مع قول مالك : نَّها لا تملكه إلا بالدخول أو بموت الزوج ؛ فلا تستحقّه 9 
5 جرد العقن عو با لجرك وعقه 1 , : 
0 فالأول : مشدّدء والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إل م رتبتي 09 
2 5 


الميزان . 


ربكت 


[ حكم السفر بالزوجة ] ُ 


ومن ذلك : قول الأتمّة الثلاثة : إِنَهُ إذا أوفاها مهرها فله أن يسافر © 


7-691 


4 


يك 


5 بزوجته حيث شاء”" '» مع قول أبي حنيفة في إحدئ روايتيه 0 يُخرجها 1 
من بلدها إلئ بلد أخرئ » وعليه الفتوئ كما قاله صاحب كتاب 
34 « الاختيار ؛ ؛ لفساد أهل الزمان”*' . 


فالأول : مخمّف على الزوج » والثاني : مشدّد عليه ؛ فرجع الأمر إلى 


058 م 


© 


© 
هه 


07 


)١( 2‏ انظر « حاشية ابن عابدين »4 .)1١1١/(‏ و«البيان» (79475/4)ء و« المبدع ) : 
9١8/50 0‏ ). 9 
(ه) 19 انظر ١‏ المعونة على مذهب عالم المدينة » ( ص06) » و« رحمة الأمة في اختلاف 9 
3 الأئمة »؛( ص١١١٠).‏ 6 
فز (*) انظر ١‏ مواهب الجليل » (0/ 5 »)353١‏ و« البيان »554/9 )»؛ و« الإنصاف 7517/8(6 ). 


وحم 
هها 
سد 
م 
9 


انظر « الاختيار » ( ٠١9/7”‏ )» و( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (صض١١7).‏ 
هاور هك :ف ور سد هاور هسح شاور 01 جر سه جره هه ور هد ور هما 


فيه 


هي 


0 
١ 


كه و 
[ما يجب للعفوّضة إذا طلقت قبل العشيس والفرظ 37 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي وأحتهيد في أصحّ روايتيه : 


و2 
المفوضة إذا تزوّجت ثم طلقت قبل المسيس والفرض. . فليس لها إلا + 
المُتعة"2 » مع قول أحمد في الرواية الأخرئ : إِنَّ لها نصف مهر المثل”" , 


ومع قول مالك : إِنَّ المتعة لا تجب لها بحالٍ » بل هي مستحيّة فقط”؟ . 


إن 


فالأول والثانى : مشدّد » والثالث : 5-0 0 فرجع الأمر إلى مرتبتي 


الميزان . 


العامة والتخاسرة: 
ووجه الثاني : القياس علئ طلاق المفروض لها مهرٌ ه: 


ووجه الثالث : ل 


دق المفوضة : يصحٌ فيها فتح الواو وكسرها » قال في « البناية شرح الهداية » 8 


١ : ) 155/6 (‏ المفوّضة بكسر الواو : وهي التي طلّقها قبل الدخول » ولم يسم لها © 
مهراً » أو تزوجها على أن لا مهرّ لها ) » وفي « البيان» ( 555/4 ) : ( يُقال : امرأة 
مفوّضة بكسر الواو : إذا أضفت التفويض إليها » ومفوّضة بفتح الواو : إذا أضفت .2 
التفويض إلى غيرها ) » وانظر ١‏ المبدع » 771/50 ) . 1 
(؟) انظر « البناية شر إح الهداية» ١01/0(‏ )» وة تحفة المحتاج» (ا/ 5954 )» 5 
ا 78 
() انظر ١‏ المغني »751/170 ) . 1 
ع انظر « عيون المسائل » ( ص77 ) » و( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص١ ١‏ 7), كه 


بره جهيرهكت ره هد 18 جرس هجر سه اج هن هاج ها 


ره تر 7 تر 7خ ره 7 و7 مره 7ه خره” ا ةم 
ويصحٌ حمل الوجوب : على حال الأكابر من أهل الورع ٠‏ والثاني : 306 

ل( 

0 آحاد الناس 9 5 


[ مقدار المتعة عند القائلين بوجوبها ] و 


ب 5-95 
كس هكور سح كير 


ومن ذلك : قول أبى حنيفة : إِنَّ المتعة إذا وجبت فهى مقدّرة بثلاثة 1 
أثواب : دِرْع » وخمار » وملحفة7"' » بشرط ألا يزيد ذلك على نصف مهر 


>“ 


50 


المثل(" » مع قول الشافعي في أصحٌّ قوليه » وأحمد في إحدى روايتيه : إِنَّ 
0 ل 0 


ا 


00 


ل 


3 0-1 57 010 4 ع 

) ينطلق عليه الاسم كالصّداق ؛ فتصحٌ بما قلّ وكثر » وفي رواية لأحمد : أنها 
5 0 بكسوة تجزتها في الصلاة ؛؟ وذلك : ثوبان » ودذرع » وخمار ؟؛ 1 
0 

5( لا تنقص عن ذلك9© : 1 
وا 4ن 0 8 
32 فالاول : فيه تشديد بالشرط الذي ذكره » والثانى : فيه تخفيف ٠‏ © 
وكذلك ما بعده ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 0 
َه 92 
53 6 7 او لاس 6 
0000000 ؛: 0« 
0١١‏ قال ابن عابدين في « حاشيته » ( 7/ ٠١١‏ ) : ( درع المرأة : قميصها والجمع أَذْرُع . . . 2 
9 والخمار : ما تغطي به المرأة رأسها » والملحّفة بكسر الميم : ما تلتحف به المرأة من '*, 
1 قَرنها إلى قدمها) . و 
لج (5) انظر « البناية شرح الهداية ؛( ١47/0‏ ) . 1 
- (”") انظر « حلية العلماء ) (7/50١1ه2)0,‏ و« تحفة المحتاج » (/ا/ 11١5‏ )2 و« المغني ) 3 
7 (47/1١)ء‏ و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص١‏ ا 8 ْ 
١‏ 


لق ابس ده جر هكس « جره . و و 


[ الضابط في تقدير مهر المثل ] 
إِنَّ مهر المثل معتبر بقراباتها من العصبات 
خاصّة » ولا مدخلٌ في ذلك لأمّها ولا خالتها » إلا أن تكونا من نفس 
عشيرتها''' » مع قول مالك : إِنَّهُ معتبر بأحوال المرأة في جمالها وشرفها 
ومالها دون أنسابها ء إلا أن يكنّ من قبيلة لا يزدن في صداقهنٌ 


ولا ينقصن”" » ومع قول الشافعي : إِنّهُ معتبر بقراباتها العصبات فقط ؛ 


ل اس و ل 0 
3 م عبّات 3ع فإن فقد نساء العصبات 3 جهل مهرهن . 
فأرحام ؛ كجدات وخالات 2 ويختير اشر خ وعقل ١‏ ويّسار » وبكارة » 
وما اختلف به غرض » فإن اختصت بفضل أو غيره زيد أو نقص لائقٌ 
بالحال”*' » ومع قول أحمد : هو مقدَّر بقراباتها النساء من العصبات وغيرها 
من ذوي الأرحاه”*) 


فالأول : فيه تشديد . والثاني : مفصّل » والثالث : مشدّد » والرابع 


)١(‏ انظر « البناية شرح الهداية » ( ١85 1١87/6‏ )» وعبارة «! رحمة الأمة في اختلاف 
الأئمة » ( ص7١75‏ ) : ( من غير عشيرتها ) بدل ( نفس عشيرتها ) » وما ذكره الإمام 
الشعراني هو الصواب الموافق لمصادر الحنفية . 

إفة انظر « حاشية الخرشي » ( ؟/ ل/ا/ا7” ) . 

قوله : ( ثم عمّات كذلك ) يفسره ما في تحفة المحتاج » ( 798/1 ) ؛ حيث قال : 
(« كذلك »أي : لأبوين ثم لأب ) . 

(5) انظر « تحفة المحتاج » (/798/1) . 5 

(5) انظر « الإنصاف »7/806 ٠‏ » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص" )2 2 


ره تجوت و ا وابا ره أي لحو ج11 اواج 1 هأ 1 اه اواناره 0 
١ 9‏ 
0 فيه تشديد 0 الأول نرج الأقر إل مرتبتي الميزان 5 : 
3 ولعلَّ هلذه الأقوال : تختلف باختللاف أحوال الناس 5 
1 0 
2 ًِ 6 
0٠‏ ومن ذلك : قول الأثمّة الثلاثة : إِنَّ الزوجين إذا اختلفا في قبض !/ 
2 7 9 0 1 5 
الصّداق. . فالقول قول الزوجة مطلقا”'' » مع قول مالك : إِنْ كان العرف + 
0 3 
7 جارياً في تلك البلدة بدفع المعجل قبل الدخول ؛ كما كان بالمدينة. 1 
اناد ا : 5 1 01 (5) ع 
: فالأول : مخفف على الزوجة » مشدّد على الزوج » والثاني : مفصّل ؛ 5 
0 3 9 
© فرجع الآمر إلئ مرتبتي الميزان . 0 
ب ١‏ 4 
2 ه 
2 8 
1 [ بيان المراد ب ( الذي بيده عقدة النكاح ) ] 7 
6 0 


© 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي في أرجح قوليه 0 الل سيد َِ 


ْ 0 ل 1 1 5 1 
| عقدة التكاح هو الزوج 2 مع قول مالك والشافعي في القديم : إنه 7 
” 5 ءِ : ١ ١‏ : ا وى اده 
8 الول 5 ومع قول |احمد في إحدىئ روايتيه : كملك هب الشافعي في 0 


02 


5-9 


الجديد » والثانية : كمذهب مالك والشافعي في القديه© . 2 


ل 5 
00 انظر « حلية العلماء » (2057/70 )» و«الإنصاف 79”/8(4؟ ). 

9 (؟) انظر « عيون المسائل »777 ) . و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص7١7‏ ) . 

9 


مر 
حم 
02 


إفرة انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 179/0 ) » و« تحفة المحتاج ( لا/ 5١5‏ ) . 
انظر « عيون المسائل » ( ص58” ) » و3 حلية العلماء ») 585/50 ) . 


5 (5) انظر : الإنصاف » 7١7//8(‏ ) » و3 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص١7‏ ) . 
) 
فيره2ص “هن دهج هدكو ز 1١‏ 24 جه إره د -ه إرهب ها ره د 


3-0-0 5-5 3 9 
اق 11 هت 


وه وجهاً ؛ فإنَّ عفوّ الوليّ فيه مصلحة 
ه. للزوج » وعفوَ الزوج فيه مصلحة للولي ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ٠‏ , 


لدجم جنع المعؤوةا اج ات 1ج : -ج ا 
جره 8ه جر ة وكا هتاهل جره 13 7و3 


9 
ل 
8 [ ما يترتب على زواج العبد بغير إذن سيّده ] ٠‏ 
1 ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إن العبد إذا تزوّج بغير إذن سيّده » ودخل ّ 


2 بالزوجة وقد سمّئ لها مهرا. . لا يلزمه شيء في الحال » فإن عتق لزمه مهر 


ب ا )١١‏ : 0 سع(؟) : د حو ةليه 
و مثلها"' ؛ مع قول مالك : إِنَ لها المسمّئ كله ؛ ومع قول الشافعي : إن 8 
9 لها مهرَ المثل 3 وإنه تعلق يدق العيذ »؛ وعن حي 9 5 م 
2 1 7 0 
4 ذ + فيه تخفية لعنك + والثانى. ٠‏ مشدد والثالث: :- فيه + 
3 فالاول فيه تخفيف على العبد » والثاني دء و 0 
م تخفيف », والرابع : كالمذهبين ؛ فرجع الآمر إلى مرتبتي الميزان . 2 
8 لو 
7 [ حكم الزيادة على الصداق بعد العقد | 5 


5 < 

2 ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إن الزيادة على الصّداق بعد العقد. 

م ف 0 ءَ ا 1 

5 تلسق بالصداق: فى ابوت ,1 ببراء دخل .بها زو مات عههات كإق طلفها قبن 

000 انظر ( البناية شرح الهداية » ( 4/ ١١1‏ 2 5؟١).‏ 

»> (؟) انظر « حاشية الخرشي » »)©75٠١/7(‏ و«المعونة علئ مذهب عالم المدينة ؛ 
(ص55/ا). 

() انظر « تحفة المحتاج ») (/97/1١1)ء‏ وقال في « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ 
(ص”١7)‏ : ( وعن أحمد روايتان ؛ إحداهما : كمذهب الشافعي » والأخرئ : 

ْ يلزمه خمسًا المسكّئ ما لم يزد علئ قيمته » فإن زاد لم يلزم سيّده إلا قيمته أو تسليمه ؛ 

1 لأنَّ مذهبه : أنَّ المسمّئ يتعلّق برقبة العبد ) » وانظر « المغني 18/16 ) . 

ره د “مره له مهبر مدهي هكم -كاج ره م 


هق -<حتس حت -482 2 دهت 
ود واه له 


ل 


5 


2 


- 


ل 50 


5 


36 انظر ١‏ ا )(ه/هه١).‏ 


الدخول لم تثبت ؛ فلها نصف الزيادة مع نصف المسمّئ فقط"'' » مع قول 
فلكم إن الزيادة ثابتة إن دخل بها أو مات عنها » فإن طلقها قبل 
0 
الدخول. . تتبت7 ؛ فلها نصف الزيادة مع نصف المسئئ » وإن مات 9 
قبل الدخول وقبل القبض . . بطلت » وكان لها المسمّئ بالعقد على المشهور « 
عنده”" » ومع قول الشافعي : هي هبة مستأنفة إن قبِضْتها مضت » وإن لم 
تقبضها بطلت”*' » ومع قول أحمد : حكم الزيادة حكم الأصل”" . ٠‏ 
فالأول : فيه تشديد » والثاني : مفصّل » والثالث : كذلك » والرايع : ب 
مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ حكم امتناع الزوجة بعد تسليم نفسها قبل قبض صُداقها ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد المرا ا ست فسها قل إل 
قبض صداقها فدخل بها الزوج وخلا بها ثم امتنعت عنه بعد ذلك . . جاز ١١.‏ 


: ) 7١7ص‎ ( كذا في النسخ التي بين يدي » وفي « رحمة الأمة في اختلاف الأثمة »؛‎ )١( 
 ) وكان لها نصف المسمئ فقط ) بدل ( فلها نصف الزيادة مع نصف المسمّى فقط‎ ( 
55 أياز‎ 
ذًّ‎ ) ١1١/8 ( » و( الاختيار‎ » ) ١4 - ١47/0 ( البناية شرح الهداية ؛‎ « 

0 قوله : ( لم تبت ) ؛ أي : لم بد 01 نطقي فل لسر‎  )5( 


4 


١ 

« رحمة الأمة في اختلاف الأثمة » ( ص7 ) : ( فإن طلقها قبل الدخول فلها نصيف 
الزيادة مع نصف المسمّى ) . 3 
(*) انظر ( حاشية الخرشي »( 781/7 ) . 0 
(5) انظر « جواهر العقود )( ؟/لا”7 ) . 4 


2 


1 


0 


فجه همه ممه دكن: ٠.‏ ره لبجم همهت هبوره همه 2 


---5 د 


شرق ١‏ نر حر 0 ره وح و حر وه حره 7 هم جره 0ه 


7 
09 ليذ 
)010 8 
"جه لهة'؟ء مع قول مالك والشافعي ١‏ النق ليا بشع ريه برل واوا 
و ا 2 4 
2 الامتناع مله بعل الخلوة : و« 
3 03 3 م3 
1 فالأول: مخفف على الزوجة » والثاني : فيه تشديد عليها ؛ فرجع (* 
©) الآمر إلئ مرتبتي الميزان . ِ 
20 5 : 2 9 
ووجهالقولين : لا يخفى على القَطِن . 
و ٍِ 
0 بيان ما يستقةٌ به الصّدارٌ 4 
28 [ بيان ما يستقدٌ , ق ] 5 
8 ومن ذلك : قول الشافعي في أظهر قوليه : إِنَّ المهر لا يستقةٌ إلا (©' 
#) بالوطء”” » مع قول مالك بِأنَّهُ يستقرُ إذا طالتِ الخلوةٌ وإن لم يطأها9» , 8 
35 - َِ 355 01 05 
0 ومع قول أبي حنيفة وأحمد : إِنَّ المهر يس: يستقرٌ بالخلوة ة التي لا مانع فيها وإن :: 
لم يحصل وطء”" . ُ 
8 ' : 
فالأول : مخمف على الزوج . والثاني : فيه تشديد عليه » والثالث : .> 
9 ُ © 
بف (١؟)‏ وذهب الصاحبان من الحنفية والإمام أحمد في رواية أخرئ إلى أَنَهُ : لا يجوز لها منعه : 
2 بعد تسليم نفسها » وانظر « بدائع الصنائع » ( 784/5 ) » و« المبدع 710/506 ) . 9 
3 (0) انظر « المعونة علئ مذهب عالم المدينة» ( ص"767 ) » و« تحفة المحتاج ») 7 
(17) ء و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص"١7‏ ) . : 


() انظر « تحفة المحتاج » ( لا/ 5817 ) . 7 
(:) قال الشيخ الدردير في «الشرح الكبير» (771/75): («وتقرّر») الصداق ©» 


يوصور 
لق 
010 
“ جينا + اليد د د يجت لخر للد ا 
ساح © * << هاج هال ١‏ د 


« بالوطء » ) » وانظر « جواهر الدرر » ( 13/5 ) . 8 
انظر « الاختيار» (9/ ٠١”‏ )» و«الإنصاف » (7877/8 ) » و« رحمة الأمة فى 

ع 1 9 
اختلاف الآئمة »)( ص”١7‏ ). 0 


مهب هرهم ههيرة: هقير لاحل جرهكمحه يكن «هقوره هبوره ى 


جره مه مدر اه مرع 9ه جرع 9ه حرو و وحرو وو درورو ويج 
0 3 
4 وَليمةَ | 8 
: [ حكم وَليمة العرس | 3 
8 ومن ذلك : قول الشافعي في أصمٌ قوليه والأئمّة الثلاثة : | إن وليمة ها 
ل فى 3 
02 5-5 7 00 
!© العرس سنة”'2 » مع قول الشافعي في القول الآخر : إنها واجبة'") ع 
0 1 : 90 . 
فالآأول : مخفف . والثانى : مشِدّد » ولعل الأمر فى ذلك يختلف 5 
8٠ 4 > 1 6‏ 


محر - 
9 اك 


0 كه لغيرهم . 


حر 


6 [ حكم إجابة الدعوة إلئ وليمة العرس ] 


2-8 
0 


0 ومن ذلك : قول مالك في المشهور . والشافعي في أظهر القولين » ” 
6 5 5 0 

3 وأبي حنيفة وأحمد في إحدى روايتيهما : إن الإجابة إلى وليمة العرس 
ار واجبة”" » مع قول الأئمّة المذكورين في القول الآخر لهم : إنها > 
2 © , 

1 8 


0 


)١( 6‏ انظر «الاختيار» ,)1١!5/5(‏ و« حاشية الدسوقي» (777/5). و« تحفة 
أه 2 المحتاج»(0/ 477 )ء و« الإنصاف »(717/8). 

1 (فع انظر ١‏ تحفة المحتاج » (10/ 577 )ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» 
2 (ص”١٠؟).‏ 

5 ره انظر ١‏ الاختيار ؛ »)١75/5(‏ و« حاشية الدسوقي»#(717/5 )2 و« تحفة 


المحتاج » ( 477/1 )»ء وه الإنصاف »6 (718/8) . 

(5) انظر ‏ البناية شرح الهداية » ( 85/17 ) » و« عيون المسائل »؛ ( ص7”7”4 ) » و« تحفة َ 
المحتاج » (/7/1: )». و«الإنصاف » (718/8)ء و« رحمة الأمة في اختلاف » 
الأئمة ة(ص"١٠7‏ ). 


تسمه همه هم 


فا .” 
ماده 


ديد 0 رج 0 ور 7 وسدرنه 7 ١‏ 


هه 
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[ظ 


ده © مره مر وه شرع مر #همره 0ه ره مره ووب 
2 الك .هه ل 01 5 1 ا 3 
0 فالآول : مشدد . والثاني : مخفف ؛ فرجع الآمر إلى مرتبتي الميزان . 5 
3ك 0 


ويصحٌ حمل الأول : علئ ما إذا ترتب علئ عدم إجابته فتنة » والثاني : (» 


3 علروقية ذلك والتحمد درت العالمية: ‏ 0 
3 1 0 
: مم0 : 
3 ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد في إحدئ لعش ل كيان 0 
0 بالتثار في العرس ٠‏ ولا يُكرّه التقاطه'"؟ » مع قول مالك والشافعي 0 
م6 ا 3 
4 فالأول: مخف خاصٌ بما إذا لم يكن فيه نسبة إلى دناءة الهكة © 
١‏ والمزودة + توالنائ + فيه تشديد » ولعلّه محمول : على ما إذا ترتّب على ! 
2 )© 


5 ذلك دناءة همةٍ ومروءة ؛ كما هو حال غالب الناس ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي 
5 “الهيوان :: 


5 50 
0-3 707 


ار 6 
ه. 
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كي‎ 
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ار 


[ حكم وليمة غير العرس ] 


3 ومن "ذلك 3 أقون الاك :افؤية + "نه معمف ولتمة غير العرس ؛ 


حجر 
)ىوو_ 


1 


التثار : ما يُرمى في العرس مفرّقاً من لوز وسكر ونحوهء وانظر « تاج العروس » 
(نثر). 
انظر « التجريد » 51/5١/9402‏ )ء والمذهب عند الحنابلة : كراهة النثار والتقاطه » 
6 وانظر « الإنصاف 71٠/480)‏ ) . 
| ") انظر « حاشية الدسوقي » (778/7)» و« تحفة المحتاج » ( 48/9 ) . و« رحمة 
الأمة في اختلاف الأئمة »( ص١7‏ ) . 


ره 5 0-500 تبي 


كالختان ونحوه''' » مع قول أحمد ا 1 


فالأول : مشدّد » والثاني 520 ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان » 
والله سبحانه وتعالئ أعلم . 


0 2 © © 


ره ره 0ه 
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ب 
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-0 95 
اه هك 
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-ر© ©« الخمره 


هه 


اج يقب 
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ال 
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8 » و« الذخيرة» (71/5١1)ء و« حلية العلماء‎ .») ٠١ /( » انظر « بدائع الصنائع‎ )١( 
هة). ظ‎ ١5/60 
.)3 ٠7ص‎ (» لين انظر « الإنصاف » (// )ء و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة‎ 


ققليجر © اعحطاكي لاد اجر تسج سكج 203 ١‏ اجب#اضسح هجر هعح: هك قر 
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2 31 35 لخ 
جهرجرهب حهويرهت هريرهب ‏ هجرهاح هرهم فورهج جهن د 
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922 وه 7 
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[ مسائل الإجماع والاتفاق في باب القَسْم والتُوز وعشرة النساء ] 
مه » وعلق لي ا 0 
الس عورا م تسقط به النفقة بالإجماع . 


4 


1 
0 


وعلى : أَنَهُ يجب على كلّ واحد من الزوجّين معاشرة صاحبه < 
بالمعروف » وعلئ : أنه يجب على كلّ منهما بذل ما وجب عليه من غير 

م كراهة ولا مَطلٍ بالإجماع » وعلئ : أَنَّهُ يجب على الزوجة طاعة ا 
000 

ه على الزوج المهر والنفقة . : 

فهلذا ما وجدته من مسائل الإجماع والاتفاق في هلذا الباب”"2 . 1 

و اها افوا ققد / 

: 
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[ حكم العزل عن الحرّة والأمّة ] 


فمن ذلك : قول الشافعي إن العرل عن الجوة ولى كس إذنها؛ . جائز 6 


: . )7١5 2 7١7”ص‎ (4 انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة‎ )١( 
7 مسي‎ 


ا الل ا ال 6 لل 2 محلو عن اا ا" اواتامم ل ارك لمع 
ا 55 1 1 هه د 6 ره يم 5 -, هذ > 3 اس ,© 3 - 5 هه 7 ل 0 .6 - 


: مع الكراهة”١2‏ » مع قول الآئمّة كمّة الغلذثة : إن ذلك لآ يجوز إلا بإذنيا 9 , 35 
1 فالأول : مخمّف , والثاني : مشدّد ؟ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . ُ 
3 ووجه الأول : عدم تحقّقنا أنَّ لله تعالئ يخلق من ذلك الماء بشراً ؛ فقد © 
ا يلحق المنيّ الفسادٌ ؛ فلا ينعقد منه ولد . م 
1 ووجه الثاني : أنَّ الأصل الانعقاد » والفساد عارض , والأصل عدمه . ا 
ُ ويقاس علئ ذلك : عزل الحرٌ إذا كانت تحتَّهُ أمةٌ : فالشافعئٌ يجوّز 35 


العزلَ عنها بغير إذن سيّدها » والأئمّة الثلاثة يحرّمون ذلك إلا بإذن 


حصروة 


حرم 


8 يدها" + والله أعلم د 7 

: 1 

80 5 

5 [ المدّة التي يقيمها عند زوجته البكر والثيّب بداية زواجه ]1 6 
2 5 

0 © 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّهُ إذا تزوّج بكراً أقام عندها سبعة 


07 
مكل 


أيام » أو ثيبَاً أقام عندها ثلاثة أيام » ثم دار بالقسمة علئ نسائه في 
الصورتين”* » مع قول أبي حنيفة : إِنَّ الجديدة لا تُفضّل في القَسْم » ٠»‏ بل © 


يسوّي بينها وبين اللاتي 0 


سب و 


. ) ١/٠ /5 () انظر « الغرر البهية‎ )١( 
© (؟) انظر « البناية شرح الهداية »؛ (17١/58١)ء» و( حاشية الدسوقي ) حرف ا‎ 


© ا 

ّ و« الإنصاف »4 (58/8” ) . و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص؟ .)٠‏ 

0 (*) انظر ١‏ الاختيار » »)١1١١/(‏ و« حاشية الدسوقي » (7537/1)» و الغرر البهية ؛ 
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.بتصمير 

لقها 

١س‎ 
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.)7١:ص() و« الإنصاف »(758/8). و( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة‎ ,.) ١,7١/4( 
انظر « المعونة علئ مذهب عالم المدينة» (ص75١4 )» وه مغني المحتاج) م‎ 
.)١؟١ال/ه‎ ( » )ء و« كشاف القناع‎ 15١/4( 
. ) 75١ انظر « التجريد » ( 4770/94 ) » و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص؛‎ 


محصبير 
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شفر© 


افاي اج بجا سد د مروت لو 
. 35 5 


جه هرق هقرع جره مره 3 


29 - _-- يوسا َه 
2 فالاول : مشذد على الزوج » وبه جاءت الأجاد 97 5 والثانى : 0 
لك . 5 5 0 0 
9 محفف ؟ فرجع الأمر إل مرتبتي الميزان : 5 
5 5 
[ حكم سفره ببعض زوجاته 0 
٠‏ سعرةا- رو 1 0 
9 من غير قرعة أو تراض منهنّ . وما يترتب عليه | 8 
0 7 1 
ار 1 2008 8 ُ 5 
8 ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ للرجل أن يسافر ببعضهنٌ من غير قرعة © 
0 ِ 1 0 
* وإن لم يَرضين”' » مع قول مالك في إحدئ روايتيه والشافعي وأحمد : إنهُ "7 
6 ش 0 5 
و 3 © 
9 03 03 1 ع 3 0 
© وأحمد”؛» وقال أبو حنيفة ومالك في الرواية الأخرئ: لا يجب عليه القضاء”*». © 
3 8 3 3 ِ 
١‏ فالآول : مخفف . والثاني : مشدد . 5 


والأول فن المسألة الثانية + مشدد فى وجوت القضاءةع:.والثائن #:مخقف 


فيه ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان » والله سبحانه وتعالئ أعلم بالصواب . 
© © © 
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ح-1- هدر 


5ه 
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)01 من ذلك : ما رواه البخاري ( 5517 ) » ومسلم ١155١(‏ ) : عن سيدنا أنس رضي الله 
عنه قال: ( السنة إذا تزوّج البكرّ أقام عندها سبعاً » وإذا تزدّج الثيّبَ أقام عندها ثلاثاً ) . 

(؟) انظر ١‏ الاختيار ) ( 1١١1/7/7‏ ) . 

' (") انظر « المعونة علئ مذهب عالم المدينة» ( ص9١83‏ )». و١‏ تحفة المحتاج 6 

5١ //(‏ ) » و« المبدع 5(4//ا9؟) . 

له (5) انظر « البيان ») 257/40 ) » و« المبدع »6 (98/50؟) . 
(6) انظر « الاختيار » ( 1١١1/7‏ ) ء و« المعونة علئن مذهب عالم المدينة »؛ ( ص5١8)‏ » 

9 و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص5 3١‏ ) . 
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[ مسائل الإجماع والاتفاق في كتاب الل ] 


0 ا ا لات رم 
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واتفق الأئمة على : أنَّ المرأة إذا كرهت زوجها ؛ لقبح منظرٍ أو سوءٍ 
عشرة.. جاز لها أن تخالعه على عوض ». وإن لم يكن من ذلك شيء 
وتراضيا على الخلع من غير سبب. . جاز ولم يُكره » خلافاً للزهري وعطاء 
وداود في قولهم : إِنَّ الخلع لا يصحٌ في هلذه الحالة ؛ أي : لأنّه عبث » 
والعبث غير مشروع » وغير المشروع مردود . 

واتفقوا على : أنَّ الخلع بصم مع غير زوجته ؛ بأن يقول أجنبىٌ « 
للزوج : طلّق امرأتك بألف مثلاً » وقال أبو ثور : لا يصحٌ . 

هلذا ما وجدته من مسائل الإجماع واتفاق الآئمّة الأربعة في الباب”'" . 


وأنَا ما اختلف فيه الأئمّة : 


جد اجر © حار © سرج قل جر سح اجر سرح وا جر سرح هاجو 9 “سر قاجير فل كسحا اجر 


00 انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( صه ١53‏ 3). 
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يد 5ه ره 2ه مرق ره رو 7ر3 سر و7 قي مرق 007 
7 2 
6 . 5 
[ تكييف الخلع ا 0 
6 ا 
فمن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك والشافعي في أظهر قوليه » وأحمد 0 
0 في إحدى روايتيه : إِنَّ الخلع طلاق” 9 » مع قول 570 : ع 

© 


ٌ إِنَّهُ فسخ لا يُنقص عدداً » وليس بطلاق » وهو القديم من مذهب الشافعي , 
0 واختاره جماعة من متأخري أصحابه بشرط : أن يكون ذلك مع الزوجة » 
31 وبلفظ الخلع » وألا ينوي به الطلاق”" . 

90 فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه القولين ظاهر لا يخفئ على الفطن . 
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: [ حكم الخُلَع بأكثر من الصّداق المسمّئ ] 
١‏ 


2 ومن ذلك : قول مالك والشافعي: إِنَّ الخلع لا يُكره بأكثر من المسمّى”": (ه 
5 2 
9 مع قول أبي حنيفة : إن كان النشوز من قبّلها أكثر. . أخذ أكثر من المسمّئ ٠٠‏ 0 
َ 6 و ا الك 
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1 المحتاج » ( 5/4/0 ) » و« الإنصاف » 97/80" ) . 
5 (؟) انظر « مغني المحتاج 1 )ء و«الإنصاف »© (797/8 ) » و« رحمة الأمة فى 


زان 


هك 


0 اختلاف الأئمة ؛ (( ص©9١٠٠‏ ) . 0 
8 69 انظر « المدونة الكبركل 4( /١‏ 756 )» و« البيان »( .)٠ /٠١‏ 5 
هّ 6 كذافي العق التي يان يدق رفي اارحمة الآنه في اخلاك الاقبة نا م09 70 
ِ ا ل من المسمّئ ) » وهو الموافق لما في مصادر 4 
ها الحتفر فية » وانظر ‏ البناية شرح الهداية » ( 0/ هع ١١له).‏ ! 
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4و الور هرهس سيره كير ب 


ره 9 مرج 9 جرع 0 هحرم 0 مره 0 وحمره 0 ومره نومره ”وج 


3 1 5 7 ع عا م 7 5 1 0 
2690 وإن كان من قِبّله. . كره أخذ شيء مطلقاً » وصحّ مع الكراهة''' » ومع قول ©6' 
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لهم 


ير 


اجر 


تزفق 
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) خاصٌ بأهل الدّين والورع » وأمّا غيرهم فربّما أخذ ذلك مع كونه ظالماً عليها 0 


يشدّد عليها بأخذ ما زاد على المسمّل . 


) عليها » ويرئ أنه بعد ذلك خالصٌ من تبعتها » والحال : أنه تحت حكمها بي 


أحمد 5 يُكره الخلع علئ أكثر من المسمّم' م0 . 0 
م 

فالا 5 قي 2 : 05 
فالاول : مخفف »2 والثاني 1 مفصل 3 والثالك : مشدد ؟ فرجع الآمر 1 

© 

إلى مرتبتي الميزان . 97 


مره 


ووجه الأول : أنَّ حكم الحَلَّ في العقد حكجُ العقد ؛ فكما له أن يزيد في 
المهر ما شاء. . فكذلك في عوض الخلع . 


0 
م 


ووجه الأول من شي التفصيل : أن الضرر منها أكثر ؛ فجاز للزوج أن 


رو 


36 


ره 


ووجه الشقٌّ الثاني : أَنَهُ من جملة أخذ أموال الناس بالباطل ٠‏ وهو م 


34 


بي 


0 9 
بسوء عشرته » وكثرة بخله .» وشح نفسه » ومضاورّتها بالترويج والتسري © 
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من رؤّيته . 


ووجه قول أحمد : أنَّ الزائد على المسمّئ خارج عن حكم العدل ؛ 


و 
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فالحق بتصرّف السفيه . 


.)0601١١-91١ /0 ( » انظر « البناية شرح الهداية‎ )١( 


5 (؟) انظر « المبدع 5/5 ) » و« رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة ) ( ص5١7‏ ) . 


2 670742253777872 8017747 قا 
7 3 
1 5 ش : 
ْ 1 طلاق المختلعة فى العدّة ] 1 
0 7 © 
8 . 5 1 5 كو 2 ٍ 3 0 
م ١‏ أونى اكللف قزل إلى ضف كرون الحضسامة الطلوق ف 5 0 
ا كك 5 ا 1 
© العدّة"'" . مع قول مالك : إنهُ إن طلقها عقب خلعه متصلاً بالخلع.. » 
© طلقَث » وإن انفصل الطلاق عن الخلع. . لم تطلق'") ؛ ومع قول الشافعي © 
الى اع 2 ١‏ 
0 وأحمد : إنهُ لا يلحقها الطلاق بحال9؟ . 5 
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بل كس وه 


فالأول : مشدّد على الزوج » والثاني : مفصّل » والثالث : مخمّف ؛ / 
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َه 


4 فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 7 
١‏ ْ 8 
١‏ ووجه كل من الآقوال ظاهر . َُ 
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ث6 
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1 5 فد ا ا اه‎ 4 0 0 ١ 
3 لحت ان العر ار ور لمر‎ 5 
1 ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّهُ ليس للأب أن يختلع ابنته الصغيرة‎ 5 
بشيء من مالها”*» » مع قول مالك وبعض أصحاب الشافعي نه له كي‎ 5 
1 . ذلك"‎ 1 
8 6 
3 ا ا ا ا‎ 
انظر « حاشية ابن عابدين »(//ا٠7 ) . م‎ )١( 0 
َ قال في « عيون المسائل » ( ص٠5" ) : ( المختلعة لا يلحقها طلاق بعد الخلع ؛‎ )( 4 
. ) كالأجنبية » وإن كانت في العدة‎ : 
7 انظر « تحفة المحتاج » (8/ 57 ) » و المبدع ) (5/هلا؟ )»2 و« رحمة الأمة في‎ )6( ١ 
0 . ) 75١90©ص‎ (( اختلاف الأئمة »؛‎ 
) و« المبدع‎ » ) 05٠ /5( » ء و« حلية العلماء‎ ) ١7//7 ( » انظر « الهداية شرح البداية‎ (0) 6 
رك ءلا؟).‎ : 
9 انظر « حاشية الخرشي » ( 17/5 ) » و« حلية العلماء و رحمة الأنةد‎ (0) 3 
6 


2( 8)< 3 ل 0 


وكذلك ا 0000 عند الأئكة العلدنة2ع 93 
فول مالك نان لدبؤل 00 


فالأول في المسألتين : مشدّد على الأب » والثاني فيهما : مخقّف 
عليه » فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


هوكخره هترع 2 
4 


0 0 5 2 ِ 

[ حكم ما لو قالت : طلّقني ثلاثاً على ألف . فطلّقها واحدة ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَها لو قالت : طلّقني ثلاثاً على ألف » 2 
فطلّقها واحدة. . استحقٌّ ثلث الألف”" . مع قول مالك إِلهُيستحقٌ الألف ب 
كله » سواء أطلقها ثلاث أم واحدة ؛ لأنَها تملك نفسها بالواحدة كما كنا كيلك 20 
بالثلاث”*' » ومع قول الشاففى + إن , . يستحقٌ ثلث الألف في الحاليه*» 58 
7 0 


في اختلاف الأئمة4)اص56<؟7). 

)000( انظر ( حاشية أبن عابدين » ( 501//1 ) » و« حلية العلماء » (5/ 05٠‏ ) ». و« المبدع ») 
نك ١لا؟).‏ 

(؟) انظر ١‏ التاج والإكليل » ( 58١/5‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة ©( ص١7‏ ). 

(9) انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 05١/0‏ ) . 

(:) انظر « حاشية الخرشي »( 590/5 ) . 

)0( قال في الخهاية المحتاج ' (5/ 415 ) : (« ولو ملك طلقة » أو طلقنين : فتطء © 
فقالت : طلّقني ثلاثاً بألف ٠‏ فطلّق الطلقة » أو الطلقتين . . « فله ألف »© وإن جهلت 
الحال ؛ لأنه حصل غرضها من الثلاث ؛ وهو البينونة الكبرئ » ١‏ وقيل : ثلثئه » أو 
ثلثاه ؛ توزيعاً للألف على الثلاث . « وقيل : إن علمت الحال فألف » وإلا فثلئه » أو 
ثلثاه. . . ولو ملك عليها الثلاث فقالت : طلقنى ثلاثاً بألف ٠‏ فطلّق واحدة بألف وثنتين 
مانا .. وقع الفتتان مجان دوة الؤاحلذة + على ما قاله الأمام ومن تنه 6+ 


ومع قول أحمد : إنهُ لاه يستحقٌ شيئاً في الحالين”9) . 


2 


الأول مخئت ٠‏ والثانى +مشدداء:والثالك + فيه محفيف مو ويه > 
افلم دوه امال 


[ حكم ما لو قالت : طلّقني واحدة على ألف , فطلّقها ثلاثاً ] 

ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّها لو قالت : طلّقني واحدة بألف . 
فطلّقها ثلاثاً. . طَلقَتْ واستحقّ الألف”"2 . مع قول أبي حنيفة : 
ا و شيئاً » وتَطلقٌ ثلا26 . 

فالآول : فيه تشديد ء والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي 


الميزان » والله تعالئ أعلم . 


انظر « الإنصاف »2 ( 5١6/8‏ ) » و« رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة ») ( ص5 7١‏ ) . 
انظر « حاشية الخرشي »' ( 75/5 )»2 و« البيان» »)5١/٠١١(‏ و«المبدع) 
(86/5؟ ). 

انظر « بدائع الصنائع » ( 167/٠"‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »؛ ( ص5٠7‏ ) . 


يت َ 

ع 3 
0-3 

ا أ 


0ك 
1 
ا 


0 
0 
١ 30‏ << 
اك 
د( 


كسب الطلاق 


1 تاها 


[ مسائل الاتفاق في كتاب الطلاق ] 


اتفقوا على : أنَّ الطلاق مكروه فى حالة استقامة الزوجين » بل قال 


أبو حنيفة بتحريمه . 


9 , ا 2 


ا 


ل 

3 
واتفوا على : تحريم الطلاق في الحيض لمدخول بها » أو في هو 

جامع فيه ٠‏ إلا أنهُ يقع » وكذلك جمع الطلاق الثلاث يقع مع النهي عن ذلك ل 


لون تخرية علليغضهم. #رولهي كراهو عند بعضنهم + 
وكذلك اتفقوا علئ : أَنَّهُ إذا قال لزوجته : أنت طالقٌ نصف طلقةٍ. . 


0ه 


١ 


1 


لزمه طلقة » خلافا لداود في قوله : إِلَّهُ لا يقع شيء ٠‏ والفقهاء كلهم علئن بي 


/ 


خلافه » وعلئ : أنَّ الزوج إذا قال لغير المدخول بها : أنت طالق. . بانت 
منه ؛ كالطلاق الثللاث . 
هلذا ما وجدته في الباب من مسائل الاتفاق”'' . 
وأمّا ما اختلفوا فيه : 
1 حكم تعليق الطلاق والعتق بالملك ] 
فمن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَهُ يصحٌ تعليق الطلاق والعتق بالملك ؛ 


. انظر « رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة ؛ ( ص/7١7 ) وما بعدها‎ )١( 


١‏ سس إل 
ا#هاور هم هجر هام اشير هكح هيز ا بجر سجاهكي رح كسح هاور له سحا هاور © ب 


كس كير كسح ةاور #اتعسمستلي #العج اجر كح هاج تمرحدد اج © 


ب مجان ذى ردهاء 


01 ا ا مر ين نت و2 اها هن خرور ا هه وق خرواكه 
2 0 1 1 
3 فيلزم الطلاق والعتق » سواء أطلق أو عمّم أو خصص » وصورته : أن يقول 


* الطلاق والعتق مطلق(" . 


5 فالأول : مشدّد » والثاني : مفصّل » والثالث : مخمّف ؛ فرجع الأمر ” 


8 6 

2 إلى مر بتي الميزان . 

م" 5 1 

1 وأدلّة هلذه الأقوال مسطورة فى كتب العلماء من كل مذهب . 

١ و‎ 

9 

ٍِ [ المعتبّر فى عدد الطلاق ] 

207 2 5 

ِ ومن ذلك : قول الأتمّة الثلاثة : إنَّ الطلاق يُعتبّر بالرجال”*؟ » مع قول 
1 32 

ان ادق عيقة اإنة يعقاو بوالشياء” 3 

-. © 

93 وصورته عند الجماعة : أنَّ الحرَّ يملك ثلاث تطليقات والعبد تطليقتين9©, 
6 00000 

. ) 1755/7 انظر « حاشية ابن عابدين ؟(‎ )١( 


3 (؟) انظر ١‏ المدونة الكبرئ » ( 7/ 591٠‏ ) » « وحاشية الخرشي 211 ). 


2 (6) انظر « البيان » ( ١٠/77)ء‏ و«الهداية علئن مذهب الإمام أحمد» ( ص57 )» 
5 و« الإنصاف ©( 04/4 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأثمة »( ص١7‏ ) . 


(5) انظر « حاشية الدسوقي » (؟/لالا” ). وه حلية العلماء» ١5/17/(‏ )». و« المبدع » 
3/0 ). 

(5) انظر « البناية شرح الهداية ه/ ةلا ). 

() انظر « حاشية الدسوقي ؛ (؟/لالا” ). و« حلية العلماء ؛ ١5/17/(‏ )» و«المبدع » 
اللطففض ‏ ” 


اسح ها جر هكس 


0ك 


© 


لأجنبية : إن تزوّجتك فأنتٍ طالقٌ » أو كل امرأة أتزوجها فهي طالق » أو : 
© يقول لعبد : إن ملكتك فأنت حر » أو كل عبد أشتريه فهو حرُ”'2 » مع قول . 
ه مالك : إِنَّهُ يلزم الطلاق أو العتق إذا خصّص أو عيّن قبيلة أو قرية أو امرأة " 
* :بعينها لأ إن أطلق أو ع 29+ ومخ قل الشافقي والحط + إنة لا بلزمة” 


ٍُ 


5١ ٍِ‏ 
/ 0 ادي 00 1 | 
شاور سدقم دقن#©: حدهكورره ٠١‏ ا كور هي © اولع نْ 


نر هنر ور و رو ره ره ره 5 


ا 


مع قول أبي حنيفة : إِنَّ الحرّة ب تكذلى فنا > والامة انفية ؛ حراً كان زوجها 
أوعيد2" . 
فالأول : مخمّف على الزوج » والثاني : مشدّد عليه ؛ فرجع الأمر إلى 


مرتبتي الميزان . 


[ حكم بقاء اليمين فيما لو علّق طلاق 
زوجته بصفة ثم أبانها ثمّ تزوجها ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إِلَّهُ إذا علّقَ طلاق زوجته بصفة ؛ 
كقوله : إن دخلت الدار فأنت طالق . ثم أبانها ولم تفعلٍ المحلوفٌ عليه في 
حال البينونة » ثم تزوّجها ثم دخلت ؛ فإن كان الطلاق الذي أبانها دون 
الثلاث. . فاليمين باقية في النكاح الثاني لم تنحلّ ؛ فيحنث بوجود الصفة 
مرة أخرئ » وإن كانت ثلاثاً. . انحلّت اليمين”" » مع قول الشافعي في 
أصحٌ الأقوال : إِنَّهُ متى طلّقَها طلاقاً بائنا ثم تزوّجها وإن لم يحصل فعل 
المحلوف عليه. . انحلّت اليمين علئ كلّ حال" » ومع قول أحمد بعود 
البمين :«سواء'بانت بالثلاث أو بما دونها2؟ + 


أمَا إذا حصل فعل المحلوف عليه فى حال البينونة : فالأئمّة الثلاثة على 


ل ا ل ا ا ا ا 1 


)١(‏ انظر « البناية شرح الهداية » ( 4154/60 )» و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» 
(ص,7١7).‏ 

إفة انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 0/ 575-476 )ء و« حاشية الخرشي »( ١/5‏ ) . 

(9) انظر « تحفة المحتاج »57/80 ) . 

انظر « المبدع » 59١/50‏ ) . 


سر © هه ره 5 
جد هاجير ©" 


ْ 


ده 4ه نجه جرم هه جره همره 6 همرة بوره ب هوهو 
إيذ 8 
ماع 0( 00 ان 20 6 
. أن اليمين لا تعود » مع قول أحمد : إنه تعود اليمين بعود النكاح 8 1 


7 ع ع ع و ِ 
ه22 فالآول في المسألة الآولئ : مفصل ٠‏ والثاني : فيه تخفيف ٠‏ والثالث : 0 
0 مشْدّد . 3 
والأول في المسألة الثانية : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إل *, 
9 


حّ 


5 مرتبتي الميزان 1 


] حكم جمع الطلقات الثلاث دفعة واحدةً‎ [ ٠ 


5 ومن ذلك : قول أب حنيفة ومالك 2 إذا جمع الطلقات الثلاث دفعة كَّ 
0 # 
:د واحدة... فهو طلاق بدعة” » مع قول الشافعي : إِنَّهُ طلاق سن » وهو 3 
١ (‏ ل 
ع 1 5 . جه (65) 4 
53 إحدى الروايتين عن احمد » واختارها الخرقي : : 
اا ل 1 
3 فالأول : مشذد . والثاني : مخفف ؛ فرجع الآمر إلى مرتبتي الميزان . شْ 


8 ويصحٌ حمل الأول : علئن حال أهل العلم والحلم » والثاني : على أهل ' 


الجهل والرُعونات . 

3 [ حكم ما لو قال : أنتٍِ طالق عدةً الرملٍ والتراب ] 0 
8 ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَهُ إذا قال لزوجته : أنتٍ طالق عددً الرملٍ :» 0 
د كت 
)١( 3‏ انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 577/6 )» و« حاشية الخرشي »© ( 5١/5‏ )»2 و١‏ تحفة 02 
7 المحتاج » 57/80 ) . 1 
26 انظر « المبدع »740/50 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص١7‏ ) . 9 
8 (*) انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 5/ 785 ) » و« عيون المسائل » ( ص 7190 ) . 0 
4 (4) انظر « تحفة المحتاج » (87/8 ) » والإنصاف » (401/8 ). و« رحمة الأمة في 8 
2 اختلاف الأئمة ؛ ( ص8١7‏ ) . 9 


م اهكرره د اهمر هه 


3 


م والتراب. . أنه يقع طلقة واحدة ‏ تين بها١2‏ » مع قول الأتمّة الثلاثة : إنها 
م تَطلّق ثلانة 9 . 
فالأول : قلف د ميري اكه _البردوتة الصترق » والثانى فيد : 


يو ا ا ا ل ا 


ل 


روح 
© “ب و -5-00- 


5 07 
2ر49 7 6ه 


7-7 


4 وى 0 0 9 
ٍ [ حكم ما لو قال : إن طلقتكِ فأنتٍ طالق قبله ثلاثاً] ١‏ © 
1 ا ا ل 


إن طلقئّكِ فأنتٍ طالق قبله ثلاثا » ثم طلْقها بعد ذلك. . وقع طلقة منجّزة » ويقع 
بالشرط تمام الثلاث في الحال”" » مع قول الرافعي والنووي إل يقع المجّر ©« 
فقط ؛ دفعاً للدّورء ومع قول المزني وابن سُرَيجٍ وابن الحدّاد والقمّال / 
وأبي حامد وصاحب ١‏ المهذب » وغيرهم إِنَّهُلا يقع طلاق أصلاً » وحكي ذلك < 


2 
032 74 


2 


- © 


عن نص نّ الشافعي ؛ ومن أصحاب الشافعي من قال بوقوع الثلاث ؛ كمذهب 5 
الجماعة ٠‏ قال النووي : ( والفتوئ علئ وقوع المنجَّر فقط )”*2 . 6 
الأول قنه الخفيك من وعد وتشديد مو ”ونه + الفا + فيشدهيه ١‏ 

١ /‏ 0 
؟ على الزوج ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . : 
1 

7 ولكل من الأقوال وجه لا يخفئ على الفطن . 5 
4 6 
// 
)١( ْ‏ انظر ١‏ البناية شرح الهداية ©( "01١/0‏ ) . ص 
١‏ | (؟) انظر « تحفة المحتاج ») (50/8 )» و«الإنصاف ») (4/ ٠١‏ )» و« رحمة الأمة في 2 
/ اختلاف الأئمة » ( ص8١7‏ ) . ا 
04 انظر « حاشية ابن عابدين» (”/5594؟ ). و« حاشية الدسوقي» (5/ل41؟)ء ع 
60 وه كشاف القناع »( 870/4 ) . 0 
00 2 
3 (5) انظر « المهذب »4 ("/ 5٠‏ )». و« روضة الطالبين ) 2)1١57/48(‏ و« تحفة المحتاج ») : 
ا 5 
0 


2. 


1١15/8 .‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة 4( ص8١7‏ ) . 
هيمر © 


فانره كك لك اي لك 2000 جره بره وه رمب بره 


ُ له 7 
ف وله رج 


شه 06 


ا 


ل 


٠‏ و 


هار ه 7 و 


2 


0 


ره و ره 7-7 و جره 3 هود 1و1 هدرو اها تعره 53 ههج 


[ حكم وقوع الطلاق بألفاظ الكناية من غير نيّة أو دلالة حال ] 


م إلئ نيّة أودلالة حال(" » مع قول مالك : إِنَّهُ يقع الطلاق بمجرد اللّفظ 9" . .ح: 


ع 


9 

فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ٠‏ * 
0 

م 

9 

[ حكم ألفاظ الكناية إذا صَحِبّها غضبٌ أو ذكرٌ للطلاق ] 3 

9 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَهُ لو انضمٌ إلى هنذه الكنايات دلالة حال هأ 
م من الغضب أو ذكر الطلاق ؛ فإن كان في ذكر الطلاق وقال”" : لم أرده. . 5 
لم يُصدق في جميع الكنايات » وإن كان في حال الغضب ولم يجر ذكر # 
9 الطلاق. . صدّق في ثلاثة ألفاظ من الكنايات ؛ وهي : اعتَّدَّي » * 
١‏ واختاري » وأمرك بيدك » ولا يُصدّق في غيرها”» » مع قول مالك : إن ' . 
7 جميع الكنايات الظاهرة متئ قالها مبتدثاً أو مجيباً لها عن سؤالها الطلاق. . 3 


)١( 3‏ انظر الاختيار؛ (7/9”١1)ء‏ و« تحفة المحتاج ) (5/8 ).» و« كشاف القناع » 42 
(ه0/١ه؟).‏ وى 

(؟) يشترط المالكية النية ‏ أي : قصد حَلَّ العصمة ‏ في الكناية الخفية دون الظاهرة » ومن 
الكناية الظاهرة قوله : أنتِ حرام » وبائن » وبنّة » وبَريّة . أنظر 3 المعونة علئ مذهب 
عالم المدينة ؛ ( ص858- 859 ) » و« حاشية الدسوقي ) (7”50/5 )»2 ولارحمة 
الأمة فى اختلاف الأئمة ؛ ( ص1 ١٠‏ 1 ). 

ف كذا في النسخ التي بين يدي » وفي « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » (ص1١75‏ ) : | 
( قد ذكر ) بدل ( فى ذكر ) » وهو الأنسب . 3 

ع انظر ” البداية شرح الهداية » ( /١‏ 747 ) » وه حاشية ابن عابدين » ( 181//8) . 


الجر انها 


2# مه عدشفجهت هي هسدسكجمر ١ ١ ١‏ وهل هاوه بده و عت هن »* 
مي “ا 


جره #هحرة #هجمره هه حره 9 و مره ووتترها هرو وعره يج 
/ 8 ع : ١‏ 
7 0 5 


7 كان طلاقاً » ولم يقبل قوله : لم أرده''2 » ومع قول الشافعي : إن جميع 6 
حل 


الكنايات تفتقر إلى النية مطلقاً كما م29 ومع قول أحمد فى ! . 


عر د مين 8 ل - ا مش افرى و 
روايتيه : تفتقر » وفي الأخرئ : لا تفتقر : ل 


كك 


- 


إلا أنَّ أبا حنيفة : الصريح عنده لفظ واحدٌّ ؛ وهو الطلاق ٠‏ وأمًا لفظ * 


0 ا له : 050 35 
! السراح والفراق فلا يقع به طلاق عنده . / 
6 00 1 53 
8 فالآول : مفصل ٠»‏ والثاني : فيه تشديد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي .* 
ألم الميزان . 1 
8 لميزان 35 
[ حكمما لو نوى بالكناية الظاهرة الطلاقَ ولم ينو عدد””'] هم 
١ -‏ 0 0 5 
0 ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إن إذا نوئ بالكنايات الظاهرة الطلاق ولم 
89 50 


8 ينو عددا » وكان جواباً عن سؤالها الطلاق. . يقع واحدة مع يمينه '. مع 


)١( ©‏ انظر « حاشية الدسوقى »(750/9) . 
َه 6 انظر « تحفة المحتاج »0/821 ) . 


- ال ل ا جار عله ايحت م 
»اه انره ا هيمر 


7 99) انظر « كشاف القناع » ( 50١/05‏ ) . 
9 (:) انظر « التجريد» 447١/٠١‏ )ء ويبدو أن مانقله الإمام الشعراني عن الإمام ب 
ل أبي حنيفة. . فرع لمسألة أخرئ غير المذكورة هنا » إذ قال في « رحمة الأمة في اختلاف ' 
8 7 9 1 

1 


04 الأئمة» (ص8١75‏ ) بعد بيان المسألة السابقة : ( فصل : واتفقوا علئ أنَّ الطلاق م( 
9 ل ل ل ا ل 8 
7 واحذ ؛ وهو الطلاق » وأمًّا لفظ السراح والفراق فلا يقع به طلاق عنده ) . 4 
9( (0) الكناية الظاهرة : وهى التى من شأنها أن تُستعمل فى الطلاق وحَل ا لعصمة » والكناية ٍِ 
يك 5 5 ع عو ١‏ و 
0 الخفية : وهي التي من شانها أن تستعمل في غير ذلك . انظر « حاشية الصاوي على © 


0 الشرح الصغير )5557/70 ). 5 
5 (5) انظر « حاشية ابن عابدين » ( / 7768 ) . 7 


5 


/ 


0 : 
مره هيه وي هد ههي ١٠١‏ ترهس هوريرهد هرعس هرهم 


م قول مالك : إن كانت الزوجة مدخولاً بها. . لم يُقبّل فيه إلا أن يكون في ) 
خُلّع » وإن كانت غير مدخول بها. . قبل ما يدّعيه مع يمينه » ويقع ما ينويه 
من دون الثلاث » وفى رواية أخرئ له : أنه لا يُصدّق فى أقلَّ من 


الطلاق وأعداده”” » ومع قول أحمد : متئ كان معها دلالةٌ حالٍ » أو نوى 
الطلاق. . وقع الثلاث ؛ نوئ ذلك أو لم ينوه » كانت مدخولاً بها أو غير 
مدخول بها”" . 


١‏ الثلاث”" » ومع قول الشافعي : إِنَهُ يُبّلَ في كلّ ما يدّعيه في ذلك من أصل 
: فالأول : فيه تخفيف , والثانى : مفصّل » والثالث : كذلك مخمّف » 0 


1[ حكم الكنايات الخفيّة في الطلاق ] 
ومن ذلك + قول. أبن حنيفة © إن الكتايات: الخفية ى: + اخرسى : 

وأذهبى » وأنت مُخْلاة ونحو ذلك: . كالكنايات الظاهرة علن حَدٌ سواء ؛ 

من قوله : أنتِ خليّة » بريّة » بائن » 5-3 كلة(؟؟ 6 اعريئ ٠‏ اغذينى ) 
و ع 01 4 01 

حبلك على غاريك » أنتٍ حرّة » أمرّك بيدك » اعتذي » الحقي بأهلك ؛ ١‏ 
)01 كذا في النسخ التي بين يدي » وفي « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ (( ص9١75‏ ) : 

( ويقع ما ينويه إلا في ١‏ البتة » ؛ فَإِنَّ قوله اختّلف فيه ؛ فروي عنه : أنه لا يُصِدَّق في <7 
أقلّ من الثلاث » وروي عنه : أَنَهُ يقل قوله مع يمينه ) » وانظر « حاشية الخرشي » 
( 55/5 )» و« حاشية العدوي علئ كفاية الطالب الرباني » ( 87-8575 ) . 

(9) انظر ( نهاية المحتاج 2/514 ). 

6) انظر « المبدع » )9١8/502‏ . 

(5) بتلة : من البَثل ؛ وهو الانقطاع . انظر « المصباح المنير » ( بات ل) . 

يك دي هدي 2ل («(628© 2 مك 


50 1 آذ امس 7 
© - © 


جد هد 


1 


حر هه 2# 
22 د 9 


4 


4 


ا, 
لكام «تتاائيى 


2ب 


ض 


لحف 


ف 


© 


' 2ه 7 3-5 2 35 1 3 3 5 2 هتلاه 35 2 35 ته 2 اك 1 2 اق 2 6 1 لي ات 
أي : لام يلوعدا رقت واحة ٠‏ وا تى اثلاث وقعت »وذ توى 3 
2 اثنتين لم يقع إلا واحدة”"' » مع قول أحمد والشافعي 7 إنة إن نوى بها فى 


5 قتي كانت للق 090 5 
فالأول : فيه تشديد » والثانى : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 


3 الميزان . 


0 - 00 5072 
4 الى 3 فك 2# 


© دخر 


[ حكم ما لو قال : اعتدّي » أو استبرئي رحمّك 3 ونوئ بها ثلاثاً ] 


3 


ومن ذلك : قول أبى حنيفة : إنه إذا قال : اعتدَّي » أو استبرئى ©) 
2 7 9 0 
هِ 


0 لا يقع بذلك الطلاق إلا إذا وقعت ابتداء » وكانت مع ذكر الطلاق » أو في‎ ٠ 
0 غضب ؛ فحينئذ يقع ما نواه!؟) » مع قول الشافعي : إِنَهُ لا يقع الطلاق بها‎ 1 


َه 


> إلا إن نوى الطلاق » ويقع مانواه من العدد في المدخول بهاء وإلا 
1 كلاق 00كين ومع قول أحهند ف إحدىئ روايتيه : إِنْهُ يقع الثللاث » وفي 


5 

© 2 

٠ 6‏ 0001 جع 
الأخرئ : إنه يقع ما نواه 0 
هي 

)١(‏ انظر « البناية شرح الهداية » ( 7537/0 ) . يٍِ 
فم انظر « البيان » ( 1١4/٠١‏ )ء و« الإنصاف » ( 5/ 184 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف 6ن 


الأئمة )( ص9١؟).‏ 


(*) انظر « حاشية ابن عابدين » ( 7”07/7) . 2 
62 قال في ” حاشية العنارق على الخرع الصغير0/ 0 ) :( لو قال لها : 0 
اد وي الل ار 0 
الكناية الظاهرة » ويلزم بها ما ذكر ) . 7 
(6) انظر « البيان » ( 97/١١‏ ) 


. ) 7١58ص( انظر « الإنصاف »(487/8 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛‎ )١( 


مجه 


1 ل 0ك د يه جه سح كج © سر هلاج © وهب 


: 


ونه اللاي الره درو حرق 8 هحرم ته وى لزه و هن و8 
شم فالأول : فيه تخفيف . والثاني والثالث : مفصّل » والرابع : يرجع إلى 05 
أ المذهبين ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 1 
: 
8 [ حكمما لو قال : أنامنكِ طالق » أو فوّضها فقالت : أنتَ مني طالق ]1 م« 
: ومن ذلك : قول أبي حنيفة والعوة ا لقان لور الاي 5 


9 اظالون اوورة الأب لبها تقائق 2 ارك م القن اي ال مل ا 
7 


/ 2 ٠. 
1 . بز قول مالك والشافعي : إنهُ يقع”"‎ 
0 ع 2 :ا ع‎ 0 
8 . فالأول : مخفف . والثاني : مشذد ؛ فرجع الآمر إلئ مرتبتي الميزان‎ 9 
م2 ووجه الأول : أنه لايصحٌ للمرأة طلاق نفسها ؛ لأنّ ذلك من مقام بم‎ 
3 : الزوج ؟ من حيث إِنَهُ قائم عليها دون العكين:‎ 09 
0 . ووجه الثاني أنه كالوكيل الأجنبي في طلاق نفسها‎ ٠. 
0 7 0 3 ل‎ 
ِ ] حكم ما لو قال : أنتِ طالق » ونوى الثلاتٌ‎ [ 
6) 5 ٠ 
» ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إنهُ لو قال لزوجته : أنتِ طالق » ونوى‎ / 
03 1 : ش‎ : 
1 مع قول مالك والشافعي واحمد في إحدئ‎ ٠ 00007 الثلاث . . وفع‎ . 

ته : أن بقع الغلدك(4) 
.1 رواياته أنه عع الثلااث (©) 


أ )١(‏ انظر « البناية شرح الهداية )ه/1"#”")ء و«الإنصاف 146/801١‏ ). 

أج) (؟) انظر « عيون المسائل » ( ص57 ) » و« تحفة المحتاج »© 4١/8‏ ) » و« رحمة الأمة 
ُ في اختلاف الأئمة ؛ ( ص؟ ٠‏ ). 

(”) انظر « التجريد » ( 5859/١١‏ ). 

ها 0 انظر « المدونة الكبرىل ») (15977/50 )»2 و« تحفة المحتاج ) (59/8)ء و«منار - 


ى 


عت 221 و 
2 
2 


لأقم2 © جدهار© د وج © ا جر تح دهور»- 2000 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنْهُ إذا قال لزوجته : أمرُكِ يدك » ونوى 
الطلاق » فطلقت نفسّها ثلاثاً ؛ فإن نوى الزوج الثلاث وقعت واحدة » أو 


واحدة. . لم يقع شيء"" , مع قول مالك : إِنْهُ يقع ما أوقعت من عدد 
الطلاق إذا أقرّها عليه » فإن ناكرها حلف . وثبت عليه من عدد الطلاق 


ما قال(" , ومع قول الشافعي : لا يقع الثلاث إلا إن نواها الزوج » وإِنَّهُ إن 


نو دون الثلاث لا يقع إلا ما نواه" » ومع قول أحمد : يقع الثلاث ‏ 


سواء وى الزوج الغلاث أو واحدة 


0) 


فالأول : مفصّل » وكذلك الثاني والثالث مع اختلاف لفظ التفصيل » 


والرابع : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


السبيل » ( 147/7 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص9١7)‏ . 

كذا في النسخ التي بين يدي » وفي « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ((ص9١75‏ ) : 

( إن نوى الزوج ثلاثاً وقعت » أو واحدة. . لم يقع شيء ) » وقال في ١‏ تبيين الحقائق ) 
(؟/777) : ( قال : أمرك بيدك ء ينوي ثلاثاً » فقالت : اخترت نفسي بواحدة. . 
وقعن ...)٠‏ وإن لم ينو شيئاً ثبت الأقلّ » وكذا إذا نوئ ثنتين ) » وانظر ١‏ البناية شرح ' ١‏ 
الهداية » ( 787/8 ) . 


انظر « حاشية الخرشى 7/7/5214 ) . 
انظر « البيان » ( .)98/١١‏ 
انظر « الإنصاف »2 ( 541١/8‏ ) » و« رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة »؛ ( ص9١7‏ ) . 


ٍ 1 1 

: [ حكم ما لو قال : طلقي نفسَكِ ٠‏ فطلقت نفسها ثلاثأ ] 

١‏ ومن ذللك+ تولد ابي حرينة .ومالك 1 :4 الى الا لزويطلة لعي 
نفسَك » فطلّقت نفسها ثلاث . . لا يقع شيء” '' » مع قول الشافعي وأحمد : 

0 


مرتبى الميزان ؛ 


م خره 0ق خره 20 


© 


[ حكم ما لو قال لغير مدخولٍ بها : أنتِ طالقٌ أنتِ طالقٌ أنتِ طالقٌ ] 
. ومن ذلك : قول الأئمّة الثلا لثلاثة لوقال لخزو م عر ابيا : أنتِ طالو 
0 أن 07 أنتِ طالقٌ. : وقعت ولع ع مع قول مالك رحمه الله : إِنَهُ 


عجره 0ه مرق 
شن 


0 


حرم 
م 


7 


)١( 4‏ محل الحكم المذكور هنا : فيما لو قال لها : طلَّقي نفسَكِ واحدةً » فطلّقت ثلاث ؛ كما بيّن 

لذ فق كريد جرا/11 اوقال قل مدان اشرو البدارة 0161/10 : ( ومن قال 

6 لامرأته : طلّقي نفسك ٠»‏ ولانية له » أو نوئ واحدة » فقالت : طلقث نفسي.. فهي 

واحدة » وإن طلقت نفسها ثلاث وقد أراد الزوج ذلك .. وقعن عليها ) » وقال في ١‏ عيون 

المسائل ؛ ( ص٠١75)‏ : (إذا قال لزوجته : طلّقي نفسك ثلاثاً » فقالت : طلّقت نفسي 
واحدةٌ » أو قال : طلقي واحدة » فطلّقت ثلاثا . . لم يقع عليها شيء ) . 

ف انظر « البيان » ( 84/٠١‏ )» و« المبدع ؛ (777/50) ». و( رحمة الأمة في اختلاف 
الأئمة ؛( ص9١؟).‏ 

(*) انظر « حاشية ابن عابدين » ( 787/7 )»2 و« حلية العلماء » ( /ا//ا0 ) » و« الهداية 
على مذهب الإمام أحمد ) ( ص55 ) . 

(5) انظر ١‏ حاشية الخرشي »( 5/ 50 ) » و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص؟9١5‏ ) . 


1ر0 


06 


ا 
3 


5 سعسريدن ةا ها ره حرو هي رو 8 
55 4 . 3 6 
90 فالاول ل والثاني : مشدد . 39 
3 4 
ووجه الأول : أن طلاق غير المدخول بها يكفي فيه واحدة ؛ لكون 9 


0 


المراد به : 00 الصغرى القائمة مقام البينونة الكبرئ في البعد عنها ؛ 


3 

7 لعدم 0 » ببخلااف 0 2 ا 9 
ب 

9, 6 

0 5 00 ش 1 


ووجه الثاني : قياس غير المدخول بها على المدخول بها . 


١ 

ِ 1 ١ 

0 [ حكم ما لو قال لمدخولٍ بها : أنتِ طالقٌ 9 
33 7 ' 5 
0 وكرّرها وادّعئ إفهامها بذلك ] 1 
ا 1 
6 0 5 5 505 507 و 7 5 3 2 
2 03 0 01 0 
م طالقٌ أنتِ طالقٌ أنتِ طالقٌ » وقال : أردثُ إفهامها بالثانية والثالثة. . وقع رم 
8 3 
ا الغلحت(1) ( مع قول الشافعي واحمك بعتا ع 
ال 8 
فو ثالك 1 52٠6.‏ ا ا : 56 0 2 
0 2 
7 ووجه القولين ظاهر . ار 
سه 5 
« 5 
000 انظر ١‏ حاشية ابن عابدين » ( 791/5 ) » وقال في ١‏ حاشية الخرشي » )9١/4(‏ ' 00 
و ( ومحلٌ اللزوم : إن لم ينو التأكيد ؛ فإن نوئ باللفظ الثاني والثالث التأكيد. . فإنَهُ 0 
8 ينفعه » ويُقبّل منه » وتلزمه واحدة فقط ء مدخولاً بها أم لا) . م 
2 (؟) انظر « البيان » ( ١١5/1١١1)ء»‏ و« الإنصاف » ( ١7/94‏ ) », و« رحمة الأمة في اختلاف 
3 الأففة اصن : ْ 
5 9 


ف سحو هدهج هدهج ١1‏ رهس هرهس وى دون 0 


ين هه جره 1 مرق محرو اوت ره 9ه مره 1ه تبات 
اله 1 
50 9 
٠ 5 5 29‏ امو و 0 4# ا 
3 [ حكم طلاق الصبيٌ الذي يَعقلٌ أمرّ الطلاق ] ّ 
٠.‏ ا ١‏ 


, 0 9 
5 ومن ذلك : قول الآئمّة الثلاثة : إن طلاق الصبي العاقل لا يقع » والمراد 7 


به : من يعقل أمر الطلاق(١"‏ » مع قول أحمد في أظهر روايتيه : إنهُ يقع("© , . 


أه. وبه قال الطحاوي والكرخي من الحنفية » والمزني وأبو ثور من الشافعية”) 5 
6 فالأول : فيه تخفيف على الزوج » والثاني : فيه تشديد عليه ؛ فرجع ا 
* الأمر إلى مرتبتي الميزان . 7 
: 0 
5 إيبا « 85 
ث 1 حكم طلاق المكرّه وإعتاقه 3 
٠ 2 2 9‏ 
7 ومن ذلك : قول و ل 
97 الطلاق » وحصل الإعتاق 247 ٠‏ مع قول الآئمّة الثلاثة 35 لا يقع إذا نطق به ٠‏ 

3 2 
ل دافعاً عن ان لى 
0 5 
)١( 4‏ انظر «البناية شرح الهداية ) (598/6 )»2 و« حاشية الخرشي ) (5/١”)ء‏ 4 
11 7 
3 و« البيان » ( .)584/١١‏ 1 
8 (0) انظر« المغنى 781١/1001»‏ ) . 5 


شر ب 3 
4 9 


50 كذ في الخ التي بين يدي » ويبدو أنْ المذكور هنا عن الطحاوي ومَنْ بعده يتصل 1 


7 بمسألة أخرئ ؛ هي مسألة طلاق السكران ؛ إذ قال في « رحمة الأمة في اختلاف 
0 الأئمة ؛ ( ص١7‏ ) عقب مسألة طلاق الصبي : ( واختلفوا في طلاق السكران ؛ فقال 2 
0 أبو حنيفة ومالك : يقع» وعن الشافعي قولان ؛ أصحُحهما : يقع . وعن أحمد 
١‏ روايتان ؛ أظهرهما : يقع » وقال الطحاوي والكرخي من الحنفية » والمزني وأبو ثور : 


من الشافعية : إِنَهُ لا يقع ) . 
(4) انظر ١‏ البناية شرح الهداية 6ه/12). 


اا ناد لخم رهنل 
1 © 320 لو ولتت رك 0 


عور 


© اناف 


9 


- 


2 0 
م ا ا 


0 
هم 


3 
20 


ا ذال 


و واد واه 7ه هوال816 ه12 هاه حره همحرو نا ع حره” هب 
9 

فالأول : مشدّد » والثاني 052 م لا ا 0 
وونخه الأول 3 أن المكره ‏ اسم فاعل - خيّره بين احتمال ذلك الضرر » :8 

0 ع 

وبين وقوع ما أكرهه عليه ؛ فكأنُ اختار وقوع الطلاق أو العتق ء لا سيما " 
والشارع متشوّف إلى العتق . هِ 
7 5 

ووجه الثانى : الأخذ بعموم رخصة الله تعالئى ؛ فإنهُ إذا كان الحكم * 

9 : 1 : 

بالكفر لا يصح مع الإكراه مع كونه أعظم الذنوب. 1 فكيف باحاد فروع © 
الدّين ؟! ) 
: . 
3 

0 

4 

000 و : © 

[ حكم غلبة الظن بوقوع ما هدد به في حصول الإكراه ] 2 

5 


ومن :ذلك قوق الأتكة العلانة وو اهيل فل "اتلك مووايانة إن غلية ” 
الظنَّ في وقوع ما هُدّد به. . كافية في حصول الإكراه() نا لأساو 
الرواية الأخرئ ‏ واختارها الخرقي - :لذ يكرد إكزاها بوم لرلة ف 

02 30 
الرواية الثالثة عنه : إِنَ الإكراه إن كان بالقتل أو القطع للطرف. . فهو إكراه » © 


وإن كان بغير ذلك فلا29 . 


1 0 
فالاول : فيه تخفيف على المكرّه ‏ اسم مفعول ‏ » والثاني : فيه تشديد 0 
عليه » والثالث : مفصّل ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
- 0 


(41/8:)» و« رحمةالأمةفى الختلاف الأئمة»)( ص١١7؟).‏ 5 
)١(‏ انظر « حاشية ابن عابدين » ( 154/5 ) » و2 حاشية الخرشى » ( 74/4 )ء و« مغنى م5 


المحتاج 2١/46‏ )» و« المبدع »)(191/50). 0 
(؟) انظر: المبدع »798/50 ) » و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »؛( ص١١7).‏ 22 كل 
© 


2 مر 2 امن ااحظامة ر4ا؟. جمس هجر د كور د مره بن 


.وحمل أن كوة الأ في حل انس ان لاصية دعم كل 
ويحتمل أن يكون الأول : في حي آحادالناس الذي لا صير عندهم من و 
المترّفين في الدنيا . 
والثاني : في حقّ أهل الصبر والاحتمال من العلماء العاملين » أو 
اللصوص ممَّن يخاف العيب » ويستحبي أن يقول : (01) إذا سلخ الوالي 
جلده » وكذلك القول في الثالث المفصّل . 


[ حكم الاعتداد بالإكراه الواقع من غير السلطان ] 
ومن ذلك : قول مالك والشافعي : إِنّهُ لا فرق بين أن يكون المكره له 
السلطان أو غيره ؛ 0" مع قول أبي حنيفة وأحمد في 
احدف زوايعهما© إن الكزاء لا مكون الأاضن امعان 


3 هجر © سح هار سحاد كور © كسحا اجر © كس كاجو © كس 


فالأول : فيه تخفيف 3 والثانى . فيه تشديل ؟ فرجع الأمر إلى مرتبتى 


: 


[ حكم ما لو قال : أنتِ طالقٌ إن شاء الله تعالئ ] 
وق ذلك :اقول الله وا عمد + نه [ذة :كان توعد : افق طالق إن ها 


)١١( >‏ انظر « المدونة الكبرئ » (75/ ”47 ) » و« الأم »( 545/4 ) . 

025 انظر « حاشية ابن عابدين » ( 17/5 ) » و« المبدع »5947/50 ) » و« رحمة الأمة في 
اختلاف الأئمة 4 ( ص١١‏ ) » وأشير إلئ أنَّ طلاق المكره واقع عند الحنفية كما سبق 
بيانه ( 717/7 )ء إلا أنَّ الإمام الشعراني قد ذكر مذهب الإمام أبي حنيفة هنا وفي 

: المسألة السابقة ؛ لأنّ الكلام منصرف إلى الإكراه بشكل عام ؛ لا إلى الإكراه على 


الطلاق بخصوصه . 
عجره 0 ات 3 2 0-1 كد ج20 


رج هه به “درج هحدرة او نارق هي وا لخو درق 0-6 
2 1 كو 1 
يم شاء الله تعالئن.. وقع الطلاق“',» مع قول أبي حنيفة والشافعي : إنه 6 
ا 1 
9 فالأول : فيه تشديد » والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي © 
0 5 

# الميزان . م 
52 6 
3 3 
10 2 ِ ةُ 590 1 
0 [ حكم الشك في الطلاق ] م 
060 ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّهُ إذا شلك فى الطلاق لا يقه 9 » مع © 
3 ومن د : قو يه . إنه إد في قو يمع 4 مع , 

و 5 يه /)) 
4 قول مالك في المشهور عنه : إنْهُ يغلب الإيقاء 22 . 


22-9 
ور“ 


16 فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
3 ويصخٌ حمل الأول : علئ آحاد الناس » والثاني : على أهل الدّين 
1 

6 والورع . 


ره 


)١( ©‏ انظر « عيون المسائل »( ص07” ) » و« الإنصاف »( ١١5/9‏ ). 
1 ؟) انظر « البناية شرح الهداية ؛ ( 577/0 ),» و«رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ) 


2 ( ص١١7)ء‏ ومحلٌ هلذا الحكم عند الشافعية : إذا قصد بالمشيئة التعليق » قال في 7 


« مغني المحتاج ») ( 189/5 ) : ( فإن لم يقصد بالمشيئة التعليق ؛ بأن سبقت إلى 
ارول واس جا ل حي راسو ل لعي ات 
التبك » أو أنَّ كلّ شيء بمشيئة الله تعالئ » أو لم يعلم هل قصد التعليق أو لا 
وقع ) . 

انظر « شرح مختصر الطحاوي » ( 97/5 ). وه مغني المحتاج»؛ ( 19١/4‏ ). 
و« الإنصاف 1١78/9020»‏ ). 

8 (4) ومحلٌ وقوع الطلاق هنا : إذا شاك في العدد ؛ فإ يؤخذ بالأكثر » قال في المعونة 
له على مذهب عالم المدينة »؛ ( ص855) : (إذا شلك هل طلَّق أم لم يطلّق. . فلا شيء 
١‏ عليه » فإن طلَّقَ وشكٌ فيما أراد به ؛ هل أراد واحدة أم اثنتين أم ثلانًا ؟. . كانت ثلاثًا إن 


8 


لم يتحقّق مراده ) . 


اج 


للا ف ل ل ا الام لاني ا الى ا ل 
7 8 
3 [ حكم توريث المطلقة طلاقا بائنا إن طلقها في مرضه ثم مات ]| 1 


35 


وى ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنْهُ إذا طلّق المريض زوجته طلاقاً جم 


و 5 3 ع2 تير ع 2 ع 
بائناً » ثم مات في مرضه الذي طلّق فيه. . أنها تَرث منه » إلا أنَّ أبا حنيفة 


م 
ِ يشترط في إرثها : ألا يكون الطلاق عن طلب منها ؛ وهو قول الشافعي في 
ب 


1 ثم على قول من يورّثها : إلى متئ ترث ؟ فقال أبو حنيفة : ترث 


0 50172 جود وتات عبد تأرو 
1ه اه ا ا رهااه ره لاه 


فال فإن مات بعد انقضاء عدتها لم ترث » وله رواية ْ 
1 أخرق : : انها ثرت ماك ترج + وبه قال أحمدة؟؟ + وقال مالك : ثرت وإن 1 
5 تريّجت”" » وللشافعي ثلاثة أقوال كهلذه المذاهب”؟' . 5 
0 فالأول من الأقوال في أصل المسألة : مشدّد على الزوج » والثاني : : 


2 ره 


ار 
40 


ولكلّ من القولين وجه . 


5 0 
2 


0ت 0 0 
م 00 عبارة « رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة »؛ ( ص١٠7‏ ) : ( وللشافعى قولان ؛ أظهرهما : م 
0 لا ترث ) بدل قوله : ( وهو قول الشافعي في القديم ) » وقد وقع في (ي) زيادة : 5 
١‏ ( وهو الأظهر من أقوال الشافعي ) بعد قوله : ( أنها ترث منه ) » والصواب المثبت ؛ ١‏ 


لموافقته ما في « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » » ومصادر المذهب ؛ ك ١‏ البيان ) 
(75/9)» و تحفة المحتاج » (57/8 )» وانظر : ١‏ البناية شرح الهداية) 
( 54/6 ) » و مواهب الجليل » ( 5/ 787 ) » و« المبدع » ( 55١/0‏ ) . 

فرع انظر ( البناية شرح الهداية » ( 559/0 ) » و« المبدع » ( 55١/0‏ ) . 

(6) انظر « المدونة الكبرئ » ( ه/ 787 ) . 

(4) انظر « حلية العلماء » 77/١/50‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص١١7‏ ) . 


4م »© همهد ومع هيز ١ ١‏ لجرك دكي دهاج #كسحاها جر تن 


2-8 


2-7-8 


1 
0 
ىا 

ا 


ه. 


0 
© 
جره © 


4 


ووجه قول أبي حنيفة : إِنَّها ترث ما دامت في العدَّة دون ما إذا انقضت : 
كونها في حبالته ما دامت في العدّة » بخلاف ما إذا انقضت ٠‏ وكذا القول في 
قوله : ما لم تتزوّج ؛ فإنّها بسبيل أن ترجع إليه ما لم تتزوج . 

ووجهُ قول مالك : إنَّها ترث وإن تزوّجت : زيادة العقوبة عليه ؛ فرجع 
الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ حكم ما لو قال : أنتٍ طالقٌ إلئ سنة ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إِنَهُ لو قال لزوجته : أنتِ طالقٌ إلى ' 
سنة. . طَلّقَت في الحال”2 » مع قول الشافعي : إِنَّها لا تَطلّق حتئ تنسلخ ) 
الجمذا ا 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ حكم ما لو قال : زوجتي طالق » وله أربع زوجات , ولم يعيّن ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي : لو قال مَن له أربع زوجات : : 
3 


)١(‏ ماذكره الإمام الشعراني هنا عن الإمام أبي حنيفة : هو ما صرّح به في ١‏ التجريد » مٍِ 
( )©).ء ولكن قال ابن عابدين في « حاشيته » ( 5١75/7‏ ) : ( ولو قال : 
أنت طالق إلى الليل » أو إلئ شهر » أو إلئ سنة » أو إلى الصيف . أو إلى الشتاء » أو 
إلى الربيع » أو إلى الخريف. . فهو على ثلاثة أوجه : إِما أن ينوي الوقوع بعد الوقت 
المضاف إليه. . فيقع الطلاق بعد مضيّه » أو ينوي الوقوع ويجعل الوقت للامتداد. . 
فيقع للحالٍ » أو لا تكون له نية أصلاً. . فيقع بعد الوقت عندنا » وللحالٍ عند زفر ) » 
وانظر ‏ البيان والتحصيل »)550/50 ) . 

() وهو المذهب عند الحنابلة . وانظر « البيان» .»)1١87”/٠١١(‏ و«المغنى) 
( 555/10 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص١١5؟)‏ . ْ 9 

9 


رهد «فره ع دكجره ع دهي تعره هرهس هرهس هم 


7 


89 


82-33 0ه-2رع©هسد ه ا وجرون و ره ه مره وو 


0 5 3 


0 5 5 5 كك ص غ8 
93 زوجتي طالق » ولم يعيّن يعين لامك هد يني ول عورف املق ليذ 3 
جر م )١١2‏ 5 4 خا ان ات 5 3 
ي, من شاء منهن 000 5 


9 فالأول : مخمّف ء والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ٠‏ © 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّهُ إذا أشار بالطلاق إلئ ما لا ينفصل 
6 المرأة مع السلامة ؛ كاليد ؛ فإن أضافه إلئ أحد خمسة أعضاء : الوجه » ده 
روناي َالْرقَة + والظهر» والقرهب وشم دوق من ذل عنددة :5 
() الجزء الشائع ؛ كالنصف والربع » قال : وإن أضافه إلئ ما ينفصل في حال م 


0 
: 
0 [ حكم إضافة الطّلاق ق إلى بعووهة الهراة] 1 
من © 


0 2 ٍِ . 7 5 
.“ السلامة ؛ كالسنّ والظفر والشعر. . لم يقع”" » مع قول الآئمّة الثلاثة : إن ؟. 
.4 5 
لفاوق الأعضناء النتصلة و عالائي ©) ّ" 
65 الطلاق ب بيجم ء ألمة : ل صم . 022 
اعد بسع وصبع 5 
. 5000 ا قاس مسا )0 امي دك 
5 وأمّا المنفصلة ؛ كالشعر : فقال مالك والشافعي : يقع بها اد 
5 ل 0 
و 5 7 : 05 
وه )١(‏ انظر ١‏ حاشية ابن عابدين » ( ؟/ /ا”5 ) » و« البيان » ( ١١/9؟؟1).‏ 55 
* () انظر « المعونة علئ مذهب عالم المدينة» ( ص66 )»ء وه كشاف القناع» # 
5 ( 5717/5 )ء و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص١١7)‏ . 8 
3 9) انظر « التجريد »)0 ١١//ا”59‏ ). 7 
1 8 

- (5) انظر « حاشية الدسوقي>788/5(1). و«البيان» 85/٠١‏ ). و«المغني»4 ك 
ا (/ا/؟وة:). و 
© (0) انظر « حاشية الدسوقى >2( 788/7 ) » و« البيان 860/١٠١6‏ ). 1 
)١( 3‏ انظر « المغنى»(19/١594‏ )2» و« رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة» ( ص١١١‏ 0 
5 1 : 89 
.)١17 2‏ 5 


كمه حوور هد دهوره ١‏ جح هاور شنا بده يه هيب سج ورا ى 


يلار ل «اخىر # 1 


40 
أ سم 


د هاجر هس 


< اجر كد شاور مشج سرمي 0 


جع 
ا 


إلئ مرتبتي الميزان . 


فالأول : مفصّل 2 والثاني : فيه تشديل ؛ كالقول الأول من الأعضاء © 


المنفصلة . 


3 د 


والثاني من الأقوال في المنفصلة : مخمّف بعدم الوقوع ؛ فرجع الأمر (© 


ا 2 
2 


: 5 


ولكلّ من الأقوال المذكورة وج » والله سبحانه وتعالئ أعلم بالصواب. 


5 82 8 


كو يب ا نك > 


5 
ع 


ب 5 


ا 
م 
مدت 55 


5 اتفق الأئمّة علئ : جواز ارتجاع المطلقة » وعلئ : أن من طلق زوجته .* 
| 08 2 5 7 4 0 . 
© ثلاث لم تحلّ له إلا بعد أن تنكحّ زوجاً غيره » ويطأها في نكاح صحيح ٠‏ © 
© وعلئ : أنَّ المراد بالتكاح الصحيح هنا : الوطء » وأنَّهُ شرط في جواز حلّها ل 
للأول » وأنَّ الوطء في النكاح الفاسد لا يُحِلّها إلا في قولٍ للشافعي . 9 


7 

37 00١0 : 
© 

وأمّا ما اختلفوا فيه : 5 
6 


[ حكم وطء الرجعيّة ] ب 


فمن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد في أظهر روايتيه 1 إِنَهُ لا يَحرُم وطء 0 


© 

الرجعيّة("2 » مع قول مالك والشافعي في القول الآخر : إِنَّهُيَحده7” . 7 
0 1 
)١( 0‏ انظر ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 4“( ص5١5‏ ) . ُِ 
60 انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 407/0 ) » و١‏ الإنصاف »(4/ 197 ) . 59 
(7) كذا في النسخ التي بين يدي » وفي « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» (ص؟١5‏ ) : 0 


( وقال مالك والشافعي وأحمد في الرواية الأخرئ ) بدل قوله : ( مع قول مالك 5 
والشافعي في القول الآخر ) 2 وهو المتفق مع ما في مصادر الفقهاء ‏ وانظر « حاشية 1 
الخرشي ؛ ( 8١/54‏ )» و« تحفة المحتاج » (8/ 15 ) » و« الإنصاف »167/926 ) . ل 


فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : أنّها في حكم الزوجة ؛ بدليل لوق الطلاق بها والإيلاء ُ 
والظّهار واللعانٍ منها » والإرث لها منه » وإرثه منها . 
ووجه الثاني : أَنْهُ بطلاقها صارت أجنبية ؛ بدليل أنه لا بنّ في حلّها من ' 
قوله : راجعتُكِ إلى نكاحي » ونحو ذلك . ظ 


[ حكم حصول الرّجعة بالوطء ] 
) ولا يحتاج معه إلئ لفظ . سواء أنوى الرّجعة به أم لا”'؟ » مع قول مالك في 
المشهور : إنهٌ لا تحصل به الرّجعة إلا إن نواها به(2 » ومع قول الشافعي : 
لا تصح الرّجعة إلا بلفظ7”" . 


الأول والثاني : فيه تشديد في أحدٌ شقّي التفصيل » 
, والثالث : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : حمله علئ أنه ما وطثئها إلا وقد نوئ رجعتها ؛ إذ يبعد 
وقوع المؤمن في وطء من طلّقها وهو لم ينو ارتجاعّها 5 


ووجه الثاني : أَنَّهُ قد يقع في وطئها حراماً من غير نية ارتجاعها ؛ فلا بد 


78 خره هحرم )اح 


ره 


3 


هد 


ححره 9ه 


يا اف وني 1ه 


ار 
الللصببب7 ب يرب27277272 تت ر© 
)١(‏ انظر «( البناية شرح الهداية 6 )ء و«الإنصاف .)١١05/4(4»‏ 0 


ع 


5 20 


5 ه© 


ووجه الثالث : قياس الرجعة علئ إنشاء عقد التكاح ؛ فلا بد فيه من لفظ . ١‏ 
فالأقوال محمولة علئ أحوال . و 


م#سددهرره» 


[ حكم الإشهاد على الرّجِعة ] 


0 
8 


© 


“هب »©. 


8 ومن ذلك : قول مالك وأحمد وأبى حنيفة : إنة لا يشترط الإشهاد فى 
الرجعة01) مع قول الشافعي نكن الحداقولية + بواتحمد .فق تعدخ زوايية : 
8 إنْهُ شرط » والأصخٌ عند أصحاب الشافعي في أظهر قوليه » وكذلك أحمد 


فى زؤاتة الأعرط + أن الأقياد م0 , 


هب 


سم 


قال شيخ الإسلام الصَّفدي في كتابه « رحمة الأمة في اختلاف الأئمّة » : 
( وما حكاه الرافعي من أنَّ الإشهاد شرط عند مالك. . لم أره في مشاهير 
كتب المالكية » بل صرّح القاضي عبد الوهاب والقرطبي في ١‏ تفسيره » : 
أنَّ مذهب مالك : الاستحباب » ولم يّحكِ فيه خلافاً » وكذلك ابن هبيرة 
من الشافعية في كتاب ) الويضاح 06 


م 


© 


مد 


#وجرهت 


8 


7 


فالأول : فيه تخفيف . والثانى : فيه تشديد . 


وتوجيههما : كتوجيه المسألة قبلها : 


4 


مسي هه 


ا 


1 
00 


لسر 
5 
د 


انظر « البناية شرح الهداية ؛ ( 558/5 )ء و« حاشية الخرشي » / ام ).2 
و«الإنصاف .)1١67/90(4»‏ 

انظر « تحفة المحتاج ١58/40»‏ )ء و« الإنصاف ١57/90»‏ ) . 

رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ( ص7١7‏ ) » وفيه ( الإفصاح ) بدل ( الإيضاح ) » وكلّ 
من : «الإفصاح عن معاني الصحاح» . و« الإيضاح والتبيين في اختلاف الأئمة 
المجتهدين ». . لابن هبيرة » وقد رجعت إلى ١‏ الإفصاح » فلم أجد ما نقله » فلعله في 
« الإيضاح ؛ ؛ وما زال مخطوطاً . 


كبر ١‏ .ا .دصر 
مم يج 
سدذة ا > سح 
اجر سج هجر © ل 


ب هاعر © 


ْ 
1 
ْ 
ْ 


ل ع ا ل ال ل 
3 فمن قال : لا بد من اللفظ في الرجعة. . قال : لا بد من الشهود ؛ 2 
: ليشهدوا على اللفظ ؛ فإِنَّ النية لا يصحٌ فيها إشهاد ؛ إلا الشافعي ان 1 
9 اشترط اللفظ في الرجعة فقد اغتفر عدم الإشهاد ؛ لكونها إمساكاً لا إنشاءً . 6 
0 4 
1 ومن قال : لا يُشترط فيها لفظ. . يقول : لا يحتاج إلى الإشهاد ؛ فرجع © 
7 الأمر إليخ مرتيتي الميزان .. 1 
9 به 
0 [ حكم حصول الجلّ بالوطء المُحدّه”'2 ] 1 
9 ومولك قو مالك + إذ ولو ارسي تي بعال الحيض و 
0 الإحرام. . لا ا ٠‏ مع قول الثلاثة : 0 ا ِ 
1 فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 1 
3 ا 


0 (1) إن المسألة التي سيذكرها الإمام الشعراني هنا » والمسألة التي تليها. . تتصلان بالمطلقة 
2 ثلاثاً وحكم إحلالها لزوجها السابق ؛ بدلالة ما نصيّ عليه الفقهاء في مصادرهم المذكورة 


5 


2 فى الحواشس:الآنةة وبدلالة عافن درج الأمة'فى لخعلاف الأبنه ) ان 19 
7 حيث قال عقب مسائل الرجعة السابقة » وقبل ذكره هاتين المسألتين : ( فصل : واتفقوا // 
7 2 


8 


إلى علئ أنَّ من طلّق زوجته ثلاثاً. . لا تحلٌ له حتئى تنكح زوجاً غيره » ويطأها في نكاح 
١‏ صحيح... واختلفوا : هل يحصل حلَّها بالوطء في حال الحيض أو الإحرام أم لا ؟ 
1 


ااا 
0 


' فقال مالك : لا » وقال الثلاثة : نعم ) » ثم قال مباشرة : ( واختلفوا في الصبيّ الذي 
6 يمكن جماعه. . . ) » وهي المسألة الاتية على الإثر » وقد ذكر الإمام الشعراني في 
_- توجيهه لأحد الأقوال فيها ‏ كما سيأتي ( 779/7  )‏ حديثاً صريحاً وارداً في حكم حل 
المطلّقة ثلاثاً لا الرجعية . 
انظر 2 عيون المسائل ؛ ( ص7805) . 
انظر ١‏ البناية شرح الهداية» "55/1١١(‏ )» و« حلية العلماء» (ا/77١1)»‏ 
و« المغني » (ا//ا١8‏ ) . 


حمر 
كه 
0-7 


حقو هس اقنة 


1 


َه به 1 1 
االدم 5 


ا © ا هاي © أي ١‏ وا يب أ ارجا 


حرق 


26 


و كني لملهنتنز الواتنخ ال ونا 7 لو “وجتل و1 و ارق 1ه التوة 
ووجه الأول أن الوطء في حال الحيض أو الإحرام ممنوع منه شرعاً 5 08 
فكأنّهُ وطءٌ في نكاح فاسد . 98 
9 

ووجه الثاني : أنَّ الحائض والمُحرمة. . تحريمٌ وطئهما عارض . 29 

[ حكم حصول الحلّ بوطء الصبيٌ في نكاح صحيح ] 0 

2 لل 


ومن ذلك : قول مالك في الصبيٌ الذي يمكن جماعه : إنه إذا وطئ في : 
9 

ِ نافق 

:. نكاح صحيح . ا ان 3 


الأول مده + والناى ‏ امك ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


0 0 


ووجه الأول : قول الشارع في حديث التحليل : ١‏ حتّى تذوقِي عسيلتة: .» 


ويذوقٌ عسيلتّك :”2 ؛ والعسيلة : هي اللذَّة بالجماع » وذلك لا يكون إلا ,© 
١‏ بخروج المني غالبا . 3 
25 3 « إلى 

ووجه الثاني : أن نفس الجماع فيه لذة ولو لم يُنزل » وإنما خروج المني > 

9٠. 

من كمال اللذَّة 0 بدليل وجوب الغسل علئ من جامع ولم يُنزل عند الأئمّة 0 
الأزيطة عواوقا الناوة وعدافة هن العتيا نه كناد ارماك الخينز وال 5 

9 

سبحانه وتعالئ أعلم . 8 
© 65 © 2 

ِ 

1 . ) 7١8/50» انظر « المدونة الكبرئ‎ )١( 


' ؟) انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 4/8/6 ) » و« حلية العلماء » ( // ١‏ ) » وه الهداية ِ 

علئن مذهب الإمام أحمد (١‏ ص555 ) . 8 
29 رواه البخاري ( 7714 ) » ومسلم ( 1477 ) عن السيدة عائشة رضي الله عنها . 0 
)0 0 ّ 


عن اح ( تاج بر 


18 


"سي اسلا 


[ مسائل الاتفاق في كتاب الإيلاء ] 
اتفق الأئمّة علو : اس ل يي 
علئ أربعة أشهر. . كان مُوْلِياً » وإن حلف علئ أقلَّ من ذلك لم يكن مُوْلِياً . 
وعلئ : أنَّ المُولِي إذا فاء لزمته كفارة يمين بالله عنَّ وجل » إلا في قول 
قديم للشافعي . 
هلذا ما وجدته من مسائل الاتفاق في الباب20 . 


وأمّا ما اختلفوا فيه : 


)فال رهك جوررهب» 


/ 


سر ودر عت 


حك االو لك الايطا زوجم ازع اهزع 


فمن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ الحلف ألا يطأ زوجته أربعة أشهر. . 


جر #اتفسح ‏ كير انتصح شاور فاكصج لجر سج 4# 


2 


8 إيلاء , ويروئ مثل ذلك عن ين مع قول مالك والشافعى فى 
المشهور عا إنه لسو لك 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


© 


0 
- 


2 


. ) 73١17ص‎ ( انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛‎ )2١( 
. ) ١9/5/9406» و«الإنصاف‎ » ) ١67 /" ( » انظر « الاختيار‎ )( 
: ) 7١ص‎ ( كذا في النسخ التي بين يدي » وفي « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛‎ )9( 


عرو دروت و نرج ره 7 ره وخر ه50 


ترجه 


49 


تسح اجر شكس 9 جر 


: 
: 
: 
5 
6 
/ 
: 
ْ 
7 


اهدح هاج ادهاج سرج واج كس ا 


[ حكم مضي الأربعةٍ أشهر في الإيلاء ] 1 

6 5 

ومن ذلك : قول الأثمّة الثلاثة : إنه إذا مضت الأربعة أشهر. . لا يقع , 
بمضيّها طلاق » بل يُوقف الأمر ؛ ليفيء أو يطلق''' » مع قول أبي حنيفة : لاي 
١ ١ : 7‏ ع 
إنه متول مذ مضت المدّة. . وقع الطلاق”" . 1 
' 7 : 0 

فالأول : مخفف بالوقف ء والثاني : مشدّد ؟ فرجع الآمن لون مرتبتي 7 
الميزان . 1 
9 

5 

/ 


قول الوقف ‏ يُطلّق عليه الحاكجٌ » وهو الأظهر من قولي الشافعي”" ‏ مع 
قول أحمد في الرواية الأخرئ » والشافعي في القول الآخر عنه : إِنَّ الحاكم 
يضيّق عليه حتئ يُطلق7؟2 . 


[ حكم ما لو امتنع المُوْلِي من الطلاق ] 
ومن ذلك : قول مالك وأحمد : إِنَّ المُْلِي إذا امتنع من الطلاق ‏ على 


( مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه ) بدل ( مالك والشافعي في المشهور عنه ) » 
وانظر « حاشية الدسوقي »2 (؟577/1)» و« حلية العلماء » ( ا/ ١4٠‏ ) » و« الإنصاف » 
١7/0 /4(‏ ). 

انظر « المعونة على مذهب عالم المدينة » (ص 886)» و« مغني المحتاج (ه/6١7).‏ 
و« المبدع 155/506 ). 

انظر « الاختيار » ( / 197 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص١7‏ ) . 
انظر « حاشية الدسوقي » ( ”577/7 )ء و« مغني المحتاج » ( 717/0 ) » و« المغني ) 
ارده ). 


87 © جره هرق هو مرع 0 


00 


8278 


انظر « مغني المحتاج » ( 71/5 ) ء» و« المغني » (/1/ 077 ) . و« رحمة الأمة في - 


هممرة نه جرع هك مره مره مره عه مرع 9 


3 فالأول : مَشْدّد © والثاني : 1 فرجع الأمر 


حكن قل ان يعي السمين باعتا 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي في أصحٌ قوليه : إِنَّ من آلى بغير . 
اليمين بالله عر وجل ؛ كالطلاق والعتاق وإيجاب العبادات وصدقة المال. 
( لايكون مُوْلِي"" » سواء قصد الإضرار بها أو رفعه عنها ؛ كالمرضع 

: والمريضة » أو عن نفسه » مع قول مالك : إِنَّهُ لا يكون مُوْلِياً إلا أن يحلف ,2 

ا" ء' 


فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


كت 


[ حكم ترك الوطء بلا يمين أكثرٌ من أربعة أشهر للإضرار بها ] / 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي لتر ول زوج ورد ل 


8 - اختلاف الأثئمة 62( ص"١7).‏ 

)١( 8‏ كذا في النسخ التي بين يدي » ولعلَّ الأنسب حذف (لا) من قوله : (لا يكون 8 

ل مؤلياً ) ؛ فقد قال في « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» (ص"7١١)‏ : ( فقال 8 

4 أبو حنيفة : يكون مؤلياً... ‏ ثم قال : - وعن الشافعي قولان ؛ أصحُّهما : كقول <6 

5 أبي حنيفة ) » وهو الموافق لما في مصادر الفقهاء » وانظر ١‏ الاختيار » ( 197/8 ) » 

8 و تحفة المحتاج 4 (8/ .)١5١‏ 

(5) انظر «الإشراف علئ نكت مسائل الخلاف» ( ص884 )» وقال في ١‏ التفري » ,© 
( 777/7 ) : ( واليمين بالله تعالئ وبالطلاق وبالعتاق والصيام والصدقة وغير ذلك من ١‏ 
الأيمان في الإيلاء. . بمنزلة واحدة ) . 


حشكي «تلمححكي ف 2 


0 0 2 م 000 0 3 5 
قل جر #الخدورجدة قا بر #الالصيدد اه لجر هوم محهيجي 


حر سس 


7-2 حر ورور قي روني فرق 0ه خره 0ه 
© 


9 بها من غير يمين أكثر من أربعة أشهر. . لا يكون مُوْلِيا'' » مع قول مالك ِ 
1 وأحمد في إحدئ روايتيه : إِنَهُ يكون مُوْلِياً”"" . 0 
0 3 
فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 0 
: ووجه القولين ظاهر لا يخفئ على الفطن . و 


[ مدَّة إيلاء العبد ] “ 


4 09 
5 43 و 0 
8 ومن ذلك : قول مالك : إن مدّة إيلاء العبد شهران ؛ حوّةٌ كانت زوجتة 9 
ل / 0 م 3 . 5 3 - أت 00 .- اه 
7 أو أ ٠‏ مع قول الشافعي : إنها أربعة أشهر يكيلت ٠‏ ومع قول هٍِ 
*) أبى حنيفة : إِنَّ الاعتبار فى المدَّة بالنساء ؛ فمن كان تحته أمّة فشهران ؛ حرأ 8 


ره 


كان أو 0 ومع قول أحيد فى إحدى روايتيه : كمذهب مالك » 


هام هب 


والقائيةة + كمدهت الاقف 7 


(«ْ 

. فالأول : فيه تشديد . والثاني : فيه تخفيف » والثالث : مفصّل ؛ 
1 5 

إ8) فرجع الآمر إلى مرتبتي الميزان . 

8 


2-7 


)010( انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 0/ 545 ) » و« حلية العلماء » )١97/1/(‏ . 
0 (5) انظر « المعونة على مذهب عالم المدينة ؛ (ص8807)» و« كشاف القناع » ( 750/0 )» 


ري 


هود ره 9 وي جره ا عدر لاق 


5 و رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة » ( ص7١7‏ ) . 1 
2 5 335 
8 () انظر 2 حاشية الخرشي »( 46/4 ) . 5 
م 0 انظر « البيان » ( )707/٠١‏ . 5 
3 (5) انظر « البناية شرح الهداية » ( 599/8 ) . 1 
0 انظر ‏ الإنصاف » ( 187/4 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص5١5‏ ) . 1 


65 
ص 


[ حكم إيلاء الكافر ] 
ومن ذلك : قول مالك 3 إِنَّ إيلاء الكافر لا ص20 4 مع قول الثلاثة : 


0002 2 


9-8 


4 
ل4<اب 
0 
5 


ومن فوائده : مطالبته بعد إسلامه بالفيئة أو الطلاق . 


فالأول : مخمّف على الكافر » والثاني : مشدّد عليه ؛ فرجع الأمر إلى 
مرتبتي الميزان » والله تعالى أعلم بالصواب . 
© © © 


ار 0 كتيسن 


8 
كور همه 


هر 8ه 


هجر ه. 


ره 
2 


0-8 
ه»© 


. )"01/7 (4 انظر : المدونة الكبرئ‎ )١( 
2 و« المغنو‎ ») 114/٠١ ( (؟) انظر « حاشية ابن عابدين » ( 577/7 )» و< البيان»‎ 0 


مره تر هجر هه 
دهن © فر» 


[ مسائل الاتفاق في كتاب الظّهار ] 

اتفق الأئمّة على : أنَّ المسلم متى قال لزوجته : أنت عليّ كظهر أمي. . ١‏ 
كان مظاهراً منها ؛ لا يَحِلَّ له وطؤها حتئ يُقدَّم الكفارة ؛ وهي : عتق رقبة إن 
وجدها » فإن لم يجدها فصيام شهرين متتابعين » فإن لم يستطع فإطعام ستين 
مسكيناً » وعلئ : أنه لا يجوز دفع شيء من الكفارات إلى الكافر والحربيٌ . 

وكذلك اتفقوا على : صحّة ظهار العبد » وأَنَّهُ يُكمّر بالصوم وبالإطعام 
عند مالك إذا ملّكه السيد . : 

وكذلك اتفقوا على : أن المرأة لو قالت لزوجها : أنت علي كظهر و 
مي . . فلا كفارة عليها » إلا في رواية اختارها الخرقي . 

هلذا ما وجدته من مسائل الاتفاق"2 . 

وما ما اختلفوا فيه : 

[ حكم ظهار الذميٌّ | 
فمن ذلك : قول مالك وأبي حنيفة : نه لا يصحٌ ظهار الذَمّيٌ"" ‏ 


.)7١5 ,2 5١5؟ص انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 4؛(‎ )١( 
. ) 55١5/0 ( » »و« التاج والإكليل‎ ) 07١/0 ( » (؟) انظر « البناية شرح الهداية‎ 


0-7 


مرج يمره ارو ود و حرو خر هق جره ها 


9 0 َه 
3 مع قول الشافعي وأحمد : إنهٌ يصحٌ"" . 6( 
0 ْ ل 1 
9 فالأول : مشدّد » والثاني : مخفف ؛ فرجع الآمر إلى مرتبتي الميزان . 0 
ووجه الأول : أن الذي 0 5 ّ 
) 1 
ا د 0 
1 5 
6 : 56 0 
3 [ حكم ظهار السيد من أمّته ] : 
0 5 3 َو 9 ع 5 
: 0 0 الأتمّة الثلائة : إنه لا يصحّ ظهار الشن هه امج ُ 
00 

1 5 
5 9 
19 ووه الأول : أنَّ الوارد في الشريعة إِنّما هو في حقٌ الزوجة . 1 
١‏ 5 
/ ووجه الثاني : أنَّ السيد مالك للاستمتاع بأمته كالزوج ؛ فصمّ ظهاره . 1 
/ 

ع 

[ حكم ما لو قال لزوجته : أنتٍ علي حرام | ( 

ل 


ومن ذلك : قول أبى حنيفة : لكلو قا انوع نيدة كانكه أن أمةن؟ : 
أنتِ عليَ حرام ؛ فإن نوى الطلاق بذلك. . كان طلاقاً ‏ وإن نوى الطلاق 9 


الم ثلاثاً. . كان ثلاثاً » وإن نوئ ثنتين أو واحدة. . فواحدة » وإن نوى التحريم بي 


)1١( 1‏ انظر ‏ البيان » ( "5/٠١‏ ) ء و« الإنصاف » ( 198/9 ) ». و« رحمة الأمة في اختلاف // 
, الأئمة 4( ص5١؟).‏ ش 
٠‏ (؟) انظر « البناية شرح الهداية » ( 5194/80 )ء و« البيان» ( ٠» )175/١٠١‏ و« المبدع ») 
/ 0 ). 

رب 


1 ره ف لوم ار ل ون سورج واي عار 


عن ليسم دعدانن نا ع 


رو اهكرتنو ست مساوق تر ونكتره :3 محرو ةا و انرو و تر وتكهويد 


هه 


. ولم ينو الطلاق » ةا . فهو يمين » وهو مُوْلٍ ؛ إن تركها أربعة 6* 


د وعدن 


أشهر وقعت عليه طلقة بائنة » وإن نوى الظهار كان مظاهراً » وإن نوى 1 
اليمين كانت يميناً » ويرجع إلى نيته كم أراد بها واحدة أو أكثر » سواء ,6 
المدخول بها وغيرها”'" » مع قول مالك : إِنَّ ذلك طلاق ثلاثاً إن كانت 
مدخولاً بها » وواحدة إن كانت غير مدخولٍ بها(" » ومع قول الشافعي : إن .ه 
نو بذلك الطلاق أو الظهار. . كان ما نواه » وإن نوى اليمين لم يكن به 
يمينا » وللكن عليه كفارة يمين » وإن لم ينو شيئاً فالأرجح من قوليه : أَنَهُ :* 
لا شيء عليه » والثاني : أنَّ عليه كفارة يمين”" » ومع قول أحمد في أظهر © 
روايتيه : إِنَّ ذلك صريح في الظهار » نواه أو لم ينوه » وفيه كفارة الظهار » 
والثانية : إِنَهُ طلاق9؟2 . 

فالأول : مفصّل » وكذلك الثاني والثالث » والرابع : مشدّد ؟ فرجع 
الآمر إلئ مرتبتي الميزان . 


وتوجيه هلذه الأقوال لا يخفئ على الفطن . 


رو اه ارس اخ ره و ره 


ص 


[ حكم من حرّم آمّته أو شيئا من ماله علئ نفسه | 0 

ع ع 0 5 5 6" 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد : إِنْ من حرّم طعامه أو شرابه أو /) 
َ- ً< ع : © 

مَته. . كان حالفا » وعليه كفارة يمين بالحنث من غير أن يحرم ذلك . 0 
7 

انظر « البناية شرح الهداية » ( 6/ 607-601 ) . 09 
انظر « المدونة الكبرئ » ( 7585/5 ) . . 
انظر 5 البيان » ( )99/1١١‏ . 0 
انظر « المبدع 6 770/50) ء و« رحمة الأمة بسويه بدو 9 
ب ل 


< هاجر --< هاير  -‏ هاح /706 ا جر كس ده تك واج رهس وكا :»© 


9ه حر ره رةه حر جره جره مره 
ويحصل الحنث عندهما بأكل جزء منه » ولا يحتاج إلى أكل جميعه'' » مع 
قول الشافعي : إِنَّ من حرّم طعامه أو شرابه أو لباسه. . فلا كفارة عليه وليس 
بشيء » وإن حرم أمته فالراجح : أنّها لا تَحِرُْم » ولكن عليه كفارة 5 
يمين” » ومع قول مالك : إِنَّهُ لا يَحرْم عليه شيء من ذلك على الإطلاق » 
ولا كفارة ع3 , 


الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


و 0 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك وأحمد في أظهر روايتيه : إنَهُ يحم 


غلى المُظاهر القيلة وَاللْمعيي 000 ٠‏ مع قول الشافعي في أظهر قوليه 2 
إِنَّ ذلك لا يده . 


اول * يه تخديد» والقي ‏ مفطل » ولالت : مخف ١‏ فرج ١‏ 


فالأول : مشدّد خاصٌ بأهل الدّين والورع » والثاني : مخمّف خاصٌ 


6 د د ا بم د لا د 2 د 


بأحاد الناس من العوام ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . ا 
)١(‏ انظر ١‏ تبيين الحقائق ) ( ”/ ١١5‏ )» و«الإنصاف .)1787/١١0(4»‏ 
(0) انظر « الأم »6 550/50). 0 
(9) انظر « حاشية الخرشي » ( ”57/7 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص5١7-‏ 
13116 ). 
(5) انظر « البناية شرح الهداية»(575/50 )2 و« الفواكه الدواني» (”/159)ء 
و« المغني 1 (80/؟١).‏ 
3 ل ل ا ا : 


ره هجر مره مره مره حرج 9ه ره 0ج 


5 5 
3-9 5 


م2 [حكم استئناف الصيام للمظاهر إذا وطئ خلال الشهرين ] :0 


3 ع 3 01 7 
9 ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إِنَّ المظاهر إذا وطئ وجب عليه أن © 
© يستأنِف الصيام ولو في خلال الشهرين » ليلاً كان أو نهاراً » عامداً كان أو .© 
8 


ظ 5 
5 ناسيا”'" » مع قول الشافعي : إِنَهُ إن وطئ في الليل لم يلزمه استئنافٌ » وإن 7 
,4 وطئ بالنهار عامداً. . فسد صومه وانقطع التتابع » ولزمه الاستعناف بنصٌّ ثم 


ل 7 8 
نم فالاول : مشذد ء والثاني : مفصل ؛ فرجع الأآمر إلى مرتبتي الميزان ٠‏ 5 
١ 5‏ 0 1 
8 ووجه الاول : أن عدم التتابع رخصة » والدُخص لا تناط بمن جنى (هء 
3 0 8 
© واستحقٌ العقوبة . 5 
1 3 
1 ووجه الثاني ظاهر . ًّ 
: 5 
1 0 


4 م به 
: [ حكم اذ شتراط الإيمان في الرقبة بة في كفارة الظهار ] 8 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد في إحدئ روايتيه : إِنَهُ لا يُشترط ,؛ 
7 ا يا » مع قول مالك والشافعي وأحمد 0 


َه نشتدط 29 . ْ 
)١( 1‏ وهو مذهب الحنابلة ١‏ وانظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 501/05 ) ء و« عيون المسائل ١‏ 0 
/ ( ص555) . و« المغني »(178/8). 5 
0 (؟) انظر « البيان » ( 7287/٠١‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص90١7)‏ . 9 
1 4 


(:) وهو ظاهر المذهب عند الحنابلة » وانظر « عيون المسائل » ( ص”77 ) 2 و( تحفة - ِ 


سق ف فج عازج الس هج لالس هع لس كج و2 


5 انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 4/ 057 ) » و« الإنصاف 7١5/4»‏ ) . 


98 هر 9ر7 ره 7ر078 78-3 


)١( )‏ انظر( 501-560/19). 
١ :9( 0‏ انظوة خاشية ابعابدين © 83 +20 ) 


د 


فالأول : مخمّف » والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : أنَّ الكمّارة الغالب فيها كونها عقوبة لمن وقع فيها » وذلك 
حاصل بوزن قيمتها ولو كانت كافرة . 

ووجه الثاني : أنَّ الكفارة مما يُتقوب به إلى الله تعالى ؛ فلا يكفي في 
الأدب التقرُب إليه بمَعيب بالكفر ؛ كما ورد في الأضحية والهدي”" . 

ويصحٌ حمل الأول : على حال آحاد الناس » والثاني : علئ أهل الدّين م 
والورع والآدب مع الله تعالئ . 


[ حكم دفع الكفارة إلى ذمّيّ ] 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّهُ يجوز دفع الكفارة الو 
زرف 


دم 6 


4 


يسوج ورت وبرت 9 ور 7 وسرت 7 زه 57ج 


قول الأئئة الثلاثة : إِنَّهُ لا يجوز 
فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد . 
ووجه القولين ظاهر بحملهما علئ حالين ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان . والله سبحانه وتعالئ أعلم . 
© © 


- المحتاج » (8/١6١)ء‏ و«الإنصاف » »)7١5/4(‏ و« رحمة الأمة فى اختلاف 
الأئمة 4( ص6١؟17).‏ 


(*) انظر « حاشية الخرشي » ( 5/ ١٠١٠١‏ ) » و« مغني المحتاج » ( 00/0 )» و« الإنصاف 4 
لوقه بحاي ودع واو حو 


ٍِ/ 2 1 0 
: ا 

د لج ارد 0 2 
ره 0 7 0 1 
سب 7 حر 3 

5 سه يا لما 3 72 . 3 
0 0 
3 2 0ك 0و الي 
ا + 9 
يات تانيب لبن ظ 
ل ٠‏ بر 
2 0 
©١‏ 


حمر 


[ مسائل الاتفاق فى كتاب اللّعان ] 


وه 
© 00 


ف الأةة عاذ أنامن قذف لمر أنه أن روماه بالرتيه 
لي ا ال 1 
يكرّر اليمين أربع مرات بالله : إِنْهُ لمن الصادقين » ثم يقول في الخامسة : 1 
وأ عن اله عليه إن كان من الكاذبين » فإذا لاعن لزمها حيتذ الح » ولها 5 
ماس ب تو ل ل الو ا 
رماني به من الزنئ » تقول في الخامسة : وأ غضب اله عليها كان من و 
الصادقين . 5 


8 


قور هبوره كور © سحد هاور هع شاجح 2 


وعلئ : أنَّ فرقة التلاعن واقعة بين الزوجين . 0 

8 

1 .- 5 مارج اء للك م 

هلذا ما وجدته من مسائل الاتفاق في الباب”' م 

وأمّا ما اختلفوا فيه : د 
[ حكم نكول الزوج عن اللّعان ] 

فمن ذلك : قول الأتمّة الثلاثة : إِنَّ الزوج إذا نكل عن اللّعان. . يلزمه 


ي-< هاج © 


ا 
6 


ار 
2 2 


ل520 
410 


2 


جح 


سس 


50 


)١( 4‏ انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص9١5‏ ) . 


© 


5ر508 - 5 9 7 م 
ْ الحدٌ”'2 » مع قول أبي حنيفة : | للخت عل لمحتل حت مين د 


مه ا( 


ومجرد التكول يصير به الزوج فاسة”" . وقال مالك ١‏ لفتحن 9 


٠ 0) 


: 
. 
6 
5 
م 


فالأول + مشيددء والثاني : فيه تخفيف؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان. 


[ حكم نكول الزوجة عن اللّعان ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد في أظهر روايتيه : إن المرأة إذا 
نكلت حبست حتئ تلاعِنَ أو ث2 » مع قول مالك والشافعي : إِنَهُ يجب 
عليهًا الحد : كد التكزل3 : 


فالأول : مخّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


ء)9١0١ص‎ (( أي : حدٌ القذف . وانظر «المعونة على مذهب عالم المدينة»‎ )١( 


و« البيان » ( 505/٠١١‏ )» و« المغني »)08/80 ). 
(0) انظر « البناية شرح الهداية »؛ ( 055/06 ).» و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ») 9 
(ص"١؟).‏ 
(7) انظر « جواهر العقود» ( 151/5 ) » و< المغني »08/8 ) . 0 
(5) انظر « عيون المسائل » ( ص7”5097 ) . : 


(5) انظر « البناية شرح الهداية ») 0000 وقال في «الإنصاف ») (49/9؟1): 
( وإن لاعن ونكلت الزوجة. . خُلّي سبيلُها ولحقه الولد » ذكره الخرقي » » إذا لاعن 
الزوج ونكلت المرأة.. فلا حدّ عليها على الصحيح من المذهب » وعليه جماهير 
الأصحاب » وقطع به كثير منهم. . . وعن الإمام أحمد رحمه الله : تُحبس حتى تُقَرَ أو 
تلاعن ) . 

) انظر « عيون المسائل » ( ص77 ) » و« جواهر العقود » ( ١5١/7‏ ) ». و( رحمة الأمة 
في اختلاف الأئمة 4( ص5١7)‏ . 


مسح دهج 7غ 7 


1 


ك١‎ 


00 


[ بيان من يصحٌ لعانهُ ] 


ومن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد : إِنَّ كلَّ مسلم صحّ طلاقه صم , 


لعانة » حرّين كانا أو عبدين أو أحدهماء» عدلين كانا أو فاسقين أو 05 
: : 53 
أخنض] + وعين مالك لا يصح طلاق الكافر ؛ لكون أنكحة الكفار (© 


سح 


جرم 


١ 5‏ 1 “الى ء ع 2008 5 3 ا 1 
فاسدة عنده ؛ وعلئ ذلك : لا يصحّ لعانه ؛ مع قول أبي حنيفة : إن © 
اللعان شهادة ؛ فمتئ قذف وليس هو من أهل الشهادة. . حد”” . 


ع 
فاللأول : مخفف . والثانى : مشدّد» وكذلك الثالث : فيه تشديل ؟؛ 


هه ره مه 


فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ حكم اللُعان عن الحمل قبل وضعه ] 
8 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد : إذا لاعن زوجته عن الحمل قبل / 


9 


وضعه.. لم يصمّ ولا ينتفي عنه الولد » فإن قذفها بصريح الزنى. . لاعن < 
بالقذف ولم ينتفب نسب الولد » سواء ولدته لستة أشهر أو لأقلَ*“ » مع قول )/) 
مالك والشافعي : إِنَّ له أن يلاعن لنفي الحمل » إلا أنَّ مالكاً اشترط أن يكون 2 
استبراؤها بثلاث حيضات أو بحيضة واحدة ؛ علئ خلاف بين أصحابه2 . 0 


تي 9 
(0) انظر ( البيان » ( 455/٠١‏ ) » و١‏ الإنصاف »(747/4) . 1 
(؟) انظر 8 عيون المسائل » ( ص58" ) . 02 


(9) انظر « التجريد » ( 57594/٠١‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة»)( ص5١1).‏ (تم 
١‏ ددع انظر ( البناية شرح الهداية » ( 51/8/60 ) » و« الإنصاف »9(1/ 7500 ) . 24 
ْ ك4 انظر ” المعونة علئ مذهب عالم المدينة » ( ص 405 )ء وة البيان» ( 801/٠١‏ ) , 9 


د 20702 7 عه ا لا 0 
8 فالأول : مشدّد » والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 5 
64 ووجه الأول : ثبوت ذلك في السنة ؛ كما أشار إليه حديث : ١‏ انظرُوا © 
9 إليه ) ؛ أي : إلى الحمل « فإِن جاءث به أحمرٌ لَعَدَاج] الساقينٍ ان 0 


7 
5-8 


2 


8 3 8 
ووجه الثانى : حصول الريبة بمجرّد الحمل » فيصحّ اللعان لأجله ؛ ,: 
مبادرة للخلوص من العار 5 


0 
ع 


0 
74 


> 


1-2 


ار 


6 ف لفق العاف 5 
7 وقوع الفرقة باللعان 9 
ومن ذلك : قول مالك وأحمد في إحدئ روايتيه : إِنَّ الفرقة تقع بلعانها ؛ 


عمجح- 
22-9 


خاصّة بتفرقة الحاكم”" » مع قول أبي حنيفة وأحمد في أظهر روايتيه : إنها 6 
لا تحصل إلا بلعانهما وحكم الحاكم ؛ فيقول : فرقث بينهما”'' » ومع قول ,, 
الشافعي : إِنَّها تقع بلعان الزوج خاصّة » كما ينتفي النسب بلعانه » وَإنّما ( 
لعانها يُسقط الحدّ عنها”؟' . 


3 و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛)( ص5١7)‏ . 
00 ااام ا سوسا و وا الا ا 


0 


0 لوخدل التاقين موقا . انظر ‏ تاج العروس ١»‏ 0 ا 

فم عبارة « رحمة الآمة في اختلاف الأئمة » ( ص5١7‏ ) : ( لا تقع بلعانها خاصّة من غير <6 
تفرقة الحاكم ) ١‏ وقال في « المعونة علئ مذهب عالم المدينة ' ( ص4 ): (ولا 1[ 
يحتاج في ذلك إلئ حكم حاكم بالفرقة ) » وانظر « حاشية الخرشي » ( ١١5/54‏ )2 » 
و« المغنى 57”/48()4 ). 

فرق انظر ‏ البناية شرح الهداية ؛ ( 0/ 51/1 ) » و” المغني »(58/8) . 

انظر « مغني المحتاج » ( 7/١/6‏ ) . 


ام قم افا الونره ان ره الي نرق و ادك 
5 فالأول : فيه تشديد » والثاني : مشدّد » والثالث : مخفف ؛ فرجع 7 
2 الأمر إن مرعي الميوان: : 78 
: [ حكم ارتفاع الفرقة بتكذيب الزوج نفس 0 
* ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ الفرقة ترتفع بتكذيب نفسه ؛ فإذا "7 
9 أكذب نفسَّهُ جُلد الحدّ » وكان له أن يتزوجها » وهي رواية عن أحمد"") ّ 
3 مع قول مالك والشافعي وأحمد في أظهر روايتيه : :نه فرقة مؤبّدة لا ترتفع 3 
: 000 7 
0 فالأول : فيه تخفيف محمول علئ أراذل الناس ٠»‏ والثاني : فيه تشديد 8 


.' محمول علئ خواصٌ الناس من أهل الدّين والورع والمروءة ؛ فرجع الأمر . 

0 8. 

م 0 
ِ 7 

[ تكييف فرقة اللعان ] 3 


9 

3 
1 ولاك اقول الو د 3 3 لان لل لقي اله يو تل 
ا مي ع د ل نظ ضف ان لي ضكة ‏ ا اد 
2< 3 4 
له الكرفه اامرسدة . إكرنع 1 (4) 786 
8 الأتمّة الثلاثة : إنها فسخ”*؟ . 6 


ست تم ل 
)١( >8‏ انظر « البناية شر ا ا 7 
05 انظر 2 عيون المسائل » ( ص77/7 ) ء و« مغني المحتاج » ( 7/١/6‏ ) » و« الإنصاف » ْ 
8 (757/4١)ء‏ ولا رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة )0 ص5١7).‏ ( 
8 (9) انظر « البناية شرح الهداية » ( 0/ الا ) . 6 


0 


(5) انظر « عيون المسائل » ( ص7/ ) ء و« مغني المحتاج » ( 7/١/0‏ ) » و« الإنصاف » 


ا (و/ 8ه ). 


- 


جرس هو رهس هوه هيه ان 


احص 


هيه مدهي »ده +دهوار هد 


جاز له أن يتزوّجها » مع قول مالك والشافعي : إِنّهُ تحريم مؤّد ؛ كالرضاع 
فلا تحلٌ له أبداً » وبه قال عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وعطاء والزهري 
والأوزاعي والثوري » ومع قول سعيد بن جبير : نما يقع باللعان تحريم 
الاستمتاع ؛ فإذا أكذب نفسّهُ ارتفع التحريم » وعادت زوجة له إن كانت في 
اليد 

فالأول : فيه تخفيف . والثاني : مشدّد » والثالث : مفصّل ؛ فرجع 


الآمر إلئ مرتبتي الميزان . 


[ حكم ما لو قذف زوجته برجلٍ بعينه ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إِنَّهُ لو قذف زوجته برجل بعينه 
فقال : زنئ بكِ فلان. . لاعن للزوجة » وحدّ للرجل الذي قذفه إن طلب 
الحدّ » ولا يسقط باللّعان("2 » مع قول الشافعي في أرجح قوليه : إِنَهُ يجب 
وايفبعة وا اخيد ينها » والثاني : لكلّ واحد منهما حدٌّ » فإن ذكر القذف في 
لعانه سقط الحدٌ" » ومع قول أحمد : إِنَّ عليه حدّاً واحداً لهما » ويسقط 
3 


. ) 7١7-5١5ص( انظر المصادر السابقة » و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛‎ )١( 

(6) انظر « التجريد » ( 577١/٠١‏ )» و« عيون المسائل » ( ص"اا” ) . 

(*) كذا في النسخ التي بين يدي » وعبارة « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص7١7‏ ) : 
( ذكر المقذوف ) بدل ( ذكر القذف ) » وانظر « البيان » ( 557/١١‏ ) . 
انظر « المبدع » ( // لاه ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص7١7‏ ) . 


0 تر جره 0ه مرق 2 مره سه 29ج 
3 فالأول : فيه تشديكل » والثانى : فيه تخفيف ء والثالث : 0 
0 ٍ: 

هم فرجع الآمر إلئ مرتبتي الميزان . 5 
6 [ حكم ما لو قال لزوجته : يا زانية ] ٠‏ 
. 5 
ومالك فرفدماللت 4ن الو فال ترجه واارايا وب عل 7" 
6( 5 © 
58 الحدّ إن لم يُئبته » وليس له أن يلاعن إلا حتئ يدعي رؤيته بعينه''' » مع قول <* 
1 ا ه | 0 0 5 . 1 3 
0 أبي حنيفة والشافعي : إِنَ له أن يلاعن ولو لم يذكر رؤيته 9 
< 5 2 1 
9 فالأول : مشددء والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الامر إلئ مرتبتي ُْ 
0" الميرانة. ٍِ 
ه 5 


ْ 3 عيا ع بقدع ابر 09 
3 [ حكم ما لو شهد على المرأة أربعة أحدهُم الزوج ] ل 
“20 ومن ذلك : قول مالك : إِنهٌ لو شهد على المرأة أربعة منهم الزوج. . +“ 


هي 3 
ا 20000 00 0 000 إفرة ِ 
0 قبا ٠‏ شهادتهم ». وتَحَد الزوجة » مع قول غيره : إنها لا تقبّل : 6 
ا ١‏ 
0 1 
لم ْ 


)١( 5‏ انظر « عيون المسائل » ( ص7”57 ) . 

8 (6) انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 557/4 ) » و« روضة الطالبين » )7١0/8(‏ » و« رحمة 
0 الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص97١75‏ ) . 

> () كذا في النسخ التي بين يدي » وفي « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص7١7‏ ) : 
( لو شهد على المرأة أربعة منهم الزوج : فعند مالك والشافعي وأحمد : لايصحٌ . 
وكلهم قذفة يُحَدُون إلا الزوج فيسقط ده باللعان » وعند أبي حنيفة : تقبل شهادتهم ٠‏ (ه 
وتّحَدٌ الزوجة ) » وهو الموافق لما في « بدائع الصنائع » ( "/ 55٠‏ )» و« حاشية : 
الدسوقى)(555/5 ). و«الييان»5(4١/558”-359‏ ).2 و«الإنصاف) و 


١ 6‏ / 0 ( 
ل بوش جه ته رو هروك 
مر تم يبه 


ره 7 حرا كت 


5 كوت جو وجو ويج 
فالأول مشدّد » والثاني : مبخفقا على الزوجة ع فرجع الأمر ب 


و 
[ حكم ما لو لاعنتٍ الزوجة قبل الزوج ] 
5 ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إنَّ الزوجة لو لاعنت قبل الزوج. 
5 به("© , مع قول الأئمة الثلاثة :لايك ب(" 
فالأول . 200 ٠‏ والثاني : مشدّد تبعاً لنصٌ القرآن9) 1 


فمن العلماء : مَنْ أوجب الترتيبَ » ومنهم : مَنْ لم يوجبه ؛ فرجع 
الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَْهُ يصخ لعان الأخرس إذا كان يعقل 


الإشارة » ويفهم الكتابة » ويعلم ما يقوله » وكذلك يصح قذفه”*؟ » مع قول 


. ) 580 /” ( » انظر « حاشية بن عابدين‎ )١( 
| و« الهداية على‎ ») 557/٠١ ( (؟) انظر « حاشية الدسوقي » ( ”476/7 )» و« البيان»‎ 
. )7١7ص‎ ( » مذهب الإمام أحمد » ( ص١80: ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة‎ 

)2 وهو قوله تعالى : #9 واد يمون روجهم وليك لم شهَدَآة إلا شخ فسَهلدَة 0 ع 
ِنَّمَ لمن ألصيقيت * وََيِمِسَةٌ أن أحَنتَ الله عليه إن كن من الْكَدْبِينَ +* ويدْرَوعَهَا الْعَدَابَ 5 
ريم بدت بِللَّهِ إن لَمنَ الكزييت» * ولَئِمسَة أَنَّ حصب الله عَلهآ إن كن من أل 
2 [النور : 19-5 . 7 
: (5) انظر « عيون المسائل » ( ص75 ) » و مغني المحتاج » ( 0/ 565 ) » و« الإنصاف » 


.) 2/0 


0 


ايده 7 7و حر و مرهة 2 قي مره د 
6 01 ...م 7 د 8 
7 أبى حنيفة : إنه لا يصحٌّ قذفه ولا لعائه20 , 5 
بر 7 
0 3 3 
3 1 7 
58 إل مرتبتى الميزان 2 
1 .2 
0 م 
0 3 ل 3 0 
[ حكم اللعان إذا بانت منه ثم رأها تزني في العدّة | 4 
. : 0 8 
م ومن ذلك : قول مالك : إِنهٌ إذا بانت زوجته منه » ثم رآها تزني في 6 


6. 


ل 


> 


2 


5 ا 5 ع ال ل ا أ ١‏ 
العذّة. . فله أن يلاعن ولو ظهر بها حمل بعد طلاقه وقال : كنت استبراتها 8 
بحيضة'"" » مع قول الشافعي : إِنَهُ إنْ كان هناك حمل أو ولد. . فله أن يلاعن» 2 


وإلا فلا”" » ومع قول أبي حنيفة وأ 


ع اع 


ع 


حمد :]نه لسن لدان ياغ ةف م .ره 


0 

0 8 0 . 2 20 

فالأول : مشدّد على الزوجة » والثانى : مفصل .» والثالث : مخفف ؛ 7 

8 . 5 

فرجع الآمر إلئ مرتبتي الميزان . و 
74 

0 


[ حكم ثبوت نسب الولد منه : 

إن تزوّجها فطلقها مباشرة من غير إمكانٍ وطءٍ ] : 

ومن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد : إِنَّهُ لو تزوّج امرأة » ثم طلّقها م 
0 


ٍ 
انظر ١‏ البناية شرح الهداية »؛ ( ه/لالاه ) » و« رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة» 6 


(ص7١؟).‏ ' 
انظر « عيون المسائل »)( ص١7”7‏ ) . ا 
انظر « تحفة المحتاج 4 ). 4 

انظر « التجريد » ( 0700/٠١‏ ) » و« المبدع » (0/ 50 0١‏ )» و« رحمة الأمة في 


اختلاف الأئمة ؛ ( ص72١7‏ ) . 


ع 


فم يلحق به ؛ كما لو أتت به لأقلّ من ستة أشهر''' » مع قول أبي حنيفة : إ: 
يلحقه إذا عقد عليها بحضرة الحاكم » ثم طلقها عقب العقد وأتت به لستة 
أشهر >" لا اكد متها" ولا أقزل ع قإن' الوالف حرفل يلحقه +- لحدوكه :قبل 
الطلاق29© , 

فالأول : مخمّف . والثاني : فيه تشديد على الزوج بالشرط المذكور ؛ 


فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ حكم ما لو غاب زوجها فتزوّجت وولدت من الثاني ثم ظهر الأول ] 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إنهُ لو تزوّج امرأة » وغاب عنها سنين » 


فأتاها : وفاته فاعتدّت ٠»‏ ثدَ تزوّجت وأتث بأولاد الثان ٠‏ ثم قَدٍ 

خبر لم تز باولاد من الثاني دم 
الأول. . أنَّ الأولاد يلحقون بالأول » وينتفون من الثاني" , مع قول الأئمّة 
ثة :إن الأو لاد كرون نات 90 


وعند أبي حنيفة أيضاً : أنه لو تزوّج امرأة بالمغرب وهو بالمشرق » ! 


5 
هر 


جه سبد وك 


١ِاٌشََ‏ تت 
(0) انظر « عيون المسائل » ( ص77/8 ) . و« جواهر العقود 4( ١157/7‏ ) » و( الإنصاف » م 
(4/-5 2 ). . 
(0) انظر « التجريد) (١١٠/٠/اا5‏ ). و«ارحمة الأمة في اختلاف الأئمة 4 (ص7١7‏ 2 : 
916 ). 1 


4*2 


يت هر 


(9) قال في « الدر المختار ؛ (( ص "70 ) : ( ١‏ غاب عن امرأته فتزوّجت بآخر ووئدت 6 
أولاداً » ثم جاء الزوج الأول. . « فالأولاد للثاني على المذهب» الذي رجع إليه 2 
الإمام » وعليه الفتوى ) . 

2 سي ا مين 28/٠‏ )»و المبدع )9١/0/(»‏ 00 


جه سرد ها جه سي 


كم 


: © 


فآتت بولد لستةٍ أشهر من العقد. . كان الولد مُلحَقاً به وإن كان بينهما مسافة 
لا يُمكن اجتماعهما فيها ؟؛ لوجود العقر() . 

فالأول : مشدّد على الزوج الأول" , والثاني : مخمّف على الثاني ؛ 
فرجع الآمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : قول الشارع صلى الله عليه وسلم ولد 
للفراش )7 » وقد صارت فراشاً لزوجها بالعقد » فالولد له بنصصٌّ الشارع ؛ 


+ اجر 


مهبر 


. إِذ الأحكام يرجع وضعها إليه ولو لم يقبلها بعض العقول‎ ١ 
. © ووجه الثاني ظاهر لا يحتاج إلى دليل » والله سبحانه وتعالئ أعله‎ 9 
2 3 © 
9 
: 
ع‎ 0 


. )7١8ص‎ ( » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة‎ » ) 0770/٠١ ( » انظر « التجريد‎ )١( 

(5) كذا في النسخ التي بين يدي ء ولعلّ الأنسب : ( مخقّف ) بدل ( مشدّد ) » أو يُقال : 
( الزوج الثاني ) بدل ( الزوج الأول ) . 

إفرة رواه البخاري ( 7٠١57‏ ) » ومسلم ( ١5517‏ ) عن السيدة عائشة رضي الله عنها . 


ل اي 
: فى #عدهمره دهن ١و‏ لوس هر همه 


7 42 
3 : جد 0١‏ كانه م 00 


يا 0 . الا يمان تعرييي 
5 5 ع 
0 6 
5 0 1 0 
28 1 كن د والاتفاق في كتاب الأيمان ] م 
3 0 
ل ا اي 
4“ : 0 
9 من بر وصلةٍ رحم » وعلىئ : أن الأؤلى له أن يحنث ويكفّر إذا حلف على ). 
ترك ب » وأنَّهُ يُرجّع في الأيمان إلى النية » وعلئ : أنَّ اليمين بالله تعالئ م 


تنعقد بجميع أسمائه الحسنئ » وما ثم إلا ما هو حسن ؛ ك ( الرحمان ) 


مجر 


(١‏ الرحهم )ول لحي ) ويجميع صفات نات » كيزة له وجلا ٠‏ اي 
أ أبا حنيفة استثنئ علم الله ؛ فلم يره يمينا 1 
3 والججيو ا عل 0 
ل وحنث. . وجبت عليه الكفارة » وعلئ : أنَّ من قال : وعهدٍ الله وميثاقه. 1 
َه فيو يسن ا «وهله "آنه لو حل بالمصخقفى: اتعقك رميق »ووجيك عليه 1 
ُ الفا ةا عدع + اانا نين لأنننتة كز وتقل ارعيف النه أتفاف الستسانة 
3 


( والتابعين على انعقاد اليمين بالحلف عليه ووجوب الكفارة إذا حنث : 


حجر نبل 


وكذلك اتفق ق الأئمّة على : أنَّ الكفارة تجب بالحنث في اليمين » سواء 
كانت في طاعة أو في معصية أو مباح » وعلئ أذ ار خلف الشركة ماء هنذا 
الكوز » فلم يكن فيه ماء. . لم يحنث » خلافاً لأبي يوسف في قوله : إِنْهُ '' 


ره أنه سرهئة و سراي ذو 1-7 وى ' واحادرى أو لهك وه هتكن 
9 0 ظ َ. 
و.يخنثك: .و 1 إذا قال واه له قليت فلكنا هين + وتوف بدي 1 


000 . أنه على ما نواه » وكذلك لو قال لزوجته : إن خرجتٍ بغير إذني 
تانق طالق ف ,ؤقوف ينا ابفينا: ‏ افاله لع انقوف نوقلق الثالو هاف * 
م ليقتلنٌ فلاناً » وكان ميت وهو لا يعلم بموته. . لم يحنث . 8 
: وكذلك اتفقوا علئ : أنَّ كفارة اليمين إطعامٌ عشرة مساكين» أو * 
٠‏ كسوثهم » أو تحريرٌ رقبة » والحالفٌ مخيّر في فعل أيّها شاء » فإن لم يجد " 
8 


3 37 شزدة» ١ه‏ : 
اهل ريصيام ونه اقلم . 
9 ع 0 عو 3 5 
١ +‏ وأجمعوا علئ : أنه لا يُجِرِْئْ فى الإعتاق إلا رقبة مؤمنة سليمة من ء 
و 0 8 92 : 
م العيوب خالية من الشركة ( خلافا لابي حنيفة ؟َ فإنة لم يعتبر الإيمان في 5 
0 8 
3 الرقبة » قال العلماء : وهو مُشكل 4 لآنّ العتق قموتة تخليصن زقبة لعبادة الله 
أم. عر وجل » فإذا أعتق رقبة كافرة فإنّما خلّصها لعبادة إبليس ٠‏ وأيضاً : فإنَّ :8 
أ العتق قربة » ولا يَحسّن التقؤب إلى الله تعالى بكافر . 9 
6 قلث : وفي دعوى الإجماع مع مخالفة الإمام أبي حنيفة نظر » فليُتَأمّل . :. 
م 3 
55 وكذلك اتة تفقوا عل : أنَهُ لو أطعم مسكيناً واحداً عشرة أيام . الم يجيه “7 
. إلا إطعام واحد 2( خلافاً اض حنيفة في قوله : ا يُجزَىٌ عن عشرة _ 
34 . 
0 - 
53 و عيدو عل :ان سرت دعو القع فقزام المتلميف اللحران مولن ٌ 
ل 
ذل صغير يُقبضها له وليه 1 


5 
2-8 
ب فب 


هم © 


هنذا ما وجدته من مسائل الإجماع والاتفاق”'2 . 


وه 
دي © 


. انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص5١7 ) وما بعدها‎ )١( 


1 


© 


. 


ره 2 


١) 
ا‎ 
6 
ا‎ 


١‏ ا ع ا 7 ء- 
#تسجدهورة ‏ عا هاجر»” ١ج‏ ةا به هاج همده بوره -. جره 


, 
م 


وأمًا 


[ حكم العُدول عن الوفاء باليمين مع القدرة عليه إلى الكفّارة ] 

فمن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد : إِنَّهُ ليس له أن يَعدِل عن الوفاء في 
الكفارة مع قدرته عليها('" » مع قول الشافعي : إِنَّ الأول له ذلك » وإنّهُ 
يجووالهالعدول وكلدمه الكفازة"؟؟ .وعن مالك :روايئان كالمدهبي. 0 

فالأول : فيه تشديد » والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان . 


ووجه القولين ظاهر . 


[ حكم الكفارة عن اليمين العَمُوس ] 
العْمُوس ؛ وهى الحلف بالله تعالئ علئ أمر ماض متعمّداً للكذب فيه. . 


: ) 7١9ص‎ ( » رحمة الأمة في اختلاف الأئمة‎ ١ كذا في النسخ التي بين يدي » وفي‎ )١( 
إلى الكفارة ) بدل ( في الكفارة ) وهو المناسب للسياق » وانظر ( البناية شرح‎ ( 
وقال في « كشاف القناع » ( 557/5 ) : ( 7 وإن شاء » الحالف‎ » ) ١77/5 » الهداية‎ 
: كمّر قبل الحنث فتكون » الكفارة « محلّلة لليمين » وإن شاء » كفّر 0 بعده» ؛ أي‎ « 
. ) فتكون مكفّرة ؛‎ ١ الحنث‎ 
عبارة ( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص9١7 ) : ( وقال الشافعي : الأولى ألا‎ 
يعدل .» فإن عدل جاز ولزمته الكفارة ) » وهو المثبت في « جواهر العقودا‎ 
. )١5/١١ (» وانظر « تحفة المحتاج‎ »)7١08/7( 

(9) انظر « عيون المسائل » ( ص١6:0‏ ) . 


3 هجر هرو جره جره 0ه ره وهب 


8 


“جره ل هابر ب ©» 


ره 


متمد 


ممسسحهيره م دهي ون حون 


ا 
الل اي 


ها جد هم 


لهف “-س- ٠‏ ف 
اح اج 


© > هد 


ول 


تعره هيه جره ه56 ممم هويهب هيه هرو 


9 
لأكفارة اليا لاني أعظم من أن تُكمّر9" , مع قول الشافعي وأحمد في به 


م الرواية الأخرف: : إنها كر , 


فالآول> شد والناقى + ف ها سنيف 


ات 1 
2 


هه 


ولغل. الأول .مول غلك : نان الأكائر هن العلماء باه عله 
والثاني : على الجاهلين به تعالئ ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

وإيضاح ذلك : شدّة ظهور رائحة الاستهانة بجناب الحقٌّ جلَّ وعلا من 
العارف إذا حلف به باطلاً » بخلاف الجاهل بشِدّة عظمة الله ؛ فإنّهُ يكرن © 


معذوراً بعض العذر ؟ فلذلك 8 في حلفه بإجزاء الكفارة 2 1 
المد كرو :#1 


ا ا ا ل ا ل 0 
سس وم ساس الي 
بالله. . فهي يمين وإن لم تكن نيه" » مع قول مالك : إِنّه متى قال 0 


3 


2 
أقسمث بالله » أو أقسم بالله » لفظاً أو نية0؛2. . كان يميناً ٠‏ وإن لم يتلمّظ به 3 
0 0 


(1) انظر « البناية 5 الهداية ؛ »)1١١*/5(‏ و« حاشية الخرشي » (؟/ةهة)ء 1 
و« المبدع )79/802 ). : 
0 انظر « مخني المحتاج ؛ (88/5١)»ء‏ و« المبدع »؛ (59/8 )2 و« رحمة الأمة في 1 
اختلاف الأئمة ؛( ص19١7‏ ) . 1 
(*) انظر « الهداية شرح البداية » ( ”/ 7 ) » و« الإنصاف 2/١١04»‏ ) . : 


)0 المقصود : أن يتلفّظ بقوله : أقسمت أو أقسم ٠‏ ثم يقول : بالله » أو ينوي بقلبه اسم 7 


© 
الجلالة 7 
رك الفتد 


- 


© (:) انظر ١‏ البناية شرح الهداية » (5//ا7١‏ )ء و« الهداية عل مذهب الإمام أحمد » 


١‏ (0) انظر « حاشية الدسوقى » ( ١18/17‏ )» و« جواهر العقود» 509/70 )»2 و” الهداية 


. ) 458/١ ( » الكافي في فقه أهل المدينة‎ ١ انظر‎ )١( 


0 ا و0 
ولاقام د افليس م 7 '“. ومع قول الشافعي : إِنَهُ مت يي 
ونول به اليمين. . كان يميناً » وإن نوى الإخبار فلا » واختلف أصحابه فيما م 
إذا أطلق:ه والاضة آنه لسن اي 00 

فالأول : مشدّد من حيث الصيغة » والثاني : مشدّد من حيث الحكم » 
والثالث : مفصّل ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


١ 


[ حكم ما لو قال : أشهد لا فعلت » ولم ينو شيئاً ] 


وَهذا ذلك : قول أنى ححليقة واحمد فى أظهن ووايعه + ]نمق قال اسهد 
بالقلا فعلك !"2 4 .ولو :رتو نينا .: ا لاك 
والقاقى زاود قن الروانة افق 1 إن كوف ار 


فالأول : مشدّد » والثانى : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


(؟) انظر ١‏ حلية العلماء» (/7054/1 1700 )ء و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة) 
(صة١؟).‏ ْ 

إفرة كذا في النسخ التي بين يدي » وفي ‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » (ص؟!؟ ) : 
ا مل ا وي اح م ا 1 
مصادر الفقهاء » فلو قال : بالله.. لكان يميناً عند الجمهور كما تبّن في المسألة 
السابقة . 


(صل8 هه ). 


7 ا ل تت لا ا 


علئ مذهب الإمام أحمد ا 


ا 2 
ممه هم هس هر هدهو اجرهشكى هبر هتعجتهير هتمجحطهور هئ 


هاده الوه نوكه حرو كيدا ىك والخرق كه امه جه هيه 
٠» ©‏ 
. لك 


.ومن وللك: قوق الانكة لعافقة 1 رذ لو قال :راصق اللا كنا ل نج كان * 
© يمينا" » مع قول أبي حنيفة : إِنْهُ لا يكون يمينا" . 0 
٠.‏ 3 2 3 لوب 
ضٍ فالآول : مشدد . والثاني : مخفف ؛ فرجع الآمر إلئ مرتبتي الميزان . 0 
0 , 3 5 
: : 


10 .-< 0 أ-ه 5 ل 10 9ر4 0 
9 [ حكم ما لو قال : لعمرٌ الله أو وايْم الله 1 © 


25 ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين : إِنْهُ لو قال : ”. 
* والله”؟» أو وايحٌ الله. . فهو يمين ٠‏ نوئ به اليمين أم لا" . مع قول أحمد في "# 
2 8 5 0 2 
الرواية الأخرئ » وبعض أصحاب الشافعي : إنهُ إن لم ينو. . فليس بيمين9” .2 
س - 2 5 
9 » 
8 فالآول : مشدّدء. والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي |6' 
:الميزان : 0 
54 رد 8 
ا 7 
)١(‏ انظر « حاشية الخرشي » ( ”/ 50 )» و« تحفة المحتاج » ( 8/٠١‏ )» و«الإنصاف »4 لل 
© ((١١له).‏ 0 
(27) انظر « البناية شرح الهداية » (5/5؟١)2‏ و« رحمة الامة في اختلاف الآئمة» ٍّ 
ار / 


ص .0 


(2 


ا 


2 (*") معنين لعَمرٌ الله : أحلفٌ ببقاء الله ودوامه . ومعنئ وايمٌ الله : اسم للقسم ؛ أي : <خ 
ل 4 ع ع ان 7 5 1 و 
0 أيمن الله ؛ وهو جمع يمين . انظر « الصحاح » (ع مر ءي من) . 1 
8 4 كذ في السسخ لق مع بلق 4« وفق ا رسمة الله لي إعحلات الأببهاللفي 177 اين 
8 لعَمرُ الله ) بدل ( والله ) وهو الأنسب للسياق ولما في مصادر الفقهاء . 0 


() انظر ١‏ البناية شرح الهداية 6 ).ع و«الإنصاف »(0١١/0-5ا).‏ 
(5) انظر « تحفة المحتاج » ( ١٠١/٠١‏ )» و«الإنصاف »)(0١١/5-ا).‏ ِ 


9 
/ كه 26 
“جرس كير اجرح هجر ره ١‏ جرس جر كل كور كس كور ها 


<2 


0 


[ حكم الحلف بالمصحف ] 

وه ذلك اقول الأبقة"العوكة :1ن وكات الس 
يمينه » وإذا حنث لزمته الكفارة”'2 » بل نقل ابن عبد البَدٌ الإجماع عليه" 
مع قول بعضهم و1 الاق مسح اكألى 

فالأول : مشدّد » والثاني : فيه تخفيف . 

ووجه الأول : انعقاد الإجماع علئ أنَّ ما بين الدَقَتِينَ كلام الله » 
وكلام الله صفة من صفاته ؛ فصع الحلف بها . 

ووجه الثاني : أن كلام الله تعالى الذي هو صفة من صفاته هو القائم 
بذلك”* ٠‏ لا بالورق » ولا يخفئ ما يترتب علئ ذلك من فتح باب انتهاك 
الحرمة . 

والحقٌ : أنَّ لكلام الله تعالئ إطلاقات حقيقية في الوجودات الأربع . 
لا مجازية”* ؛ فرجع الأمر على هنذا الاعتقاد إلى مرتبتي الميزان . 


المحتاج » ( 8/١٠١‏ )» و« الإنصاف .)4/١١(»‏ 
(؟) انظر « التمهيد »)( .)759/١5‏ 
(9) انظر « حاشية ابن عابدين » (7/ 7١ل‏ 17/ا) . 
4 (5:) أي : بذاته . 
هم (5) المراد بالوجودات الأربعة : البّنان: وهو الرّقمء والبيان : وهو النطق والعبارة» والأذهان: 
وهو الوجود العلمي الصوري ٠‏ والعيان : وهو الوجود الأصلي الحقيقي . انظر 


« المقصد الأسنئن » (ص 00)» و« حاشية ان الاسرعلن إتحاف المريد ») ( ص8١١‏ ) . 


: 
: 
ْ 
ْ 


502 
38 


شر © 
4 ص 


م [حكمتعدّد الكفارة على الحالف بالمصحف إن حنث ] 


5 . .نوق ذلك 2 فول ماللقه والعاندى 2 إنة يلزه إذااضعلقة والتشعيت م« 
١ 57 00 2 3‏ 
1 وحنث. . كفارة واحدة”22 » مع قول أحمد : إِنْهُ يلزمه بكلّ آية كفارة9© . 0 
* 5 
فالأول : مخمّف ء والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان .2 
© 1 ّ © 
م2 ووجه الأول : أنَّ جميع القرآن صفة واحدة ؛ لعدم انفصال آية منه عن 3 
اع 5 : 0 

إه, أختها ؛ لاستحالة ذلك على الله تعالئ ؛ فإِنَّ كلامه تعالى لاعن صمت () 
ان ! 30 
ووجهالثانى : أنَّ كلّ آية يُطلّق عليها صفة ٠.‏ 8 
٠‏ 0 20 


3 [ حكم الحلف بالنبيّ صلى الله عليه وسلم ] 


ومن ذلك : قول أحمد : إِنَّهُ لو حلف بالنبيّ صلَّى الله عليه وسلّم. . © 


0 
0 9 الات 
؟ انعقد يمينه ؛ فإن حنث لزمته الكفارة(" » مع قول الأتمّة الثلاثة : إِنَهُ ؟ 
3 1 
* لا ينعقد بذلك يمينه » ولا تلزمه كفارة؟؟ . ع 
ممست 2 
3 1 
)١( 0‏ انظر « حاشية الدسوقى » ( ١757/7‏ )» و« جواهر العقود )4( ”709/7 ). 1 
ال 5 3 ع 5 9 ءء 7 92 
7 000 المذكور هنا هو رواية عن الإمام أحمد ء» والمذهمب عند الحنابلة : أن عليه كفارة 7 
0 واحدة ؛ كما ذهب إليه الجمهور » وانظر « الإنصاف 7/١١0»‏ ) » و« رحمة الأمة فى 1 
اختلاف الأئمة » ( ص١٠7‏ ) . . 
ه *) انظر « الإنصاف »4 )١57/1١(‏ . 2 


(5) انظر « البناية شرح الهداية » ١77/570‏ )» و« حاشية الخرشي » ( "/ "0 ) » و« تحفة 5 
© 5 4 8 

4« المحتاج » ( 5/٠١‏ )». و« رحمة الآمة في اختلاف الأئمة »)( ص١١7)‏ . 5 
ل 3 5-82 2 
مج مشج هس وى هد مدهي 700 جرهم حون اممتهيهب واج هايإ 


١ 
4 


: 
٠. 
8 
١ 
59 
ل“‎ 
(0 
2 
9 
4 
ِ 
1 
2 
5 
86 
ا‎ 
9 
0: 

09 ا( 1 
0 
1 
6 
- 
بح 
0 
لت 
85 
أ 


0 
١‏ 
4 مد 
|6 
0 
8 
07 
با 
9 
مط 
6 
تخ 
5 
ظٍّ 
١‏ 
١‏ 
ح 
3-4 
06 


5-39 


72 


الريك لقره إنذا #اخزرظة آنه 4 اشم هخ ف ؤقوله تعالين + طاقن قلع ٠‏ 


2 


َلرسُولَ فََدْ أطاع أله [النساء : 148٠‏ . 


3 


برل كر هلح و جه 


والعاق #تخنقف ضام اكات النان الدزى الاوكلنون ذلك الك 


© 


فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


2-89 
هلبه ب 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ يمين الكافر لا تنعقد”'؟ » مع قول 
الثلاثة : إِنْها تنعقد » وتلزمه الكقّارة بالحنث29© . 


فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؟ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول ' أنَّ الكافر لا حظ له فى معرفة جلال الله وعظمته 2 بل هو 
جاهل به » والكفارة إِنّما تجب علئ مَنْ يعرف شيئاً مِنْ عظمة الله عزّ وجل . 


4 ها 


جره © 


و 
و 


ووجه الثاني : ليد أن يعرف الله تعالئ بوجه من الوجوه 0 ككون 
الحقٌّ تعالئ هو الذي خلقه ورزقه : 


ل 


[ حكم تقديم الكقّارة على الحنث ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّهُ لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث 


هنر > 


51 


دلق انظر « حاشية ابن عابدين » ( 7/ 5 1١‏ ) . 
(؟) انظر « الذخيرة » ( 5/ 7/١‏ )» و« البيان » ( 5857/٠١‏ )ء و«الإنصاف 2)١5/١١06»‏ 
و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص١1١75‏ ) . 


7 


دهاج © ع هامر 


ط 


هايه | هبر#ه ل 


ل 
بمب 4 


: 7 
© سبح © ع 2 1 


م 


ا 


ها © ار 


لاه نكم 


اتج ذه هدك هل أ وانطخول د زع تخهو رو درق ف وارو لخ ووه 
3 8 8 زه 
”.. مطلقا ع ع تجرئ إذا أخرجها بعل الحنك29, ٠‏ مع قول الشافعى نه 00 


2 
57 يجوز تقديمها على الحنث المباح”' » ومع قول مالك 0-00 زوايتية 0 
و حون ا ان : : 
فالآول : فيه تشديك » والثاني : مفصًا » والثالثك : مخفّف ؟ فرجع 

1 الأمر إلى مرتبتى الميزان : 5 
ل 


[ حكم تقديم التكفير بالصيام قبل الحنث ] 5 


ومن ذلك : قول مالك : إِنْهُ إذا كفّر قبل الحنث . . فلا فرق في ذلك بين * 
الصيام والعتق والإطعاه”*» » مع قول الشافعي : إِنه لا يجوز التكفير بالصيام ٍِ 
١‏ 0 

لويم ع و ا 3 
7 َه 

فالأول : مخفف . والثاني : مفصّل ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان ٠‏ بي 
ووجه الأول : ورود التخيير في هلذه الكفار 5 0 
)١(‏ انظر ‏ تبيين الحقائق ؛( 1١/8‏ ) . ّ 
(؟) انظر « البيان » ( 5817/1١‏ ) . 2 


() انظر « عيون المسائل » ( ص١50‏ )» و« المبدع » 8١/8(‏ )0 و« رحمة الأمة في #! 


اختلاف الأئمة » ( ص١١5‏ ) . 0 
(5:) انظر « عيون المسائل »( ص١ 6١٠‏ ) . 8 
() انظر ١‏ البيان » ( 88/٠١‏ )ء و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 4“( ص١١7‏ ) . 
(7) وذلك بين الإطعام والكسوة والعتق » والترتيبٌُ بين تلك الأمور وبين الصيام ؛ لك © 


لقوله تعالئ : 8 لا يُوَاخِدكُم أ أذ و ةلي باسك باج لق كلق 8 
إِطعَامْ عَسَرَةَ مَسَكينَ مِنْ أَوْسَطٍ ما تظهمون أهليكم أو كسَوَتْهْرَ أذ ررقو كن كريد ديا 0 
َل تلح يام دَلِكَ 0 [المائدة : 44] . اس 


للأوان اس ار_أوان #© اهار © ١.0‏ هذجنر 0" لهك ره اامح وان اه ادن لهايي هو 


ريه 


ددج الثاني : أنَّ التقديم بالصيام لا يتعدّئ نفعه إلى غيره من الفقراء » 


[ المراد بلغو اليمين | 
اليمين بالله : هو أن يحلف بالله علئ أمر يظَنّهُ على ما حلف عليه » ثم يتبيّن 
أنْدُ بخلافه » سواء قصده أو لم يقصده فسبق على لسانه » سواء أكان في 
الماضي أم في الحال » مع قول أحمد : إِنَّهُ في الماضي فقط”؟ » وقال 
الشافعي : لغو اليمين : ما لم يُعفّده ؛ كقوله : لا والله » وبلئ والله » عند 
المحاورة والغضب واللّجاج من غير قصد » سواء أكان عل ماض أم 

مستقبل » وهى رواية عن مالك وأحمد أيض)”2 5 
والأول: ادك ٠‏ وكذا الثالث والثاني : فيه تشديد ؛ فرجع الأمر إلى 


[ حكم لعو اليمين من حيث وقوعٌ الاثم ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَهُ لا !* اق لذو ينيو نه رلا 


)١(‏ عبارة « رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة ؛( ص١١5‏ ) : ( إلا أنَّ أبا حنيفة ومالكاً قالا : يجوز 
أن يكون في الماضي وفي الحال » وقال أحمد : هو في الماضي فقط ) » وانظر ١‏ البناية 
شرح الهداية » ١١5/50‏ ) » و الفواكه الدواني » 5١١/١‏ ) » و« المبدع »59/80 ) . 

زهعة انظر « عيون المسائل ؛ ( ص٠50‏ ) . و« تحفة المحتاج » ( »)١5/٠١‏ و« المبدع ) 
0/80 ا). 

إفرة انظر « البناية شرح الهداية » ( ١١5/5‏ )» و« الفواكه الدواني » ( 4١1/١‏ )» و« تحفة 
المحتاج 14( ١١/؟١).‏ 


عم هه هي 3 1 00 


6 ا ات 


5 


م مع قول أحمد : إِنَّ فيه الإثم”"" ؛ ولذلك كان الإمام الشافعي يقول : ( ما ج' 


ا 


1 حلفث بالله تعالن ؛ صادقاً ولا كاذباً )20 . 0 
70 3 


أ ع وه وم 8 5 5 1 
2 ا 0 4 ء ده 005 ا 
9 باكابر العلماء بألله والصالحين ؟ مرجع الآأمر إلى مرتبتي الميزان : ِ 


80 12 ٠ 
4 


9 


9 [ حكم ما لو حلف أن يتزوّج على امرأته ] 

. ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّهُ لو حلف أن يتزوّج على امرأته.‎ ١ 
: بمجرد العقد » مع قول مالك وأحمد : إِنَّهُ لا بدّ من وجود شرطين‎ 
. يدخل بها » وأن تكون مثلها في الجمال7"‎ 


فالأول : مخفف . والثانى : فيه تشديد . 


ىا 


5 2 


7 


لل 
28 
ءءت_ 
ل 
ديد 


تدكا 


© حجد 


5 ووجه الأول : صدق التروّج بأيٌّ امرأة كانت بمجرّد العقد 5 

أله 

0 00 ع2 و 3 أ 
7 ووحه الثاني : أن الغرض بالتروج إنما هو مكايدة زوحته ومغايرتها 2 
بيذ 

ك0 


والشوهاء مثلاً لا تغيظ الزوجة غالبا ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


ةق 
0 


اهامر مدص 


[ حكم ما لو حلف ألا يشرب لشخص ماءً ] 
ون ذلك :قرول نالك واحمة + إن تواقال : والله لا شربث لزيد ماءً ؛ 0 


39 
3 


تددح 5707 
© 7 © 


©--ه 40 


4 


)١(‏ قال في « كشاف القناع » 718/50 ) : ( لغو- أي : يمين لغو ‏ : وهو ما لا أجرّ فيه 
! و3 إل ول كلارة )و اوالكن دوجم لله ف اعجلات الاين ص01 ٍ 
ا (؟) رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء » ( ١58/9‏ ) . 

م (9) انظر « عيون المسائل ؛ ( ص١50‏ ) » و« المبدع » 9١/8(‏ )». و« رحمة الأمة في 

. ) 75١ ١ص(( اختلاف الأئمة »؛‎ ١ 


1-7 ره “>هحخروه هر ل ا 2ه © ري 1-2 29 0 
أ 7 7 يدا 
98 يقصد بذلك : قطع المِنّه عليه. . حنث بكلّ شيء انتفع به من ماله ٠»‏ سواء كان نأ 
. 


6 ذلك بأكل أو شرب أو عارئة أو ركوب أو غير ذلك307) 2 مع قول أبي حنيفة 1 
1١‏ والشافعي : إِنَّه لا يحنث إلا بما يتناوله لفظه من شرب الماء فقط(" . : 
3 
الى 


© 


٠ 

"9 

5 

فالأول ل والثانى : 2 0 فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان 8 
ه 0 50 . 
ولعل العمل في الشقين على القرينة . 01 
)© 

9 

5 

" 


جه دم 


0 


7 
لح 0 


حو 
. 


[ حكم ما لو حلف ألا يسكن هلذه الدار ] 


: : ا 5 3 اع : 
ومن ذلك : قول الآئمّة الثلاثة : إنة لو حلف أنه لا يسكن هلذه الدار » 7 


ام 


2 


وهو ساكنها 8 فخرج منها بنفسه دون أهله ورحله. . لا يَبَرٌ حت يخرج بنفسه ِ 
5 3 


خيامت 


| وأهله ورحله”" » مع قول الشافعي : يَبَدُ بخروجه بنفسه 
5 فالأول : مشدّد في أمر الحنث ٠‏ والثاني : مخمّف فيه ؛ فرجع الأمر إلى 5 


[ حكم ما ل 0 
ومن ذلك قول الأئئّة | لغلاثة : له الوع :ا ويه داراً » فقام على 6 
/ 


)١( >‏ انظر « حاشية الخرشى »( ١50/7‏ ) » وه الإنصاف »( 44/1١‏ ) . ْ 
أطشافم انظر « البحر الرائق » ( 554/5” ) » و« البيان» ( 001/٠١‏ ) و« رحمة الأمة في 0 
اختلاف الأئمة 4( ص١1؟7‏ ) . ْ 
إفرة انظر ١‏ البناية شرح الهداية»(55/5١)»‏ و« عيون المسائكل»(ص”0١5‏ )ء 
و«الإنصاف »0(4١١/؟١١).‏ 


(5) انظر « البيان » »)09197/5١(‏ ع ا ا 


له الو و1 هيه هن ون وإكاا ه اق 3ه 
مضي يطاطياه اراك انها هار “إلى الطريق . تحاف ين ْ 
١‏ 0 : 
فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف . 
ووجه الأول : أَنَهُ مستقثٌ فيها . 
ووم إلناتق 018 لز توف هاي :مظع واليقا طاد لا ومست ادر ا ل 
نأ كوك السو ليق انه ني جد الك نه تن حر اتاافي المكنع 6 


.. والواقف على السطح أو الحائط . . لا يخفئ ما فيه من المشقة ؛ فرجع الأمر ٠.‏ 
2 إل مرتبتي الميزان : ١‏ 


[ حكم ما لو حلف ألا يدخل دار زيد هلذه » ثم دخلها بعد أن باعها زيدٌ ] 
0 ومن ذلك : قول مالك والشافعي : إِنَّهُ لو حلف لا يدخل دار زيد .> 
0 هلذه » فباعها زيد » ثم دخلها الحالف. . حنث”" » مع قول أبي حنيفة : 


اي 


فالأول : مشدّد » والثانى : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : تغليب لفظ الإشارة . 


250 انظر ” البناية شرح الهداية ») »)1١60١/3(‏ و« عيون المسائلل») ( ص8؛٠650‏ ). 
: و«الإنصاف .)80/١١0(»‏ 

(5) انظر « مغني المحتاج »148/70 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة ؛( ص١؟5‏ ) . 
.»! (*) وهو مذهب الحنابلة . انظر « حاشية الخرشي » (89/8)» و البيان » ( (١ 20) 0576/١١‏ 


.)699/١١0(4» و«الإنصاف‎ 1 

0 (5) انظر « البناية شرح الهداية » .)١5177/5(‏ و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ») 
(ص١؟؟).‏ 

هى هد سهان هد ذهارر وه احنهاج ره ورهد حاهف ري لهاي اداه 


1 


ااه > ال 1 


* 


١ 


© / 


١‏ ووجه الثاني : مبادرة الذهن إل قصده الدخولَ حال كونها ملك زيد 
حال غضبه عليه مثلاً . 


[ حكم ما لو حلف عل شيءٍ فتغيّرت صفته | 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّهُ لو حلف لا يكلّم ذا الصبيَّ فصار 
شبيفا 4 أن لاايأكل :ذا الخروف :نار كبشا + أى الس فصان رطا + أن 
” الرطبَ فصار تمراً » أو التمرّ فصار خلاً » أو لا يدخل هلذه الدار فصارت 
انرا بي كفو سنالة الف لاو النعروفوو ا باس ووو راودلا يف 
في البسر والرطب والتمر » وهو أحد الوجهين عند أصحاب الشافعي”" , 
مع قول مالك وأحمد : يحنث في الجميع”" . 


فالأول : فيه تخفيف ١‏ والثاني : فيه تشديد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي , 


[ حكم ما لو حلف ألا يدخل بيتاً فدخل المسجد أو الحَرّمَ ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّهُ لو حلف لا يدخل بيتاً فدخل 
المسجد أو الحرم. . لم يحنث””" » مع قول أحمد : إِنّهِ يبحنث9©؟ . 


515 5 ا‎ 008 ١ 


. ) 277/1١١ (» البيان‎ ١و‎ » ) 158-١517//50( » انظر ( البناية شرح الهداية‎ )١( 
)ء و« رحمة الأمة في‎ 70٠١/50 » و« كشاف القناع‎ .» )1/7/1١( » الإنصاف‎  رظنا‎ )0( 
. ) اختلاف الأئمة ؛ (( ص72؟73‎ 
و« حاشية الخرشي »© ( 75/7 ) » و١ مغني‎ » ) ١557/50 » البناية شرح الهداية‎ ١ انظر‎ ©) 
. )؟١١/50(‎ 6 المحتاج‎ 
. ) 73؟١ص‎ ( » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة‎ » ) 91/١١ ( 2» انظر « الإنصاف‎ (5 


ل 


0 7 ره ره 
فالأول : 20 3 والثاني 8 مشدّد 03 فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان 5 


هوره م 


ووجه الثاني : أنه قد سّمّي المسجد بيتاً في حديث :0 المبهد يت كل 
تفي ان والحق ‏ الخره + 0 


جد هلور© حا هاج © ل 


ْ [ حكم ما لو حلف لا يسكن بيتاً فسكن خيمة ونحوها ] : 


ومن ذلك 0 أبي حنيفة ٠‏ 5 قواعد مذهب طاللكم 2 لان 


© 


يحنث » أو كان من أهل البادية حنث”" » مع قول الشافعي وأحمد : إنهُ 


يحلث » قَرَوياً كان أو بَدَوِي”" 1 


فالأول : مفصّل » والثانى : فيه تشديد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان. 


ره 5 - 


[ حكم ما لو حلف ألا يفعل شيئاً فأمر غيره بفعله ] ١‏ 
زفق ذلك :فرك أ خطقة :1 ررنة "لو تعلق اتدل شونا قامس غبره 
بفعله ؛ فإن كان نكاحاً أو طلاقاً. . حنث » وإن كان بيعاً أو إجارة.. لم 


ره 


200 رواه الطبراني في ( المعجم الكبير » (5/ )7١00‏ عن سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه. 0 

(؟) كذا في النسخ التي بين يدي » ومراده : إن حلف ألا يسكن بيتاً » فسكن بيتاً من 
شعر... إلئ آخره » وانظر « البناية شرح الهداية» »2)١9٠/5(‏ و«الذخيرة» 
90/ه١3؟).‏ 

إفرة وذلك إن لم تكن له نية » وانظر « البيان» ( 0554/٠١‏ )» و« كشاف القناع) 
(754/50) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص١1؟5‏ ) . 


حر 2 5 
اسه وهب روه ستيه رمت قره كه زهت افيزة " 


رق 7 


0 79 يمره 77و ريه وي لوسرو © 17 2ر8 0 
يحلث 4 إلا أن يكون من عادته أن يتولّى ذلك بنفسه فإنّهُ يحنث مطلقا”» , 0 
ٍ/ 


0 


3 


١‏ مع قول مالك : إِنَّهُ لا يحنث إلا إن تولّى ذلك بنفسه؟. ومع قول ب 


ا ضع ع َ 03 حم 
90 الشافعى : إن كان سلطانا أو ممّن لا يتولئن ذلك بنفسه عادة أو كانت له نية © 
. 4 
2 في ذلك . . حنث » وإلا فلا" » ومع قول أحمد : يحنث مطلقا”*“ . 6 
7 مع 

7 

ذال ٠.‏ 00 ه!* 3 3 هه 3 6 إلى 

ئ فالاول : مفصل 4 والثاني : محممه »© والثالث . مفصل 4 والرابع 0 
> مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . ٍِ 
4 لي 
0 

[ حكم ما لو حلف ليقضينٌ دينَ فلانٍ غداً فقضاه قبله ] ّ 

١ 8 2 1 

ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنهُ لو حلف ليقضينٌ دين فلانٍ في غد » )؛ 

8) 1 2 

وم. .- .ع (ه) أبس 2 . امي .غ60 2 
فقضاه قبله. . لم يحنث” ١‏ » مع قول الشافعي : إنه يحنث " . 
فلو أن صاحب الحقٌّ مات قبل الغد : حنث عند أبي حنيفة وأحمد”" » 1 


عبارة « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص15١7‏ ) : ( إلا أن يكون ممن لم تجر عادته أن 
2 , 

يتولئى ذلك بنفسه فيحنث مطلقاً ) » وهو الموافق لما في البناية شرح الهداية » .)77١/5(‏ 

عبارة « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص؟١7‏ ) : ( وقال مالك : إن لم ينو توليَ 

ذلك بنفسه. . فإنهُ يحنث ) » وانظر « عيون المسائل » ( ص800 ) . 

المنصوص : أنه لا يحنث مطلقاً ؛ سلطاناً كان أو غيره » والذي ذكره الإمام الشعراني : 


9ه رم 0ب مره 


قولٌ حكاه الربيع عن الإمام الشافعي رحمهم الله جميعاً . انظر ١‏ البيان » ( 551/1١‏ )ع ا 
و« حلية العلماء 4( /ا/ 795 ) . 5 
إلا أن ينوي » وانظر « الإنصاف »4 )894/1١0(‏ . 6 
انظر « حاشية ابن عابدين» (851/7 )»2 و« حاشية الخرشى)(89/ “87 )2 1 
و« الإنصاف 07/١١2)»‏ ). ْ 3 
انظر « تحفة المحتاج »© ( 517/١١‏ ) . 8 
انظر ١‏ البناية شرح الهداية ؛ (7541/7؟ )ء و« الهداية علئ مذهب الإمام أحمد» :4 
(صلاه: ). ٌ 


اهمه مره وم مر بممس هيه هس وير هيه م 


اق وار اود وار ا 1 رك 
د 3 بس ع 12 00 م 
8 وقال الشافعي الع" '؟ء وقال مالك : إن قضاه للورثة أو للقاضي في :0 


العد:ة له يتحف وان أخره نويك1" , ١‏ 
َه فالأول من أصل المسألة : مخمّف ء والثاني منها : مشدّد ؛ كالأول في © 
المسألة الثانية » والثاني منها : مخمّف . والثالث منها : مفصّل ؛ فرجع '. 
' الأمر في المسألتين إلئ مرتبتي الميزان . 


[ حكم يمين المكرّه | 
5 ومن ذلك : قول الأئة الثلاثة : إِنَّ يمين المكره لا ينعقد”© » مع قول "© 
0 


اع . 2 2 7 ل 
.أن طفة لدونعقر؟ ووقين إن اعد لأ تعن لد نبي 3 


فالأول : مخمّف ء والثاني : مشدّد . - 

ووجه الأول ظاهر . 8 

َه ووجه الثاني : ما فيه من رائحة الاختيار ؛ فكأنَّ المكره ‏ بكسر الراء - © 

هك خيّر المكره - بفتحها بين أن يحلف وبين أن يتحمّل الضرر 2 فاختار 29 

ب التحلف + ركان الأول له : ا 0 ؛ كماعليه (# 

© الأكابر من العلماء 

6م ع ل حم ميج 9و2 777 يت 

5 . ) 45/٠١ (» انظر « تحفة المحتاج‎ )١( 

0( انظر « حاشية الخرشي » (”45/7 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» 37 
(ص؟29؟؟). 


5 
(6) انظر « البيان والتحصيل » (9/50١١)ء‏ و«البيان» ( 5860/٠١‏ )2 و«الإنصاف ») 5 
.)39١/1١(‏ 3 


10 ا 
سي -- 


© 
39 


9ج © 


89 اففل فا التانة شترعر الهذاية 115/56 3 
4 نظر « البناية شرح الهداي ١‏ 


2 (5) قال في ١‏ الإنصاف »6 ١ ( :)3١/١1(‏ فإن حلف مكرهاً لم تنعقد يمينه » وهو المذهب ) . 9 


تفج © مدفيجر دوج © دهي كسا رسج هشير سد كير سحاد كير هت 


[ حكم ما لو فعل المحلوف عليه ناسياً ] 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إِنَهُ لو فعل المحلوفٌ عليه نسياناً 
) لا تلفاً.. حنث مطلقا(١2‏ » سواء كان الحلف بالله تعالئ أو بالطلاق أو 
) بالعتاق أو بالظهار”" » مع قول الشافعي في أظهر القولين : إِنَّهُ لا يحنث 
) مطلقا”" » ومع قول امد تن نخد رواياضد: برك رن كان المي بالل أ 
؟ بالظهار. . لم يحنث » وإن كان بالطلاق أو بالعتاق. . حنث©؟ . 

فالأول : مشدّد » والثاني : مخقّف . والثالث : مفصّل ؛ فرجع الأمر 
إلئ مرتبتي الميزان . 


04 7 
[ حكم ما لو حلف أن يشرب ماء هنذا الكوز غداً فأريق قبل ذلك ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد : إِنهُ لو حلف ليشربنٌ ماءَ هلذا 
الكوز في غدٍ» فأهريق قبل الغد. . لم يحنث””'» مع قول مالك 


000( كذا في (ي ) » وفي سائر النسخ : ( فقد ) بدل ( فعل ) » وترددت النسخ في رسم : 
( لا تلفاً ) » ولعلّ الصواب حذفها ؛ ويؤيده ما في « رحمة الأمة في اختلاف الأثمة » 
(ص755): (لو فعل المحلوف عليه ناسياً : قال أبو حئيفة ومالك : يحنث 
مطلقاً ) . 
انظر « البناية شرح الهداية » ( ١١8/5‏ ) »ء و« عيون المسائل » ( ص05٠‏ ) . 
انظر « البيان » ( /٠١٠١‏ "لاه ) . 
انظر « كشاف القناع » (3*9//50 ) . 
انظر ١‏ حاشية ابن عابدين » ( 778/9 )» وقال في «الإنصاف »© -١١5/1١١(‏ 
/ا2)6 و م رو ل ا 


6 


37 


2 فالأول : مخفف . والثاني : مفصل ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ٠ ٠‏ 
8 7 
0 5 1 
9 [ حكم ما لو حلف آلا يكلم فلاناً حينا ] ِ 
5 0 
بد 5 5 0 520 0 َو 5 5 3 و و 
3 ومن ذلك : قول أبى حنيفة وأحمد : إنه لو قال : والله لا كلمت فلانا » 
هه م م 1 ع 0 
حيناً » ولم ينو شيئاً معيناً. . حنث إن كلّمه قبل ستة أشهر"'" » وقال مالك : :* 
4 ' 
ار ضينية؟"؟ #توقال الشافعى شاع . 1 
5 : اعلا 
َه فالأول فيه تخفيف » والثانى : فيه تشديد » والثالث : مخفف ؟ 5 
ا : : 5-0-6 0 
فرجع الآمر إلى مرتبتي الميزان . .' 
9 3 
0 0 - > | 
9 [ حكم ما لو حلف ألا يكلم فلاناً فكاتبه أو أشار إليه ] ّ 
© )© 
؟0 : 5 ِ 55 1 َو 0 
9 1 00 9 


3 لا يكلمه فكاتبه أو راسله 6 تأشاز مله أوخينة أو زاهه. . لم يحنث”*' » مع ٍ 


8 للسسلللللللل ب سس ب تت 2 
1 7 1 1 ا 
ها -- قبل الغد.. حنث عند الخرقي » وهو المذهب. . . محل الخلاف في أصل المسألة : إذا 2 
8 ابعر لديا كانت يوان إن بلبر بايد كما ذا ار حورا زرا يجيت 
)١( 8‏ انظر « الإشراف علئ نكت مسائل الخلاف » ( 441/7 ) » و« حاشية الشبراملسي على <3 
ا 


نهاية المحتاج » (8/ 7٠١5‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 1( ص؟١7‏ ) . 
انظر « التجريد ) ( 5475/١7‏ ) » و« المبدع .)١١5”/48(»‏ 


ار 
5-2 
1 
عد هي 


6١ <2‏ 
لهم () انظر « عيون المسائل 2( ص505 ) . : 
).و 

(4) انظر « البيان » ( 058/١٠١‏ )» و« رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة »)(( ص7١7‏ ) . 


22 


ليك انظر « الاختيار » ( 5/ "١‏ ) . و١‏ تحفة المحتاج »4 ( .)9١/١١‏ 


لي .| 
شح ها قح شك ج170 مهس جهن ته هس هج جز 


عهرهة” 


- 


سمترق لاحر واه تر و الوونرع” وده اي 
إر 8 1 0 َه 
م قول مالك : إِنهُ يحنث بالمكاتبة » وفي الرسالة والإشارة روايتان' » ومع 
“فول الحمد و لشاف ف القدي لوا 

2 فو حمداو فعى فى يم : إله يحنت 5 


42 


1 


فالأول : مخقّف . والثاني : فيه تخفيف . والثالث : مشدد ؛ فرجع 
الآمر إل مرتبتي الميزان . 
ووجوه الأقوال الثلاثة : لا تخفئ أدلتها على الفطن . 


ب ©» 


جه 


هم 


6 


0 شي حع اج )ا معدا مدي اج عم لعو ب عد -_- 
و29 ره وخر و9 وا 
40 


[ حكم ما لو علق اليمين أو الطلاق على خروج زوجته بغير إذنه ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إنه لو قال لزوجته : إن خرجت بغير إذني 
فأنتِ طالق » ونوئ شيئاً معيناً. . فإنّهُ على ما نواه » وإن لم ينو شيئاً وقال : 


0 

م 

3 
د 


أب2 


ا 


ج- 
02 ا 
:© 2 


1 ره 
5 


( اع 700006 الكه 2 50 9 1 
3 أنتِ طالق إن خرجت بغير إذني . . فلا بذ من الإذن في كل مرة » وإن قال : 0 
5 ع لس ع - ع ع > 1 
٠ ١ 0 ٠." ١ 0 -- ٠‏ ؟". ٠.‏ 0 م0 5 5 00 
1 ل ا ل 0 
أي وكذلك القول في الحلف بالله تعالى في هنذا الباب”" , مع قول مالك 20 
7 9 
3 202 )2 م( 
يحتاج إلى الإذن في الجميع " . 0 
ا 6-5555 200000 1 
)1١( 9‏ انظر « حاشية الدسوقي »157/5 ) . 9 


,َ 
- 


(0) انظر « الإنصاف 85/١١0»‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص؟؟١7‏ ) . 


8 0 
3 6 2 - 0 
6 (*) انظر ١‏ البناية شرح الهداية » (157/5) . ٍِ 
3 :)2 ل ً( 
1 65 لعلّ الصواب ما في « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» ((ص١١75‏ ) : ( وقال أحمد) ل 
1 ماع 0 ١‏ 
3 بدل ( وقال أبو حنيفة ) » وانظر ‏ المبدع » (787/7) . ٍِ 
9 وقوله : ( مع قول مالك والشافعي : إنَّ الخروج الأول يحتاج للإذن فقط ء وقال ته 
01 مهن حاناى مدني الخميع ا مكداني 3 0ك وي عدار لمق لني را 
0 قول مالك والشافعى : الخروج الأول فقط يحتاح إلى الاذن في | : 5 
تريوا تو يدي «الخرر الارلا نا بوكاج و01 أ ترون 2 


3 
٠ .‏ 
86 
3 
10 
إلى 
. 
إلى 
آئ 


2 


ءٍِ 0 و ع و ع ده 
لحاس انو اهركاه ولاه 


9 3 0 
وقال الآكمة الثلاثة : ولو أنه 0 لم يكن الى 
إذن'" » مع قول الشافعي : إِنْهُ إذن 5 "© » وتقدّم حكاية اتفاق الأئمّة ىا 
ه الأرضة عن :العنا نالا ولق أوائن لباك ٠.‏ 
0# فالأول منها : مخمّف ء والثاني : مشدّد . 0 
32 5 5 2 7 © 
5 والأول من المسألة الثانية : مشْدّد » والثاني منها : مخفف ؟؛ فرجع 2 
الام : 9 
:.. الآمر فى المسالتين إلا مرتبتى الميزان 1 22 
. 5 3 5 
3 [ حكم ما لو حلف ألا يأكل الرؤوس ] 5 
٠ 9‏ 
0 ومن ذلك : قول مالك وأحمد ل لني ا 8 
9 3 
له وأطلق » ولم يوجد سبب يُستدلٌ به على النية. . حمل ذلك على كل :* 
5 25 00 مس . ٠.‏ يبا ع-, 5 53 3 
مايسمّئ رأسأ حقيقة في وضع اللغة وعرفها ؛ من رؤوس الانعام والطيور ف 
0 والحيتان؟2 » مع قول أبي حنيفة : إِنْهُ يُحمّل على رؤوس البقر والغنم ما 
0 75 2 .(ه .- ث ا* 5 -ه .. 5 0 
م خاصّة*2 » ومع قول الشافعي : يُحمّل على البقر والإبل والغنم'"" . 5 
5 فاللآول : مشدّد » والثانى : ميفئفه + والثالت: : فيه تخفيف ؟؛ فرجع 9 
*؟. الآمر إلئ مرتبتي الميزان . م 
1 34 
)١( 3‏ انظر «التجريد» (١؟5١/5586)»‏ و« عيون المسائل» (ص”5٠١5)ء‏ و( المبدع ( 0 
4 (5//ام؟). 93 
2 3 
ا (؟) انظر ١‏ جواهر العقود »)557/50 ) . 1 
© 0 انظر 1657/70 ) 9 
3 (5) انظر « عيون المسائل » ( ص/ 00 ) » و« الهداية علئن مذهب أحمد ) ( ص5:55 ) . ه 
“نر (0) انظر ١‏ البناية شرح الهداية ١18/50»‏ ) . 0 
5 (7) انظر « البيان» ( 518/1١‏ ) ء و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص777 ) . ! 
4 5 1 ل 
هام سهان هد محطهان © جدهجر 7/؟ ال سدهالى ها لها هام لهي هلد 


0 


0 
1 [ حكم ما لو حلف ليضربنّ زيداً مئة سَوْط 

فضربه بِضِعْث فيه مئة شمراخ ] : 

١‏ ومن ذلك : قول مالك وأحمد اللاو مر ابا 


ترمف 


ج2١21‏ 5 3 6 1* ٠.‏ 
فضربه بضغت فيه مئة شمْراخ . ٠‏ لم يبَر : » مع قول أبي حنيفة والشافعي : 2 


1 


رو 


ان ا" 4 

ع 5 

فالأول تيده فالتا #مخدف. 7 

١ ل‎ 

ووجه 00 ظاهر . ُ 
والثاني : محمول علا حال أحاد الناس من أصحاب اوور 0 كما 


9 


اي 


8 


- وقع للسيد أيوب عليه الصلاة والسلام بالنظر للمضروب : 


[ حكم ما لو حلف ألا يهب فلاناً فتصدّق عليه ] 
ومن ذلك :قزل الأفكة الكلالة» بإنة الى سلف لأرين افلذنا هيف 


ثُ زهرة 


فتصدّق عليه . . حنث » مع قول أبي حنيفة لد بحنث240 , 


مره 5ه ره 


2») 5١7/9020) انظر « الإشراف علئ نكت مسائل الخلاف ) ( 248/7 ) » و« المغنى‎ )١( 
. والمراد بقوله : ( ضغث فيه مئة شمراخ ) أي : حزمة من حشيش أو أَسّل فيها مئة عود‎ 


انظر « المصباح المنير » ( ضغ ث ) . 9 
(0) انظر ١‏ البحر الرائق » ( 5/ 5904 ) ء» و« تحفة المحتاج » ( 94/٠١‏ )» و« رحمة الأمة 
في اختلاف الأئمة 4( ص777 ) . ا 


() انظر « حاشية الدسوقي »2 ( ١54/7‏ )» و« تحفة المحتاج » ( 55/٠١١‏ )» و« الإنصاف ) 


)55/1١( 
ٍ . ) انظر « التجريد » ( 17/ 54417 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص77‎ 0 


: 


"ره مره ره ره ره 
فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


ووجه القولين ظاهر . : 


[ حكم ما لو حلف أن يقتل فلاناً ٠‏ وكان يعلم أنه ميت ] ا 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَهُ لو حلف ليقتلنّ فلاناً » وكان يعلم 
أنَّهُ ميت. . حنث27» مع قول مالك : إِنَّهُ لا يحنث مطلقآء علم أم لم يعله”؟ . 
[ حكم ما لو حلف أَنَّهُ لا مال له » وكان له ديون ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّهُ لو حلف أَنَّهُ لا مال له » وله ديون. . 


3 


لم يحنث يحنث”" » مع قول الثلاثة انه ع7 
فالأول : مشدّد » والثاني : مخمَّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : أنَّ الدّين في حكم المفقود . 


ووحجه الثاني : أنَّهُ في حكم الموجود ؛ بدليل صححة صحكّة الحوالة ووجوب 
الزكاة فيه . 


ا ا ات 


. قايرت د ار حا بر ل اجر © سر كبرل سر ولك جر © سرح وك جر © سرح هاور © سرج اجر © سا‎ ١ 


2»2)1١57/7( انظر « حاشية ابن عابدين»؛ (878/9 ). و« جواهر العقود4ه‎ )١( 
. ) 0586/90)» و« المغني‎ 

(؟) انظر « التوضيح في شرح المختصر لابن الحاجب »© ( 789/7 ) » و« رحمة الأمة في 
اختلاف الأئمة ») ( ص77 ) . 

(9) انظر « التجريد » .)558٠/١17(‏ 

0 انظر ( تحفة المحتاج »؛ ( -57/٠١١‏ 0 ) » و« الإنصاف 38/1١١»‏ ) » و« رحمة الأمة 


ل 


فى اختلاف الأئمة ؛ ( ص777 ) . 


ر © 


3< فور © سد هاو © ك٠‏ هار سح ب >5 اج كس كار كس اورجه كس واج ره بم 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّهُ لو حلف لا يأ 


وا 0-2 978782-71-77 8ق 
0 

2 ص 
4 2 يِذ 
٠ 5‏ عيى 5 ع ل 03 ا 00 6 
يي [حكمما لو حلف ألا يأكل فاكهة » فأكل رُطباً أو عنباً أو رُمَانا] ‏ 
ع اسيم 6 

1 

01 

95 


كل فاكهة » فأكل رُطباً 
عتباً أو رُمّاناً . 5 لم يحنث7١)‏ 2 مع قول الثلاثة : 9 5 


0 
0 
. 


مس جه هس 


ووجه الأول : أنَّ العطف يقتضي المغايرة » وقد قال تعالئ : #فِيمًا 


3 

9 سس رظي ساسح فد سوس 01 5 ٍِ 
5 َكهَهُ وَكْلُ وَرْعَانُ4 [الرحمن : 1:8 فلو أنَّ النخل والرمان دخلا في مسمّى الفاكهة 2 
3 . 5 
أل لاكتفى الحقٌ تعالئ بذكر الفاكهة عنهما . ُ 
4 0 


6 


لوحفيهب حفي هو 


ووجه الثاني : أنَّ المراد بالفاكهة : كل ما بُتَفَكّه به ممًا ليس هو بقوت 
ولا أدم ؛ فدخل النخل والرمان . 


وقد رجع الأمر بذلك إلئ مرتبتي الميزان . 


9 
© 
0 
6 


. عيبي عمل( الم .يم 7ع ابره كع 0 5 ' 
[ حكم ما لو حلف آلا يأكل أذما فاكل لحما أو جبنا أو بيضا | 4 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنْهُ لو حلف آلا يأكل أَْماً فأكل اللحم أو © 
(ها الجُبْن أو البيض. . لا يحنث إلا بأكل ما يُطبّخ منها'" » مع قول الأئكة ©! 


8 ١ 
6 ل‎ 
1 ١ 
0 . ) ١180/50» البناية شرح الهداية‎  رظنا‎ )١( 0 
© 9 
و« كشاف القناع » <م‎ ») 047/١١ ( انظر « عيون المسائل » ( ص/050,7 )ء. و البيان»‎ )5( 
6 6 1 2 
!ً . ) و« رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة ») ( ص"7؟7‎ » )١66/5( 0 
© : ) كذا في النسخ التي بين يدي » وفي « رحمة الأمة في اختلاف الأثمة » ( ص"777‎ 66 60 


00 ( يطبخ به ) بدل ( يطبخ منها ) » ولعلّ الصواب : ( يُصطبّغ ) بدل ( يطبخ » » قال في 0 
اللي لساري ا واو الم يد 0ك العام والموك وي 
4 للا اللحم والبيض والجبن ) » وانظر « حاشية ابن عابدين » ( ؟/ "/1) . ّ 
«٠‏ ل ل 6 


أي الغللاثة :+ 0 
.2# فالأول : فيه تخفيف. والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان. :» 


ووجه القولين ظاهر عند الفطن . 3 


٠. '‏ 
0 1 ّ > ,ع 3 
ْ [ حكم ما لو حلف ألا يأكل لحماً فأكل سمكاً ] 5 
٠ 2 :‏ 
م ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي : إِنَهُ لو حلف لا يأكل لحماً فأكل ٠,‏ 
٠‏ ا ٠‏ لم ماحد هيه 0-1 2 3 
, فالأول : مخقّف #دوالتانج عقدة ١‏ : 


ووجه الثاني : أنَّ الله تعالى سكّى السمك لحماً في القرآن9) . 0 


0 
١‏ [ حكم ما لو حلف ألا يأكل لحماً فأكل شحماً ] ً 
٠‏ 0 8 
0 ومن ذلك : قول الأتمة الثلاثة : إنهُ لو حلف لا يأكل لحم فأكل .” 
٠.‏ الى 
أ شحماً. . لم يحنث*؟ » مع قول مالك : إنه يحنث9 . . 


)١( *‏ انظر «عيون المسائل» (0ص508 ). و«البيان» »)041١/٠١١(‏ و«الإنصاف » 7 


8 .)اله/ك١(‎ ٠ 
4 . )75/١٠١ (» تحفة المحتاج‎ ١و‎ » ) 17١/5 (» البناية شرح الهداية‎ ١ انظر‎ )5( 5 
7 و« رحمة الأمة‎ » ) 11/١١» و« الإنصاف‎ » ) 7١٠4/١5 ( » انظر « البيان والتحصيل‎ )0( 3 
ْ . ) في اختلاف الأئمة »( ص7؟7‎ 07 
»( .]١5 وذلك في قوله تعالى : « وَهْوَأَرى سَخَّرَ الكَرَ َكانه لَحْمَاطْريَاك [النحل:‎ )4( © 
2 » )2غ و« كشاف القناع‎ 75/١١ ( انظر « الاختيار ؛ ( 51/5 )ء و« تحفة المحتاج ؛‎ )5( 3 
13 .) 2/50 1 

3 (5) انظر « المدونة الكبرئ 1/١6‏ )© و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة )(ص"؟7؟). 0 
5 © ههه ,ون © دهاج رما بكم حا ا حال 1# افوا 


فالأول فيه تخفيف ؛ لكان القع لم تخلدع إلى للضي يل هق 
مخلوط بالدّهن . 

والثاني : مشدّد ؛ لأنَّ أصل الشحم لحم » وللكن لكا حصل في البهيمة 
السّمِن زاد دسماً . 
فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


وفك ذلك + قول: الأمكة: الفلانة + إن زو حلت لأياكل فههما فاكل من 


شحم الظهر. . حنث”١‏ ' » مع قول أبي حنيفة : إِنَهُ لاد 1 


فالأول : فيه تشديد خاصٌ بأهل الدين والورع والاحتياط ٠‏ والثاني : 
مخمّف خاصٌ بآحاد الناس ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : شمول الشحم لما في الظهر . 

ووجه الثاني : عدم شموله له . 


[ حكم ما لو حلف ألا يشم بنفسجاً فشمً دهنه ] 
ومن ذلك : قول الآتمّة | لثلاثة : لو حلف لا يشمٌ البنفسج فشمّ دهنه. . 


كي مع قول الشافعي ل 50 , 


)١(‏ انظر ” الإشراف علئ نكت مسائل الخلاف » (8475/1)» و١‏ كشاف القناع » (5/ 04؟), 
وقال في ١‏ تحفة المحتاج » ( )75/٠١‏ : 2و6 الأصحٌ « أن شحم الظهر لا يتناوله 
الشحم » ؛ لما تقرّر أنه لحم . بخلاف شحم العين والبطن يتناوله الشحم ) . 
(؟) انظر « الاختيار » ( 57/4 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص"777 ) . 
9) انظر « الاختيار » ( 7١/5‏ ) » و« الإنصاف .)9١/١١(»‏ 
0 انظر ( البيان » ( 041//٠١‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص”7١7‏ ) 


 نو186/17-3477‎ 22-37625351856 
/ 


6 ا ا در ارق ا 00 3 6 
0 فالآول : فيه تشديد » والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الآمر إلى مرتبتي 5 
ا 3 
2 0 
[ حكمما لو حلف ألا يستخدم هلذا العبد فخدمه من غير أن يستخدمه ] ": 
٠ 93 6‏ 
8 ومن ذلك : قول أبي حنيفة : لو حلف أنه لا يستخدم هلذا العبد. * 
3 : .- 0 
فخلدمه من غير أن يستخدمه » وهو ساكت لا ينهاه عن خدمته ؛ فإن لم يسبق 0 
4 لل 
أ منه خدمة له قبل اليمين فخدمه بغير أمره.. لم يحنث . وإن كان قد ج 
«١‏ 0 
1 اه 5 . ٠‏ 5 .)2 7-4 هةاء* 5 5 
ي 'استحدانة قبل اليمين وبق على اللخدمة لهب يعنت" * + مع اقول الشافعي: :و 
©: إِنّْهُ لا يحنث في عبد غيره » وفي عبد نفسه وجهان لأصحابه”" » ومع قول © 
١ :‏ , 1 
تالف واس ال يع ا 5 
فالأول : مفصّل وكذلك الثاني » والثالث : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى -. 

2 5 0 

7 

8 8 3 5 فص ")اس 2.1 هه 

[ حكم ما لو حلف ألا يتكلم فقرأ القرآن ] ٍِ 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلائة : إِنْهُ لو حلف لا يتكلّم فقرأ القرآن. . لم )! 
1 / 2001000000 « 
. نث مطلقي, مع قول أبى حنيفة : إن قرأ القران فى الصلاة. . لم 0 


0 
اث أ 5 53 ها 5 )2 
بحسا 6 و شي كبر . . حمسا . 


اي 2_6 2 77777777 3 
)١(‏ انظر « المبسوط )0 )١١/40(‏ » و«التجريد 55510//١1()»‏ ). 5 


١ 2 


(5) انظر « البيان )039/1١(»‏ . 0 
9 (*) انظر ١‏ المبدع » ١1١1//8(‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »)( ص777) . 2 


ا (8) انظر « تحفة المحتاج » ( 50/٠١‏ )» و(الإنصاف 95/١١(»‏ ). : 
/ 
6 () انظر ١‏ البناية شرح الهداية ١975/51»‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ (ص777). 


0 


مره همد و درق ترق وكات هاا هوا ها هدرو 0 
١ 1 ّ 5‏ .ِ 
8 لذ مت رط مطل ارا اه : 
0 بذ( 
8 ووجه الأول ا ؛ فلا ينبغي شمول لي 
3 2 5 
) نيته لها » وهو توجيه الأول من شقي التفصيل في الثاني “ناكد لامر القداءة ل 
© فى الصلاة » بخلاف قراءته فى غير الصلاة . 5 
2-00 5 حرق 
هن 8 
/ 0 
22 03 4 _ 0 ل 
4 [ حكمما لو حلف آلا يدخل على فلان بيتأ فأدخل عليه وأقام معه ] ©" 
ا 1 لو ا 0 خل علل فلان ب دخل يه واقام 6 
8 ومن ذلك الللذاى حيفة والنانسي لحطد في أجد قرايهيطا :انالوم 
31 حلف لا يدخل علئ فلان بيت » فأدخل عليه فاستدام المقام معه.. لم ©) 
0 

-00 جع ترا كاضر وو إقانتياني درل امسر ما 11 


فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


00-647 


ا ا لسو م ا 
ه22 ووه 7 1 


4 
0 2 1 
5 بعينها فاقتسماها و حال يب ا" و 
ل 65 
2 2 1 
2001 ومن ذلك : قول مالك : إِنَهُ لو حلف لا يسكن مع فلان داراً بعينها » ” 
بذ 7 5 5 00 َه 
3 فاقتسماها وحال بينهما حائط » ولكل واحد بات وغلقٌ 3 وسكن كل 7 
ل واحد منهما في جانب.. حنث”" » مع قول الشافعي وأحمد : ا 
)١( 0‏ انظر ١‏ بدائع الصنائع » ( 4١/7‏ ) » و« جواهر العقود » ( 567/7 ) » و« الإنصاف ' 
ها ١١/10‏ ). 05 
اق (5) انظر « حاشية الخرشي » ( 1/5/7 ) » و« جواهر العقود » ( 557/7 ) » و الإنصاف © ©| 
(١1/1١)ء‏ و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص4؟7) . 4 
9 انظر ‏ التهذيب في اختصار المدونة » ( ١١5/7‏ ) . ع 
2 5 


3 


الك 5 1 0 0 2 
ددهي هد ها هدو ور هاس هاور ٠١‏ 1 اج كس د كبر نه كس هك جر هكس ها جر :© 


ان 


0 


0 
0 


لحهيرة جدهرهن <هرورهس هج ١‏ 


00220١ 1) 


1 وعن أبى حنيفة روايتان 


فالأول : فيه تشديد خاصٌ بأهل الورع . 


إنة لا ب 325 


والثاني : فيه تخفيف خاصٌ بأحاد الناس . 


والثالث : له وجه إلئ كل من القولين ؛ فلم يجزم الإمام أبو حنيفة في 


5 المسالة بشيء تورّعا : 


فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


[ حكم ما لو قال : عبيدي أحرار ] 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة لو قال : مماليكي أو عبيدي أحرار. . دخل 


في ذلك المدبّر وأ الولد والمكاتب في إحدى الروايتين عنه » وبه قال . ' 


الشافعي” » مع قول مالك : إِنَّهُ يدخل في ذلك المكاتب والمشقّص”2' ٠‏ ٠ن‏ 
ومع قول أبي: حنيفة أيضاً في رواية : إنَّ المكاتب لا يدخل إلا بالنية » وأما م 


عنه : أنَّ المشقص لا يدل إلا بالنية0 , 


.) 1719/50 4 انظر « جواهر العقود )777/504 ) » و« كشاف القناع‎ )١( 

(؟) قال في « حاشية ابن عابدين؛ (7257/5) : ( لو حلف لا يساكن فلاناً في دارء 
فاقتسماها وضربا بينهما حائطاً » وفتح كل منهما لنفسه باباً ٠‏ ثم سكن كلّ منهما في 
طائفة ؟ فإن سمّى داراً بعينها حنث » وإن لم يسم ولم ينو. . فلا ) . 

(5) انظر 8 حاشية ابن عابدين » ( 4٠١ » 8١9/7‏ )» و” البيان » 159/80 ) . 

(4) انظر ١‏ الإشراف علئ نكت مسائل الخلاف »1 ( 247/7 ) . 


5 (5) انظر « كشاف القناع »( 0177/4 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص5؟7 ) . 


/ 
يليه 


؟ جره هي سدهايره كح كور ى 


آل لحرو يا 


ترم هنر 0ه مره © هجره 0ه عرههة 
فالاول : فيه تشديد ١‏ والثاني انشِدة » والثالث : مفصّل 2 والرابع 


مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
[ حكم التتابع في صيام كقّارة اليمين ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد : نه يجب التتابع في صوم الثلاثة 
أيام في الكفارة”2 » مع قول مالك : إِنَّ التتابع فيها لا يجب » وهو الراجح 


من مذهب الشافعي”"' . 


فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
[ مقدار ما يطعم لكل مسكين ] 


ومن ذلك : قول مالك : إِنَّ مقدار ما يطعم لكلّ مسكين. . مد ؛ وهو 
3 0 
رطلان بالبغدادي 2 وشيء من الادم » فإن اقتصر علئن مد. . كتين ؛ مع 


قول أبي حنيفة : إنهُ إن أخرج بْرَاً. . فنصف صاع . أو شعيراً أو تمراً. 


فصاع”*» » ومع قول أحمد : إِنَّهُ يجب مد من حنطة أو دقيق » أو مدّان من 


© 


20) 


شعير أو تمرء أو رطلان من خبز*' » ومع قول الشافعي : يجب لكل 


9 مسكين مد مطلة)29 5 


# ا جبحب--_- ل صببي بكب ١‏ 
١‏ )00( انظر « الاختيار » ( 48/5 ) » و< المبدع » (8/ .)8٠‏ 1 
َ (؟) انظر « الذخيرة ») ( 56/5 )2 و« تحفة المحتاج ») ( 2)١8/١١‏ و« رحمة الأمة في 7 

اختلاف الأئمة 4( ص4؟١7‏ ) . 1 


انظر ‏ حاشية الدسوقي »( ١175/15‏ ) . 
انظر « التجريد ) ( .)01١77/١١‏ 
انظر « المغني »(4/ 65٠‏ ) . 

انظر « تحفة المحتاج »( 17/٠١‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص5١75‏ ) . 


لزنمكي 


كور ددهم 


-00-00-- 


دهم 


و 


اه 


آ#آ|آ#آ 


ف 


© 


ه» 


زة 


77ر7 ور ره مره ره 5- 
فالأول : فيه تشديد بالأدم » والثاني : مفصّل » والثالث : مخّف . 


وكذلك ما بعده ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


0 -2 0 و و 


[ ما يجزى في الكسوة | 0 
وف ذلك اقول ماللقة و احهدة :رلا جب ف الكتة أذ الجر يذ ١‏ 
0 


8) 


5 


الصلاة ؛ ففي حقٌّ الرجل ثوبٌ ؛ قميصٌ أو إزارٌ » وفي حقٌّ المرأة قميص 


سر 


و 


ا ومع قول أبي حنيفة والشافعي : إِنَهُ يجزئٌ نْ أقلَّ ما يقع عليه 
لسسع حون روابة لاي جين اله ناد ار ريسي أو ناد او درول 0 
في العمامة والمنديل والسراويل والمئزر روايتان » ومع قول الشافعي : 
يجزى جميع ذلك » حتى القلنسوة عند جماعة من أصحابه”" . 

فالأول : مفصّل » والثاني : مخمّف » وكذلك ما بعده , 59 
إلئ مرتبتي الميزان . 


200---- 


6 8 : 5 

1[ حكم دفع الكفارة إلى صغير لم يأكل الطعام بعد ] 5 

ومن ذلك : قول الأتمّة الثلاثة : إِنَهُ يجوز دفع الكفارة إلى صغير لم .8 
يأكلٍ الطعام”" » مع قول أحمد 1 ًّ 


ميرح 77ب 12 تنم ٍِ 
6 

/ .) 055/40» انظر « حاشية الخرشى 56 ).ء و« المغني‎ )١( 
9 » التجريد » ( 5417/11 ) » و( الاختيار» ( 48/4 )» وه تحفة المحتاج‎ ١ فم انظر‎ 
6 . ) 7١؟1ص‎ ( و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛‎ » ) 17/٠١ ( 
١ . ) 77/١١( » و« روضة الطالبين‎ » ) ١77/70 » انظر « حاشية الدسوقى‎ 
٠: 

6١ 

لكر 


كر 
ل- 
سح اما 


4) انظر ١‏ المغني » ( 5794/94 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص775 ) . 
جب سجدهيم سح هاي همح عير الراوة جر كسح هيي رن سكير سس هامر » 


َه -460 


دوه حرو هدرو هه 0 وح وناو حرهات 


ك3 من َه 
١ : 0‏ 
ال 0 ك 
3 ليما 0 9 0 
أ وتوجيه القولين ظاهر لا يخفئ على القَطِن . 8 
: 0 
| ع 
1 7 
8 5 5 لي 
3 1 حكم الجمع بين الإطعام والكسوة في الكفارة ١‏ 7 
أ ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد :]2 يتوق انيطع خصسة ورتير ١‏ 
م خمسة(" » مع قول مالك والشافعي : إن ذلك لا يجزن”" . 20 
0 ع د م ع 1 
86 لبالسة اا و ل 5 
2 9 5 6 


يس . 
2 
2 


ووجه 0 : حمل قوله تعالئ : #إِظعَامٌ عَشَرَةَ مَسَكينَ من أَوْسَطِ 
ف أو كسوتهرٌ # [المائدة : 44] على الاستحباب : 


3 


5 م 
---- 
6 دا0 


بك 
برهك 


ا ووجه الثاني : حمل ذلك على الوجوب . م 
4 [ حكم تداخل الكقّارة فيما لو كرّر اليمين ] ٠‏ 
0 ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدئ ووايعة إلة و 
كور اليمين عل شيء واحد أو علن أشياء وحدث . . لزمه لكلّ يمين كفارةٌ » 9 
إلا أن مالكاً اعتبر إرادة التأكيد ؛ فقال : إن أراد التأكيد فكفارة واحدة » وإن 


7 


أراد بالتكرير الاستئناف. . فهما يمينان”" » مع قول الشافعي وأحمد في . 


1 

.) 5١0/١١0» و«الإنصاف‎ ») 5575/١١ ( » انظر « التجريد‎ )١( 8 

8 (؟) انظر « حاشية الدسوقي ») (5/ ١17‏ ) . و« تحفة المحتاج » 2)١1!/٠١(‏ و«ارحمة 
1 الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 7519 ) . 

9 


5 () انظر « حاشية ابن عابدين » ( / 1/١5‏ ) » و« حاشية الدسوقي » ( 178/1 ) . 


دهان هدح هنج دهاج احا هلي ليل ركس هاي © ار لج كسح هل هارن 


وو تر ور انحرو حرو راجو درهر و حروتا و داه هوا 
3 7 َه" 
الرواية الأخرئ : إِنَّ عليه كفارة واحدة7١)‏ 1 0 
ب 5 2 3 05 3 1 
9 فالاول : مشلد » والثاني :+ ميخشفف في أحل شقي التفصيل فرجع . 
الآمر إلى 'مرتبتي الميزان: .. 7 
و 0 
23 ءئئئ2 ٠.‏ هِ 
3 نع | عبده م٠‏ الد 5 1 
7 اتحكم سبع الب عيده بن التحفير بالصيام ! 0 
9 : 0 ل 
« ومن ذلك : قول الشافعي : إِنْ العبد إذا أراد التكفير بالصيام » فإن كان نه 
0# 3 
٠‏ سيّده أذن له في اليمين والحنث. . لم يمنعه » وإلا فله منعه” '"©ء مع قول 
9 0 
4 ا ِ 5 © زرف 9 د ا 0 
0 امد 2 20 لقن لشكده معد عن الاطاذق ٠‏ ومع قول أبي حنيفة : إِنَّ 8 
ل 00 5 : 5 .2 0 2 
للسيد منعه مطلقا إلا في كفارة الظهار » ومع قول مالك : إن أضرٌ به الصوم - 
0 3537 
ه, فله منعه » وإلا فلا وله الصوم بغير إذنه » إلا في كفارة الظهار ؛ فليس له به 
الع )2 3 
2 56 
8 فالآول : مفصل » والثانى : مشْدّد ء. والثالث : مفصل » وكذا 9 
أله )١(‏ قال في « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص59١7‏ ) : ( وعن أحمد رواية أخرئ : 7 
ٍ عليه كفارة واحدة في الجميع » وقال الشافعي : إن كانت على شيء واحد ونوئ بما زاد 3 
0 على الأولى التأكيد. . فهو علئن ما نوئ » ويلزمه كفارة واحدة » وإن أراد بالتكرير 0 
ل الاستئناف فهما يمينان » وفي الكفارة قولان ؛ أحدهما : كفارة » والثاني : كفارتان » ل 


وإن كانت علئ أشياء مختلفة فلكلٌ شيء منها كفارة ) » وانظر « جواهر العقود» , 
(555/9؟)ء و« المبدع»(8/١8)»‏ و«رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة) «ثا 


هاج هه 


؟"). 0 
أها (؟) انظر « البيان 6( .)06095/١١‏ 50 
6 32 
© _انظر ١‏ كشاف القناع » (744/5) . 8 


58 4 


(4:) انظر « المعونة علئ مذهب عالم المدينة ؛ ( ص89 ). و« حاشية الخرشي ») 5" 


46 6 000 5000 ل 
4 ( 41/5 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الآئمة ؛( ص5؟7) . 3 
ا ا 5 2 0 6 
ع هدقن © اعدهلج الهاج © دا جدهناير 58 هب :هن ه لحهن واد هلي هخ 


الرابع ؟ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
وتوجيه الأقوال الثلاثة لا يخفئ على الفطن . 


[ حكم ما لو قال : إن فعل كذا فهو كافر ] 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد : إِنَهُ لو قال : إن فعلت كذا فهو كافر / 
أو بريء من الإسلام أو الرسول صلى الله عليه وسلم » وفعل ذلك الأمر. . 
حنث ووجبت الكفارة'2 » مع قول : مالك والشافعي : إِنَّهّلا كفارة عليه" . 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ حكم ما لو قال : وأمانة الله ] 
ومن ذلك : قول مالك والشافعي : لو قال : وأمانة الله. . فَإنَهُ يمين » 


مع قول غيرهما : إِنهُ ليس بيمين”" . 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


1 000 انظر « البناية شرح الهداية » 11/50 ) » و« منار السبيل » ( 558/5 ) . 

(؟) انظر « مواهب الجليل » ( 5٠57/5‏ ) » و« روضة الطالبين » 7/١١0‏ ) » و« رحمة الأمة 
ا في اختلاف الأئمة » ( ص9١7‏ ) . 

0 كذا في النسخ التي بين يدي » وعبارة « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص50١7‏ ) : 
( ولو قال : وأمانة الله. . فيمين إلا عند مالك والشافعي ) » وفي مصادر الفقهاء ما يدل ]| 
على أنَّ قوله : وأمانة الله. . يمين عند الحنفية والحنابلة » وكذا المالكية والشافعية إن م 
نوئ به اليمين » وإن نوئ به العبادات التي أخذ الله علينا العهدَ بأدائها. . لم يكن يمينا ؛ 6 
لأنها محدثة » وانظر « البناية شرح الهداية » 117/50 ) » و« المعونة على مذهب عالم 
المدينة ؛ ( ص١5‏ ) »ء و« البيان ) ( ١١/١01١5)ء‏ و«الإنصاف 0/١١04»‏ ). 


6 


د 1 
هيه هم همهم مهس همهت هيه هيه ب 


-27-7 28707 51782-80621896 
١ ©‏ © 
< 3 
ب ه 9 
9 [ حكم ما لو حلف ألا يلبسر حليّاً فلم خاتما ]| 34 
١ 9‏ 0 
2 5 8 1 93 5 9 
أ ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّهُ لو حلف لا يلبس خُليَا. . حنث © 
3 7 
0 بلبس الخاته”'' » مع قول أبي حنيفة : إن لا يحنث إلا أن يكون من ذهب أو :و 
4 فضة9© , 3 
ُ فالأول : مشدّدء والثاني : مفصّل ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان 22 . "لي 
م إلى 
' 1 
9 1 ما 4 ألا 5 شعاً ذة 7 و ا 
: 
8 ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي : إِنّهُ لو قال واف لقاو 
1 الرغيف ( 0 لا أشيرت ماء ها'ذا الكوز 3 فشرب بعضة ( أو أكل بعض 8 

الى 
ب الرغيفه © أو لا لبسيث مق غزل “قلانة :قلسن ثويا فته عن غزلها ٠‏ اد 
0 لا دخلث هلذه الدار » فأدخل رجله أو يده. ٠‏ لم يحنث” © مع قول مالك © 
* وأحمد 4 0" 9 
5 1 5 8 6 © 
0 فالاول : مخفف . والثاني : مشدد ؛ فرجع الآمر إلى مرتبتي الميزان . 3 
9 )© 
َه )١(‏ انظر «الإشراف علئ نكت مسائل الخلاف» (485/1). و« مغني المحتاج » 2 
5١6/50 3‏ ).ء و«الإنصاف »4 (0١١8/1/ا).‏ 1 
8 4 مور اللوح ر 4000 007/001 واووو حاي 3 بالبريالا لار اا لا 2 
3 لم يحنث عد ا ار ا حتئ أببح استعماله للرجال والتخثّم به ؛ لقصد لقصد ,, 
.و الختم » وإن كان من ذهب. . حنث ؛ لأنَهُ حلييٌ ؛ ولهنذا لا يحل استعماله للرجال) ٠.‏ © 
ه (") في هامش (أ) : ( بلغ قراءة على منشئه رضي الله عنه » كتبه الفقير أحمد البحيري ) . 0 


4 (5) انظر « حاشية ابن عابدين » ( / ١‏ "الا ) » و١‏ البيان » ( .)8059/1١‏ 0 
(6) انظر ١‏ حاشية الخرشي »2 7١/780‏ ) » و( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ( (ص118): مخ 

َ 1 

لفوت سه جر حجد هي #ل اورهكس - هورةة سدهكوره هاور 2 


5 ومح احرج درج همده اوهحره انرق 1 هودره 7 0 
آيذة ذأ 
2 0 
١‏ 39 
9٠ 0-1 5 5‏ هو ٠‏ 3 ِِ 05 9 17 
د [ حكم ما لو حلف آلا ياكل هلذا الدقيق فاستفه أو خبزه وأكله | 1 
9 لض 
أ ومن ذلك : قول مالك وأحمد : إنهُ لو حلف لا يأكل هلذا الدقيقَ ٠‏ © 
اٌ ا 
د 2 2 4 
0 000 1 0002 1 5 د لا 3 15 
آ فاستفه أو خبزه وأكله.. حنث اخ كرك ا عا 0د اسه رع 
أله 57 ف كو 1 001 0 الشاذ : 7 إن ١‏ ث# 
/. يحنت 6 وإن حبره واكله صحصستتك 4 ومع قول فعجى . إنه إل ستئفه 0 
7 1 0 
.0 5 0 و ' 
© حنث » وإن خبزه وأكله لم يحنث”" . م 
5 5 
60 0 


فالأول : مشدّدء والثاني والثالث : فيه تفصيل ؛ فرجع الأمر | 


مرتبتي الميزان : 


سر 
6 


امك 


0-0 
- 


ع 


كه 


2 
- هذى » 


٠ 


[ حكم ما لو حلف لا يسكن دارٌ فلانٍ 83 فسكن ما اكتراه ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّهُ لو حلف لا يسكن دار فلان. . حنث 
يما يسكنه بكراء » وكذا لو حلف لا يركب دابة فلان » فركب دايّةَ عبده. . 


هام 


.ه(4) 


يم حنث » مع قول الشافعي : إِنَهُ لا يحنث إلا بنية* . 


2 


9 ل ل ال 
5 وقال في « الإنصاف » ١( : ) 1١1/4‏ وإن حلف لا يفعل شيئاً » ففعل بعضه : لم ' 
: يحنث » هلذا المذهب ما لم يكن له نية أو سبب أو قرينة ) . / 
)١(‏ انظر « حاشية الخرشي »("/ 5/ ) . و« المغني »997/90 ) . 
(؟) انظر ١‏ البناية شرح الهداية » (5/5ل!ا١‏ ). 
(*) انظر ١‏ البيان » ( /٠١‏ “0 ) . و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص”7؟7 ) . 
(5) انظر « حاشية ابن عابدين»55/9(4/ا 7/8١ ٠‏ )» و« البناية شرح الهداية» 
23/50 )» و« عيون المسائل » ( ص 505 ) » و« حاشية الدسوقي » ( ١47/1١‏ )ء» 
2 و« الإنصاف .)7890/١١0(4»‏ 
(0) انظر « جواهر العقود) (775/7)» و« رحمة الأمة في اختلاف الأثمة) 


تره وخر وخر اهمحر وخر اق ات 
0 5 - ع 2 
لك ٠ 9 ٠١1 5 5 ٠.‏ ماه ٠ ( ٠ ٠‏ 52007 2 
ا فالاول : مسشلد © والثانى ٠‏ فيه تحميها : فرجع الآأمر إل مرسبتني 5 
١‏ 5 1 


8 الميزان . 5 


[ حكمما لو حلف ألا يشرب من نهر ما » فغرف بيده أو بإناء وشرب  ]‏ - 
9( ش 4 ره 


2-5 ومن ذلك : قول الأتمّة الثلاثة : إنهٌ لو حلف لا يشرب من الدٌّجلة أو *ة 


كل هه 
٠. ٍِ‏ 1220 07 إللك4 لك ى 5 ١‏ 3 5 1 إحرفق 3 
2 الفرات أو النيل » فعرفف بيذه أو بإناء من ماتها وسرهبفا.. حنثث 4 مع 2 
000 3 5 . ا 00 
8 قول أبي حنيفة : إنْهُ لا يحنث حتئ يكرع بفيه منها كرعا"" . 3 
1 1 


0 فالأول : فيه تشديد » والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي » 


© الميزان . 6 


[ حكم ما لو حلف عائ ألا يشرب ماء هلذه البئر » فشرب منه قليلاً ] 5 
١ 50 5 ١‏ 1 
ومن ذلك : قول الآئمّة الثلاثة : إنهُ لو حلف لا يشرب ماء هنذا البثر » م 


37 - 2« 
(9) الشافعن: : إنه لا م3 , زه 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


0 )0غ( قوله : ( الدّجلة ) كذا في كل النسخ التي بين يدي وفي « رحمة الأمة في اختلاف 5 
الأئمة 6( ص775) أيضاء ولنكن قال في « المصباح المنير» (دج ل) : ١‏ 
0 ( دجلة : . . . لا يدخلها ألف ولام ؛ لأنها علم » والأعلام ممنوعة من آلة التعريف ) . 30 
8 (؟) انظر «الإشراف علئ نكت مسائل الخلاف » (2»2)/891/9 و« تحفة المحتاج ( 5 
هه 5”/٠١(‏ )ء و«المبدع 57997/50(6). 4 
جم ”) انظر « الاختيار » ( 55/5 ) . 
)2( انظر ١‏ بدائع الصنائع » ( / 14 ) » و« المبدع » (598/5) . 
9 (05) انظر ‏ مغني المحتاج »(5/ 7١١١‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 4( ص١7‏ ) . 


ْ 
ْ 


[ حكم ما لو حلف ألا يضرب زوجته فخنقها وما أشبهه ] 
ومن ذلك قول الأبكة العلانة ‏ إن لرجلف اللا يسن روسن فحقها 
أوعضّها أو نتف شعرّها. . حنث”١2‏ » مع قول الشافعي : إِنَّهُ لا يحنث” . 
فالأول : مشدّد » والثاني : مخقّف . 
ووجه الأول : أنَّ الضرب يُطلّق على الخنق والعضٌ ونتف الشعر ؛ 
بجامع الضرر . 
ووجه الثاني : اتباع العرف في عدم تسمية ذلك ضرباً . 


[ حكم ما لو حلف ألا يهب فلاناً » فوهبه ولم يقبل ] 
ش ا ٠‏ كو 0 
ومن ذلك : قول الائمّة الثلاثة : إنه لو حلف أنه لا يهب فلاناً شيئأ كال 


3 


١ او 537 "57 1و‎ 00 2. 0 5 ٠ 
89 )8(( 
58 مه وقيصه‎ 


2)؟71١8/١5( انظر « حاشية ابن عابدين» ( 8*”57/9 )ء و« البيان والتحصيل»‎ )١( 
6 .)1١١9/8(6 و« المبدع‎ 

0( انظر « تحفة المحتاج » ( 05/١١‏ ) » و( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 4( ص”"؟7 ) . 1 

©) انظر ١‏ حاشية ابن عابدين ») 8١5/9(‏ )» و«المدونة الكبرئ » 2)51١/١(‏ : 
و«الإنصاف .)507/١١02(4»‏ 

(4) انظر ١‏ تحفة المحتاج » ( 54/١١‏ ) » و( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 4( ص5؟7 ) . م 


فالأول : مشدّد ٠»‏ والثاني : 50-7 فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان : 7 
9 


5 


[ حكم ما لو حلف ألا يبيع فباع بشرط الخيار لنفسه ] 


ومن ذلك : قول الأتّة الثلاثة : إِنَهُ لو حلف لا ببيع ؛ فباع بشرط 
للضي و جيك ادمع قول الك : إنّه لا يحنك2 , 


5 0 
8 فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . | 

1 5 2 
4 ووجوه هلذه المسائل ظاهرة لا تخفئ على الفطن . 2 


[ حكم الصيام للتكفير عن اليمين لمن كان له مال غائب أو دّين ] 0 
١‏ ومن ذلك : قول الأتمّة الثلاثة : إِنْهُ إذا كان له مال غائب أو دين » ولم 

ا يعتق به أو يطعم أو يكسو. . لم يَجَرْ له الصيام » وعليه الضمان حتئ 9 
يصل إليه ماله فيكمّر بالمال0" » مع قول أبي حنيفة : إِنَّهُ يجزئه الصيام عند 


غيبة المال9؟ , 


© 2 9 


الميزان » والله سبحانه وتعالئ أعلم”* . اش 


فالأول : فيه تشديد » والثانى : فيه تخفيف ؛ بجع الال مرت و 
© 2 5 : 
)١(‏ انظر « تبيين الحقائق » ( ١5١/7‏ )» و« جواهر العقود») (777/7)» و« المبدع ) 0 
(8/١؟ة).‏ 
(؟) انظر « الإشراف علئ نكت مسائل الخلاف » ( 8494/7 ) » و« رحمة الأمة فى اختلاف / 
الأئمة 4( ص5؟7). 
انظر « الذخيرة » ( 57/5 )» و« حلية العلماء » ( /1/ ١758‏ ) » و« الإنصاف .)57/١١(4»‏ 
(5:) انظر « حاشية ابن عابدين » (7/ /7/71)» و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »)0 ص"؟7 ) . 
ل ا ور 


(ساجره ل هك 


0 


2 
وب حهوبرهوب-ه» 


حمر 
زفق 
اس 


كل 


ل 


959 (ضص ححة 
خم 2 7 ع 64 
ام 7 0 حر ار الت 


كذ سب الصو ووالا سبلو 


[ مسائل الإجماع والاتفاق في كتاب العدّد والاستبراء ] 
9 0 00 1 : 
: اتفق الأئمّة على : أن عِدَّة الحامل مطلقاً بالوضع » سواء المتوفئ عنها © 
ا ا او 
*وعل + أن عذة بن عيض فلانة ‏ أقراء إذا كاتف وداه افإن كانت 1" 


وعلئ : أنَّ الإحداد واجب في عِدَّة الوفاة ؛ وهو ترك الزينة وما يدعو إلى 7 
النكاح » خلافاً للحسن والشعبي في قولهما بعدم وجوبه . 

وكذلك اتفقوا على : أنَّ من ملك أمة ببيع أو هبةٍ أو سَبْى. . لزمه ,ا 
ابفتراقها يعي رده إن كاتت جاتلا با وذ كافيت بنكو للا تين ل : 
أوا كر ب فشهن . 

هنذا ما وجدته في الباب من مسائل الإجماع والاتفاق2"0 . 

وأمّا ما اختلفوا فيه : 

[ بيان المراد بالأقراء ] 
فمن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه : إِنَّ الأقراء 


وححز” وج سر 7 ورج 7 وو-سرج 7 5 


)١( “‏ انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 4( ص/؟7 ) . 


1 


رق وسمجهبرت جي حاو نانج الروتكجيي أ و روخ هد ولول مره و ره 5 
9 0ل 
* هي الأطهار”'" » مع قول أبي حنيفة وأحمد في الرواية الأخرئ : إِنَّ القرء © 
0 ]ل لي 
. 5 32 3 2 9 5 3 
9 فالاول : مشدلد ؛؟ لطول مذة الطهر غالبا 2( والثاني ميحمف »© لقصر 1 
3 مدّة الحيض عادة » ويصح أن يكون الأمر بالعكس ؛ فرجع الآمر إلى مرتبتي . 
الجيران:. 1 
5 3 5 
0 3 
. [ حكم المرأة التي مات عنها زوجها وهي في طريق الحج ] 0« 
٠‏ 1 97 1 0 ها 
20 ومن ذلك : قول أبي حنيفة في المرأة التي مات زوجها وهي في طريق / 
© ع راثكو 7 9 00000 1 (م) ل 
4 | : إنة يلز مها الاقامة عليه كا حال إن كانت في بلد أو ما يقاربه 3 
68 لحج ع يلزمها 3 : علئ كل ع ل في 2 و ا 2 م 95 
قول الأئمّة الثلاثة : إنها إن خافت فوات الحج بالإقامة لقضاء العدّة. . جاز ‏ 
/ زه 
٠: 2‏ 3 
9 لها || ددع ١‏ م 
3 
س 3 
2 5 85 1 
م مرتبتي الميزان . ل 
9 ع 
2 م 
ل 6" 
ا )١(‏ انظر « حاشية الدسوقي » 514/1 )» و« تحفة المحتاج » 1777/80 ) » و كشاف 4 
0 القناع » ( 75/6 ) . 7 


8 (0) انظر ١‏ البناية شرح الهداية ؛ ( 4/ 545 ) . و« كشاف القناع » ( 7151/5 ). ودرحية © 
الأمة فى اختلاف الأئمة ؛( ص7١75‏ ) . 


2 3 ٠ بيطب‎ 6 


00 انظر” البحر الرائق »( 08/5 ) . 
ا (4:) انظر « حاشية الخرشي ١/56‏ )ء و« جواهر العقود4(؟6077/5١1)»‏ و( المقتن 0 
(4)170/8 وا رحمةالأمةفي اختلاف الأئمة»( ص190) . 93 
همه سمكهية بلحها اتمجدهاجرر و د برهك جهاى افيد 8ه اكير 


ااا 


0 


[ حكم التزؤّج من زوجة المفقود | 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي في القول الجديد الراجح . 
وأحمد في إحدئ روايتيه : إِنَّ زوجة المفقود لا تَحِلٌّ للأزواج حتئ تُمضي 8 
مدّة لا يعيش في مثلها غالبا”'' » مع قول مالك والشافعي في القديم وأحمد 
في الرواية الأخرئ : إنّها تترتص أربع سنين ؛ وهي أكثر مدّة الحمل . 
وأربعة أشهر وعشراً ؛ مدَّة عدّة الوفاة » ثم تحلٌ للأزواج » ورجّحه جماعة 
من متأخري أصحاب الشافعي » وهو قوي فعله عمر رضي الله عنه » ولم 
ينكره الصحابة" . 

وعلق: الأول #العين: القالات: مده آبو سشقيفة ومكة الينة 11 0 وصيزة 
الشافعييٌ وأحمد بسبعين سنة » ولها طلب النفقة من مال الزوج مدَّةٌ التريمص 
والعمر الغالب؟؟ . 


() انظر «البناية شرح الهداية» (0ا/2)755 و« مغني المحتاج» (198/0)» 
و« المغني .)١١/80(1‏ م( 

(١‏ انظر ١‏ حاشية الدسوقي » ( 14/7 ) » و« مغني المحتاج » ( 18/0 ) » و« المغني ») ع( 
(8/١؟ ١‏ ). 

() كذا في النسخ التي بين يدي » وفي « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »؛ (ص/7١7؟‏ ) : 5إ 
وعثرين سن ) بد (بة سة) + وفي كل مهما رواية عند الحفية ‏ وان أ 
« البناية شرح الهداية ) 7/9/0 55" ) . 

40 كذا في الخ التي بين يدي » وفي 9 رحمة الأمة في اختلاف النمة » م599 : وو 
( بتسعين سنة ) بدل ( بسبعين سنة ) » وكلٌّ ذلك واردٌ عند الفقهاء ء وانظر ١‏ تحفة 
المحتاج » ( ا/ 154 ) » و« المغني 4 171١/80(‏ ) . 


لي د 1 


2 جه جل ل ١‏ لله 


8 ترق مره رو رار ور ور 589 5 


١9| 

0 فالأول : مشدّد على الزوجة » والثاني : مخمّف عنها ؛ فيج الأرالك ف 
«< 3 
20 لل 
0 1 ما لو عاد المفقود بعد زوا زوجته ] 

5 حكم لو عاد المفقود ب رداج د 

5" ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ المفقود إذا قَدِمَ بعد أن توّجت زوجته بعد 


© التريّص. . يبطل العقد » وهي للأول » فإن كان الثاني وَطِبَّها فعليه مهر المثل » "! 
١‏ وتعتدٌ من الثاني » ثم تَرّدُ إلى الأول(" » مع قول مالك :إن الثاني إذا دخل بها "/! 
© صارت زوجته » ووجب عليه دفع الصّداق الذي أصدقها إلى الأول » وإن لم 
يدخل بها فهي للأول » وله رواية أخرئ يي 
يم الشافعيٌ في أرجح القولين : إِنَّ التكاح الثاني باطلٌ » وفي القول الآخر : بطلان 
نكاح الأول بكلّ حال 2 ومع قول أحيل :إن الثاني إن لم يدخل بها فهي ‏ 
: للأول » وإن دخل بها فللأول الخيار بين أن يمسكها » ويدفع الصداق إليه » 
0 إ8) وبين أن يتركها على التكاح الثاني وأخذ الصداق الذي أصدقها منه) 
فالأول : مشدّد على الزوج الثاني » والقول الثاني : مخمّف عليه مع 
: ما يوافقه من أحد شقَّي التفصيل ٠‏ وكذلك القول الأظهر للشافعي : مشدّد 
على الزوج الثاني عكس القول الثاني » والقول الرابع : مفصّّل ؛ فرجع 
أي الأمر في ذلك إلى مرتبتي الميزان . 


ره 


7 


سب ص 


جل سي 


حرق 0 د ا 


0 
9 
)١( )9‏ انظر « المبسوط )71//1١١(»‏ . هه 
8 (9) انظر « المعونة علئ مذهب عالم المدينة » ( ص8577 ) . 2 
(( ”) انظر « البيان» 58/1١‏ ) . 
5 (5) انظر « المغني »177/80 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص718) . 


0“ 


2 ترق 2 ره له-8 هتره ره انيه 


م« 0 


[ عد أم الولد ] 


3 
5 
به 


03 
8 029 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ عِدَّة أمّ الولد إذا مات سيدها أو 
أعتقها. . ثلاثُ حيضات » سواء أعتقها أو مات عنها''" » مع قول مالك © 
١‏ والشافعي إأعاتهاحيضة في الحالين ‏ وعي احدى الرواين عن أحد ب ( 
واختارها الخرقي”"' » ومع قول أحمد في الرواية الأخرئ : إِنَّهها من ' 
“لعن اعوضة انون الؤفاة هده لوف 3 
فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف , والثالث : مفصّل ؛ فرجع الأمر 
إلئ مرتبتي الميزان . 


ب خر©ه 


7 


00 


: ووجه الأول : المبالغة في استبراء الرحم . 
: ووجه الثاني : القياس على استبراء المَسِْيّة الآتي بيانها قريباً . 


رم 


ويصخٌ حمل الأول : على حال أهل الدّين والورع 3 والثاني : علئ آحاد 5 
الناس . 


ل 


ووجه الشق الثانى من الرواية الأخرئ لأحمد : الأخذ بالاحتياط » ولأنّ < 
: عَِدَّةَ الوفاة الواردة فى القرآن تشمل ذلك”* . 


)١( 5]‏ انظر « البناية شرح الهداية » ( 508/0 ) . 

6 00 انظر ١‏ المدونة الكبرئ » ( ١7/7‏ ) » و( الأم 005/502 ) . 
9 () انظر ‏ المغني » (8/ 15٠‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة 4( ص5188 ) . 
)2 وذلك في قوله تعالئ : #وَالَدنَ يُتَوفوَتَ مدكُم وَيَدَرونَ أرُوجا يَريِصنَ يأنفسهنّ أريمة أ 
0 ا ]. 


2 


6 0 2-5 2 بي جر #تمعجدقكي .5ه وي كح دز قل جر كس جر امجتهفقجع هه 


5“ 


00 


3 


اي جا اوه يرت له “له ره “ها ادن ' واأارهة واداعرق ةدود روه 
© 1 
3 0 
١‏ بيان أكثر مدَّة الحما 0 
3 [ بيان أكثر مذة 1 5 
1 ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ أكثر مدّة الحمل سنتان0؟ » مع قول 0 
أذ مالك في رواياته : إنها أربع سنين » اعون د 2 أواسيع س0 2 ٠‏ 
و 0 0 ء 3 إلى 
. ومع قول الشافعي : إن أكثرها أربع سنين » وهو إحدى الروايتين عن ..١‏ 
5 | عحنيك 3 والثانية كمذهب ع 0 5 0 
١ 0‏ ( 
/ فالأول : فيه تخفيف على الزوج . والثاني وما بعده : فيه تشديد عليه بى' 
أ بإلحاق الولد به ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 5 
ه ٠.‏ 
05 5 7 2 5 م رات 8 
5 1[ حكم انقضاء العدّة وصيرورتها أم ولد بوضع مضغة أو علقةٍ | “ 
39 1 5 
:)2 ومن ذلك : قول أبى حنيفة وأحمد فى أظهر روايتيه : إن المعتدّة إذا © 
م وضعت علقة أو مضغة.. لا تنقضي عدَّتها بذلك » ولا تصير بذلك أمَّ زم 


©: ولد( » مع قول مالك والشافعي في أحد قوليه : إنَّ عدّتها تنقضي بذلك ٠»‏ © 


©. وتصير بها أمَّ ولد » وهو قول أحمد في الرواية الأخرئ عنه””" . (. 
)1١( 0‏ انظر « البناية شرح الهداية » ( 545٠/0‏ ) . 1 
5 (؟) انظر « عيون المسائل » ( ص7828) . 0 
0 إفرة انظر 8 تحفة المحتاج » (8/ 748 ) ء وه الإنصاف * ( 714/4 ) + و0 رحمة الأمة في لل 
2 اختلاف الأئمة ؛ ( ص8١١7‏ ) . 8 
مه (5) انظر « التجريد )( »)09”5٠/١١‏ و«الإنصاف »(/ا/ 597 ). ' 
ضٍِ (0) انظر « حاشية الدسوقى » ( 5//ا50 ) » و« حلية العلماء » ( ل!/ 7١0‏ ) » و« الإنصاف » 2 
5 اللي اق ا ل كِ 
5 دهج هد وح فلسحدهجرة / ١‏ لهك هاج دهج ومردهج م 


اع ا مس وا 
الم انبح ترس العا 


اا 


هه 
كينا 
لسسم 


ره 9-2 


[ حكم إحداد المعتدّة المبتوتة ] 
ومن ذلك : قول الشافعيى في الجديد ومالك وأحمد في إحدى 
الروايتين : إِنَّ المعتدّة المبتوتة لا إحدادَ عليهال؟ » مع قول أبي حنيفة 


والشافعي في القديم » وأحمد في الرواية الأخرئ : إِنَّهُ يجب عليها 
هق 


جر كس ها جر له سرج 


5 
هجروب- 


0 


الإحداد 


فالأول : 0 » والثانى : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان 5 


[ حكم خروج المعتدّة البائن من بيتها نهاراً ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي ذ فى أظهر قوليه 0 اليائخ 9 
لا تخرج من بيتها نهاراً إلا لضرورة”” -01000005 


الخروج مطلقاً » ولأحمد رواية أخرئ كمذهب أبي حنيفة”*) : 


0 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


() انظر «الإشراف علئ نكت مسائل الخلاف ) (44/7”5/ا).» و« حلية العلماء ) 


( /ا/ 757 )ء و< الكافي في فقه الإمام أحمد »( "/ 73١١‏ ) . 5 
فرع انظر « التجريد » ( ٠» ) 07١7/٠١‏ و« حلية العلماء » ( 757/9 ) » و( الكافي في فقه 4 
الإمام أحمد » ( ”/ 7١‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة )( ص7718) . 8 


(9) انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 0/ 578 ) » و« تحفة المحتاج 755١/8024‏ ) . 
(5) انظر « حاشية الدسوقي »> ( 585/7 ) . و« المغني » 2)١57/8(‏ و« رحمة الأمة في 
اختلاف الأكمة 6 ص78 ) : 


١‏ هكيور © سج هاور © ل 


© الإحداد''" » مع قول أبي حنيفة : إنهُ 
فالأول : مشدّد » والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان . 


[ حكم العدّة والإحداد على الذَّمَّبّه ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ الذمّية إذا كانت تحت مسلم. 


0 
ومن ذلك : قول الآئمّة اله لغلاثة : إن اعفد والكبيرة سواء فى 
لا 
وجب عليها العدة والإحداد » وإن كانت تحت ذميّ. 5 2 


جد سكير سح هدو ره سب © 


لا الإحداد9) » مع قول أن حنيفة : نلا يجب عليها إحداد ولا 0 
الأول ؟ معد + والثاق :مخف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
وتوجيه القولين ظاهر . 
أنَا الأول : فهو أنَّ الإحداد ورد في السنة في حقٌّ الزوج المسله*؟ . 

.)١154/8( » و« المغني‎ » )1/5/١١ ( » عيون المسائل » ( ص 5896 ) » و« البيان‎  رظنا‎ )١( 

(؟) انظر « التجريد » ( 51١5/١١‏ )» و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 4( ص؟9؟7 ) . 

(9) انظر « عيون المسائل »( ص785 ) » و« البيان ؛ ( 8١/١١‏ ) » و« الإنصاف »0707/9(2). 


(5) انظر « تبيين الحقائق » ( ”7/ 74 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص7559 ) . 
)0( ومن ذلك الخديت الذي روه البخاري: :51> عن السيدة أم عطية رضي الله عنها , 


دهاج © سح هاور © سح د هاج © ٠‏ هاور © ٠‏ هاج © 


وها * أنهنا قات : ( كنا ننهئ أن نحدّ علئ ميت فوق ثلاث » إلا على زوج أربعة أشهر 
وعشراً. . . ) الحديث . ْ 


و 


د شور © د هاور © هام 69 كد لي ري اليس 


3 ويدل للثاني حديث : ابعل رتوم بال دايع الآخر أن تم 78 
علئ غير زوج )007 » فخرج الذمئٌ ؛ لأنَّ الحزن لا يكون إلا على الزوج 
المسلم » أمّا الذمي فلا ينبغي الحزن عليه إلا بقدر الوفاء بحقّه وذمته . 


وأا كوه لااعدّة لووجته “فين غلرم أن أكحة الكمان ناطلة + 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنْهُ لو باع أمة من امرأة أو خصييٌ » ثم 
> تقايلا. . لم يكن له وطؤها حتئ يستبرئها'"" » مع قول أبي حنيفة : إنهما إذا 
تقايلا قبل القبضن .+ فلا اسعزاء + وبعده.. لزمة الامقراء” , 
فالأول : مشدّد » والثاني : مفصّل ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه القولين ظاهر . 


لان م3 يتحت استزاقها قبل الوظء ] 
ومن ذلك : قول الآئمّة الثلاثة : إِنَهُ لا فرق في وجوب الاستبراء بين 
الصغيرة والكبيرة والبكر والثيب؟2 » مع قول مالك : إِنّها إن كانت ممن 


9 رواه بنحوه البخاري ( ١178٠١‏ ) عن السيدة أم حبيبة رضي الله عنها » ومسلم ( ١59١‏ ) 
7 عن السيدة عائشة رضي الله عنها . 
6م انظر « حاشية الدسوقي ) (5/ 59٠0‏ )ء و« حلية العلماء» ”51١/1/(‏ )» و« الهداية 
علئ مذهب الإمام أحمد » ( ص895: ) . 
(0) انظر ١‏ البناية شرح الهداية ؛ (17١/18١)ء.‏ و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ») 
(ص؟؟7؟). ء' 
(5) انظر ١‏ البناية شرح الهداية») ١75/1١50‏ )ء و« حلية العلماء م/م جبباس) #8 


03 


0 


هبوره ه» 


حار الى 


2 


اجر سح دجب 


: 


3 


ج20 درم هحمرج جرع همرة 8و مرهو وده وهومرو دو 
77 


لي لي ل ارك لك له 


لاي ا م ا ل و 2 
-000 3-3 


©3607 © 


أ 


5 


و لأشلياب لمي ونزها ذل الاضعر مز اتات معن لاي لياو ٠١‏ 
جاز وطؤها من غير استبراء7١؟ ٠‏ وقال داود : لا يجب استبراء البكر”" . 1 
ص 


/ 
فالأول : مشدّد » والثاني : مفصّل » وكذلك قول داود ؛ فرجع الأمر © 


2 


إل مرتبتي الميزان . 9 
ووه الاوك أن الغالب في باب الاستبراء التعيّد ولو لم يُعقل معناه ؟ 1 
فقد يكون الاستبراء لأمر آخر غير براءة الرحم . 
ا 0 والتي بن 
لكيوطا نه عاد بول نتن وما الكو قامزها ظاهر : 5 
2 

[ حكم بيع الآمة قبل استبرائها ] 1 


ومن ذلك :“قل الأتقة الأزبحعة: إن مق ملك امرآة ان لةنييعها قبل 1 
الاستبراء وإن كان قد وطئها"" » مع قول النخعي والحسن والثوري وابن 0 
سيرين : إِنَّهُ يجب الاستبراء على البائع كما'يجب على المشتري + ومع قول ل 
عثمان بن عفان رضي الله عنه : إِنَّ الاستبراء يجب على البائع دون 9 
ين 


5 
-2 و الهداية على مذهب الإمام أحمد»( ص89 ) . ُ 
)١(‏ انظر « حاشية الدسوقي »( ”590/7 ) . 3 
(؟) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص79؟7 ) . ٍ 
(0) انظر « بدائع الصنائع » ( 707/5 ) » و« المعونة علئ مذهب عالم المدينة) : 
٠١8١٠0‏ )ء و« البيان »0()4١77/1١)ء‏ و«الإنصاف »(1757/94). ُ 

(5) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص79؟7 ) . 


نر و نر و رق رو نرق ره وه خر هه 


وي 


فالأول : ا : د فيه تيك 


وتوجيه الأقوال الثلاثة ظاهر . 


[ مدّة استبراء أم الولد إن أعتقها أو عَتَقَتْ بموته ] 


ٍ 
و 
| 


ومن ذلك : قول 0 : إن إذا أعتق أمّ ولد 2( أو 


وعبد الله بن عمرو بن العاص نه إذااماف تعنيا يدها فند راريعة شمر 


.: القيؤاة »وال همالك أعلتو‎ ٠ 


ا | 
فاللأول : 1 والثاني : فيه تشديدل ؟؛ فرجع الأمر إلى 3 


0 


ا عتقت بموته. . وجب عليها الاستبراء د بحيضة(1) ( مع قول حمل وداود 


)١( )4‏ وعند الحنفية : ثلاث حيضات ٠.‏ وانظر « العناية شرح الهداية » ( 77١/54‏ ) . و« عيون 
المسسائكتلا(صكق787 )». و« حلية العلماء»(560/9”)». و«الإنصاف» 


0( 2)). 
ا (؟) انظر ١‏ الإنصاف )0 1755/90 )2 و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص9؟١؟).‏ 0 
4< هلجر كل اجر © ٠‏ اجر كسح اج 7 0 © سرح كر كس لجر سح اجر تر 


اتفق الأئمّة علئ : أنَّهُ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . 7 
0 ام المت ل 0 ِ 


ب هاج 7 


000 
وكذلك اتفقوا عل ارقن تنا تت ردقال مولن العو سو 

كافك بكرا نتيا #اموطوءة أو عي سوط م وجالك. امد فى ذلك 1 
ل : إِنّما يحصل التحريم بلبن امرأة صار لها لبن من الحمل . 

وكذلك اتفقوا على : أنَّ الرجل لو در له لبن فأرضع منه طفلاً. . لم 

يبت به تحريم . 


وكذلك اتفقوا علئ : أنَّ السّعوط والوّجور يحرم" » إلا في رواية عن ْ 


40 


ويف 


5 


أحمد ؛ فإِنّه شرط الارتضاع من الثدي . 


وكذلك اتفقوا علئ : أنَّ الحُقنة باللبن لا تُحرّم » إلا في قول قديم 


للشافعى » وهو رواية عن مالك . 


)223 التعوط : ما يْصَبٌ في الأنف ع الاسم بفة بفتح السين 3 والمصدر بضمّها 3 والوّجور : 


ما يُصَبٌ في الحلق ل ل ا 


1 سح ستب. 


5 ره ار حر هو ار و ره ير سيط 


9 ل 
يي هلذاما وجدته من مسائل الإجماع والاتفاق في الباب20 . 


64 وأمّا ما اختلفوا فيه : 


سر 69 
ور 


2 0 
© 


9 8 
90 [ عدد الرضعات المُحرّم ] د 
6 5 


3 


فمن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إِنَّ العدد لا يشترط في الّضاع ‏ 


428 


فك فيه ميمه و1 4 مع قول الشافعى وأحمد فى إحدى روايتيه : 


- 8 


5 


ِنَّهُ لا يثبت إلا بخمس رضعات”" » ومع قول أحمد في الرواية الثانية : إِنَهُ 


ر9 2 
اليج 


0 


حت كلاث وهات + 
فالأول : شل 3غ والثانى : ينه كما ثبت فى الاي 


والثالث : فيه تشديد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


زمغ 


كسحا , 


[ حكم اللبّن المخلوط بغيره من ماء أو طعام ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ اللبن إذا حلط بالماء ؛ فإن كان اللبن 


غالباً.. حرّم » أو غيرَ غالب.. لم يُحرّم ؛ كأن سلقوا فيه باقلاء'"'2 , 


ره وخر يمره 
بسح هلجر 


6 


ل 


مره 


انظر ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »؛( ص»١737‏ ) . 

انظر « حاشية اين عابدين » ( ”/ 5١7‏ ) » و« الذخيرة » ( 55/5 ) . 
انظر « مغني المحتاج » ( 0/ ١7١‏ ) » و« الإنصاف »6 (775/40) . 
انظر « الإنصاف »2 ( 7775/4 ) . و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص١75‏ ) . ٍ 
من ذلك : ما رواه مسلم ( ١46817‏ ) عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنَّها قالت : ( كان ٍ 
فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يُحرّمن » ثم نسخن بخمس معلوماتٍ » 
فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنّ فيما يقرأ من القرآن ) . 1 
قوله : ( كأن سلقوا فيه باقلاء ) ليس في ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص  ) 77١‏ - م 


واللاه ا - 


000 3 3 3 و جعم ءءء افوا جد افا + لج :هك جل ةن تي ا 
رو كج اجو انئج لد اولاني ل والاحكه و “ا وباعرو لأ وه الله كاه الدره 2ه ا 


ا ردب 1 - 


ا ال 0 1 ل 
ناشتاب شالف زنة يديم انلز المعلرط بالماة كالم اتهيلك 16 
فإن خلط اللبن بما استهلك اللبن فيه من طبيخ أو دواء أو غيره. رد 
عند جمهور أصحابه'" » ومع قول الشافعي وأحمد : إِنَّ التحريم يتعلّق ٠.‏ 
باللبن المخلوط بالشراب والطعام إذا سقيّة سّقِيَةُ المولودٌ خمس مرات » سواء كان *, 0 
اللبن مستهلكاً أو غالب" . . 

فالأول : مفصّل » وكذلك الثاني + والثالق. مغِدد ؟؛ فرجع الأمر إلى 4 
مرتبتي الميزان . 2 

ولعلَّ التشديد : محمول علئ حال أهل الورع » والتخفيف : محمول .ى 
على آحاد الناس » والله تعالئ أعلم . ٠.‏ 


ولا في « جواهر العقود » ( 177/7 ) مع أنهما أتيا بالمسألة التي نقلها الإمام الشعراني 2 
بنصها تقريباً . 1 
)١(‏ انظر ١‏ تبيين الحقائق » ( ١185/7‏ ) » و« حاشية ابن عابدين » ( )7١8/979‏ . 0 
(؟) انظر « حاشية الدسوقي »1 ( 90/5 ) . 5 
9) انظر ١‏ تحفة المحتاج ) .ء وه الهداية على مذهب الإمام أحمد 0 
( ص١1:9‏ )عو( رهد او إعلاك اديه (ص١"7).‏ 0 


كه انهه حو 1 ا أ 6 اق ع : 
دهن هه يدنه ال دهان © ددوام ٠‏ 7 برهت هنا © سرجه ه در حهاير*ه جز 


ا حرق 


20-0 


0 


و 
00 


4 0 
1 


3 
4 
07 
[ مسائل الاتفاق في كتاب النفقات ] 
اتفق الآئمّة الأربعة على : وجوب النفقة لمن تلزم نفقته ؛ كالأب 
والزوجة والولد الصغير » وعلئ : أنَّ الناشز لا نفقة لها » وعلىئ : 00 


مسد 


على المرأة أن ترضع ولدعنا ال نومار أن الولد إذا بلغ مريضاً 
استمكت نفقته على أبيه . 


هنذا ما وجدته من مسائل الاتفاق"2 . 


: وأمَا ما اختلفوا فيه : 


29 


] ما يُعتلٌ به فى تقادير نفقة الزوجة‎ [ ١ 
الزوجين ؟؛ فيجب على الموسر للموسرة نفقة الموسرين » وعلى الفقير‎ 
» للفقيرة أقلٌّ الكفايات » وعلى الموسر للفقيرة نفقة متوسّطة , بين النفقتين‎ 
© : وعلى الفقير للموسرة أقلٌ الكفايات والباقي في ذمّته”" . مع قول الشافعي‎ 


فمن ذلك : قول الأتمّة الثلاثة : إنَّّ نفقة الزوجات تعتبر 3 


(1) اللَبّْ : وزان يِنَب ؛ وهو أول اللبن عند الولادة . انظر « المصباح المنير » ( ل ب1) . : 
(؟) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص١7‏ ) وما بعدها . 
(9) انظر « حاشية ابن عابدين » ( "/ 5لاه هلاه ) » و« الفواكه الدوانى ») ( 58/7 )2 - 


عجد هاور دح كور هع هرهز 


9 مقدّرة بالشرع لا اجتهادٌ فيها » معتبرة بحال الزوجة"'" ؛ فإذا احتاجت 3 
إلى خادم وجب إخدامّها”" . ٠‏ 

فالأول : مخقّف على الزوج » والثاني : مشدّد عليه ؛ فرجع الأمر د 
مرتبتي الميزان : . 


1 حكم نفقة أكثرٌ مِنْ خادم للزوجة ] 
ومن ذلك : قول الأثمة الثلاثة : إِنّها إذا احتاجت إلى اعوي كادي 
لا يلزم ذلك الزوج”" » مع قول مالك في المشهور عنه : إِنَّها إذا احتاجت 
إلى خادمين أو ثلاثة وأكثر. . وجب على الزوج ذلك”*؟ . 


فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


57-7 


0 


0302-2 


90 .)١57/0(»عدبملا«و‎ - 

4 كذا في الضع التي رئن بتي ونج انوكي الانقا فلات الألساء 0 
( الزوج ) بدل ( الزوجة ») ء وهو هو الموافق لما قي « مغتي المعتاع )( 1609/8 :00 
و« تحفة المحتاج »7/8020 6 , 0 

(؟) كذا في النسخ التي بين يدي » ويبدو أنَّ هلذه العبارة متصلة بمسائل الاتفاق ؛ ففي ) 
« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص١"7‏ ) : ( وقال الشافعي : هي مقدّرة بالشرع 5 
لا اجتهادَ فيها » معتبرة بحال الزوج وحده ؛ فعلى الموسر مُدَانَ » وعلى المتوسّط مُدٌ 
ونصف » وعلى المعسر مد . واتفقوا على : أنَّ الزوجة إذا احتاجت إلئ خادم وجب 
إخدامها » ثم اختلفوا : فيما لو احتاجت إلئ أكثر من خادم. . . ) » ثم جاء بالمسألة 0 
الآتية على الإثر . خ! 

فرق انظر ؛ البناية شرح الهداية » (2)134/9 وه مني المحتاج » (0)151/8 © 
و« المبدع 64 .)١557/1/(‏ 

2 الكن امينون المسنامل لسن 9ع وميا نان فى موف الأنيةة 


( ص١7‏ ) : م 
0 *ا جور كسد ورك 0 


ره مرق و1 رو انرو نا حره :هجر ه85 8ه 
5 ِ 
رذ م 
0 6 
704 
5 


[ حكم النفقة للزوجة الصغيرة إذا تروّجها كبير | 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك وأحمد والشافعي في أظهر القولين : 
إِنَهُ لا نفقةَ للصغيرة التي لا يُجامّع مثلها إذا تزوجها كبير”'2 » مع قول أحمد 
في الرواية الأخرئ » والشافعي في القول الآخر : إِنَّ لها النفقة9© . 


2 


20 


0 


فالأول : مخمّف ٠‏ والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ حكم النفقة للزوجة الكبيرة إذا تزوّجها صغيرٌ | 


جره 6ه حرجي 


5 5 0 2 2# 
وماك : : قول أبي حنيفة وأحمد : ا م 
50 7 


اد الى لاا 001) 


م 


فالأول : مشدّد» والثاني : ل فرجع الأمر إلئ مرتبتي 


6 
؟ 
3 
ها هب 


ار 


اليه م 


)١(‏ انظر ١‏ البناية شرح الهداية ؛ ( 555/6 ) ء و« حاشية الخرشي »( 187/54 ) » و« تحفة 
المحتاج » (8/ 7372١‏ ) » و« المبدع »( ا/ )١98‏ . ْ 
انظر « تحفة المحتاج »؛ 770/8 ) . و المبدع » (1/ 1605 )». و« رحمة الأمة في ” 
اختلاف الأئمة ؛( ص١57؟‏ ) . 1 
انظر « البناية شرح الهداية ؛ ( 5517/0 ) » وه حلية العلماء » ( 41/1 ) » و« كشاف 1 
القناع ؛( 49١/5‏ ) . م 
ادر ادوة نينا اأعي :68م وقسة المي ننه الس 


(ص"؟ ). 9 


مجحاهاع #اسحد هاج سح اجر لوك بجر كسح حيها ور سح وام كس ©ه 5 


لدج ا خا ال 1110 أو أناى 
تر ري ل ل 7 لياف 


[ حكم ثبوت الفسخ للزوجة بالإعسار بالنفقة 
وحكم سقوطها بمضي الزمان ] 


0 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة + إن الإعسان بالثفقة والكسوة. ...لا ينبت 


للزوجة الفسحٌ » وللكن يرفع يده عنها لتكتسب)ء مع قول مالك 


والشافعي : إِنَّهُيْثِيت لها الفسحّ بالإعسار عن النفقة والكسوة والسكن”" . 


فإذا مضئ زمان ولم ينفق علئ زوجته : سقطت عنه النفقة عند أبي حنيفة 


مالم يحكم بها حاكم» أو يتفقا علئ قدر معلوم ؛ فيصير ذلك ديتاً ” 
باط ذحي ”© + وقال مالك :والسنافسى واحمد قن أظهن رزوايتيه + إن.ثفقة ' 


المويحة لاتوت بطي الزمان بل فين كينا عليف؟ الأنها في مقايلة 


0 (4) 
0 التمكين والاستمتاع 5 


فالأول من المسألة الأولئ : مخمّف على الزوج » والثاني منها : مشدّد 


عليه . 


والأول من المسألة الثانية : مخقّف على الزوج بإسقاط النفقة إذا لم 


. ) 999 /" ( ) انظر « حاشية ابن عابدين‎ )١( 


() وهو الصحيح عند الحنابلة » وانظر « حاشية الدسوقيى» (؟48/5١2)09‏ و« مغني 


المحتاج »؛ .»)١75/6(‏ و«الإنصاف » (7877/9)» و« رحمة الأمة فى اختلاف 
الأئمة 4)( ص١77‏ ) . 


(9) انظر ١‏ تبيين الحقائق » ( "/ 08 ) . 


(84) انظر « حاشيةالخرشي»(18/5١)»‏ و«اتحفة المحتاج > (780/8)؛ .ى 


به مجهي هد حهنجي لجحهجم ا ١‏ م هكم دهان ها جدها بع 


و« الإنصاف 4( 787/9 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأتمة » ( ص١"738‏ ) . 


درق ة كد 


ل اهاج ع 


7 


ناته 


رو 


1 0 1 


[ حكم سقوط النفقة بسفر الزوجة بإذن زوجها سفراً غير واجبٍ ] 
وان ذلك : قول أب خنيفة" + إن المرآة إذااشافرت إن ووجها نبفراً 
غير واجب عليها. . سقطت عنه نفقتها20 » مع قول مالك والشافعي : إِنَّها 
لا تسقط ؛ لخروجها عن النشوز بإذنه لها9؟ . 
فالأول : مشدّد على الزوجة » مخمّف على الزوج ٠‏ والثاني : عكسه ؛ 
فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


[ حكم استرضاع غير الأم المبتوتة ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ المبتوتة إذا طلبت أجرة مِثْلِها في 
الرضاع لولدها ؛ فإن كان ثم متطوّع بالرضاع أو بدون أجرة المثل”". . كان 
للأب ادس في غيرها ا ربشرط انايكرن الرضاع عند الام +0 
مالك في إحدئ روايتيه : إنَّ الأم أولئ”*© » ومع قول الشافعي وأ 


.)051١97/١١ () انظر « التجريد‎ )١( 

(؟) انظر « حاشية الدسوقي » ( 517/7 )ء و« جواهر العقود») ( ١714/7”‏ ) » و« رحمة 
الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص”737 ) . 

زفرة كذ في الشح التو بين دي دي ( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص777 ) : 
( متطوعة ) بدل ( متطوع ) » ولعلّه أولن . 

(5) انظر « التجريد » ( /٠١١‏ 04 )» و« البناية شرح الهداية » ( 597//0 ) . 
انظر « المعونة علئ مذهب عالم المدينة ؛ ( ص 95 ) » و« حاشية الصاوي على الشرح 
الصغير » ( ؟/ 9/06 ) . 


3 


سيد 


و 
ألم الأمَّ أحقٌ بكلّ حال » وإن وجد متبرعاً بالرضاع أو بأجرة المثل. . أجير 
دل ابيا 


فالآأول : مفصّل » والثانى : مخقّف على الأمّ ) وكذلك ما بعذه : 


2 
0 


سكن 


ره 


3 


مشدّد على الزوج ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


9 


مره 


1 

ِ ع ا 

١ 6‏ ,0 م 6 
: [ حكم إجبار الآم على إرضاع ولدها بعد سقيه اللا | 5 
: وبر كنك ١‏ اتوك راك القاواة .ا زراك لا رصا راتسا رادها ويج 
5ك الى لشعىا. 1 5 ا 1 35 6 
©) سقيه اللبّأ إذا وجد غيره”"2 » مع قول مالك : إنها تجبّر ما دامت في زوجية 0 
: أبيه » إلا أن يكون مثلها لا يُرضِع ؛ لشرف أو عر أو يسار » أو كان يَسقَم ي 
2 بلبنها ؟ لفساة اللين وتو ولك : 5 
0 فالأول : 5-5 على الأم 3 والثاني : فيه تشديد ؟؛ فرجع الأمر إل 9 
الو اد 1 
(©ه) 

9 <4 


[ بيان من تجب نفقته من الأقارب ] 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ الوارث يُجبر علئ نفقة كلّ ذي رحم 
محرّم ؛ فيدخل فيه الخال عنده والعمّة ) ويخرج ابن العم ومن ينسب إليه 


.) 5٠5/904» انظر « البيان »06 ١١/17*5)ء و«الإنصاف‎ )١( 

(؟) انظر « حاشية ابن عابدين » ( 5١8/7‏ )» و«البيان») »)1١55/١١(‏ و«اكشاف 
القناع 6 ه/لا/: ). 

(*) انظر « حاشية الصاوي على الشرح الصغير » ( ”/ 704 ) » و رحمة الأمة في اختلاف 

الأئمة 4( ص”737 ) . 


9 


ره 5ه 6 وو حشر 5 ره ره 0ه رق 07ر37 


و ٍ : 
هٌّ بالرضاء”") 5 مع قول مالك * إن النفقة لا تجب على الوارث إلا لوالده .4 
_ الأقرب » سواء كان أباً أو أما » أو من ولد الصّلب”" » ومع قول الشافعي بخ 
9 5 

م 


د 


© بوجوب النفقة للوالد وإن علا ء والولد وإن سفل ولو تعدّئ عمودي 
م التين 9 م بزع قوق الخقه + اإنيا قلقم 05 سيق ترف بعهها المتزاف 


37 


95 بفرض أو تعصيب من الطرفين ؛ كالأبوين وأولاد الإخوة والأخوات 8 
0 والعمومة وبينهم ووانة اده ع وإن كان الإرث جارياً بينهم من أحد 2 
8 الطرفين ؛ وهم ذوو الأرحام ؛ كابن الأخ مع عمّته » وابن العم مع بنت 8 
: عمّه. . فعن أحمد روايتان© . ١‏ 
1 فالأول : مشدّد » والثاني : فيه تخفيف . والثالث : فيه تشديد ء ١‏ 
5 والرابع : مشدّد بالكليّة ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . و 


وتوجيه الأقوال : ظاهر لا يخفئ على الفطن . 


00-4 


© 


هبعد هكد 


[ حكم نفقة العتيق على مُعتقه ] 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي : إِنَّهُ لا يلزم السيد نفقة 


الر- 


2 ا 


.)05٠57/١١ 0) انظر « التجريد‎ )١( 
(؟) عبارة « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص7"5 ) : ( وقال مالك : لا تجب النفقة‎ 


2-6 ور 1-76 


4 إلا للوالدين الأدنيَيْنِ » وأولاد الصلب ) » وانظر « المعونة على مذهب عالم المدينة » 
3 (صة؟؟ ). 

00 كذا في النسخ التي بين يدي » وفي « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص!؟١7‏ ) : ْ 
ف ( ولا يتعدّئ ) بدل ( ولو تعدّئ ) » وهو الأنسب » والمراد بعمودي النسب : الأصل (©) 


6 


و2 


حر 


والفرع ؛ أي : لا يتعدّى الوجوب إلئ غير ماذكر » وانظر « جواهر العقود' 
١75/7 (‏ )ء و« مغني المحتاج » ( )١147'/0‏ . 
ع انظر « المغني »> ( 8/ 5١5‏ ) » و« المبدع »(/ا1/ ١1557‏ ) . 


فو هح دف همعدفوره د دهن ١:‏ أ ابره هاور دهن هر » 


72 ع 
وش ل ا 


- 29 


30 


ل وذ 
كر 


جر 2ه ره سرع ول ووخره نم جحو اهراد وه د 
٠ َ‏ 
8 عتقه17) ٠»‏ مع قول أحمد : إنها تلزمه » وهو إحدى الروايتين عن مالك » 35 
2 5 5 عو 4 
1 والرواية الآأخرئ : أنه إن ن أعتقه صغيراً لا يستطيع السعي علئ نفسه. ك2 
مه نفقته إلى أن ع . 
( فالاول : فيه تخفيف 5 والثانى : مشدّد » والثالث : مفصل 0 فرجع 9 
7" الآمر الزن مريت الميزان: 3 
١ : 0‏ 5 5 1 ب 

:0 ولعلَّ الأول : محمول علئ آحاد الناس من العوامٌ » والثاني : خاصٌ © 
ال _ 
1 بأهل المروءات والكرم . 31 
0 7 
1 [ وقت سقوط نفقة الولد والحارية ] 5 
2 © 
0 


9 ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ نفقة الغلام تسقط إذا بلغ صحيحاً ٠»‏ (©' 
1 0 1 4 
ولا تسقط إذا بلغ معسرأ لا حرفة له » ولا تسقط نفقة الجارية إلا إن 5 


42 3 3 5 
الل ب مات اله اهلام 
م 4 
6 بالدخول” » ومع قول الشافعي : تسقط نفقتهما ؛ أي : الخلام © 
0 8 . )2 - 8 5 أله 3550 6 
: والجارية. . بالبلوغ صحيحا” 2 ومع قول احمد : لا تسقط نفقة الولد عن 1 
أ أبيه ولو بلغ إذا لم يكن له مال ولا كسب" . ٍّ 
) 1 
)١١‏ انظر « البحر الرائق » ( 7175/5 ) ء» و« جواهر العقود ) ( ”/ هلا١‏ ) . 1 
(0) انظر « الفواكه الدواني » ( 59/5 )ء» و كشاف القناع » ( 547/0 )ء و« رحمة الأمة 0 
ش في اختلاف الأئمة » ( ص؟75 ) . ١‏ 

4) () المراد بالجارية هنا : البنت » وانظر ١‏ تبيين الحقائق » ( ”57/9 ) . 
398 


6 (5) انظر « الفواكه الدواني » ( 19/5 ) . 
)0( انظر « تحفة المحتاج »© 347/80 ) . 0 


80 انر اتير ا وي حي امو الع 1111 حدم 


0# حي 06 0 5 


3 والرابع : مشدّد على الأب ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
89 

: 

! 


2-8 


حر 2 


وتوجيه الأقوال لا يخفئ على القطن . 


مره 


+ 


2 


[ حكم نفقة الولد إن برئ من مرضه ثم عاوده المرض بعد بلوغه ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة: إِنَهُ لو بلغ الولد مريضاً وبر من مرضهء 
ثم عاوده المرض . . عادت نفقته0"" » مع قول مالك : إِنَّ نفقته لا تعود”9) 


| 


فالأول : فيه تشديد على الوالد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى 


مرتبتي الميزان ١‏ 


ر8 5ه ره در 2 


[ حكم نفقة البنت إن تزوجت ودخل بها زوجها ثم طلقها ] 


3 


جر © سس , 


| ومن ذلك : قول الآتمّة الثلاثة : إنهُ | إذا تزوجت الجارية ودخل بها 
© الزوج » ثم طلقها. . أنَّ نفقتها تعود على الأب57 ع قول مالك : إنّه ف 
3 لا تعود(؟) ١‏ 9 

ش ص0:25 6 
00 انظر « جواهر العقود ») ( ”؟/ هلا١‏ ) . 8 
ُّ (0) انظر ١‏ تحبير المختصر » (/474 ) ء و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» ع 
8 6 0 
8 (*) انظر « جواهر العقود » ( ”/ هلا١‏ ) . 5 
0 (4) وذلك إذا :طلقها ووعها بعد يارغيا». أما إن مطلقيا قله قل سقط قينا عق أبيها + 7 
1 وانظر « حاشية الخرشي » ( 7٠١5/5‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» ا 


لم 


( ص8" ). 


20 


||! 


71 بم هرهس همه مدهي تن 


آ' ل 


5 / 
1 إلئ مرتبتي الميزان . 0 


9 [ حكم مَنْ له حيوان لا يقوم بنفقته ورعايته ] 0 
ومن الف اقوواان من رذ بع وان لاقو سس العاكي - 
98 إجباره على القيام به » بل يأمره على طريق الأمر بالمعروف والنهي عن بم 
4 اليك 00 ٠‏ مع قول الأتمّة الثلاثة : إِنَّ للحاكم إجبارَهُ ومنعه من تحميلها /٠.‏ 
01 3 


1 
فالأول : فيه تخفيف على المالك ٠‏ والثاني : فيه تشديد عليه ؛ فرجع 8 
بيه ل ا ل ل اود رم 3 
: الامر إل مرتبتي الميزان » وألله تعالل أعلم َّ 
يه زه 
8 1 : 0 
ب © © 6 و 
5 0 
١ ١‏ 
5 


5 
© 


(10) انظر « التجريد » ( 0555/١١‏ )» و« بدائع الصنائع » ( 5/ 5٠‏ ) . 04 


06 


أ (؟) انظر « حاشية الدسوقي » ( 517/5 ) » و« البيان» ( 777/1١١‏ ) ء و« جواهر العقود » 
م 
2 


هكم 


(/17)ء وه« كشاف القناع » ( 545/0 ). و«ارحمة الأمة فى اختلاف الأئمة » 
(ص7377 ). 
5 35 في هامش ( أ ) : ( بلغ قراءة على منشئه رضي الله تعالى عنه ) . 


ره قا هن ره 


0-7 5 
25 
ْ 


5 لم 3 محص حت درل‎ ١ 
م #مجفورهك دهم امجدهلىي 0١م ورهكب هرود هار»‎ 


35 
© 
ج3 
© 
أ( 


ا 


[ مسألة الاتفاق في باب الحضانة ] 
اتفق الأتمّة علولا : ا 
ودخل بها الزوج. . سقطت حضاتتها . 

هنذا ما وجدته في الباب من مسائل الاتفاق'١)‏ : 

وأمّا ما اختلفوا فيه : 

[ حكم عَوْدٍ الحضانة إلى الأمٌّ إن تزوّجت ثم طُلََّتْ ] 

فمن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي : إنَّ الأمّ إذا تزكجت ٠‏ ثم طُلّقت 7 
20 طلاقاً بائناً. . عادت حضانتها(” » مع قول مالك في المشهور عنه : إِنّْها ' 
لا تعود بالطلاق7" . 

فالأول : مخمّف على الأمّ إذا طلبت رجوع حضانتها لولدها » والثاني : 
فيه تشديد عليها ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


ِ . ) رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة ) ( ص7377‎ ١ انظر‎ )١( 
6 و« تحفة المحتاج‎ ») 0518/٠١ ( 0؟) وهو مذهب الحنابلة » وانظر « التجريد»‎ 
١ (09/8”*)ء و«المغنى »58/8()4؟1).‎ 
© انظر ه حاشية الخرشى»(077/1 )ء و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة»ه‎ 


1 (ص:5؟77؟7). 


2 


0 م0 


سر 
0 


- 


6 
2 
2 
0 


الس 


سه ترق ا شعتره ترق هي حر تر 
ا 


1 

: 

+ ,ع اك 30007 3 0 

[ بيان الاحقٌ بالحضانة من الآبوين ] 5 

0 5 1 

ومن ذلك : قول أبى حنيفة فى إحدقل روايتيه : إِنْ الزوجين إذا افترقا (ها 
عو 1 1 0 3 

وبينهما ولد. . فالام أحق بالغلام حتئ يستقل بنفسه في مطعمه ومشربه م 
وملبسه ووضوثه واستنجائه » ثم الأب أحقٌ به » والأمٌ أحقٌ بالأنثى إلى أن 7 
11 

0 ومو 0 د ف ١‏ ا الكت أيه -. كت ها 
تبلغ 3 ولا يَخيّدْ واحد منهما”١‏ 34 مع قول مالك : إن الأم أحقّ ما لم تتزوّج 8 
0 و ٠.‏ : 3 7 95 ؟ كه )8 
وتدخل بها اتروع ٠‏ وكدلك' الخلزم عنده في القول الكهون ااهي اشن يه 


ما لم يبلغ”"؟ ع ومع قول الشافعي : إِنَّ الأمّ أحقٌ بهما إلئ سبع سنين » ثم 0 
يُخيّران ؛ فمن اختاراه كانا عنده" » ومع قول أحمد في إحدئ روايتيه : إنَّ )) 


الأمّ أحقُ بالغلام إلى سبع سنين » ثم يُخيّر » والجارية بعد السبع تجعل مع 0" 


الأم بلا تخبير » والرواية الأخرئ : كمذهب أبي حنيفة”؟؟ . 


جه 
م5 


فالأول : مخقّف على الأم » وكذا الثاني مع اختلاف السببء © 


8و 


والثالث : مشِدَّد عليها » مخمّف على الأب ٠‏ والرابع كذلك : مخقّف عليها © 
من جهة الأنثئ ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 1 
_ 

[ حكم ما لو اختار الولدٌ أمَّهُ ثم أراد أحد الأبوين سفرٌ استيطان ] 0 

1 -21 0 5 5 8 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَ الولد إذا اختار الأمّ وكان عندها » كا 

0 .)5600 2/0) انظر ( البناية شرح الهداية‎ )١( 
ِ . ) 055/17 () (؟) انظر « حاشية الدسوقي‎ 
1 . ) 55٠ /8( 6» انظر « تحفة المحتاج‎ 9 
9 . ) انظر « المبدع »(181//7 ) وما بعدها » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة #4( ص78‎ )5( 
9 


لجرو 


سر ةر هر لمر هس و مر هر 28 2-6 5-7 0-6 0 

أ الأث السفرَ إلئن بلدة أخرئ بنية الاستيطان. . فليس له أخذ د 
منها("" ‏ مع قول الآئمّة الثلاثة : إِنَّ له ذلك9 . 

فإذا كانت الزوجة هى المنتقلة بولدها : قال أبو حنيفة فلها أن تنتقل © 


بشرطين : أحدهما : أن تنتقل إلى بلدها » والثاني : أن يكون العقد وقع 8 


5 


9 


ببلدها الذي تنتقل إليه » فإن فقد أحد الشرطين مُنعت ٠»‏ إلا أن تنتقل إلئ بلد 
قريب يمكن المضيئٌ إليه والعَؤْد قبل الليل » فإذا كان انتقالها إلى دار حرب أو © 
من مصر إلى سواد وإن قرب. . مُنعت من ذلك””" » مع قول مالك والشافعي 
وأحمد في إحدى روايتيه : إِنَّ الأب أحقٌ بولده » سواء أكان هو المنتقل أم 


هي » ومع قول أحمد في الرواية الأخرئ : إِنَّ الأمّ أولى به ما لم 


فالأول , مشدّد على الأب .والثانى. : مشدّد عليها فرجع الأمر إلى 
مرتبتي الميزان . والله تعالئ أعلم . 


20 انظر « العناية شرح الهداية » ( 9/١/5‏ ) . 

إف4 انظر ‏ الكافي في فقه أهل المدينة » ( 7/ 5705 ) » و( تحفة المحتاج ؛ 757/480 ) » 
و« المبدع » ( 187/17 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص77 ) . 

)6 انظر « العناية شرح الهداية 5/لا” ). 

(5) انظر « الكافي في فقه أهل المدينة ) ( 5760/7 )»2 و( تحفة المحتاج ؛) 757/802 ) » 

7 و« المبدع 1485/10(4) . 

ُ (5) انظر « المبدع لا/ 1 )ء و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص7”5١).‏ 


كوهد فره ع كوهد هينر ردهي هس هرهس هه 


9 


لظاهر القرآن في قوله تعالئ : 8 وَمَن يَفُصُلْ مُؤْمِنَا مُتَعَمّدَا فَبَحَرَاوم 
ين جهنم حَدَلِدًَا فيبًا. . . 4 الآية [الساء : *ة] . 


27 
1 ا 
مم 


0 عه هل ا 


الله “- 
42 دن 


رد هار 


000 


0م 


خا 


م 0 


م 
ا 


1 


9( 
7 2 
6 لأئكة ئمّة الأربعة على : أن القاتل لا يُخلّد في النار لو دخل 4 02 
م 
0 من القتل صحيحة » خلافاً لابن عباس وزيد بن ثابت والضحاك ؛ ا 


0 فقالوا اكوك توبة أ 


[ مسائل الاتفاق في كتاب الجنايات ] 


0 


فالأول : 2 0 تع لظواهر الأجادييف7 4 والثاني : مشدّد 2 56 


ب 0 


وكذلك اتفقوا علئ : أنَّ من قتل نفساً مسلمة مكافتة له في الحرية » ولم 0 
المقتول أباً للقاتل ؛ وكان في قتله متعمّداً. . وجب عليه القَوَدُ 1 


وكذلك اتفقوا علا : أنَّ السيد إذا قتل عبده. . لا يقتل به وإن تعمّد . 


من ذلك : عارواه البخاري ( 840/0 ) واللفظ له ومسلم (7155) : عن سيدنا 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « كان في بني 
إحزائيل وجل قل تشعة وصصيق سانا 36 خرج سال قات راهيااشاله 4 فال له : 

هل من نقوية 5 قال :5ل تله مجع رسأل فال له رجن + انث قزية كذا وكدا» :ها 


فأدركه الموت 3 فناء بصدره نحوها » فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب » َ 
فأوحى الله إلى هنذه أن تقرّبي ١‏ وأريحئ الله إل هلذه أن تباعدي » وقال : قيسوا 5 
كر ووو كٍِ 


هوه و 11125512177617 
وكذلك اتفقواعلئ : أنَّ الكافر إذا قتل مسلما قل به . 2 
وكذلك اتتقراعل:: + أن العيد تقل باليس* وبوآن العيد يقتل بالعيل. : 8 
وكذلك اتفقوا علئ : أنَّ الابن إذا تل أحدّ أبويه. . قتل به . 0 
4 واتفقوا علا 1 نَهُ إذا جرح رجلاً عمداً فصار ذا فراش حتئ مات . 17 : 
اا وعلئ : أنه إذا عفا رجل من أولياء الدّم سقط القصاص ٠»‏ 2 
5 وانتقل الأمر إلى الدية » وعلول : أنه | أنه إذا رجع الشهود بعد استيفاء ء القصاص » 6 

م 


52 


وقالوا : : أخطأنا. . لم يجب عليهم القصاص » وعليل : أن الأولياء 
المستحقّين البالغين الغائبين إذا حضروا وطلبوا القصاص . . لم يؤخّر إلا أن 
يكون الجاني امرأة حاملاً ؟ فتؤخّر حت تضع . 


48 


وكذلك اتفقوا على : إن كان السيف رن هارا او قافنية: . كان 


4 44 


القضياضى :بوكر 6 عجلذفا لأ مخيفة قله فالغ" (3ا كان للصعار م 


05-8 


2-2 


0 


هبيره > 


استوفى القصاص ولم يؤخر . 
وكذلك اتفق الأئمّة علئ : أَنَّهُ إذا كان المستحقٌ صغيراً أو غائباً أو © 
و 
مجنوناً . . أخر القصاص في مسألة الغائب فقط . 


وكذلك اتفق الأئمّة علئ : أنَّ الإمام إذا قطع يد السارق أو رجله ء 
قنرق ذلك إلى الشى: .قلا فجمان عليه 
وكذلك اتفق الأئمّة علئ : أَنَّهُ ليس للأب أن يستوفي القصاص لولده 
البق : ظ 
وكذلك اتفقوا علئ : أَنَّهُ لا تُقطع اليد الصحيحة بالشلاء » ولا يمينٌ ١‏ 
: بيسار » ولا يسار بيمين » وعلى دان قل لخم جاز قتله به . 


8 حر ره ترق 


8 


هنذا ما وجدته في الباب من 00 الاتفاق27 . 


وأمّا ما اختلفوا فيه : 


[ حكم قتل المسلم بغيره | 


فمن ذلك : قول الشافعي وأحمد : إِنَّ المسلم إذا قتل ذمّياً أو معاهداً . 


لا يُقئَل به » وبذلك قال مالك » إلا أَنَّهُ استثنئ فقال : إن قتل ذمياً أو معاهداً ' 


أو معان فيلخ" ب د يدن" وله هرو الراك العقى كلانه تمان بقدله 

الافتيات على الإماه” » مع قول أبي حنيفة : إِنَّ المسلم يُقتّل بالذمّيٌ 
.؟ 6(ه) 

لا بالمستامن”” 


فالأول : مخمّف على المسلم » وكلام مالك : فيه تخفيف . والثاني : 
مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


ووجوه الأقوال لا تخفئ على الفطن : 


انظر « رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة » ( ص١7‏ ) وما بعدها . 


ا 


5ت و اك مره رق 8-37 5 


' 


9 


كذا في النسخ التي بين يدي » وفي « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص70 ) : ' 


( حتماً ) بدل ( حداً ) . 


,© (5) انظر «١‏ المدونة الكبركل » ( »)501١/5‏ و! تحفة المحتاج » (8/ 1٠0٠‏ ) » و( المبدع » ١‏ 


(/ا/ه١‏ ؟). 


(5) انظر ١‏ البناية شرح الهداية ؛ ( 8١ 09/١7‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ) 


9 : 

] حكم قتل الحرّ بعبد غيره‎ [ ١ 

ومن ذلك : قول الآئمّة الثلاثة : إِنَّ الحرّ لا يُقتّل بعبد غيره29 » مع قول 7 
ل" 

: مخمّف على الحرّ » والثاني : مشدّد عليه ؛ فرجع الأمر إلئ © 

مَزقيت الميزان: ؛ : 


9 


اح 

6 ىا 

.__ 

6 
22 


[ حكم قتل الأب بابنه ] 

ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ الأب لا يُقتّل بقتله ا ببه1" , مع قول // 
ال ا ع 
قاصدٍ لقتله . . فلا يُقتّل » والجدٌ في ذلك كالأي9©) / 
فالأول : مخقّف على الأب . والثاني : مفصّل ؛ فرجع الأمر إلى 2 
مرتبتي الميزان . 


[ حكم قتل الجماعة بالواحد ] 
ومن ذلك : قول الأئئّة الغلاثة » انمد فق إحدئ روايتيه 1 إذا 
شترك جماعة في قتل واحد. . قتلوا به » إلا أنَّ مالكاً استثنئ من ذلك 


2 


3 


2 


)1غ( انظر « حاشية الخرشي » (8/ 07 و( مغني المحتاج » (0/ ١55)؛‏ و المغني » (//778). 
(1) انظر ١‏ البناية شرح الهداية » (17/ /71 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » (ص770). 
(9) انظر ١‏ العناية شرح الهداية » ( 75١١/١١‏ )» و« حلية العلماء » ( 454/1 ) » و« الإنصاف » © 
1/9" ). 
(4) انظر ١‏ المدونة الكبرئ »( 548/5 ) » و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص9؟1؟ ) .2 <آ 


لقره فيش فير بسع رهس وهس هي هل جره ل 


جد كجرهدرز 


همير 


كسد ها جره سه 


م 


وكس[ب هه 


9 


4 


ع 


© 


و 


0-6 ©6_ 


هاي 


ف 


3 


ل اام 4 م2 كا 


القسامة ؛ فقال : لا يُقتل بالقسامة إلا واحد”'' » مع قول أحمد في الرواية 
7 الأعرقق: ]لاا تك الجباعة بالواحدن رسيت الدية وي ل 00 


قطعوا كلّهم ؛ فتقطع يد كلّ واحد”” '» مع قول أبي حنيفة : إنَّ الأيدي 
لا تُقطع باليد » وتؤخذ دية اليد من القاطعين بالسواء©؟ . 


كالخشية الكبيرة » والحجر الثقيل الذي يغلب في مثله أنَّهُ يقتل » ولا فرق 


0-1 


ب 


الل 
سد 


سي 
> 


هر 
31 
10 


سد 


5 


يمسر 
م 


له 


فالأول مدخ والثانى 5 0 فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان 1 
ولكل من القولين وجه . 


[ حكم القصاص من الجماعة إذا اذ شتركوا في قطع يد واحدٍ | 
وف ذلك : قول الأئئّة الثلائة : إِنَّ الجماعة إذا ا* شتركوا في قطع يد. . 


عق 


© 


فالأول 7 والثانى 5 يدك فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان :. 


[ حكم القصاص بالقتل بمثقّل ] 
ومن ذلك : قول الأثئة الثلاثة : يجب القصاص بالقتل بمثقّل ؛ 


حرو جره 


7 


9 


حون 


انظر « البناية شرح الهداية » .»)١15/١1(‏ و« حاشية الدسوقي ») (50/5؟1)ء 
و« حلية العلماء ؛ (/557/1: ) » و«الإنصاف »558/9402 ). 

وهي الرواية المرجوحة . انظر « الإنصاف » ( 58/9 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف 
الأئمة ) ( صه"775-77 ) . ْ 

انظر « عيون المسائل ») ( ص58: ) . و« البيان» "09/١١0‏ )». و«الإنصاف ») 

.) 9/٠0 

انظر ١‏ العناية شرح الهداية» 2)1١1557/١١(‏ و«رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ) 
0 


ره مره مره و عر #هحمره 0ه مره ”ومره مره 30 
08 عندهم بين أن يَحْدِسْه بحجر أو عصاً , أو يُغْرقه أو يُحرقه بالنار » أو يخننه 6( 
يي أو يطيّنَ عليه بالبناء » أو يمه الطعام والشراب حتئ يموت جوعاً أد بم 
8 عطشاً » أو يَهِدِمَ عليه بيت » أو يضربه بحجر عظيم أو بخشبة عظيمة محدّدة 6 
(© أو غير محدّدة » وبذلك قال محمد وأبو يوسف"' . مع قول أبي حنيفة : 

0 نما يجب القصاص بالقتل بالنار أو الحديد أو الخشبة المحدّدة أو الحجر 1 
6 المحدّد » فَآمًا إذا غرّقه في ماء أو قله سور ارخف غين مدقا ان 
ّ 


07 


لا 5د0) 1 


فالأول : مشدّد » والثانى ّ مفصّل ؟ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان 1 


ب © 


4 


رهد 0» 


[ حكم عمد الخطأ ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ في عمدٍ الخطأ الدية » إلا أنَّ الشافعي 
قال : إن كثْر الضرب حتئ مات. . فعليه القود"” » مع قول مالك بوجوب 
القود في ذلك ؛ أي : في عمد الخطأ ؛ بأن يتعمّد الفعل ويخطئ في القصد ء 
أل يفقت يفوظ لأ يقتل معله غانا + أو تلكزه آل ولطلمه لطها يلي . 
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دف 


»»[ 


2_3 


© كل 


)١(‏ انظر ١‏ البناية شرح الهداية » 7/١ /١7(‏ ) » و« عيون المسائل » ( ص79 ) » و« تحفة 
المحتاج » (8/ لالا”” ) » و« كشاف القناع » ( 905/08 ) . 

انظر ” البناية شرح الهداية » (79/17)ء وه« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ») 
(ص7”5؟). 

انظر ١‏ البناية شرح الهداية» (1١/١١)ء‏ و” البيان» »)51705/١١(‏ و« جواهر 
العقرد ) ( 7١5/7‏ )ء و« المبدع »7/90 99١-١١؟17).‏ 

انظر « المعونة علئ مذهب عالم المدينة ؛ ( ص10 ) » و١‏ رحمة الأمة في اختلاف 
الأئمة ١)‏ ص775). 


ا 
31 
0-1 


عكصب 
حم 
0-4 


: 
: 
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ماحد :هه 


رج :7 يوحن ووو و ره 7 هق 7ه بره 1-227 5-7 


6 م 
8 فالأول : محف بالدية 2 والثاني : د بالقصاص ؟ فرجع الأمر إل 8 
د 3 
و «مرتبتي الميزان ' 3 
4 0 
1 ولكل من القولين دليل عند القائل به من السنّة2"0 . 9 
د ع ع 5 
08 [ بيان من يُقتصٌ منه فيما لو أكره على القتل ] َ/ 
ار 9 ع ار 
2 000 0000 0 4 عنم 2 © 
5 ومن ذلك :اقول بي حجن “الي اكرترجل برها عا فل اخرده ال 
١ / 2 5 4 ْ‏ 
المكره دون المباشر” . مع قول مالك وأحمد : يُقتل المباشر"" » ومع 4“ 


20 
2 » 


قول الشافعي : يُقتّل المكره ‏ بكسر الراء ‏ قولاً واحداً ٠‏ وأمًا المكرّه ‏ بفتح © 


هبد 


“أ الراء ‏ ففيه قولان له » والراجح منهما : أنَّ عليهما جميعاً القصاص ٠‏ فإن .” 
9 و 
أ كافأه أحدهما فقط فالقصاص عليه . 


ره 
بي ها 


08 
9 


٠ مما يشهد للقول الأول : مارواه ابن ماجه ( 75717 ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو‎ )١( 
© قتيلٌ الخطأ شبه العمد ؛ قتيل‎ ١ : رضي الله عنهما » عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‎ 
السوط والعصا. . . مئة من الإبل ؛ أربعون منها خلفة في بطونها أولادها » . ا‎ 

وما يشهد للقول الثاني : ما رواه أبو داود ( 5515 ) » وابن ماجه ( 554١‏ ) عن به 
سيدنا حمل بن مالك بن النابغة رضي الله عنه قال : ( كنت بين امرأتين » فضربت ‏ » 


رهس هلجر »© 


+ 
4 


ري , 


ل جنينها بغرّة وأن تقل ) . 7 


(؟) انظر « البناية شرح الهداية 99/1١06‏ ) . ش . 
في4 ذالي # الارافوعان نكت مسائل الخلاف 76 25 :( إذا أكره إنسان على قتل 0 
إنسان ظلماً. . قتِل المكره والمكرّه ) » وانظر « حاشية الخرشي » 4/8 ) ٠»‏ وقال في 

« الإنصاف » 507/940 : (« وإن أكره إنساناً على القتل فقتل. . فالقصاص عليهما ) 5 

هلذا المذهب ) . م 

(5) انظر « تحفة المحتاج » (88/8" - 2)1784» و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة) 1 
3 أبة 1 . 5 
م ال م2 د « اي ل رض ركسي ا كه وك 


.لايل : مش هلي الذكره- يكس لاد رد المافر-: واي ب 
فالأول : مشدّد على المكره ‏ بكسر الراء دون المباشر ‏ » والثاني : ّ 


عكسه » والثالث : مفصّل ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


ظ سس ب 1 
: ومن ذلك : قول مالك : إنهُ يشترط في المكره : أن يكون سلطاناً أو 
سنح مدل »ادم جنا ا كو داعس 
جد و 0 اال 0 الباقين : إِنهُ 

م يصحٌ الإكراه من كلّ يد عادية7) 

فالأول : مخقّف على غير مَن ذكر » والثاني : فيه تشديد ؛ فرجع الأمر 
تايان 

ويصحٌ حمل القول الأول : علئ حال أهل الجاه من الأمراء الذين 
: لا يخافون إلا من السلطان » وحمل الثاني : على حال آحاد الناس الذين 
ا 


© ره 5 


1 [ حكم ما لو أمسك رجلاً ليقتله آخرٌ ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي : إن لو أسندك رجل: رجلا فقكلة 
. فالقوّد على القاتل دون الممسكء» وللكن غلى الممسك التعنب © ع 


إفرة انظر ١‏ البناية شرح الهداية ؛ )174/١1١(‏ » و« مغني المحتاج » ( 177١/0‏ ضض ‏ 5 
8 الوا عد ا ا 
أنظر « حاشية ابن عابدين » ( 05١/5‏ ) » و« البيان ) )757/١١(‏ . 


ل 


)١( 1‏ انظر « عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة » ( ٠١91/8‏ ) . 


د 


١‏ 0 0000 دكات المقول لا يقدر على ل 


د الررب وو لاسا د01 ؤم قن الخازى ع راد : يُقبَلَ القاتل ٠‏ (© 

ها ويُحبّس الممسك حتئ يموت ٠‏ ومع قوله في الرواية الأخرل : إِنّهما يقتلان ا 
:0 على الإطلاق0" . ل 
3 فالأول : مشدّد على القاتل دون الممسك .». والثاني : مشدّد عليهنا © 
١‏ بالشرط الذي ذكره » والثالث : مشدّد أيضاً ؛ فرجع الأمر ل مرتتي | 
, | 
0 | [ْ : 
6 وتوجيه الأقوال الثلاثة ظاهر لا يخفئ على الفطن . 5 
2 ِ 


ره 
هس ها بجر هه 


/ 
1 ومن ذلك ا 
2 


© أرجح قوليه : إِنَّ الواجب بالقتل العمد معيّن » وهو القَوّدا” . مع قول 
9 بالك في الزوالة ترق :بو لاله في القول الآخر » وأحمد في إحدئ هم 
روايتيه : إن الواجب التخبير بين الدية والقو) : 


() انظر « حاشية الدسوقي »( 710/5 ) . 

(؟) انظر « الإنصاف »455/94 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص/ا737 ) . 

5 (9) انظر « البناية شرح الهداية 4 ( 77/١7‏ )» و« حاشية الدسوقي») (2)17*9/5. 
اه و« جواهر العقود»(؟9//ا١7‏ ) . 

() انظر « عيون المسائل » ( ص *”57 )» و« جواهر العقود » ( 7//ا١١)ء‏ و«الإنصاف ») 


8 ب ا 


7 
1 


8 شر 


“ره انمره 7 


- 


5 


ك0 


وفائدة الخلاف فى هلذه المسألة : أَنْهُ إذا عفا مطلقاً سقطت الدية . 


هر» 


فالأول : مشدّد , تع : بتعيّن القود » والثاني : فيه تخفيف بالتخيير بينه وبين 


الدية ؛ فرجع الآمر إلى مرتبتي الميزان . 


0 


[ حكم عدول ولي الدم إلى الدية بغير رضا الجاني ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك في إحدى روايتيه : إِنَّ الولي إذا ,© 
إلى المال إلا برضا الجاني" , مع قول الشافعي وأحمد : إِنَّ له ذلك 
0 


3 


ره 


فالأول : فيه تشديد على الولي » والثاني : فيه تخفيف عليه ؛ فرجع 
الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


+هجرهب 


3 
3 


4 لجل الست أن سحا فول : ( إن الوليّ إذا عفا عن القصاص . . عاد إلى الدية بغير رضا ٌْ 
الجاني ). . متصلاً بالمسألة السابقة عندما تكلّم عن فائدة الخلاف فيها » وقولة : 
( وليس له العدول. . . ) إلئ آخره. . هو مسألة أخرئ ؛ وذلك ليتّسق الكلام » وعبارة 
« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »؛ ( ص/77 ) : ( وفائدة الخلاف في هلذه المسألة - 
يريد : المسألة السابقة ‏ : أَنَّهُ إذا عفا مطلقاً سقطت الدية » ولو عفا الوليٌ عن 
القصاص.. عاد إلى الدية بغير رضا الجاني ) » ثم قال بعدها مباشرة : ( وقال 
أبو حنيفة : ليس له العدول إلى المال إلا برضا الجاني » وقال الشافعي وأحمد : له 
ذلك مطلقاً » وعن مالك روايتان ) » وانظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 55/17 )ء 
و« عيون المسائل » ( ص 55١‏ ) . 

5 (؟) انظر « جواهر العقود » ( 7١!//7‏ ) » و«الإنصاف .)9/١١(»‏ 
انقح اعحكح شاع اح #اعسقكج 0 00١‏ خ .2ك و فكع كم ها تون 


2 


2 435 © 


© م9 
لجر هدم 


مكف يدس 


ا 


ل 
8 
ع 


2 


يل + | 4 20 و ا حي ا ع و ا لا وو م لكر 
ل وض رو ايارو رول هامر وين ره اخ ار ها م 
2 0 
5 3 
9 2 
ْ 0 


1 [ حكم عفو المرأة عن الجاني ] 8 
:)2 ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة إن نا عاك الطر .بالف راواه 
©) مع قول مالك في إحدئ روايتيه : إَِّهُ لا مدخلَ للنساء في الدم » ومع قوله م 
١‏ في رواية أخرئ : إنَّ للنساء مدخلاً في الدم كالرجال إذا لم يكن في درجتهنٌ 7 


5 / 

05 
5 عصبة » ومعنئ : أنَّ لهنّ مدخلاً ؛ أي : في القود والدية معاً » وقيل : ل 
6 90 
1 القود دون العفو » وقيل : في العفو دون القود'” . 3 
8 فالأول : مخفف على الجاني ٠‏ والثاني : فيه تشديد عليه » والثالث : 8 


: 1 1 ا ِ 0 
م كذلك بالشرط الذي ذكرّ فيه ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 5 


[ حكم تأخير القصاص إذا كان المستحقٌ صغيراً أو مجنوناً] ‏ م 


ومن ذلك : قول أبى حنيفة ومالك : إنَّ القصاص لا يؤخّر إذا كان '” 


7 المستحقٌ صغيراً أو مجنونا”" . مع قول الشافعي وأحمد في أظهر روايتيه 2 


9 ه 2 .8 
ا . 7 إ؟ : : 50 كر 8 
0 إنه يؤخر لأجلهما حتئ يبلغ الصغير » ويفيق المجنون , 2 
6 1 0 
١‏ فالآول «مشدد على الجاني ٠‏ مخفف على أ لمستحق ( والثاني : مه 
لكيه ؟ فرجع الامو لين عرتي العيزات.: 1 
لتحت 1 سه 2 8 
١‏ . 
أ )١(‏ انظر « جواهر العقود » ( 7٠١1//7‏ ) » و« المبدع »(///ا7؟ ) . 7 
9 00 انظر « عيون المسائل » ( ص 47١‏ ) » و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 4( ص/ا"73 ) . ِ 
8 (8) انظر ١‏ الهداية شرح البداية » ( 157/5 ) » و١‏ حاشية الدسوقي » ( 191/5 ) . 6 
ْ 0 انظر « مغني المحتاج » ( 19/08 ) »وه الإنصاف » 609/4 ) + و9 رحمة الأمة في | 
0 اختلاف الأئمة » ( ص778 ) . ُ 


5 
جر سد هاي سس كور هسح اهز ١ه ١‏ ”7 7 يو كس هه رمعب هيه ههريره م 


.ٍ 


578773776713772 كم 
© إلى 
2< 6 
5 6 
3 | 1 
: 0 


© © تسا 
لام مسحة 


هرر» 


تت 


دور دوكر سح هاور هك 


ها ٠ ١‏ لج “” 1- “ وا 
لهاي نه نس هام 


5 
© 


1/ 


ع هكد 


3 


: 


[ حكم استيفاء الأب القصاص لولده الصغير ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إِنَّ للأب أن يستوفي لولده 
الصغير » سواء أكان شريكاً له أم لاء وسواء كان في النفس أو في 
الطرف”"' » مع قول الشافعي وأحمد في أظهر روايتيه : إِنَّهُ ليس له أن 
ري ل 
فالآول : فيه تشديد على الجاني ٠‏ والثاني : فيه تخفيف عليه ؛ فرجع 
الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


[ حكم ما لو قتل واحدٌ جماعة ] 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إذا قتل الواحد جماعة. . فليس 
عليه إلا القود » ولا يجب عليه شيء آخر بعده”” » مع قول الشافعي : إِنَهُ 
إن قتل واحداً بعد واحد. . قُتِل بالأول » وللباقين الديات » وإن قتلهم في 
حالة واحدة. . الوم ارلا المقتولين ؛ فمن خرجت قرعته قتل به 
وللباقين الديات”* , ومع قول أحمد : إذا قتل واحد جماعة » فحضر 
الأولياء وطلبوا القصاص. . قُتِل بجماعتهم » ولا دية عليه » وإن طلب 
)200 انظر « البناية شرح الهداية » ( 91/17 ) » و حاشية الدسوقي » ( 54//ا76 ) . 


(6) انظر « البيان 50١/١١0»‏ )» و«الإنصاف »( 514/4 ) » و« رحمة الأمة فى اختلاف 
الأئمة » ( ص78 ) . 


)6 انظر « التجريد » ( 2017/١١‏ ) » و« عيون المسائل » ( ص١57‏ ) . 


(8) انظر « البيان ») ( 7917/1١1١‏ ) . 
لي ل 5 


7 


و 


رك 8 


2 


لمجي ا اسح اا ا لج لس 5 
ره نهم هد 


رع 0ج مره 


١ه4-‏ 35 و 
- 0 50 1 


000 
ر © 7 


- 


مما 


لج © > 


5 
لل سس 8 


2 4 


بعضهم القصاص وبعضهم الدية. . قَتِل لمن طلب القصاص » ووجبت الدية 
لمن طلبها » وإن طلبوا الدية كان لكلّ واحد الديةٌ كاملة9© . 

فالأول : فيه تخفيف على الجانى ٠‏ والثانى : فيه تشديد عليه » 
والثالث : مفصّل ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


5 2 
[ حكم ما لو قطع رجل يمين رجلين ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إذا جنئ رجل على رجل 000 
امعان احري ياف رده الممتوية وظالن مه انض تيو 
وله بتعا عدر ل سد ار لم مع قول مالك ا يمينه 
ا ول ل ومع قول الشافعي : تُقَطع يمينه للأول » ويغرم 
الدية للغانى7*) 


وإن كان قطع يديهما دفعة واحدة : أقرع بينهما عند الشافعي ؛ كما في 
النفس » وكذا إذا اشتبه الأمر»» مع قول أبي حنيفة : إِنّهما إن طلبا 
ل ا 
تع لمق طلب الفشياض ودر ادك الدرة للع 5 


. ) انظر « المبدع ؛(/78/1؟ .74 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص78‎ )١( 
. ) ١58/1١1 ( » (؟) انظر « البناية شرح الهداية‎ 

*) انظر « المدونة الكبرئ » ( 565/5 ) . 

(5) انظر « جواهر العقود ) ( 7١8/7”‏ ) . 

(0) انظر « جواهر العقود » ( 7١8/7”‏ ) . 

(5) انظر ١‏ البناية شرح الهداية ) ل و1 ا )(ص8؟57). 


م4 فالأول : مشدّد» والثاني : فيه تخفيف ٠.‏ والثالث : مفصًا ؛ فرجع , 


[ حكم ما لو مات القاتل المتعمّد ] 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إِنَهُ لو قتل متعمّداً ثم مات. . سقط 


: ا 
فالأول : مخفف. والثاني : فيه تشديد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان. 7 


1 


[ بيان كيفية القصاص ] 
ومن ذلك : قول أبى حنيفة : إِنْهُ لا يُستوفى القصاص إلا بالسيف » 
( سواء أقتل به أم بغيره”” ٠‏ مع قول مالك والشافعي : إِنْهُ يُقتّل بمثل ما قتل 
به » وهو إحدى الروايتين عن أحمد”*؟ . 
م فالأول : فيه تخفيف وإحسان للقتل » والثانى : فيه تشديد ؛ لأنهٌ ربما 
#4 كان قتل بمثقل ؛ فرجع الامر إلى مرتبتي الميزان . 
4 (1) انظر « التجريد /١١(»‏ 0584 )ء و2 حاشية الخرشي © (18/8) . 
فق انظر « مغني المحتاج » ( 76/5 ) » و« الإنصاف » ( 5/٠١‏ )» و« رحمة الأمة في 
1 اختلاف الأئمة ؛ ( ص8؟7 ) . 
(9) انظر « الاختيار » ( 78/6 ) . 
) 


:) انظر « الذخيرة»(5١/٠545)ء‏ و« مغني المحتاج » ( »)1١8١/6‏ و« المبدع4 »” 
(/75/19 )ء و« رحمة الأمة فى اختلاف الأثمة » ( ص9؟7 ) . 


ل وي ا يواه د رة »6 ه وعداو “د هي اتره نه واه د ره وود 
© 9 
_-_ م 
9 ' 5 0 
9 [ حكم ما لو ارتكب ما يوجب القتل ثم لجأ إلى الحَرّم ] 3 
3م آ © 
0 واقي ا ع ين قي . 5 
هٌّ ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد : إنه لو قتل خارج الحرم » ثم لجا ب 


إليه » أو قتل بكفر أو زنى أو ردّة20 » ثم لجأ إليه. . لم يُقتل في الحرم ٠‏ بي 
وللكن يُضيّق عليه » ولا يبايّع ولا يُشارَئ حتئ يخرج منه فيّقتل!"© » مع قول (ه 
للك والشافتى « رن بنتل ل الود 5 


ع 10 7# ب هبيع 


98 فاللأول : فيه تخفيف على الجاني تأ القصاص عنه مدة » والثاني : 7 
. فيه تشديد بعدم التأخير ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . / 
1 ودليل الثاني : أنَّ الحرم لا يعيذٌ عاصياً ولا فارَاً بدم . 1 
َ ودليل الأول : شهودٌ شدَّة حرمة الحَرّم الذي هو حضر الله تعالى 1 
9 الخاصّة . 5 


1 
سر 


فيُحمل هلذا: علئ حال الحاكم الذي غلبت عليه هيبة الله تعالئ » 0 
0 فانطوت فيها إقامة حدوده حرمة له 5 9 
8 5 
5 ويحمل الثاني : على الحاكم الذي لم تغلب عليه تلك الهيبة » ورأئ ]: 


سرعة إقامة القصاص أخمد للفتنة من التأخير » والله تعالى أعلم . ا 


) © © © 


هارع 
ا جه رج 
رهام هسب هارع 


: (1) كذا في النسخ التي بين يدي » وفي « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص79 ) : 0 
8 روجع علط المي لحت بذك( أو شل عفر ) ع اودر الأتعينا لشاف : 5 
1 6 انظر ١‏ حاشية ابن عابدين » ( ”/ 570 ) » و« المبدع » ( لا/لالا” ) . 7 
1" [فوة انظر « حاشية الخرشي » (8/ 75 ) » و« تحفة المحتاج » (48/8؟؛ ) » و« رحمة الأمة « 
: في اختلاف الأئمة » ( ص79 ) . ٍِ 


75 
50 5 ) 
برهم هاي نه لمسحهاي د هلي 0ه ان 


مث 


: 
و 
١‏ 
2 
ْ 
0 
جم 
5 
7 
© 
09 
نا 
1 
0 
6 
ار 


9 1 


4 


5/2 


ب 


ااسبب الزناسك 


[ مسائل الإجماع والاتفاق في كتاب الديات ] 


اتفق الأئمّة علئ : أنَّ دية المسلم الحرّ الذكر. . مئةٌ من الإبل في ما 
القاتل العامد إذا عدل إلى الدية » وعلئ : أنَّ الجروح قصاص في كل 
ما يتأت فيه القصاص . 

واتفق الأئمّة علئ : أَنَّهُ ليس في هذه الجروح الخمسة مقدّر شر 
وهي : الحارصة والدامية والباضعة والمُتلاجمة والسّمْحاق0" » وت 
هلذه الخمسة معروف في كتب الفقه . 

وأجمعوا على : أنَّ في كلَّ واحدة من هلذه الخمس حكومة بعد 
الاندمال » والحكومة : أن يُقوّم المجنينٌ عليه قبل الجناية كأنّهُ كان عبداً . 
ثم يُقدّر له قيمة بعدها . فيكون له بقدر التفاوت من ديته » بخلاف بقية 
الجروح الآتي بيانها في مسائل الخلاف ؛ كالموضحة التي توضح العظم » 
والهاشمة التي تهشم العظم وتكسره. . . إلئ آخرها . 


ىف تت 


0 


ك 


1 


: الحارصة : هي الشجّة التي تحرص الجلدَ ؛ أي : تخدشه ولا تُخرج الدمّ » والدامية‎ )١( 
: هي التي تسيل الدم » والباضعة : هي التي تبضع الجلد ؛ أي : تقطعه » والمتلاحمة‎ 
هي التي تأخذ في اللحم » والسمحاق : هي التي تصل إلى السمحاق ؛ وهي جلدة رقيقة‎ 
. ) 187/4 ( » الهداية شرح البداية‎ ١ بين اللحم وعظم الرأس . انظر‎ 

حدهج هك دهج هدهي( له هج هس دهم 


سر وي ار 7ر7 ور 7 78ر77 ره 7ه ره 
جد كير سح اجر سر ول جر © سرج اجر سرح وك جرال سر واج ركس( كج رسج < اجر هنو ر© ر| 


: 


يد زور وخر وه حر 2 هنره ات وجتره هه جره دق ره 0 
95 ا : أنَّ في الموضحة القصاص إن كان عمداً » وعلى : أنَّ 3 
م في المُتقّلة ؛ وهي التي توضح وتّهشِم وتنقل العظام. . ال 
7 الإبل » وعلئ : أنَّ في المأمومة ثلث الدية ؛ وهي التي تصل إلئ جلدة وه 
:2 الدماغ . . 
. وكذلك انعقد الإجماع علئ : أنَّ في الجائفة ثلث الدية ؛ وهي التي 0 
؟ تصل إلى جوف البطن والصدر وثغرة النحر والجنب والخاصرة . 0 
1 واتفقوا على : أنَّ العين بالعين » والأنف بالأنف » والأذن بالأذن » 5 
3 والسنّ بالسنٌّ » وعلئ : أنَّ في العينين الدية كاملة » وفي الأنف إذا ججدع -: 
م الدية » وفي اللسان الدية » وفي الشفتين الدية » وفي مجموع الأسنان . 
م. الدية ؛ وهي اثنان وثلاثون سنا » وعلئ : أنَّ في كلّ سن خمسة أبعرة » وفي ,© 
38 اللَّحْييْنِ الدية » وفي اللّحي الواحدة إن بقيت الأخرئ. . نصف الدية . 0 
9 واستشكل المتولي من الشافعية وجوب الدية في اللّحيين » وقال : لم 


يرد في ذلك خبر صحيح » والقياس لا يقتضيه ؛ لأنه من العظام الداخلة ؛ ", 


كالتَّقُوة والصّلّع » وعلئ : أنَّ في الأجفان الأربعة الدية ؛ في كلَّ واحد ربع 5 
1 الذية » إلذما تقل عن مالك بن فيها بحكومة:. : 
ا وأجمعوا علئ : أنَّ في كل يد نصف الدية » وكذا الأمر في الرجلين . ا 
َه وكذلك أجمعوا على : أنَّ في اللّسان الدية » وفي الذّكّر الدية » وفي (6أ 
أن ذقات الفقل الدية 6 فى ذهات السمع اليه : 1 
6 وأجمعوا على : أقٌ فية المرأة الحة المسلمة في نفسها على التصف من 9 

١ 


3 دية الرجل الحرٌ المسلم . 9 
اكع عو عه هوه وه بجر سد كج بسح هدج »© © كل محوردك 


0 جره هنر وو جره همه 0ه مره هو جره 0ه مره 0و 
0 / 
0 0 اق إساميدت مودس ٌ 
أ 


هنذا ما وجدته في هلذا الباب من مسائل الإجماع والاتفاق20 . 


أمَا ما اختلفوا فيه : 


[ حكم تأجيل دية المسلم الحرٌ الذكر ] 
فمن ذلك : قول الأتئمّة الثلاثة : إِنَّ دية المسلم الحرٌ الذكر. . حالّة9؟ , 
مع قول أبي حنيفة : إِنَّها مؤجّلة ثلاث سنين9؟ . 
فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : تعظيم حرمة المسلم المجني عليه . 
ووجه الثاني : تعظيم حرمة الجاني ؛ فإنَّ المجني عليه قد نفذت فيه 
الأقدار عند انتهاء أجله » والجاني تُرجّى تاليش ع نا شروت ال 


1[ صفة دية شبه العمد من حيث كونها مثلثة أو مخمّسة ] 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ دية شبه العمد مثل دية العمد 


انظر « رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة »؛ ( ص 78١٠‏ ) وما بعدها . 
انظر « عيون المسائل ؛ ( ص”7: ) » و« حلية العلماء » ( 08/1 ) » و« المغني ) 
090 ' 

انظر ١‏ البناية شرح الهداية » (11/ 22715 و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » (ص١5١).‏ 


رتوو همه ا لووهاد ود دودو لزوادى دنهمو 
86 . ع 0 )1١‏ 2 5 أ ٠. 5 ١‏ ع 9 
93 المحض في كونها مثلثة مع قول مالك في إحدئ روايتيه : إنها ى 
ا ا ّ 
9( 1 9 
4 0 


فالأول : فيه تشديد بالتثليث » والثاني : فيه تخفيف بالتخميس ؛ فرجع * 


#ا الأمر إلئ مرتبتي الميزان . م 
0 ْ. 
1 9 


0 [ دية الفتل الخطأ ] 8 


3 ءِِ 0 3 ع 8 
# ار 0 ه. 
هه جذعة » وعشرون حقة » وعشرون بنت لبون » وعشرون ابن مخاض » 
#) وعشرون بنت مخاض 7" » وبذلك قال مالك والشافعى » إلا أنهما جعلا 20 
١ : 4‏ 
ا 5 
٠ 557 5 2‏ 
0 مكان ابن مخاض ابن لبون 5 
9 ه, 


©» 


فالأول : فيه تخفيف . والثاني : فيه تشديد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي :© 


0 1 
0 اوه 
1 5 
)١(‏ انظر « البناية شرح الهداية 9 50ا)ء و« تحفة المحتاج 028 )2 وقال في 


« الإنصاف » 50٠-64/1١(‏ ) : (« فإن كان القتل عمداً » أو شبه عمد.. وجبت :# 
أرباعاً. . . » هلذا المذهب » وعليه جماهير الأصحاب ) . ١‏ 
(؟) قال في « الذخيرة » )705/١7(‏ : ( وفي شبه العمد أثلاث : ثلاثون حقة » وثلاثون ‏ .* 
خلطة 4 راريكوق خلفة 0 رائظر وني الغمة فى اعبلاق الأئمة #الاصن :96 


هار سحا هكو رس 


0 (*) انظر « الاختيار » ( 7/6 5” ) » و« الإنصاف ١ .)51١7/1١١0(»‏ 
8 6" :أنظية المعونة عن منهينا عال النريكه اد زور اا عابر كانه العريق» 5 
د (70/8)» و«البيان» 18/١١(‏ )» و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» ًً 
4 (ص١٠:؟).‏ 8 


له 


| ١ ا خذ و دم‎ 0000 ١ 
هاور ها دهي المجدهي هك جدهجير 07م هسه ه يدها © ردهكاجر ها‎ 


6 


4 


2 


ل 


[ حكم أخذ النقود في الديات مع وجود الإبل » ومبلغ ذلك ] 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد : إِنَّهُ يجوز أخذ الدنائير والدراهم 


ع 


العام 


© في الديات مع وجود الإبل” “١‏ » مع قول الشافعي : إِنْهُ لا يجوز العدول عن © 
الإبل إذا وُجدت إلا بالتراضي"" . 


0 


يسمه 
4 


6ه تعره 0ه مرق 


فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
وتوجيه القولين : ظاهر لا يخفلا على الفطن "أن الخصوة بالد 
تعظيم حرمة ذلك المجنيٌّ عليه 0 فإن وجدنا الإبل كانت هي المقدّمة وإلا 6 
فقيمتها يحصل بها الردع وتعظيم حرمة ذلك المجني عليه » وا لزه 
الشارع بالإبل لكونها كانت أكثر أموالهم ؛ كما هو مشهور في كتب الفقه . 

وكان مالك يقول : اويل أصل في الديات ؟ فإن فقدت أو شح أل 
الجاني . . عدل إلى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهه”" 


- 


9٠ 


6 


مر 


5-3 
3 


ومبلغ الدية عند أبي حنيفة : عشرة آلاف درهه”*' » وعند الثلاثة : اثنا 


عشر ألف درهه”2) 


4جر هس © 


فيه انظر « تحفة المحتاج »6 (100/8)» و«ارحمة الأمة في اختلاف الأئمة» 
(ص٠:؟).‏ 

() انظر « الفواكه الدواني » ( 7/5 )١85‏ . 

(:) انظر « الاختيار ») ( 7/0 5” ) . 

(5) انظر « حاشية الدسوقي » ( 5717/54 )» و« تحفة المحتاج » (8/ 150 )» و١‏ الإنصاف ) 
2/٠١0‏ ). 


. )08/١١ (2> انظر « حاشية ابن عابدين ) ( 5/ 0/5 ) » و« الإنصاف‎ )١( 


امد هج لام بم 


/ 
0 
9( 
/ 
/ 
ا 


0 7 


ام 
بحووية 


2-6 “ست ها ره 


حا هاب 


ب هلجر سح ها © 7 


0 


5 ره هو 3-2-2 ها لوحرقة ره وخر ه38 


0 


5 

4 5 4 با‎ ٠. 0 

[ حكم تغليظ الدية بالقتل في الحَرّم . 

- هن 

أو الأشهر الحرم أو بقتل ذي رحم محرّم ] 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إذ الذي ذا انا بالقتل في الحَرّم » 5 
ا ا لض ل دلا بعشل بي) 
ذي رحم محده”1) 4 مع قول مالك : إن الدية تلظ في قتلٍ الرجل ولدَهُ + 5 
فقط 2 ومن التخليط في كن ملعي ماكوي في كي النقه 7" ارريع قزل ىر 


5 

الشافعي : إِنَّها تلظ في الحرم وفي المحرم وفي الأشهر الحرم تي ب 
3 

0 : معظّمٌ حرمة المسلم على الحَرّم ؛ فإ أعظم عند الله من الكعبة "ف 
0 

كما ورد”؟' . ا 
ها 


والثاني : معظَةٌ للولد ؛ أدباً مع الله تعالى حين نهئ عنه بقوله تعالئ 39 


د 


ولا تََْلُوَا آَؤْلددَكم 4 [الأنعام : ]10١‏ » وبقوله تعالئ : 8 ولا يَعَدْْنَ أَوَلرَهُْنَ 4‏ * 2 
[الممتحنة : ؟1] . 7 
6 

والثالث : كالأول ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . _ 
غ2 زه 
)١(‏ انظر « التجريد 01/00/١١04‏ ) . 1 
(؟) انظر « المدونة الكبرئ » 2( 608/5 ) . ُُ 
() انظر « البيان 484/١١0»‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 54١‏ ) . 7 
(5) من ذلك : ما رواه ابن ماجه ( 7*7 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : 5 


رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة » ويقول : ١‏ ما أطيبك وأطيب 5 
ريحك ! ما أعظمك وأعظم حرمتك ! والذي نفس محمد بيده ؛ لحرمة المؤمن أعظمٌ 
عند الله حرمةً منك ؟ ماله ودمه » وأن نظن به إلا خيراً ) . 8 


0 5 
جنوج هدهي و دونه هجر 5 جرهكجهيوره مدهي وس هبوره ا 


ا 
لم 
4 
- 
اله 
3 


الهبرهب 'هيره» 


درهة لطن قالطاو 7 


در 


[ الواجب فى الجناية على الأذنين ] 
ومن ذلك + قول الأتكة الأربعة" : في الأذنين الدية(© + مع قول مالك 
وتوران لقن لاتيم كوي 


كت 


زمكي 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ الواجب في العضو الذي ذهبت منفعته 
والواجب في الضّلع والتَرقّوة والساعد والفخذ ] 
ومن ذلك : قول الأئمة الأربعة : إِنَّ في العين القائمة التي لا يبصر بها . 
واليد الشلاء » والذكر الأشلّ وذكر الخصِيّ » ولسان الأخرس » والإصبع 
الزائدة » والسن الزاتدة أو السوداء. . حكومة”" . مع قول الشافعي وأحمد 
في أظهر قوليه : إنَّ في المذكورات كلّها. . الدية©» . 


قال أحمد : وفي كلّ ضلع بعيرٌ » وفي الترقوة بعيرٌ » وفي كل من الذراع " 


)١(‏ انظر «الاختيار» (78/0)ء. و«المدونة الكبر») (55/5 )» و«البيان») 
514/1١0‏ )ء وه كشاف القناع 6 78/502) . 

(؟) انظر « الذخيرة »( 717/1١7‏ ) » و« رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة ؛ ( ص17١‏ ) . 

(0) وهو الأظهر عند الشافعية . انظر « الاختيار » (0/ 20 )ع و« حاشية الدسوقي » / 
(71/7/5 ). و« جواهر العقود» (؟7/١؟571‏ )ء و« مغني المحتاج » ( »)57١9/5‏ 
و( المبدع )73١١7/1(»‏ . 

4) انظر « جواهر العقود» ( 75١/15‏ )» و« المبدع » (0/ 17خ 1311 )ء و« رحمة الأمة 
في اختلاف الأئمة ؛ ( ص57 ) . 


ده لرولاهي أله 5ه أ واناهة ره اق 3 ره هد 7 
والساعد والفخذ. . بعير ان93© » وقال الأئئة مّة الثلاثة : في ذلك حكومة”" . 
فالأول من المسألة الأولئ : مخمّف . والثاني ' مشدّد . 


كما أنَّ الأول من المسألة الثانية : مشدّد » والثاني : مختّف ؛ فرجع 


الأمر إلئ مرتبتي الميزان”" . 


[ حكم ما لو ضربه فأوضحَهُ وذهبّ عقله ] 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة والقائري اليا جاتر 20 لوا فرط 
1 فأوضحه فذهب عقله. +افخليةذية لفقل 4 ويدككل فيه ارش الموضحة واي 
مع قول مالك وأحمد والشافعي في أرجح قوليه : إنَّ عليه لذهاب العقل ديةٌ ' 


كاملة » وعليه أرش الموضحة 0 
فالأول : فيه تخفيف ؛ بدخول أرش الموضحة فى الدية » والثانى : فيه 
تشديد ؛ بعدم إدخال الأرش المذكور ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ حكم ما لو قلع سن مَنْ نغر"' ' ] 


5 0 4 ٠ 8 3 ٠ 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد : إِنَّهُ لو قلع سنّ من قد دغر‎ 


. ) و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص55‎ » ) 1١16/٠١ (» انظر « الإنصاف‎ )١( 

(؟) انظر « تبيين الحقائق » ١75/51‏ )»2 و« عيون المسائل » ( ص©5"0 ) » و« البيان » 
(( اك ل9ده). 

(*) في هامش (أ) : ( بلغ قراءة على منشئه رضي الله عنه ) . 

(5:) انظر ١‏ الاختيار » ( ه/ "5 ) » و« البيان 4 0750/1١١1‏ ) . 

(5) انظر « حاشية الدسوقي » ( 55/5 ). و« البيان» (١١/0؟9‏ )»2 و«الإنصاف »6 
(557/8 ) ء و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص”75 ) . 

69 لود يت )2 0 0 


©) 


لا يجب عليه ضمان”'' » مع قول مالك والشافعي في أصمٌ القولين : 
عن لفيا 


فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؟ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ الواجب في قطع لسان صبيٌ لم يبلغ حدّ النطق ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّهُ لو قطع لسان صبيٌ لم يبلغ حدّ 
النطق. . ففيه حكومة”" . مع قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ فيه ديةَ كاملة©؟ . 


: فيه تخفيفا ء والثانى : مشدّد ؟؛ فرجع الأمر إل مرتبتي 


[ الواجب في قلع عين الأعور السليمة ] 


ومن ذلك : قول مالك وأحمد : لو قلع عين أعور.. لزمه دية 


وذلك بشرط : أن تنبت سر مكانها » وإلا لزم الضمان ؛ إذ قال في ١‏ الهداية شرح 
: البداية » ( 1877/5 ) : ( ولو قلع سنَّ رجل فنبتت مكانها أخرئ. . سقط الأرش في قول 
أبي حنيفة رحمه الله » وقالا : عليه الأرش كاملاً ) . وقال في «المغني) 
: (8/8") : ( وإن قلع سنّ مَن قد تُغر. . وجبت ديتها في الحال ؛ لأنَّ الظاهر أنّها 
لا تعود » فإن عادت لم تجب الدية » وإن كان قد أخذها. . ردَّها ) . 

(؟) انظر « حاشية الدسوقي » ( 715/54 ) » و« مغني المحتاج » ( 7179/65 ) » و( رحمة 

الأمة فى اختلاف الأئمة »؛ ( ص787 ) . 

: 9) انظر ( حاشية ابن عابدين » (5/ 066 ) . 

() انظر « حاشية الخرشي » :١/8(‏ )» و« جواهر العقود» 75١/”(‏ ) »ء و« المبدع ») 
: ( 507/177" ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص47١‏ ) . : 


دهي دفي دهى "ع عه هجر 


كال" :مع قول آي حيقة اشام لزه لعي 


ْ 


ل 0 9 
م0 0 


6 


52 
فالأول : مشدّد» والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي 5 


الميزان . 0 
0 

ُ 

[ الواجب في إذهاب شعور الرأس والوجه ] 1 

َّ . 3 

© 


بوطأ :قاذ ضهان خلو 0ع » مع قول الشافعي ومالك في إحدئ روايتيه : إن 


0010 
فرك 


إفرة 


ومن ذلك : قول أبى حنيفة وأحمد : لو ضرب رجل رجلاً » فأذهبت 6 


مم فلم يَعْدْ.. ففي ذلك الدية"©ء مع قول مالك والشافعي : إِنَّ فيه © 


6 


فالأول ' مشدّد » والثاني : ا 03 فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . )19 


5-7 0 
[ الواجب في إفضاء الزوجة التي لا يوطأ مثلّها ] 7 


5 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : لو وطئ زوجته فأفضاها . وليس مثله © 
5 5 
م 
انظر ٠‏ حاشية الدسوقي » ( 5/ 500 ) . و« الإنصاف )( .)١١77/1١١‏ ' 
انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 181/17 ) » و« مغني المحتاج » ( 5/ 08701 )ء 0 
و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص”747 ) . 8 
انظر « العناية شرح الهداية » ( 174١/٠١‏ )»2 و« الهداية على مذهب الإمام أحمد » 
(١1/كله).‏ 
00 
فى اختلاف الأئمة » ( ص 717 ) 


انظر « حاشية ابن عايدين وي ؟ م 


د 


ل و0777 ره 17 مره 4 
2 8 


١‏ عليه دية”'2 » ومع قول مالك في أشهر روايتيه ال لم 


50 


بر 


© كس < وفك جر كسد لجر( كسا ولج © سر وا نه 


9 


مشدّد » والثالث : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


ا 


ل 
9 
8 
6 
[ مقدار دية اليهوديٌّ والنصرانيٌ ] 0 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ دية اليهودي والنصراني كدية المسلم . 6( 
سواء في العمد والخطأ من غير فرق”" » مع قول مالك : إِنَّها على النصف 
من دية المسلم في العمد والخطأ من غير فرق”*» » ومع قول الشافعي : إِنّها 
ثلث دية المسلم في العمد والخطأ من غير فرق”*؟ » ومع قول أحمد : إن ' 
كان للنصراني أو اليهودي عهدٌ وقتلهُ مسلة عمداً. . فديته كدية المسلم , 
فإن قتله خطأ. . فنصف دية المسلم » واختارها الخرقي » وفي رواية له : 
أنه نصف دية المسله”© . ظ 

فالأول : مشدّد ؛ لظاهر قوله تعالى : # وَكنَا عَليَيمَ فب أن النَفسَ 
التَّفْس وَالْمَيّرى بِِألَمَيْنِ. . . © إلئ آخر النسق [المائدة : ه4] ؛ فَإِنَ الله تعالئ 


فالأول : مخمّف ؛ لتولّد ذلك من مأذونٍ فيه فى الجملة » والثانى : ١‏ 


. ) 008/١١0» انظر « التبصرة » للخمي ( 5577/11 ) » و( البيان‎ )١( 
<« و(ارحمة الأمة في اختلاف الأتمة»‎ »)7777/١17( التبصرة » للخمي‎ ١ انظر‎ )0( 0 
ْ رصا‎ 3 
.) 1/1 انظر « العناية شرح الهداية‎ )9( 5 
. ) ألم (25 انظر« عيون المسائل » ( ص47‎ 
. ) 157/1١١0 » انظر « البيان‎ )5( 7 
. ) و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص54‎ » ) 50-54 /1١١ (» الإنصاف‎  رظنا‎ 3 


عق “و احرهاة وود وجو خنع #هسعرع تو درو لوحت هو ناوخ 
لم ينسخها بآية أخرئ في ريا امنيا وم اعد الا رفول عزاو ل - 
.0 القرآن بالسنة .: 2 
8 والثاني : فيه تشديد » والثالث : فيه تخفيف على الجاني 2 والرابع : : 


#' مفصّل ٠‏ في أحد شقّيه تشديد ؛ للظاهر المتقدّم ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي ", 
و 


1 ْ 
الميزان . 0 
٠ .‏ 
: . 
1 1 م مالو 5 فارسان حرّان فماتا | ٠.‏ 


# عاقلة كلّ واحد منهما دي 3 كاملة'2 » مع قول أحمد في إحدئ ", 


جه 2 
ل روايتيه : ِنَّ علئ عاقلة كلَّ واحد منهما نصف دية الو وبه قال : 
ه © اهم فم ا ا 2 5أ]ا4.ى + 0 - ملحة» ٠.‏ زه 
8 الشافعي » ولم أجد للإمام أبي حنيفة في ذلك قولا” ”*ء. قال الثلاثة : 9 
نوف تركة كر منهنينا شرفت قن واه ال , 3 
© 5 © 
3 فالأول 5 والثانى : فيه تشديل ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 8 
©) الميزان . 0 
8 م 

ِ 


)١( 0‏ انظر « الذخيرة »)(0؟١/50؟17).‏ 


5 فق انظر ١‏ حلية العلماء » ( /ا/ 078 ) » و( كشاف القناع »1/502 ) . 0 
١ 1‏ 
0 (*) قال في « الهداية شرح البداية » ( ١99/5‏ ) : ( وإذا اصطدم فارسان فماتا.. فعلئ 5 
١‏ عاقلة كلّ واحد منهما دية الآخر » وقال زفر والشافعي رحمهما الله : يجب علئ عاقلة هه 
3 كل واحد منهما .. نصف دية الآخر ) » وانظر « الاختيار » ( 494/9 ) . ٌُ 


(#) انظر «الذخيرة)(5١/2)1550‏ و«الأم» (177/90)ء و« كشاف القناع» 1 
١/7‏ ) » وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص7190 ) . ( 


0 
[ حكم دخول الجاني مع العاقلة في أداء الدّية ] ! 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ الجاني يدخل مع العاقلة ؛ فيؤدي 


معهم » ويلزمه ما يلزم أحدّهم » وبه قال ابن القاسم من أصحاب مالك » 
مع قول غبو ”27 : إن الجانى لا يدخل مع العاقلة7؟ ؛ ومع قول 
الشافعي : إن اتسعت العاقلة إلى الدية. .لم يلزم الجانيَ شيءٌ » وإن لم © 
1 3 0 2 1 1 6 6 
تتسع . . كن ومع قول أحمد : إنه لا يلزمه شيء » سواء أتسعت © 
العاقلة أم لم تتسع » وعلئ هلذا إذا لم تتسع العاقلة لتحمّل جميع الدية. . 
انتقل ذلك إلئ بيت المال2©9 . 


فالأول : فيه تشديد على الجاني » والثاني : 520 والثالث : 
مفصّل ؛ فأحد شقَي التفصيل فيه تخفيف . والرابع : مخقّف ؛ فرجع الأمر 
إلئ مرتبتي الميزان . 


3 


ووجه الثانى : أنَّ العاقلة هى سبب تجرّتئه على الجناية » ولولا اعتقاده 


كذا في النسخ التي بين يدي » ولعلٌ الأنسب ( غيره ) بدل ( غيرهما ) ؛ أي : غير ابن «م) 
ايه لاني اخاف لاسا إمره4؟): راطف امب ملك ب لي ل 


« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص750 ) : ( واختلف أصحاب مالك ؛ فقال ابن 
و قاسم كقول أبي حنيفة » وقال غيره : لا يدخل الجاني مع العاقلة ) . 
َه (0) انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 77/7/١7‏ ) » و« عيون المسائل » ( ص5 ) . 
«”) انظر « البيان » 699/1١١0‏ ) . 

(5) انظر « الإنصاف 4( .)١755/١١‏ 


0 


50 


؟#عرع 0 هدره9 مره 9ه مره 0 مره و مره وه عرهو 
فيهم أنْهم لا يسلمونه لأهل المجني عليه . ٠.‏ لما د دا خلن التحناءة . 


2 : 


ووجه الثالث : رجوع ذلك إلى نظر الإمام في ردع العاقلة وزجرها ؛ فإن بي 
َّ زأعل شدة عنوها وشدة فوتهاء . حمّلها الدية كاملة ؛ لتصير تُمسك على يدي 
وعتطاس الججب تر المريريها ركام القن كله رارآن رأ امهيا ٠‏ 
ع تحتل اليه وضع ديما وتجزنا».: درل الميا مف في الذية.. 1 
4 ووجه الرابع : أن العاقلة عي سبب تجزته على الجناية 4 كما قلنا في. 80 
0 : 
م 
و ل . 
ّ وإيضاح ذلك : أن الجانيّ من قسم السفهاء عادة » وتغريم المال عنده 9 
لا يردعه ؛ لهوانه عليه 4 كاتف الدية كاملة ”مان العاقاة ؛ لتعسك علك 4 
95 يذه » ولولا ما ورد من كون الدية على العاقلة. . لكانت الدية لا تعتى و 
0 الجاني ؛ قياساً علئ بقية قواعد الشريعة . 1 
0 
8 | 
0 . : 5 5 3 اال.ء. . )2 
ًُ [ حكم دخول غير الأقارب كأهل الديوان في معنى العاقلة 5 
2< ع ع8 0 6 
1 ومن ذلك : قول أبي حنيفة إذا كان الجاني من أهل الدّيوان. . فديوانه © 
ها عاقلته » ويُقدّمون على العصية ذ في التحمّل » فإن عدموا فحينئذ تحمل © 
4< 
ل 


العصبة » وكذا عاقلة السوقي أف سوقه ثم قرابته » فإن عجزوا فأهل 
ل فإن لم يتسع فأهل بلدته » وإن كان الجاني من أهل القرئ ولم 
تتسع.. فالمصر التي تلي تلك القرئ من سواده'”" » مع قول مالك 
)١(‏ قال في ١‏ الهداية شرح البداية » ( 770/5 ) : ( وأهل الديوان : أهل الرايات ؛ وهم 
الجيش الذين كتبت أساميهم في الديوان ) . 
9 انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 7584/17 ) . 
مهم عهريرهد و رهب مجهي : 0 ا 20 


ا ا له 


8 


35 


7ج 01 


الح (ه:4.: 


5 ور وم مروت هاو حرو #اودر ه51 سن 0 
4 ب 
98 0 وأحمد : لا مدخل لهم في الدية إلا إذا كانوا أقارب الجاني”1) 35 
١‏ 00001 ص ع 03 5 3 700 0 
4 الأول تس عقارق آهل كفروائه وغل اسيوقة و اهل امكتم و اهل لك ٠‏ 
5 وعلئ أهل المصر التي تلي تلك القرية التي فيها سكن الجاني . 9 

8 
9 والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . ١‏ 
8 6 


ووجه الأول , أن أهل الديوان ومن عطف عليهم. : يسوؤهم ما يسوء 
الجاني غالباً » ويسرٌهم ما يسرّه ؛ فكانوا كالعصبة في الحَمِيّة . 


ره 
هوس هد 


حرو 
5 : 
ب 


0 
© سي 9ه 


و روج الثائي ٠<‏ صعفت اعرء,فيوالة اومن بيعني عن جمد المصنة و 
0 8 
َه 0 1 

1 
5 0 


كذ من نبت ليث اسحة 05 لي ا 


ره 


ا 


ار 
كسح هاج 


0 


35 2 


[ مقدار ما يُوْحَذ من أفراد العاقلة ] 


0 


0 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إنهٌ يسوّئ بين العاقلة ؛ فيؤخذ من ثلاثة © 


دراهم إلئ أربعة » وإِنَّهُ ليس فيما تحمله العاقلة من الدية تقديدء ولا هو )) 


© د هك جره 


2 


9و2 
0 1 


6 قال في « عيون المسائل» ( ص53 ) : ( والعاقلة التي تحمل الدية هم : عصبة‎ )١( 
القاتل » فإن كان القاتل من أهل ديوان مع غير قومه. . حملوا عنه دون قومه » وحمل‎ 
0 » عنهم مثل قومه » سواء كانوا أهل ديوان أم لا ء فإن اضطر أهل ديوان إلئ معونة قومه‎ 
أعانوهم إذا قلَّ أهل الديوان أو انقطع -وقال اكيب © إنما يقل أعل الديؤانة + إذامات‎ 
العطاء قائماً » فأمًا إذا انقطع حمل عنه قومه ؛ كانوا معه في الديوان أم لا » وبمثل قولنا‎ 
قال أبو حنيفة في أهل الديوان ) » وانظر « حاشية الخرشي » (8/ 15 ) » و« حلية‎ 
. ) 574١ و« المبدع »(/ا/‎ ») 50١ العلماء » ( /ا/‎ 

(فعة 0-0 ّ 

يرهم هر هدوم ار اوره مدهي © م هر يوسب ه ا" 


00 ده م 


© 


ره 


ل05 


> 
رهس ١‏ هجر 


5 
ه١‎ 
: 
3 


04 
4 


ره أه وهاو ديه ناير ذ اوالااهن 7 اه “3ه 1ه ه» 


حو .2 5 5-6 


اه 


2 0 ' 
3 5 قدر الطاقة د فنع قول مالك وأحمد : ل هو قدو 3 7 
3 والطاطة الك عسي ا يا لا يضر”"' » ومع قول الشافعي ا يقد + 0 
ه, فيوضع على الغنيٌ نصف دينار » وعلى المتوسّط الحالٍ ربع دينار » ٠.‏ 
0 - :)وى (5) 8 
وول يفصن عن :ذل 537 5 
ا ا ا ا ين 
0# اد : 5 ف 1 ٠‏ 
3 التقدير ؟ فرجع الآمر إلى مربي الميزان . 3 
5 ل 
١ /‏ 
0 2 
6 [ حكم إشراك الغائب من العاقلة في تحمل الدية مع الحاضر  ]‏ .© 
© ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد والشافعي في أحد قوليه : إِنَ الغائب ", 
7 والحاضر من العاقلة سواءٌ فى تحمل الدية(*؟) ٠‏ مع تون هاللف :: إن اناي . 
5 لا يتحمّل مع الحاضر شيئاً إذا كان الغائب من العاقلة في إقليم آخر سوى © 
١ 4‏ 0 
“م الإقليم الذي فيه بقية العاقلة » ويضهٌ إليهم أقرب القبائل ممن هو مجاور - 
ا 9 
م2 فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف بالشرط المذكور فيه ؛ فرجع الأمر ب 
8 إن مرصتي الميران..: . 
27 3 
ا ١‏ 
6 ها 
)١( 38‏ انظر « الاختيار ) ( 5١/0‏ ). 32 
2 
5 (0) انظر « عيون المسائل » ( ص,5: ) » و« المبدع » ( ا/ /1غ7 ) . 1 
4 (*) انظر ‏ مغني المحتاج »( 757/0 ) . و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (١‏ ص1:45 ).2 © 
3 (:) انظر « التجريد» (١١/55ل!0‏ )» و«البيان» (١١//ا*5‏ )»2 و« كشاف القناع ( 2 
8 1 
1 9/50 ). 0 
7 (5) انظر ؛ حاشية الدسوقي »( 180/5 ) » و0 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص745 ) ٠‏ جِنّْ 
له ١ه‏ 
2 ا مل ال حب 0 ظاما 5 مهن هي وح حها ور وال هارن ا 


[ حكم الضمان فيما لو مالَ حائط إنسانٍ على شخص فقتله ] 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّهُ إذا مالَ حائطً الإنسان إلى طريتي أو 
ملك غيره » ثم وقع على شخص فقتله ؛ فإن كان طولب بالنقض فلم يفعل 
مع التمكن. . ضمن ما تلف بسببه » وإلا فلا(" » مع قول مالك وأحمد في 
إحدئ روايتيهما : إِنَّ عليه الضمان إن لم ينقضه » زاد مالك : بشرط أن 
ماع دس من النقض مع القدرة عليه'"' » ومع قول مالك في 
الرواية الأخرئ : إِنَّهُ إن بلغ الخوفٌ إلى حدٌ لا يؤمن معه الإتلاف. . ضمن 
مح عور و راك اي 

في الرواية الأخرئ » وأصحاب الشافعي في أصمحٌّ الوجهين : !| 
00 

فالأول : مفصّل » والثاني : فيه تشديد » والثالث : مخقّف ؛ فرجع 
الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


وتوجيه الأقوال ظاهر . 


. ) 55/0 ( ) انظر « الاختيار‎ )١( 

(0) انظر « الإشراف علئ نكت مسائل الخلاف »2 (8507/5 ) » و«الإنصاف») 
(6/١؟"3؟).‏ 

) انظر « الإشراف علئ نكت مسائل الخلاف » ( 3787/7 ) . 

(:) انظر « الإنصاف ») 7١/50‏ ) . و« حلية العلماء ؛ (/07“/19 )2 و«رحمة الأمة في 
اختلاف الأئمة ) (( ص75 ) . 


7ر7 مره مره مرق 6 
5 ِ 

[ حكم بعض صور الجناية بالتسيّب ] 0 
, ُ 
2 ومن ذلك : قول أبي حنيفة : لو صاح إنسان علئ صبئيٌّ حب ارسوديفة . 
م عل سطع أو حا حائط » فوقع فمات . أو ذهب عقل الصبيّ أو عقل البالغ 1 
9 ها 
يم فسقط ء أو بعث الإمام إلى امرأة يستدعيها إلى مجلس الحكم فأجهضت جنينها 3 


1 فزعاً أو زال عقلها. . فلا ضمان في شيء من ذلك جملة واحدة”" » مع قول ُُ 
هم الشافعي : إنّ على العاقلة الدية في ذلك كلّه » إلا في حقّ البالغ الساقط ؛ فإنه : 


م لا ضمانٌ على العاقلة فيه” "' » ومع قول أحمد ”7 / 


29 0 
5 العاقلة » وعلى الإمام في حقٌّ المُستّدعاة”" » ومع قول مالك : إِنَّ الدية في © 
6 ذلك كلّه على العاقلة ما عدا المرأة ؛ فإِنّهُ لا دية فيها عل أحر(؛) : 9 
2 حم 
.6 - 5 98 ص 17 
5 فالاول : مخفف . والثاني والرابع : فيهما تشديد . والثالث : مشدّد ؛ 7 
١ - 1‏ 
"ا 20-0 ا و 
3 فرجع الآمر إلى مرتبتي الميزان . 
ا ا 
١‏ ا 
ى ووجه الاول : عدم الساشرة . . 
6 ال 05 
06 ووجه الثاني وما بعده : التغريم بالسبب . 8 
0 3 0 
3 
1 ْ 


5 [حكمما لوضرب بطنّ امرأة فألقت جنينها ميتآثمَ مات ] 2 89 
9 5 90 0 كو ّ 0 ١‏ 
1 وفع ذلك :قل الي خيفة وفالك :إن لو ضري وطلى امزاة (فالقيف 1 
3 ِ, 7 , 07 و 1 
> ايفثينا ميتآ دم ماتك» افلا مان غليه لاجل الجديق + وغلى الذى غتربها د.؟ :1 


)١( 2‏ انظر « حاشية ابن عابدين » (5/ 050 ) . 7 
5 ه (5) انظر « نهاية المحتاج » ( لا/ "6٠9‏ ) . ُ 
2 انظر « الإنصاف ») ( )05/١١‏ . 1 
5 (4) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص155-/741 ) . 0 


0 


ا رع و ترق 7 هاه رارع ترق لتر و2 9 
50 70 5 
يم كاملةً("' » مع قول الشافعي وأحمد : إِنّ في ذلك ديةً كاملة للجنين'"' 0 
1 

08 فالأول : مخقّف في ضمان الجنين » مشدّد في دية أ أَمّهِ » زوالا 

ٍ <2 


مشدّد في ضمان الجنين ؛ فرجع الأآمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ حكم ضمان ما هلك ببئر حفرها في داره ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَهُ لو حفر بثراً في فناء داره. . ضمن 
ما هلك فيها"”؟ » مع قول مالك : إِنَهُ لا ضمانَ عليه . 


ع 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


هم هر هر 


ووجه الأول والثاني ظاهر ا 


[ حكم ما لو بسط باريّة ونحو ذلك فى المسجد فعُطب بها إنسان2 .] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : لو مط بازقة في السكد: أو حفر 


)012 ل : ( وإن ألقته ميتاً ثم ماتت الأم. . فعليه ديق 

بقتل الأم » وغَرَّةٌ بإلقائها. .. وإن ماتت ثم ألقت ميتاً. . فعليه دية في الأم » ولا شيء 
فى الجنين ) » وانظر ١‏ المدونة الكبرئ ») ( 57١/5‏ ) . 

00( 0 في النسخ التي بين يدي ٠‏ والأنسب ما في « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ) 
ص17١)‏ : ( في ذلك دية كاملة » وغرَةٌ للجنين ) » بدل ( إن في ذلك دية كاملة " 
للجنين ) » وانظر ١‏ البيان » ( 598/١١‏ ) » و« المغني »1 ٠9//80(‏ 5). 

0 ) انظر « تحفة المحتاج » ( 4/4 ) ٠‏ وقال في تبيين الحقائق » ( 185/5 ) : ( مَنْ حفر 

5 بئراً في داره لا يضمن ما وقع فيها » وإن حفر في الطريق يضمن ) » وقال في « كشاف 

1 القناع » 8/5 ) : ( 7 وإن حفر بثراً في ملكه أو » حفرها « في ملك غيره بإذنه. . فلا 

89 ضمان عليه » ) . 

0ع انظر « الذخيرة » ( 7094/17 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص787 ) . 

رم الباريّة : الحصير الخشن . انظر « المصباح المنير » ( ب را) . 

556 حهح هع هر هع كور : ©0 تمح قير #تسحنكجر #كسممطكج 0ه 
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520 


3 


د 
اف 


درت هحترع ا ره ةا 
م بئراً لمصلحته » أو علّق فيه قنديلاً » فعُطب بذلك إنسان ؛ فإن لم يأذن له . 
1 ليان فى :ولاق كيو برقع افولا احندافى أظون رؤاقاه والعافني. ‏ 
أه في أحد قوليه : إِنَّهُ لا ضمانٌ » بخلاف ما لو بسط فيه الحصباء وزَلِقَ بذلك 5 
: إنسان ؛ فإنّهُ لا ضمانٌ عليه بلا خلاف29 . . 
9 فالأول : فيه تشديد بالشرط المذكور فيه » والثاني مع أحد شر 0 
0 التفصيل : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 9 
١‏ ووجه الأول : أنَّهُ إذا لم يأذن له الجيران فما كان له الحفر ولا البسط ؛ 1 
تقديما لحقٌ الجيران المعينين عن حقوق غير الجيران مين . 5 
1 ووجه الثاني : كونه قصد بما فعله الخيرَ بالأصالة ؛ فليس عليه ضمانٌ . 1 


[ حكم ما لو ترك في داره كلباً عقوراً » فدخلها إنسان فعقره] ‏ .' 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي : إِنْهُ لوترك في داره كلباً عقوراً » © 
فدخل إلى داره إنسان » وقد علم أنَّ تَّمّ كلباً عقوراً » فعقره. . فلا ضمانَ 0 
عليه مطلق”" » مع قول مالك : إِنَّ عليه الضمان » للكن بشرط أن يكون © 
صاحب الدار يعلم أَنَّهُ عقور؟؟ » ومع قول أحمد في أظهر روايتيه : إِلَّهُ ( 
لا 


00 انظر « البناية شرح الهداية » ( 750/11 ) . 9 
05 اللا جواكر الوم 10 18 )ارو ]جناي عل سافب الداء اميق ا 7 
ش ( ص14 ) ء و« رحمة الأمة في اختلاف الأثمة ؛( ص747 ) . 
© 0 انظر « بدائع الصنائع » ( 77/7/77 ) » و« جواهر العقود » ( 71/1 ) . 

(5) انظر « الذخيرة 5557/١702)»‏ ). 
قال في « المغني » ( 1894/4 ) : ( علئ صاحبه ضمان ما أتلفه ؛ لأنه مفرّط باقتنائه » - 


فالأول والثالث : مخمّف . والثاني : فيه تشديد بالشرط المذكور فيه ؛ 
فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

وتوجيه الأقوال الثلاثة ظاهر . 

ويصحٌ حمل الضمان : علئ حال أهل الورع وكمال الشفقة على 
المسلمين » والثاني : علئ من كان دون ذلك في الورع والشفقة » 
والحمل لزت العالمين .: 


© © © 


إلا أةيتخل إساة"دازه تغين إدنه :فلا ضمان فيه ؟ لأنة مقع بالدخول + مسكت معديزانه 
إلئن عقر الكلب له » وإن دخخل بإذن المالك. . فعليه ضمانه ؛ لأنّهُ تسكب إلئ إتلافه ) » 
وانظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »؛ ( ص/87؟ ) . 


2 اود 
3 6 0 0 


هه 


< 
1 


6 ل 5 9 
' عخعد دن 0 3 


م 


3 
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[ مسألة الاتفاق فى باب القسامة ] 
اتفق الأئمّة على : أنَّ القسامة مشروعة إذا وُجد قتيل ولم يُعَلّم قاتله . 
هنذا ما وجدته فى الباب من مسائل الاتفاق2"0 . 


وأمّا ما اختلفوا فيه : 


9 


[ بيان السبب الموجب للقسامة وما يتردّب عليه ] 

فمن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ السبب الموجب للقسامة. . وجود قتيل 
في موضع هو في حفظ قوم وحمايتهم ؛ كالمَحَلّةَ والدار ومسجد المَحَلَّة 
والقرية » والقتيل الذي تشرع فيه القسامة اسم لميت به أثر جراحة أو ضرب 
أو خنق » فإن كان الدم يخرج من أنفه أو من دبره. . فليس بقتيل » بخلاف 
ما لو خرج الدم من أذنه أو عينه ؛ فهو قتيل تشرع فيه القسامة”"2 » مع قول 
مالك : إِنَّ السبب المعتبر في القسامة. . أن يقول المقتول : دمي عند فلان 
عيذ +'زيكوة التكرل العا مسلما كوا 4 نتؤاء كان فايقا أ وعدلك + ذكرا « 
أو أنثى » ويقوم لأولياء المقتول شاهد واحد » واختلف أصحابه في اشتراط 
)١(‏ انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص787 ) . 
(؟) انظر « الهداية شرح البداية ؟( 7١18/5‏ ) . 


: 


ا ليه 2 8 00 2-7 - .8 1 255 3 56 4- 0 
ا 0 | 
9 82 
لي وي 1 
1 1 0 6 
0 للا )ار الما ورد عاد ري حر توي قب اير ا 
٠ !‏ 
9 المقتول 8 مكان واحد خالٍ من الناس » وعلئ رأسه رجل معه سلاج ا 
“2 , 7 
0 ميخضب ال : 
ل ١ 0 1 0 ١‏ 
5 ومع قول الشافعي : || بب الموجب للقسامة. . اللؤث ؛ وهو عنذه ٍِ 


قرينة تصدّق المدعي ؛ بأن يُرى قتيل في مَحَلّة أو قرية صغيرة » وبينهم وبينه 


لس © 


ىن 


عداوة ظاهرة » أو تفرّق جمع عن قتيل وإن لم يكن بينهم وبينه عداوة » 
وشهادة العبد عنده 0 2 وكذا عبيك أو نساء أو صبيان ةد 0 
على الراجح من مذهبه 2 لا امرأة واحدة : 

: اقم اللّدْثْ عنئذه : ليع الس الخواصٌ والعوام أن فلاناً قتل 
9 


46 


فلاناً 2 ونور الاوك : “وجوه تلطهه بالدم أو يلاع عله الفتيل 2 ومن اللو 


أيضاً : أن يزدحم الناس بموضع أو في باب فيوجد بينهم قتيل » وكذا لو 
تقاتل صبيان والتحم الحرب بينهم وانكشفوا عن قتيل. . فهو لؤْث في حق 


(©) الصففٌ الأخحر© . 
3 انظر « عيون المساتل » ( ص557 ) . 


. (؟) انظر « حاشية الدسوقي ؛ ( 4/ 788-1417 ) » و« المعونة على مذهب عالم المديئة ؛ < 


(ص17:5) 
0 كذا في النسخ التي بين يدي » وفي « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ (ص718 ) : 
1 (العدل) بدل (الغبد )» :وهو الأتنب المراقق لعافي لمشي المحاج» 
(787/0). 
0 لت ل 


مره وعرم هورم 0ه هه مره 9ه مره همرو 0و 
ومع قول أحمد : لا يُحكم بالقسامة إلا أن يكون بين المقتول ع 
المدّعئن عليه لَوْث » واختلفت الرواية عنه فى اللّوْتْ ؛ فروي عنه : العداوة خ) 
9 

الظاهرة:والعضية خاضة + كماابيق القبائل من المظالية بالدماء + وكما بين © 


أهل البغى وأهل العدل » وهنذا قول عامّة أصحابه"'2 . 5 


هجر ب 


د 


ل 


جه نس هاجراه 2 


1 وأمًا دعوى المقتول : أنَّ فلاناً قتلني . . فلا يكون لَوْثاً إلا عند مالك”" . : 
8 فإذا وجد المقتضي للقسامة عند كلَّ واحد من هلؤلاء الأئكة.. حلف 9 
0 ادعو فلن قامله سيق شنا + الم دمه إذا كان القتل عمداً عند 3 
: اي د عند الشافعي : فالجديد من مذهبه : 5 ستحدون 5 
/ دية مخلّظة40) . انتهئ كلام الآئمّة في بيان السبب الموجب للقسامة . 5 


9 فتأمّل فيه تجد بعضهم : يشدّد في الآخذ بدم المقتول » وبعضهم : © 
8) يخقّف في الأخذ بدمه » ويكتفي بالدية ؛ أخذاً بالاحتياط لدم المتهم (© 
ل ا ا 
كا ما كتب عليه » والح يُرجئ له الخير والمساعدة على قيام شعائر الدين ٠.‏ م 


فمن اشترط العدالة والذكورة في الشاهد : فقد راعئ حقّ الحيّ 


وحرمته » ومن لم يشترط ذلك : فقد راعئ حقّ الميت وحرمته » والله 


حت دوعت 
© 1 


000 انظر « المبدع » ( لا/ 700 ) . 

(؟) انظر « عيون المسائل ») ( ص”567 ) . 

9) انظر « حاشية الدسوقي » ( ١188/5‏ ) » و« المبدع 6 (70/ )75١‏ . 

(:) انظر « مغني المحتاج » (740/5)» و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» 


! (اعو 11 
ارهد هرجه هرهم هي 0 رهس هرهس حورو حهى ره 


حرم هنر هحرم رهج جره مره 9ه عر هوه 
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[ بيان من يُبِدَأ بأيمانهم في القسامة ] 


ومن ذلك 'قول/الشاقى “ومالك واجمد :- إله هذا بابمان المدعين ١‏ 
للقسنامة لا بأيمان المدّعئ عليهم . فإن نكل المدّعون ولا بينة. . حلف 


المدعئ عليه خمسين يميناً وبرئ” ٠‏ مع قول أبي حنيفة : إِنَّهُ لا يشرع 
اليمين في القسامة إلا على المدّعئ عليهم ٠‏ فإذا لم يعيّنوا شخصاً بعينه 
الل ا 
يختارهم المدّعون ؛ فيحلفون بالله : ما قتلنا ولا علمنا له قاتلاً » فإن لم 
يكريرا خيسيق كزوت اسن :فزن كلت الكنتان وجي الدية عا غناقاة 
أهل المَحَلّةا"© » ويلزم المدعئن عليه اليمين بالله عز وجل أنَّهُ ما قتل 
و 

فالأول : فيه تخفيف من حيث عدم تخصيص القسامة بالمدّعئ عليهم . 
والثاني : عكسه ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه البداءة بأيمان المدعين للقسامة : ظاهر ؛ لأنّهِم هم الذين يطلبون 
أخذ الثأر . 
00( انظر « عيون المسائل ؛ ( ص07: ) » وه مغني المحتاج » ( 85/0" ) » و« المبدع » 

.) 51١ /ا/‎ 


فم في (ي .2 ك) : ( نكلت ) بدل ( كملت ) » والمثبت موافق لسائر النسخ ء فريك 
ما في ١‏ التجريد » ( 517/45/١١‏ ) حيث قال : ( قال أصحابنا إذا خلق أهل المحلة 


غرموا الدية ) . 
*) انظر « الاختيار » ( ه/ 06 ) » و( البناية شرح الهداية ؛ ( 7777/1١‏ ) . و« رحمة الأمة 
في اختلاف الأئمة ؛ ( ص59-7:8١)‏ . ِ 


جد هكي را د لير سر وكير سر يلجر سر وك جر سبد وها جور كس( ولج 9 سرج( وكل جر 9 سرح < وجرن سح اجرح اجر رز 


6 دواع سا وح اس وس و 


6 ووجه كون اليمين لا تشرع إلا على المدّعئ عليهم : كونهم هم المتّهمين‎ ١ 
بالقتل » فيحلفون ؛ لتبرأ ساحتهم . د‎ 0 
ِ 9 
كيفية تقسيم الأيمان بين الأولياء ] ا‎ [ 0 
ْ ْ 


5 ومن ذلك : قول مالك وأحمد والشافعي ذ في أشهر القولين ا 
62 

6 إذا كان ا جما الأيما بالحسا حسب ألا ( 0 
3 ذا كانو عة قسمت ن بينهم 0 ان مع © 
0 قول أبي حنيفة : إِنَّ الأيمان تكرّر عليهم بالإدارة بعد أن يبدأ أحدهم 
4« بالقرعة ع2" , 0 
5 ْ 
فالأول : فيه تخفيف على الأولياء » والثاني : فيه تشديد عليهم ؛ فرجع ا 


4 سي 


. الأمر إلئ مرتبتي الميزان‎ ١ 

: وتوجيه القولين لا يخفى على المَطِن . / 
/ ظ 
5 [ حكم ثبوت القسامة في العبيد ] 1 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : اللا ت في العبيد”" » مع قول 


مالك في إحدى روايتيه للها ل 0 


مسيصرحه 


انظر « حاشية الدسوقى » ( 7057/5 )» و« تحفة المحتاج )© وا المبدع ( 


جر © ل هاور © كس وام »© 


(/ا/ 5١‏ ) . 
(؟) انظر ١‏ البناية شرح الهداية » »)5775/١(‏ و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ») 
(صة:؟). 


() انظر « جواهر العقود » ( 7//ا71 ) ء و« المبدع » ( ا/ 708 ) . 
(5) انظر « الذخيرة »707/170 ) ». و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص759) . 


سيره هرهس حوره 0 اح م جر كس جد هاور كسح سكير سح كور بز 


000 
د هلحير#© رز 


وم سس : « سسحت ب نحت لوماحت, مج 4س عم - و4 سه 
ره ره 13 ته 0ه ره ره 60 


جم ره هرق 
1 4 


ُّ فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرة تبتي الميزان . 


ووجه الأول : حرمة الآدمي المسلم من حيث هي 7 

ووجه الثاني : أنَّ حرمة العبيد تنقص عن مثل ذلك ؟ لإلحاقهم بالأموال 
في كون السيد له بيعهم وشراؤهم كيف شاء » بخلاف الأحرار ؛ فإِنَّ الشارع 
نهئ عن بيع الحرٌ وأكل ثمنه ؛ بياناً لتعظيم حرمته عند الله تعالئ . 


8ر8 رو 


كت 
7 


6 


[ حكم سماع أيمان النساء في القٌسامة ] 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد : إن لاسا ا اي 
القسامة مطلقاً » لا في عمد ولا في خطأ”'' » مع قول الشافعي : تسمّع 
ل ل 

أيمانهنَ تُسمّع في الخطأ دون العمد”" . : 

ا ا 


6 والثالث : مفصّل ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . م 
4 وتوجيه الأقوال ظاهر , والله سبحانه وتعالئ أعلم . 

© © © 5 

1 

006 انظر « الاختيار » ( 55/0 ) » و( المبدع » ( /1/ 1759 ) . 
مم انظر ١‏ تحفة المحتاج » ( 9/4 ) . :5 
0 69 انظر ١‏ الفواكه الدواني » ( ؟/ ٠‏ )ء و« حاشية الدسوقي » ( 597/5 ). و( رحمة 5 
م 

4 الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص55؟ ) . 2 
١‏ 2 


اك 58 
_ 667 م فيد <خنة به و0 22 6 ٠.‏ هه 
ره سيد ج86 لعحطالاج #اعحققي ١:‏ 7 2400 م 4 2 لج ا جد 2 . 7 1# 


م [ مسائل الاتفاق في باب كقّارة القتل ] :1 


: اتفق الأئمّة علئ : وجوب الكفارة في قتل الخطأ إذا لم يكن المقتول ذميً 9 
ولا عبداً » وعلى : أنَّ كفارة قتل الخطأ عتق رقب مؤمنةٍ » فإن لم يجد فصيام ١‏ 


اكه 


اي سي د شترط الإيمان في كفارة © 
الظهار وغيره ؛ لعدم حمله المطلقَ على المقيّد”" . 


هنذا ما وجدته من مسائل الاتفاق؟ . 


وأمّا ما اختلفوا فيه : 


[ حكم الكمّارة بقتل الذمّيٌ والعبد المسلم ] 
فمن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : تجب الكفارة في قتل الذمّيى على 
الإطلاق » وفي قتل العبد المسلم على المشهور”" ء مع قول مالك : 
لا تجب كفارة في قتل الذمّع”* . 


#ك< هجر هس و 


مهب هن 


انظر ( 7389/8 ) . 

(؟) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ (ص»7550 ) . 

إفرة انظر ‏ بدائع الصنائع » (50/0 )» وه البيان» 111/1١١‏ )ء و« المبدع) 2 
(لا/راه"*). 

0 (4) انظر « عيون المسائل » ( ص 556 ) » و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 4( ص١9١‏ ) . 


وكير 
هه 
00 


0 
8 


00 لظ 


ور ورت 5ر7 5ر8 7 75-3 2803| 
فالأول : مشدّد » والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : العمل بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذمي 
في توعد من ظلمه بأن يكون صلى الله عليه وسلم حجيجَّة يوم القيامة ؛ في 
نحو قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ مَنْ ظلم ذمياً كنث حجيجَّة يوم 
القيامة »207 . انتهئن . 


0 5-6 


ده )> 
_-0 


فإذا كان هنذا فيمن ظلمه ولو بأخذ درهم أو بكلمة في عرضه مثلاً. . 


0-0 


وأا وجوب الكفارة في قتل العبد المسلم : فلدخولها في وصيته 
صلى الله عليه وسلم في حال احتضاره بقوله : « الصلاة وما ملكت 
ا 

وقد ورد : أنَّ الوصية على الأرقاء من أواخر ما تكلّم به صلى الله عليه 
وسلم وهو محتضر ؛ فصار يقول ذلك بتكلّف ؛ لا يكاد لسانه يبيّها كما 


كد 


هخره» 


1 0 ومّن وصَّئ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هلذه الوصية وهو ١‏ 


احترامه وجوب الكفارة فى قتله . 


ووجه الثاني في قتل الذْمَيّ : حمل وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم © 
9 


علئ أهل الذمة علئ فعل أمور مخصوصة ؛ كأخذ ماله بغير حقٌّ » وكالوفاء 


200 رواه أبو داود ( 7١57‏ ) بنحوه عن عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
(؟) رواهاين ماجه( ١570‏ ) عن السيدة أم سلمة رضي الله عنها . 
(0) سبق تخريجه فى الحاشية السابقة . 


0 0 0 مره - : ل هٍ 7 ب 
© بذمته بغير الكفارة ؛ كتكفينه ودفنه إذا مات » ونحو ذلك دون وجوب < 
الكفارة ؛ فإِنٌ مُراق الدم في الجملة ؛ من حيث كفره بالله وتكذيبه 


لرنسنؤل اللا سان اث عليه وسلم + 
[ حكم الكقارة في القتل العمد ] 


الكفارة في قتل العمد''' » مع قول الشافعي وأحمد في الرواية الأخرئ : 


إنها تجب”" . 


فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
/ ووجه الأول : أنَّ الشارع شدّد في أمر القاتل عمداً بالقتل أو الدية إذا عفا 
الأولياء عن قتله إلى الدية » فلا يُزاد علئ ذلك . 

/ ووجه الثاني : أنَّ العامد أغلظ إثماً ممن كان قتله خطأ » فكانت الكفارة 
به أليق ممن كان قتله خطأ ء ويكون قول من قال : لا تجب الكفارة. . على 
4 الغالب من عدم تعمد القتل ؛ كما قالوا في سجود السهو : إِنَّهُّ يسن السجود 
لمن ترك ذلك البعض عمداً » وقالوا : قولهم : ( ياب سجود السهو ) إِنّما 
هو جري على الغالب » فلكل مجتهد مدرّك وملحظ . 


انظر « البناية شرح الهداية» (5*١/18)ء‏ و«عيون المسائل) ( ص100)». 
و« الإنصاف .)١75/1١١0(4»‏ 


انظر « البيان» (١١/؟55‏ )ء. و«الإنصاف »© 155/1٠١(‏ )» و« رحمة الأمة فى 
اختلاف الأئمة ؛ ( ص؛١750‏ ) . 


ومن ذلك قول أبى حنيفة ومالك وأحمد فى إحدئ روايتيه : لا تجب ش 


[ حكم الكقارة على الكافر بقتل المسلم خطأ ] 
ومن ذلك : قول الشافعى وأحمد : تجب الكفارة على الكافر إذا قتل © 
مسلماً خطأً”) » مع قول أبي حئيفة ومالك : إِنَهُ لا تجب عليه كفارة9؟ . 


2 


1 


جك # 2ه 


8 


فالأول : مشدّد على الكافر من حيث تغريمه الكفارة » والثاني : مخقّف 
عليه ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
) ووجه الأول : التغليظ على الكافر كما أشرنا إليه بالتغريم ؛ من حيث 


عدم تحفّظه في حقٌّ المسلم . 
ووجه الثاني : أنَّ الكفارة طَهِرةٌ للقاتل » دافعةٌ عنه وقوعٌ العذاب به » 
هم والكافر ليس بأهل لذلك ؛ لأنَّهُ لا يَطهّر بحرقه بالنار يوم القيامة » فكيف 
يطهر بالكفارة ؟! 
وقد سمعث شيخنا شيخ الإسلام زكريا رحمه الله تعالئ يقول : ( حيث 
وردت الكفارة فلا بد أن تكون بسبب ذنبٍ وقع العبد فيه » فتكون الكفارة 
كالترس المانع من وقوع الأذئ بالعبد ؛ كما ورد فيمن زنئ : ١‏ أنَّ إيمانة 
' يرتف فيصيدُ على الزاني كالظُلَةِ "© ؛ فيمنع من وقوع العذاب به » وكأنَّ 
7 هلذا من جملة أخذ الإيمانٍ بيد صاحبه إذا وقع في محظور ) انتهئ . 


.) ١78/١١2)» و(الإنصاف‎ ») 575/١١0 4 انظر « البيان‎ )١( 

9) انظر ( بدائع الصنائع » // )2 و« الفواكه الدواني » ١1/50‏ )ء و«رحمة 
الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص١750‏ ) . 

() رواه أبو داود ( 554٠‏ )» والترمذي ( 5575 ) » كلاهما بنحوه عن سيدنا أبي هريرة 


41 1 حكم الكفارة على الصبي والمحنون إذا قتلا ] .0 
8 ومن ذلك : قول الآئمّة الثلاثة : إن تجب الكفارة على الصبئٌ والمجنون 5 
ُ إذا قتلا”'2 » مع قول أبي حنيفة إنة لأ تحب غليهما كفار 7" 5 
15 فالأول : مشدّد » والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان 6 .,, 
5 ووجه الأول : نسبتهما إلئ قلَّة التحفّظ في الجملة الرعود ابل | 
اه 


0 الصبيّ من القتل » أو ضبط المجنونّ بالقيد والغلٌ. لَمَا كان قَدَرَا على قتل ,). 


ّ أحد غاذة 3 مع كون المجئنون ريبما تعاطوا أسنات الجنون بأكله طعاماً ٠‏ 5 
١‏ 0 
9 للا يناسنا مزاجه مغل » فكان تعريمه الكفارة من باب المؤاخذة با عت عنك 1 
9 َ 32 
9 من يقول به من الآئمّة 0 5 
ا 7 1 
)2 وسمعتُ سيدي عبد القادر الدَّشطوطي رحمه الله يقول : (إذا قتل © 


© المجذوب أحداً لم يُقتّل به ؛ كالمجنون ء بل أَؤْلئ ؛ لأنّ المجذوب لم 2 
6 يتسبّب في جذبه » بل جذبته الأقدار الإللهية إلى حضرة الحقٌّ تعالى بعنف ؛ 0 
١‏ الل حدق با كان لانن التعاضي ا والتقلؤك مدر قا لمعن ل ا" 
#تطاطىالنينين انها لمانا لا نانس انه فزال يمطفله ) اهن + 1 

ووجه قول أبي حنيفة : إِنّهُ لا يجب على الصبيّ 1 
خروج المجنون عن التكليف » وعدم بلوغ الصبئيٌ سن التكليف ؛ فلم «” 
يُوْاحَذا بفعلهما . 


00 
)١(‏ انظر « عيون المسائل » (ص555)» و البيان » ( 5186/١١‏ ) » و١‏ المبدع 70١/91‏ ) . 1 
1 0( انظر « التجريد » ( 0817/١١‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص١750)‏ . 0 


وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول : ( ما خرج أحد عن 
قاعدة التكليف ولو صبياً ومجنوناً ؛ فإِنَّ أفعالهما من قسم المباح ؛ وهو أحد 
الآحكام الخمسة ) انتهئ . 


8-8 


[ حكم الإطعام في كقارة القتل ] 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك والشافعي في أصم قوليه » وأحمد : 
في إحدئ روايتيه : إِنَهُ لا يُجزَئْ الإطعام في كقّارة قتل الخطأ('؟ » مع قول 
الشافعي وأحمد في الروايتين الأخريين عنهما : نه فجرخ 7 , : 

فالأول : فيه تشديد ء والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان . ع( 

ووجه الأول : النظرٌ إلى عِظْم حرمة المؤمن . فحَصّ الكفارة بما هو 
أعلئ قيمة غالباً من الإطعام . : 

ووجه الثاني : القيامنُ على الكفارة في بقية الآبواب » ولكون الشارع لم | 
يتعرّض لمنع الإطعام . 


[ حكم الكفارة في القتل بالتسبّب ] 
ومن ذلك : قول مالك والشافعى وأحمد : إِنَهُ تجب الكفارة على القاتل 
)١(‏ انظر « التجريد») (١١/060٠048)ء‏ و« الفواكه الدواني » (9/50)ء و« البيان » 
1/0 ).ء وه« المغني 0١9/801»‏ ). 5 
(0) انظر « البيان ») ( 57/١١‏ )ء و١ا|‏ لمغنو ©).ء و« رحمة الأمة في اختلاف 
الأئمة ©( ص١70؟7).‏ 


8 مرت مر همرح #همرع ب همه وومره مره 9و 
ل بالسبب ؛ كمن تعد بحفر بئر » وتئصب كي ووضع حجر في 6 
ا م 


9 الطريق7' . مع قول أبي حنيفة : إنها لا تجب مطلقاً » وإن كانوا قد أجمعوا َُ 
7 , 2 
م على وجوب الدية في ذلك”" . 5 
1 1 : ا 
6 فالأول : مشدّد » والثاني : مخفف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 3 
2 5 7 
7 ووط الأو 2 البحاق اليه الخناق 5 نوانهه الثان + عدم إلحاقه 8 
2 2 0 
به » والله سبحانه وتعالئ أعلم . ٍِ 
8 ١ه‏ 
!0 © 5 © 1 
0 5 
34 90 
0 إلى 
, 1 

0 
ٍِ 1 
0 0. 
6 6 
5 ١ 
9-8 7 


ب 


52-- 


بك 
هوم هب 


م 


.6 
8 
0 0 كك 


ره 
© 


© 


37 
4 


/ 


62 )01( انظر « حاشية الدسوقى » (7581//5 ) . و« حلية العلماء ) (ل/ا/ ١١‏ 50)ء و0 المغنى ) 6 
( 1 1 / 


(8/؟ 0١‏ ). 
(0) انظر « التجريد » 02 2)0/81١8/١1١‏ و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6 ص١7050؟7).‏ 0 


6 


2 


[ مسألة الإجماع في باب حكم السّحر والسّاحر ] 

أجمع الأئمّة على : تحريم السحر ؛ وهو عزائمُ ورقى وَعَقَدٌ تؤثر في 7 
الأبدان والقلوب ؛ فيُمرض ويقتل ويفرّق بين المرء وزوجه . 

أن إناء العرميج 3و لا يظهن الننيطر لااعان يك فافق 6 كما لاانظير. 7 
الكرامة إلا علئ يد ولينّ » وذلك مستفاد من إجماع الأمة )2 . 

وقال مالك : ( السحر زندقة » وإذا قال رجل : أنا د السعفرة: 
قتل ع ولم تُقيْل توييه )20 , 

وقال النووي : ( إتيان الكاهن وتعلّم الكهانة والتنجيم والضرب بالرمل « 
والشعير وتعليمها. . حرام بالنص الصريح )”" . 

وقال ابن قدامة الحنبلي : ( حكم الكاهن والعرّاف عند أحمد : 0 
يُحَرّسا حتوع يمزنا أوايقناد )540 , 


الإرشاد( ص”57” ) . 

انظر « المعونة علئ مذهب عالم المدينة » ( 58/١‏ ) . 
روضة الطالبين ( 55/9" ) . 

الكافي في فقه الإمام أحمد ( 590/4 ) . 


6 قال : ( وسئل سعيد بن المسيب عن الرجل يوجد عنده من يداويه. . ٠:‏ 
© فقال : إِنّما نهى الله عمًا يضرٌ » ولم ينه عمّا ينفع » إن استطعت أن تنفع '* 
٠.‏ 


. أخاك فافعل » وهنذا يدل علئ أنَّ فاعل ذلك لا يكفر ولا يُقتل ) انتهئد”! : 
1 [ حكم مَن يتعلّم السحر ويِعلّمُهُ ] 0 
5 واخدلق الأئقة فيمن يتعلم السحر ويعلّمه ».هل يكف :بذلك ؟ 5 
َ فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : يكفر بذلك”'' » ومن أصحاب أبي حنيفة 3 
58 من قال : إِنْ تعلَّمَه ليجتنبه. . لم يكفر » وإِنْ تعلّمه معتقداً جوازه أو معتقدا أنه 0 
1 ينفعه . . كفر » وإن اعتقد أن الشياطين تفعل للساحر ما يشاء. . فهو كاف ©؟ . 0 
8 وقال العافن © هو ملم امور ,فلا الد ود فك لا يفص قاع فإ 2 
9 وصف ما يوجب الكفرَّ ؛ مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرُب إلى الكواكب 9 
١‏ لعشمو ا سايها رانس نيا فين كللر 0ن وطق نا ااتررطي ” 
5 الكفر . . فلا يكفر » إلا إن اعتقد إباحة السحر؟ . 9 


. 
- 


امتح ”ا 4 
و )١(‏ الكافي في فقه الإمام أحمد ( 4/ 535-568 ) . 5 
مم . 0 5-53 0 6 
1 (0) الكافي في فقه الإمام أحمد ( 55/4 ) . ع 
0 () انظر « التجريد » /١١(‏ 5875 )ء و« حاشية الدسوقيى» (705/4)ء» و( المغني 4 ” 


(9/9؟). م 
انظر « التجريد » )0875/١١(‏ . 3 


2 


9 
فب» 


لله 

هم 

104 
7 


1 )0( انظ (تحة |! 5 اج ( ) 9/ 01 ( 3 و2 رحمة الأمة 0 اختلاف الآتمة ( م 
الها ١‏ 4 
90 )0 ص٠‏ مل ١ه8).‏ 0 
ْ 1 2 
فى همدقن ها حفن #احدهجز 34 مش او مها ها ىه 


7ر2 نر مره ره رةه مره 2-2 


ا ين حقيقة 
2508 
قال الأفقة الثلائة + ن 290 + وقال آزو بخليفة :الا ع 


ْ 
: 


في الجسم » وبه قال أبو جعفر الإستراباذي من الشافعية ا" 1 
هلذا ما وجدته عن الأئمّة في هلذا الباب من مسائل الإجماع من كلامهم 6( 
في حدّ السحر وحقيقته . ٍِ 
©6١‏ 

ص 


1[ حكم الساحر ] ع 


وما حكم الساحر : 

ال :الاك و تكن لوس مدر قدلنه رو تتعنا لس جنا قل نظ 5 
ا ل ا يي ا ا 
ا ا ع : لا يُقتل حت يقد أذ نه قتل 
م 


حمر 
حا 
104 


8 
ًَ 
انظر ١‏ الذخيرة » »)17١/١7(‏ و« البيان» ( 77/١1‏ ). و١‏ الكافي في فقه الإمام 
أحمد ) ( 515/5 ). 9 
انظر : التجريد » ( 9817/1١‏ ) » و البيان؟ 78/11 ) , وة رحمة الأمة في 6 
اختلاف الأئمة » ( ص١70‏ ) . 

انظر ١‏ الذخيرة»(5١/75).‏ و« تحفة المحتاج» »)7١/4(‏ و« المغني) 
.)7١/9(‏ 

/ ع انظر « التجريد » ( 5875/١١‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص7501 ) . 


صر 
52 
0-8 


1 

- 

1-4 
© 


فالأول ‏ الذي هو قول مالك وأحمد ‏ : مشدّد » وكذلك قول الثلاثة : 
إنَهُ يقتل إذا قتل بسحره , والثاني ‏ الذي هو قول أبي حنيفة - : فيه تخفيف ؛ 
فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه القولين : راجع لاجتهاد المجتهد ؛ فإن أذَّى اجتهاده إلى قتل 
الننانخو بوت دا صلم الح مانن اققلهة لجرك 
م 0 
: قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ الساحر يُقتّل حدً(" » مع قول 
ا قصاصاً”" . 


32 


فالأول : مشدّد » والثانى : مخفف . 

ووجه الأول : قول الأئمّة : إنَّ المغلّب في السحر حقٌ الله تعالى . 

ووجه الثاني : أنَّ المغلّب فيه حقٌّ الخلق ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان . 


[ حكم توبة الساحر] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة في المشهور عنه » ومالك وأحمد في أظهر 
روايتيه : لا تُقبّل توبة الساحر ولا تسمع » » بل يُقتل ؛ كالزنديق”" . مع قول 


6 و« المبدع‎ »)77/١75( و« الذخيرة»‎ ») 55٠/5 ( » انظر « حاشية ابن عابدين‎ )1١( 
.) 5/0 
. ) 50١ص انظر « مغني المحتاج » ( 0/ 95 ) » و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛(‎ 
-.2)1١/8(»ليلجلا انظر « البناية شرح الهداية» (1597/1)» و« مواهب‎ 


0-8 7 56 

7 وي عي لع 

الشافعي وأحمد في الرواية الأخر عله بإنة قبل اتويوي 3 + 8 

: فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . م 

ووجه الأول : قول بعض الأئمّة : إن السحر لا يصحٌ إلا من كافر ؛ لأن ار 

3 

1 الأرواح التي تعينه على القتل قد أخذ أكابرها عليها العهوة أنّها لا تعين سا حرا 

ّ 
به 


إلا إن خرج من دين الإسلام : 


ويؤيّد ذلك نا فص اللداتفالره عن حاروت مارو انين لاعلماة : 
انوا تنيع عدن نولا ل + | لجا تحن فعا وا 110 

ووجه القول الثاني : أنْهُ ليس الساحر بأعظم في الإثم من الكافر وفك "١‏ 
قبل الله تعالئ توبته . 

ويصحٌ أن يكون الحكم في القولين : راجعاً إلى اجتهاد المجتهد ؛ فإنْ 
رأ بقاءه أشدّ ضرراً على المسلمين من قتله. . قتله ولم يقبل توبته » وإلا ٠‏ 
قبل توبته وتركه . 
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6 - اي © 


35 
7” 


- و« المبدع » ( 585/1 ) . 

)١(‏ انظر « حلية العلماء » (/ا/ 570 )ء و« المبدع ») (1/ 4817 )ء وه رحمة الأمة في 
ل 

(0) وذلك في قوله تعالى : «وَاتَبموامَا تَدلوا اميل عل مُلكِ سُلِيِسنَ وَمَاكَئَرَ سْليِمنُ وَلَومَ 
ألنّتطيرت كُمَرُوايملَمُونَ الئاس الييَحْرَ وَمَآ يِل عَلَ الْمَلَحكَينِ يبَاِيلٌ هَْرُوتٌ وَمَرُوكٌ وَمَا 
بعيْمَانِ من أحَدٍ حَقٌَّ يعو إِنَمَا حْنٌ فشك هلا مكف مِبِتَعَلَمُونَ ينهم مَا يُكَرْفوْر بوء بَيْنَ الم لع 
وَرَقْحِهءٌ وَمَا هم بِصَصَآرَينَ يو مِنْ لَىَ ماي لاع ل ا 
يوا لمن امرح ما لد اه يروو علق ولق تاكشروابيه الى ركاف ١‏ 


: 


يَعْلموركت#[البقرة : ا 5 9 
ل هايره سح ها ره القرة : 20 2 


ضحد كله 9 لصح سهد الور نو اهاج ماج د 2 نحت كوة عتسير نا محم حدس لود دق 1-5 جديمة لع د 
ور قو رهق 8ه حره درو انراق رهاق ل ادن 
9 9 
لد ١‏ 


[ حكم قتل الساحر من أهل الكتاب ] 8 
ومن ذلك : قول الأئئة الثغلاثة : 0 الساحر من أهل الكدات .. لل 
لايفتر 0ع هع قول أب تحتيفة + ]ل ينكل كبا يفتل الناحر النبيل 20 :"م 


ركه م .> اواك لق ” . ها أو لها نه ل ها ا ذه سيا 
و1 20 © ب»؟ ع هاب لسر هاج © اي هاي هلحي 


فالأول: مكلت ٠»‏ والثاني : مشدّد ؟ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 0 
وحكم ذلك : راجع إلى الإمام الأعظم أو نائبه . 8 
3 ومن ذلك : قول مالك والشافعي. : إنَّ حكم الساحرة من النساء حكم 8 
م الساحر من الرجال”" » مع قول أبي حنيفة : إِنَّ المرأة الساحرة تُحبّس 1 


ولا 0 : هُُ 


© 


# م 


هه 


)١(‏ انظر « حاشية الخرشى » (2)78/8 و« جواهر العقود) (159/5 )2 و« كشاف حي 
القناع » (1417//5) . 6 


6 


0 (؟) انظر « حاشية ابن عابدين ؛ (50/5؟)ء و«رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » همه 
َء (ص١0؟).‏ 2 
ّْ 6 

(*) انظر « الذخيرة 75/١1»‏ )» و« جواهر العقود)( ”/ 50٠‏ ). 4 


٠‏ هل 


(:) قال في البحر الرائق » ( 19/0 ) : ( ولا ثقتل المرتدة » بل تُحبّس حتئ تسلم. ٠٠‏ رج 
ويُستثتى منه المرتدة بالسحر ؛ لما في « المحيط ؛ : ١‏ والساحرة تقتل إذا كانت تعتقد (# 
أنّها هي الخالقة لذلك لتصير مرتدة وإن كانت المرتدة لا تقتل... وذكر في (م) 
« المنتقئن » : أنَّ الساحرة لا تُقتل » وللكنها تُحبس وتُضرب كالمرتدة » والأول أصح ؛ 8 
لأنَّ ضرر كفرها ؛ وهو سحرها. . يتعدّئ إلى الحيّ المعصوم بفوات حياته ؛ فتقتل 14 
كالرجل ) » وانظر ‏ حاشية ابن عابدين » ( 5/ 7907 ) . 1 


0 

١ 

لت وا را له 7 7 7 5 ابي حر اه ساب هه ار أل جسم / 
ار كط روون جمفهمحوةي مدهي هك[ «هاورة ان 


شر 
رمغي 


7 


0 


: الردّة 4 والبغي 4 والزنئل 2 والقذف 2 والسرقة 4 وقطع 
0 يكم 
إذا علمت ذلك فأقول وبالله التوفيق : 


)١(‏ في (دءوءزءح) ١:‏ في الجنايات ) بدل ( على الجنايات ) » ولعلّ ما في ١‏ رحمة 
الأمة في اختلاف الأثمة » ( ص!501 ) هو الأنسب ؛ إذ عنونَ هلذا الكتات بقوله : 2 

( كتاب الحدود المرتبة على الجنايات السبعة ) . 3 
ام 


ج هتمحطقي همجضييرة #اعحضكج ١ه‏ مجك هقمع كدق جر سح قم 


ْ 
: 
ٍ 


ا 1 39900 


الذي يُسرٌ الكفر ويتظاهر بالإسلام » وعلئ : أَنَّهُ إذا ارتدّ أهل بلد قوتلوا 
وصارت أموالهم غنيمة . 
هلذا ما وجدته من مسائل الاتفاق20 . 


0 وأنّا ما اختلفوا فيه : 


: 


ابره كل 


[ حكم استتابة المرتدٌ وإمهاله ] 
فمن ذلك : قول الإمام أبي حنيفة : إِنَّ المرتدٌ يتحثّم قتله في الحال » 
ولا يتوقف على استتابته » وإذا استتيب فلم يتب. . لم يُمهّل إلا إن طلب 
الإمهال , فيُمهّل ثلاث » ومن أصحابه من قال : إِنَّهُ يُمهَل وإن لم يطلب هو , 
اميل 


وقال مالك : تجب استتابته » فإن تاب في الحال قبلت توبته » وإن لم ١‏ 


0 


هاه 


0 


2 


رسج هاور هس 


. انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛)( ص707)‎ )١( 


و (؟) انظر « حاشية ابن عابدين » ( 5/ 7176 ) . 
َه 


هم هسه همهي هد سير ا رهس حوره ره هر هاما 


وقال الشافعي في أظهر قوليه : تجب استتابته ولايُمهل » بل يقل في امم 


*' الحال إذا 000 00 3 
١‏ 1 
0 9 © 
وعن أاحمد روايتان 03 إحداهما : كمذهب مالك » والثانية لا تجب 9 
9 الاستتابة » واختلفت الروايات عنه في وجوب الإمهال”” . 5 
1 وخكي عن الحسن البصري : أن المرتدٌ لا يُستتاب » ولا يجب قتله في '. 
05 
#) الحال » وقال عطاء : إن كان على الإسلام وارتدٌ. . فَإِنّهُ لا يُستتاب » وإن و 
"كان كافر] 2ه ابه رق إزك و اوالةستعابي «وشكن عن القوري د أنه 
يُستتاب أبد©؟ . : 
8 1 
0 فقول أبي حنيفة والشافعي : مشدّد إلا في الإمهال عند أبي حنيفة » 2 
١‏ 


الإمهال ووجوب الاستتابة » وكذلك إحدى الروايتين عن أحمد » وقول إ»' 


ا الحسن : مخفف . وقول عطاء : فيه تفصيل . وقول الثوري : فيه (© 
(8) تخفيف ؛ من حيث إِنْهُ يُستاب أبداً ولا يتل ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي © 
| 7 

الميزان . 1 
5 


وتوجيه هلذه الأقوال كلّها ظاهر . ب 


ها )١(‏ انظر « حاشية الدسوقي »02 7054/4) . ِِ 
5 عه 

© (؟) انظر ١‏ تحفة المحتاج 4 ). ل 
يم 2”) انظر ١‏ المغني 6 ). 1 
0 


انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 0 . 


[ حكم المرة 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : 95 
الرجال”١‏ » مع قول الإمام أبي حنيفة : إِنَّ 


فالأول : مشدّد » والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 

ووجه الأول : قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ مَنْ بِدَّلَ ديئة فاقتلوة »!0" ؛ 
بجعل ( مَنْ ) شاملة للذكر والأنثئ 

ووجه الثاني : جعل ( مَنْ ) خاصة بالرجل . 

وأيضاً : فإنَّ المرأة لا يظهر في دين الإسلام كبيرٌ خلل بردّتها , 
ولا تحارب عن دين الكفر إذا ارتدّت » بخلاف الرجل . 


[ حكم ردّة الصبي | 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد في أشهر روايتيه » وهو الظاهر من 
مذهب مالك : َه تصحٌّ ردّة الصبيٌ الم 0ن مع قول الشافعي : إِنَهُ 


() انظر « عيون المسائل » ( ص5:57 )» و« تحفة المحتاج »؛ (97/4)». و« كشاف ٍ 
القناع » ١95/50‏ ) . 2 

(؟) انظر « البناية شرح الهداية» (17/١171)ء‏ و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» 
(ص؟١؟).‏ 

(*) سبق تخريجه ( 107/١‏ ) . 

(5) انظر « حاشية ابن عابدين » ( 5//ا56 )» و« حاشية العدوي علين كفاية الطالب- 


4 


0 1 0 


4 


ها 


4 


به 


رهام © ار 


. 


--4---2--- جه 


ف © سح ها اير 


مده 


اي 6 5 ّ 
هجهن ١ه‏ 


١١ 
"9 


بسح هي 


.٠ 


7ر7 رو روه ره ره هدر ه58 هنا 
© 

ل 0 ٍِ ّ > إل 0 ١‏ 2 

لا تصحٌ ردَّة الصبيٌ المميّر » وهي الرواية الأخرئ عن أحمد2؟ . 0 

, 

4 


فالأول : مشدّد على الصبيٌ في صكّة ردّته » والثاني : مختّف عنه بعدم (» 


م : 39 
صحّتها ؛ فرجع الآمر إلى مرتبتي الميزان . 8 
1 5 3 ١ه‏ 
ووجه الأول : مراعاة حكم الأرواح كما راعاه الحقٌ تعالئ يوم : '؛ 
5 ال 
لست يرَيّحُم 4 [الأعراف : 977 ]١‏ . 3 
9 
ووجه الثاني : مراعاة حكم الارواح مع الاجسام معأ ؛ لأن ذلك هو . 
مناط التكليف ؛ فلكلٌ منهما وجه . 0 
1[ حكم قبول توبة الزنديق ] 
© 

ومن ذلك : قول لو 2 وأصحاب الشافعي في 
35 
الأصحّ من خمسة أوجه : إن قونة الرتديق ا م 
ال بك ليع 5 ّ 


فالأول : فيه تخفيف ٠‏ والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي © 


الميزان . 


54 


1 


0ه 


ه- 


- الرباني 7١6/504‏ ) .و( الهداية علئ مذهب الإمام أحمد (صه0:0). 


0 


)١( ُ‏ انظر « البان ( 0 و« الهداية على مذهب الإمام أحمد» (ص2)045 0 
0 و« رحمة الآمة في اختلاف الائمة )2(ص؟05؟). 14 
9 (9) انظر « التجريد » (0١١1//ا585‏ )ء و« البيان » ( 594/١1‏ ). 0 
© 0© انظر « التجريد » 4841/1١(‏ )» وه المعونة علئ مذهب عالم المدينة) 8 
0 (ص157)ء و«الإنصاف » »)775/٠١(‏ و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» ١,‏ 
0 (ص؟60؟). ع 

هخ دكي افا ها حدهج رو رم هسه موه همسر هيوق 


/ 
ال 


هجر هحرة 6ج ره هرو حنره 1ر78 خره 7 85 
ووجه الأول : إلحاقه بالكافر الأصليٌ . 
ووجه الثاني : عدم إلحاقه به ؛ لكونه ذاق طعم الإسلام في الجملة 
ظاهراً ؛ بخلاف الكافر المُطلّق » والله أعلم . 


[ حكم ما لوارتدٌ أهل بلدٍ ] 
ومن ذلك : قول الإمام أبي حنيفة : لو ارتدٌ أهلّ بلدٍ لم تصر دار حرب 
حت يجتمع فيها ثلاثة شروط : ظهور أحكام الكفر » وألا يبقئ فيها مسلم 
ولا ذميٌ بالأمان الأصلي » وأن تكون متاخمة لدار الحرب"'2 » مع قول 
مالك : إن بظهور أحكام الكفر في بلد. . تصيرٌ دار حرب » وهو مذهب 
الشافعي وأحمد9" . شْ 


بوره هبوره هبرو هي 


امد 


ير ٠ه‏ 


هه بيب 


2 


فالأول : فيه تخفيف بالشروط التى ذكرها » والثانى : فيه تشديد ؛ 


مب 


فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


م 


[ حكم ذراري أهل البلد الذين ارتدٌوا ] 


ومن ذللك:: قول ان احديقة ومالك + إلَه [ذا:ارقد أهل بللا.... لا يعزوز أن ”7 


الجره ل هي 


١ 


تُعْتَم ذراريهم التي حدثت منهم بعد الرّدّة » ولا استرفوق » بل يجرون على 
الإسلام إلئ أن يبلغوا » فإن لم يسلموا خيسوا » وتعهّدهم الحاكم بالضرب 


. ) ١/8 /5 ( )» انظر « حاشية ابن عابدين‎ )١( 
و« رحمة الأمة في‎ » ) ١7/94 » و« المغنى‎ ») 0505/١ » انظر « حاشية الدسوقى‎ )9( 
. ) اختلاف الأئمة ؛ ( ص"707‎ 


فيه همه همه كور رمه 


د ادالهااد 5-5 00 م ا ا 
جره ته قاو ره وق ل وم ره أو حمروا و ارور سور أ و كه 


0 إلى الإسلام » وأمًا ذراري خرارهم ل ن''؟ء وقال أحمد : ري 


يلي 
50 وار .ل م6 
إنهم لا يسترفون © . . ١‏ 
3 فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان » والله تعالئ أعلم . م 
© ل 
1 1 


انظر ” بدائع الصنائع » ( 174/1 ) » و« عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة » (0 
١١157 /(‏ )ء وه الكافي في فقه أهل المديئة » ( /١‏ 580 ) . 

انظر « الإنصاف »4 .)78597/١١‏ 

انظر « حلية العلماء » ( ا/ 578 ) ء و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص”7907 ) . 


“شه جره هج #سحتشج زر ره هم هس دهج هب مه 


اك 


[ مسائل الاتفاق في باب حكم البغاة ] 

افق الأبكة عار + أن الإآفامة قزضق + وآنه لا بد [المسلفين من إمام يقي 
شعائر الدين » وينصف المظلومين من الظالمين » وعلول : أن ل يكوق أن 
يكون على المسلمين فى وقت واحد في جميع الدنيا إمامان ؛ لا متفقان 


ولمع فانة م أوطرة + أن الآمكة سن قريكن انها ل 


جور س٠‏ هاور © > 


قريش . 

وعلئ : أنَّ للإمام أن يستخلف »ء وأنَّهُ لا خلاف في جواز ذلك 
للإمام أبي بكر الصديق .» وعلئ : أنَّ الإمامة لا تجوز لامرأة ولا كافر 
ولا صبيّ لم يبلغ ولا مجنون . وعلئ : أنَّ الإمام الكامل تجب طاعته في 
سي ا 


نافلة . 


شوكةٍ » وكان لهم تأويلٌ مشتبة » ومطاعٌ فيهم. . فإنّهُ يباح للإمام قتالهم © 
و ل م 
البغاة من خراج أرض أو جزية ذميٌ . . يلزم أهل العدل أن يحتسبوا به » وأنَّ 7 
باقلفة أل السدال عل اهل البق .الا خسان قي 


وعلئ : أَنَّهُ إذا خرج علئ إمام المسلمين أو عن طاعته 1 


: 


ره 7ر08 ره 5ه ره هو حرهة 9 شرق 9ه حره 9 هبرو نارهو 
ابيا ال 
أ هلذاما وجدته في الباب من مسائل الاتفاق27 . 8 
1 كوأعاها اقلت واافيه:: 5 
لك ده 
َه . 
1 0 3 1 
9 [ حكم اتباع مُدبر البغاة وأن يُدذفف علئ جريحهم ] له 
َه 0 7 2 
فمن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد : إنة لا يجوز أن يتبع كك 
© 5 2 8 © 
:4 مُدبرهم » ولا أن يُذْفْف عل؛ 7 هع قول أبن حدق هر اة ذلك ١‏ 
8 برهم » ولا أن يُذفف علئ جريحهم ' »2 مع قو و واوا 
'. ما دامت الحرب قائمة » فإذا انقضت الحرب رد إليهه”” . / 
٠ ٌْ 0‏ 
5 فالأول : مشِدّد » والثانى مخفف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ١‏ 95 
١ ١ 7‏ 4 
5 أ 11 
21 ووجه القولين ظاهر لا يخفئ على الفطن . ل 
0 1 
٠ 8 ١‏ عا بير 7 0 / 
8 [ حكم ما يتلفه أهل البغي علئ أهل العدل ] : 
0 2 © 
0 ومن ذلك : قول مالك وأبي حنيفة والشافعي في الجديد الراجح ٠‏ )”7 
© 5 0 ع 0 و 
وأحمد في إحدى روايتيه : إِنَ ما يتلفه أهل البغي علئ أهل العدل في حال © 
8 4 
و )١(‏ انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص”750 ) . 9 
( (0) انظر « الذخيرة »( 7/11 ) » وه البيان»( 75/15 ) » و« الإنصاف .)815/1١()‏ (6 
ل فرق كذا في النسخ التي بر بين يدي » أن الكلام المذكور جزآن من مسألتين مختلفتين ؛ َ 
7 فعبارة « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص557) : ( واختلفوا : هل يتبع مدبرهم 17 
5 في القتال » أو يذقّف علئ جريحهم ؟ فقال أبو حنيفة : إذا كان لهم فئة يرجعون إليها. 0 
2 جاز ذلك » وقال مالك والشافعي وأحمد : لا يجوز . 5 
8 واتفقوا عل : أن أموال البغاة لهم ٠‏ وهل يستعان بسلاحهم وكراعهم علن جريحهم ؟ 6 
يس قال مالك والشافعي وأحمد : لا يجوز ذلك ٠‏ وقال أبو حنيفة : يجوز ذلك مع قيا 


هرهم 


سالج للصلة 
4 


الحرب ٠‏ فإذا انقضت الحرب رد إليهم ) » وانظر « بدائع الصنائع » ( /9/ ١4١‏ 2). 
0 انض 4 


د 


0 


ا 


دلكي مع قول الشافعى 5 القديم 3 
و. م (5) 


وأحمد فى الرواية الأخرئ ل 


ل 0 8ق ره 32 
0 5-5 5 ع - 


اران سخا برااي متم بروج لامر عراصي لعولا ا 
ووجه الأول : طلبُ تأليف أهل البغي لطاعة الإمام العادل بالإحسان 
يهم بعدم تضمينهم ما أتلفوه . 
5 ووجه الثاني : طلبُ أهل العدل إظهار كلمتهم علئ أهل البغي 50 
هيبتهم في قلوبهم ؛ فلا يتجرّؤوا بعد ذلك على البغي . 
فلكلٌ من القولين وجه صحيح ٠‏ والله تعالئ أعلم . 


© © © 


02 


نع 


لصحا 


يي نيك 


و تحفة المحتاج » ( 7١/9‏ ) » و« الإنصاف »( )2 ٠.‏ 
0 انظر « تحفة المحتاج » )1١/4(‏ 75 و« الإنصاف » ( )7١5/١١‏ » و« رحمة الأمة في 
اختلاف الأئمة »؛ ( ص704 ) . 


5 


و كا 


ء)٠٠١/4( انظر «البناية شرح الهداية» (/701)ء و( حاشية الدسوقي»‎ )١( 
١ 


1 م 1 2 جه اتمجزهكي تمجه و 0 هتمصفقبيره لكرج هي 0-3 بج جب 


5 0 7 

ا 
3 

2 
1 


4 
7 
|/ ل 
/ وله 
2 : أ 
9 8 1 5 8 20 ع 6 
7 4 
7 


3 4 
سق 


[ مسائل الاتفاق فى باب الزنئ ] َ 
اتفق الأئمّة علين : أنَّ الزن فاحشة عظيمة توجب الحدّ » وأنَّهُ يختلف أ 


3 7 5 
سوق 5 تهج درج 2 ١‏ أنه 
ل 0 ل ير 2 أ نت 0 ل ع1 ل 0 © 


و 


كفن لزنا “أن الؤاقي قارة يكون كرا وتان كرف اا وف 
: : 


5 8 
نيه 
ا اك 


ل 


4 5 
© المُحصّن . 5 
3 3 
© واتفقوا أيضاً على : أن من شرائط الإحصان : الحرية » والبلوغ » © 
ل + 
من( 5 5 اق ام ا 1 . 1 6 
8 والعقل ١‏ وان يكون قد تزوّج تزوجاً صحيحاً » ودخل بالزوجة » وهلده 71 


حم 


اس هي 


جر © > 


الشروط الخمسة مُجِمّع عليها . 
واتفقوا علئ : أنَّ من كملت فيه شرائط الإحصان ثم زنئ بامرأة قد ) 


كَمُلت فيها شرائط الإحصان ؛ بأن كانت حرّةٌ بالغدً عاقلة مدخولاً بها في <ث 


0 


ترم 


فاه ل" سد ا ا اك سلس 0 


ع كير م 


ره في 


الام 


مئةٌ جلدة ء وعلين : أنَّ العبد والأمة إذا زنيا لا يكمُل حدّهما » وأنَّ حدّ كلّ 
واحد مثهما.. خمسون جلدة + وأنّهُ لا فرق بين الذكر والأنث منهم . 
وأنّهما لا يُرجَمان بل يُجلّدان » سواء أحصنا أم لم يحصنا » خلافاً لبعض 0 
أهل الظاهر كما سيأتي في مسائل الخلاف"'' . 1 


كسح ول 


؟ () انظر (890/8) . 


واتفق الأئمة كلّهم علئ : أنَّ البينة التي ينبت بها الزنئ . . أن يشهد أربعة 
رجال عدول به مع كونهم يعرفون حقيقة الزنى 

واتفقوا أيضاً على : تحريم اللّواط » وأنَّهُ من الفواحش العظام» ونه 
أفحكن من الوك :وغل : أن الينة على اللراط لا تكوة إلا أريعة 4 ككرهراه 
الزنئ » إلا أبا حنيفة فأئبتها بشاهدين . 


م 


واتفقوا علا : أنه إذا عقد على محرم من الرضاع أو النسب. . فالعة 
باطل . 


جد هاور كسح كور ٠‏ هاج ره 


0 


تفق الأئمّة علئ : أنه لو استأجر امرأة ليزني بها » ففعل. . فعليه 
ا 

واتفقوا علئ : أنَّ شهود الزنئ إذا لم يكملوا أربعة. . فهم قَدَفة عليهم 
> :الحَذ ‏ بإلاافق فول للشاففي + «وعلن :آنه لى :تنه لثدان الةتزتن ينها 
تطاوفة :واغراق أنه وثن ننه مكرهة: فل عنة عارة واحة مريماة” 
وكذلك اتفقوا على : أنَّ الشهادة في القذف والزنئ أو شرب الخمر. . 
0 


لآئمّة على : أنه لا يجوز للرجل وطء جارية زوجته ولو أذنت له 


كا فى ذلك . 
هلذا ما وجدته من مساتل الاتفاق227 . 


. وأمًا ما اختلفوا فيه : 


072 


0 انظر ١‏ رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة ؛ ( ص5 ١5‏ ) وما بعدها . ا 


5-0 : : 3 
6 1 
58 [ حكم اشتراط الإسلام في الإحصان ] ٠‏ 

أ 5 
5 فمن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إن من شروط الإحصان : © 
ل ٍِ 2 


الإسلام0'" » مع قول الشافعي وأحمد : إِنَّهُ ليس من شرائط الإحصان ؛ 


8 
0-7 


لل م ١ك‏ 
فيِحَذٌ الذمٌّ عندهما”" . 


هه © 


فالأول : مخمّف على المي » والثاني : مشدّد عليه ؛ فرجع الأمر إلى بن 


8و 22 


هاج هك 


0 030 07 3 / 

0 ووجه الأول : أنَّ الرجمَ تطهير » والذمّيَ ليس من أهل التطهير » بل 
0 : 
50000 


#م#نكونة 


ووجه الثانى : تخفيف العذاب عليه فى الآخرة إذا حُدَّ فى دار الدنيا ؛ 
من حيث إِنهُ مخاطب بفروع الشريعة » لا سيما إن تحاكم الذمَّنٌ إلينا . 


ْ 


[ حكم الجمع بين الجلد والرجم على من زنى بكرا ثم محصنا ] 
وواشة:: إن لو نيه بكراً ثم زن محصناً. . لا يُجمّع عليه الجلد قبل 


اليّجم » وإنّما الواجب اليّجم خاصّة(؟» » مع قول أحمد في أظهر روايتيه : 


000( انظر ( البناية شرح الهداية » 778/50 ) ء و( حاشية الخرشي »27/80 ) . 

(؟) انظر « البيان » ( 755/١5‏ ) ». و« المبدع ؛» ( لا/ 78 ) » و« رحمة الآمة في اختلاف 
الأئمة 4( ص؟ 556 ) . 

(*) في (ي ) وحدها : ( إلا بحرقه ) بدل ( بحرقه ) » والمثبت أولئ . 

(5) انظر « البناية شرح الهداية» (4875/5؟1). و«الذخيرة» (5١/4857)ء‏ و«الغرر 

/ البهية » ( 85/6 ) » و( المبدع » ( /ا/ )740١‏ . 


0 -«هاير © ك- مدير م اس )ور دهوره م ل 


1 
5 
: 


. 


معدت 
:1 


49 


5-56 28-2 يا ل #وحرع مره بي 
00 0 ل 
جه إنه يُجِمّع عليه الجلد قبل الرّجم 6 
0 ! 
4 فالأول : مخمّف ء والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . م 


15 ولعلٌّ ذلك راجع إلى اجتهاد الإمام . 
ويصخٌ حمل الأول : علئ من حصل منه شدَّة ندم على ما وقع فيه , : 
والثاني : علئ من لم يحصل له ندم » فيكون ذلك أبلغ في تطهيره 5 


م 
اح 


مدير 


زافق 


ل 


ب هاج 


6 0 00 0 

[ حكم رجم الزاني إذا كان مملوكا وقد تزوج ودخل في نكاح صحيح ] ا 

وفك ذلك > فول" الأفكة الأريفة + إن الزاني إذا كان مملوكاً وقد تزوّج 0 
و 2 «(#) ْ 


ودخل بها في نكاح صحيح . . ا ؛ مع قول أبي ثور : إِنَهُيُرجَم 


6 7 7 1 

فالآول : مخفف عنه ء والثاني : مشدد . 6 

ووجه الأول : نقص المملوك عن درجة 00000 
المحوّمة عادة ؛ فلا يلحق به . 


ووجه الثاني : إلحاقه به ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


بي 


لد ا الحبّ البكر ] 


)0( انظر « المبدع » ( 728١/1‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ) ( ص7504 ) . 

(0) انظر ١‏ البناية شرح الهداية»787/5(4)» و« حاشية الخرشي»)(85/8)» 
| و١‏ البيان » (17/ ”7617 ) » و« المبدع ؛ ( /ا/ 73857 ) . 

3 (9) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأثمة » ( ص4 7590 ) . 


م ره 2-8 09ر0 ره ره ل 
0 ك3 ال 
ه علي في لل عنهم ٠‏ وي قال عفاء وطاوس 617 مع قول بي حنيفة 3 
م لا يْضَهُ النفيٌ إلى الجلد وجوباً » بل التغريب راجع إلى رأي الإمام ؛ فإن بجأ 
2 دأ ف التغريب مصلحة غرّبهما علئ قدر ما يي وعن فلاف 3 
© يجب تغريب الزاني دون الزانية ؛ وهو أن يُنفى سنة إلى غير بلده؟ .2 هم 
35 7 3 
ب فالآاول : مشْدّد . والثانى : فيه تخفيف . وقول مالك فى الرواية الثانية 
5 00 ْ . 
أن. عنه : مفصل ؛ فرجع الآمر إلى مرتبتي الميزان . 1 
٠‏ ووجه الأول : تقبيح الزنى في عين الزاني ورحمتة ؛ بغيبته عن المكان » 
1 الذي يحصل له منه الآذى بالتعيير كلما راه أهل بلده وحارته . 0 
و د 8ك ع لل 
39 ووحه الرواية الثانية لمالك : أن المرأة الغالب عليها جلوسها في قعر ع 
03 5 
ينها وخبائها » وقل مَنْ يعرفها حتى يعيّرها بما وقعت فيه » بخلاف 
الرجل ؛ الغالب عليه مخالطة الناس في الحرّف والصنائع والمساجد وغير © 
ا 1 
8( للق لاق من رانف كلوقا را رعراء ولو ناته اا هد 8 
3 ٍ 
24 كا إللاة إلى 
( هري .) بي 5 5 ع وما 0 ث ألم * 8 5 
>2 وبماقرّرناه يعلم توجيه قول أبي حنيفة في قوله : إن ذلك راجع إلئ راي 1 
< رق 
ع2 ل 
3 انظر « المدونة الكبر ») ( 6٠5/5‏ )» و«البيان4) 2)868/١5(‏ و« المغني ) - 
ا (98/9). 3 
4 3 
[م (5) انظر « البناية شرح الهداية ) 502/ 75848 ) . ٠‏ 
(9) انظر « المدونة الكبرئ » ( 504/4 ) » و2 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» 0 

60 ( ص5 0” ا 6 


هابر ا هجر كس 


9 


ّْ 


[ حدٌٌ الزنئ على العبد والأمة ] 

ومن ذلك : قول الأتمّة الأربعة : إِنَّ العبد والأمة إذا زنيا لا يُرجمان بل 
يُجلدان » سواء أحصنا أم لم يحصنا"'' » وقال ابن عباس ومجاهد 
وسعيد بن جبير رضي الله عنهم : إِنّهما إن لم يحصنا فلا يحدّان أصلاً » وإذا 
أحصنا فحدّهما خمسون جلدة » وذهب بعض الناس - كما قاله القاضي 
عبد الوهاب في ١‏ العيون » - إلئ أنَّهما كالأحرار سواء » فإن أحصنا كان 
حدّهما الرجم » وإن لم يحصنا فحدّهما الجلدٌ خمسون”" . وذهب داود 
إل أذ جلك العبد قلاع بوالامة يبرن :+ وذهت أبواثور لل أن جد الرفيق 
كحد الحرٌ ؛ فيجلد مئة7" . 

فالأول : فيه تخفيف . والثاني ‏ وهو كلام ابن عباس ومن معه ‏ 
مفصّل » والثالث ‏ وهو قول بعض الناس - وكذلك قول أبي ثور الذي هو 
الخامس : مشدّد » والرابع : فيه تشديد على العبد دون الأمة ؛ فرجع الآمر 
إلى مرتبتي الميزان . 

وتوجية الأتراك تاشر ع اله وز لمؤاره فوصوب أن الققر ادر علد 
الزن من الأمة ؛ لزيادة ما عندها من الحياء عادة علئ ما عند الذكر ؛ 
(0) انظر ١‏ البناية شرح الهداية » (7857/5 )» و«الذخيرة» 87/١5(‏ )2. و«الغرر 


البهية ) ( 86/0 ) » و« المبدع 4 )78١/9(‏ . 


(0) انظر « عيون المسائل » ( ص555 ) . 
(*) انظر « رحمة الأمة فى اختلاف الآئمة ؛ ( ص704 7500 ) . 


3 لاه ها ره اتروع اهومحره ا شت ره انرو واد ورناة د 
9 .© 
3 ولذلك قدرت علينل إخفاء محبتها للجماع مع أنها تزيد على الذ في الشهوة 35 
7 بسبعين ضعفأ » والله أعلم , 7 
35 5 
1 7 
٠‏ [ حكم التغريب في زنى العبد والأمة مه ] 5 
2 ومن ذلك : قول الآئمّة الثلاثة نه + إن ليجب التعربي فى رق العبد /* 
© والأمة0" » مع قول الشافعي في أصحٌ القولين : إِنَهُيُْرَبٍ نصفف عام0"©. م 
00 و 0 
0 فالاول : فيه تخفيف . والثاني : فيه تشديد ؛ فرجع الآمر إلى مرتبتي 1 
© لي 
2.. الميزان . 0 
5 لميزان 39 
٠. 2 3 َ 000 ٠. 98 34 77‏ 2 ع 
8 ووجه الأول : دناءة نسب العبد ؛ فلا يتأثر بالعار كل ذلك التاثر 5 
©. كالأحرار . 05 
0 2 0 
29 ووجه الثاني : أنه على النصف من الحرٌ في ذلك وفي كثير من لهي 
© 0 مم 
؟' الأحكام . 8 
٠‏ ش ء 5 
3 5 :0ه . 30 سي ٠.‏ 0# 2 كك 
ل السي ووك رونا الشجى ) التيوض 1 


9 
© 


0 / 
[ حكمما لو ؤُجدت شرائط الإحصان في أحد الزوجين فقط ]1 م 
56 3 0 
00 . 0 2 كو ' 
5 ومن ذلك : قول أبى حجية عند إن إذاواحدت تراه الاحضاة ف 7 
« يبي وح 0 
)١(‏ انظر « البناية شرح الهداية » (788/3)ء و« المعونة على مذهب عالم المدينة » (6] 
3 (ص”785١1).و(‏ المبدع ) رمعم" ). ا 
9 فم انظر ( البيان » ( 761/١7‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص90١9١‏ ) . ١‏ 


هورة لح هوره دج هجر مهسدهوز و هدك ور نهر دهج 


2-0 20 هج ه27 و 00 


2 مه ترق ترق ور ره ره حرو در ه6007 
8 أحد الزوجين دون الآخر. . لا ينبت الإحصان لواحدٍ منهما('2 » مع قول 
مالك والشافعي لا ل 0 


ع 2 


سجسج 
"دا 


6 ! 
7 0 
ا ت له الإحصان » والرجم على من يثبت شت 17001 , 0 
/ 1 


ف 


ريون جرد عا اما ارين وا : أن يطأ 


0 نؤئة 4 أو بيطأ :إلنا نم زوجته أ ة المطيقة طء » أو يطأ 
ار 


8-2 


2-7 


ع 


فالأول : ل ل 


3 الميزان . 


, 
[ حكم ثبوت الإحصان لليهوديّ ] 1 
م ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إِنَهُ لا يَيْت الإحصان لليهوديٌ إذا ج) 
قرف 


زنول وهو محصن » ولا يرجم ؛ لأنَّ عندهما لا يتصور الإحصان في | 
حقّه ؛ لاشتراطهما الإسلام في الإحصان » وللكن يُجلد عند أبي حنيفة » 
0 ويعاقبه الإمام عند مالك بحسب اجتهاده'*؟ , مع قول الشافعي وأحمد : هو 


0 انظر « تبيين الحقائق » ( / ١09/7‏ ) » و« المبدع » ( /ا/ 7817 ) . 
7 (؟) انظر « الفواكه الدواني » 7١6/7‏ )ء» و« تحفة المحتاج » (4/4 ١‏ )» و«رحمة 
١‏ الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 79098 ) . 
إفرة كذا في النسخ التي بين يدي » وعبارة « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص 7500 ) : 
( واختلفوا في اليهودي إذا زنئ وهو محصن ؛ فقال أبو حنيفة ومالك : 
00 
*(:) انظر ‏ الاختيار » ( 88/5 ) » و( حاشية الخرشي »87/8(1) . 


5 0 


باصت بوتكه تر واي ره هدري مارو لالس مارو قدو ضرق 2 
١ 1 1‏ 


0 قم يرجم ؛ لأنَّ الإسلام عندهما ليس بشرط في الإحصان كما م" 3 
20 0 

3 مرتبتي الميزان . 9 
٠ 5‏ 


1 [ حكم ما لو زنئ عاقل بمجنونة » أو مككنت عاقلة مجنونا منها ] :. 
1 ومن ذلك فول .مالك والشافن واحند : إِنّ المرأة العاقلة إذا مكدت: ” 


2 500 : 0 5 0 5 إلى 
7 منهما”" » مع قول أبى حنيفة : يجب الحدٌ على العاقل دون العاقلة9"© .2 - 
١ ١9‏ © 
فالأول : مشدّد على المرأة » والثاني : مخمَّف عليها ؛ فرجع الأمر إلى :* 
» مرتبتي الميزان . ١‏ 
0 5 000 - 0 
20 ووجهالأول : أن الحكم دائر مع العقل مطلقاً . 8 


ىو 
6 


1 رضي الله عنه في مقام الاستششاط (4) ٍ . 
9 . 
)١( 0‏ انظر « البيان ؛ (7١/105١)ء‏ و( المبدع » ( /ا/ 7387 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف 8 
3 الأئمة » ( صه00؟ )» وانظر ( 41//9 ”7 ) . 3 
0 (؟) انظر « عيون المسائل »؛ ( ص5:54 » 55١٠‏ ). و« البيان » ( 751/١1‏ )2 و« المبدع ؛ ‏ , 
َه لا عو" ). ب" 
هَ (9) انظر « بدائع الصنائع ») (/ا/:")ء و« الاختيار » ( 47/5 ). و« رحمة الأمة في . 
0 اختلاف الأئمة ؛ ( ص©706 ) . 0 
5 (5) في هامش (أ) : ( بلغ قراءة ) . 3 


ل ِ ١‏ - 
مكهار مهوحن ها مدهي و جد هار 0 هكس هاج لهاع » هيه 7 


هرقي 


0 
١ 
0 
4 


د 


4 


1 ل لت 7-8 


[ حكم ما لو وطئ من ظَّهها زوجته ] 
ومن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد : إِنَهُ لو رأئ علئ فراشه امر 
فظنّها زوجته فوطتها » أو نادئ أعمئ زوجتة فأجابته امرأة أجنبية » فوطئها 
وهو يظبّها زوجته ثم بانت الموطوءة أجثبية: . فلا حدٌ على الظانٌ 
والأعمئ7"' , مع قول أبي حنيفة : إِنَّ عليهما الحد”" . 


2د 
8 


ركه 


7 


جاه 


هته يه 


2-7 رف 0 
هجر + 


#هثر 


فالأول : مخفف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


0 0 
يم ووجه الأول : قيام عذره بالظنٌ المجوّز للإقدام على الوطء في الجملة . 5 
4 

ع ا 

| 55 الثانى : أنَّ الظن لا د وَغْ له الإقدام على الوطء » فكان الواجب 8 


زفق 


عليه التريّص حتئ يعلم أنّها زوجته » وقد يكون الظانَ والأعمئ حاذقاً فطناً 
5 لا يخفئ عليه حال زوجته من غيرها » فأراد الإمام أبو حنيفة سدَّ الباب ؛ 
شفقة على دين الأمّة ؛ لثلا يتجرّأ أحد علئ مثل ذلك الفعل عمداً ويزعم أَنَهُ 
لا حدّ عليه ؛ لدعواه الظنٌّ بأنّها زوجته والحالٌ أَنَّهُ كاذب » بل بلغني وقوع 
مثل ذلك من بعض الفسقة مع امرأة جاءته زائرة باتفاق بينهما على ذلك . 
نسأل الله العافية . 


. 


5 


0 


0 


مر هه 


50 
> 


)١(‏ انظر « حاشية الخرشى ») (8/لالا). و«البيان» (؟١/7١5)ء.‏ و« الهداية عل 
مذهب الإمام أحمد ) ( ص 1ه الاه). 

1 قال في « الدر المختار ؛ (ص١9") : ( و- د بوطءٍ امرأة وجدت على فراشه فظنّها‎ (١ 
زوجته ولو هو أعمئ ؛ لتمييزه بالسؤال » إلا إذا دعاها فأجابته قائلة : أنا زوجتك » أو‎ 
أنا فلانة باسم زوجته فواقعها ؛ لأنَّ الإخبار دليل شرعي » حتئ لو أجابته بالفعل أو‎ 


جد هذور © سحاد هاج © جد 


ا لات جا كيس 


ره 
35 


ا 


كك 


[ حكم اشتراط العدد في الإقرار بالزنئ ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد : إِنَّهُ يشترط العدد في الإقرار 
بالزنئ » وإِنّهُ لا يثبت لل لل للك ع ارو 
عاقلا" » مع قول الشافعي يك دو دن 
0 : 


أربع مرات على نفسه مع كونه بالغاً عاقلاً » والثاني : مشدّد عليه ؛ فرجع 
الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : طلب التثدّت في إقامة الحدود ؛ فإنَّ الله تعالى يحب بقاء 
العالّم أكثر من ذهابه ؛ كما أشار إليه قوله تعالى : #وَإِن جَتَمرا للم تاجتخ , 
ا [الأنفل : 6:١‏ ؛ أي : واترك القتل . 
ووجه الثاني : بعد كذب الإنسان علئ نفسه واعترافه بما يوجب الجلد أو 9 
الرْجم 4 فإنّ ذلك لا يقع إلا" من آهل :اليقين: والايمان الكامل ٠‏ .وقليلٌ 7 
و 
ماهم » فلمًا مَا رأيناه شهد علئ نفسه بالزنن حملناه 00 
0 


بالعذاب يوم القيامة » وأنّهُ ما طلب التطهير بإقامة الحدّ عليه إلا لتحقّقه في 


نفسه أنّهُ وقع في الزنى 2 والله أعلم 8 


.)١88/٠١ ()» انظر « الاختيار ) ( 27/5 ) » و«الإنصاف‎ )١( 
) و« تحفة المحتاج‎ »)7١8/54 ( » وهو مذهب المالكية . انظر « حاشية الدسوقي‎ )0( 
. ) 750 و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 4( ص‎ » ) 1١/( 


مه سه هجر هدهج و و جرس هيرس دهاج هكس 


26 


1 


ات ا ل ا ل ل 
7 

[ حكم اتحاد مجلس الشهادة على الزنى ] : 

ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ الشهود الأربعة إذا لم يشهدوا بالزنئ 1 
عدا "كايح وير لد وعليي الينة. ذا ودر انان الاين 8 
ا ل 1 ' 7 
فالأول : فيه تخفيف على الزاني بعدم ثبوت الزنئ في حقه إذا 00 
جتجرا ا نادي ف مان واجاد ها والقازي 7 جمد اليا 0 
ووجه الأول : طلب التثيّت في إقامة الحد . 0 
ووجه الثاني : المبادرة إلى التطهير إذا كم النصاب ولو في مجالس ؛ : 
بحسب اجتهاد الحاكم وما يراه من الحظ الأوفر والمصلحة للمسلمين 0 
7 

1 

[ صفة المجلس الواحد في الشهادة على الزنئ ] 0 

2 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك في صفة المجلس الواحد : هو أن 
يجيء الشهود مجتمعين ؛ فإن جاؤوا متفرّقين واجتمعوا في مجلس واحد. . 
ى مع قول » 


اي 


ده 
3 


فإِنَّهِم كَدَفة يُحدُون ؛ لفقد الشرط من مجيئهم مجتمعين 


» انظر «حاشية ابن عابدين» (5//ا)» و«الذخيرة» (5١/951)ء و«المبدع‎ )١( 
(/ا/ ه0؟7؟).‎ 

(؟) انظر ١‏ روضة الطالبين » ( 48/٠١‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 7908 ) . 

زفرة انظر « بدائع الصنائع » ( 58/17 ) » و« الذخيرة » ( 01/١7‏ ) » و« الإشراف على نكت 
مسائل الخلاف » ( ؟/ 8590 ) . 


ه- ل ا 


00-7 


5 
6 
2 
م ١‏ 
/م 
ْ 


دم 35 


ا 5 + ب 2 > 6 لل له ايجبيهة 2 
ره واااواناهى او لاس ره ترج هع رو 1 له انقى 5 و 


3 الشافعي ليس ذلك بشرط في مجيئهم ولا اجتماعهم كيل ير 


8 0 
0 متفرّقين ولو و اذا بعل واحد. ٠‏ وجب كن 4 ومع قول أحمك : 0 
3 0 
أي المجلس الواحد شرط في اجتماع الشهود وأداء الشهادة ؛ فإذا جمعهم بم, 
5 9 52000 ع ا 0 1 
لي مجلس واحد وشهدوا به. . سسمعت شهادتهم وإن جاؤوا متفرّقين : 5 
3 - 5 - 0 7 
فالآول : مشدّد في الشهادة » مخفف على مَن اثهم بالزنئ » والثاني : 
#' عكسه » والثالث : قريب منه ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 0 
00 ووجه ذلك كله ظاهر » ود بعضه يُعلم من المسالة قبله . 72 
6 لل 
؟ 0 
. [ حكم رجوعه عن الإقرار بالزنئ ] . 
الهم و 3 
0 ومن ذلك : قول الآئمّة تمَّة الثلاثة : إِنَهُ لو أ قر بالزنئ ثم رجع عنه. “قبل 
2 ا 2 0 واء إاء - . 8 6 
فيه رجوعه وش ال ومع قول :مالك :2 إن لا يُقبّل رجوعه في الزنئ 8 
6١ ©‏ 
ولافي السرقة ولا في الشرب ٠‏ إلا أن يرجع فتشهد بينة بعذرّتها في صورة . 
ل 0 
تك ١‏ 
ا )١(‏ انظر « روضة الطالبين ؛( .)94/١١‏ 1 
50 - 
:هه (؟6 انظر ” المبدع 6( // 45" ) ء و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 4( ص 50 ) . 5 
5 () انظر « البناية شرح الهداية» (1190/5)» و9 تحفة المحتاج» »)١١8/5(‏ : 
9 و«الإنصاف .)١57/١١(»‏ 0 
أ 5 0 6 
9 )2 كذا في النسخ التي بين يدي » وفي « رحمة الأمة في اختلاف الائمة ؛ ( ص59 ) : ِ 
١ 0 3 1 '‏ 7 ا 
8 (إلا إن رجع بشبهة يُعذر بها ) بدل ( إلا أن يرجع فتشهد بينة بعذرتها في صورة (ه؛ 
هم الزنئ » » وقال في عيون المسائل » ( ص١55‏ ) : ( اختاف عن مالك فيمن أقرٌ بالزنئ 6 
5 ثم رجع عله ؟ فقال : يُقبّل رجوعه » وكذا السّرقة وشرب الخمر » ويسقط الحدّ 0 
5 عنه. . . وقال مالك أيضاً : لا يُقبل رجوعه إلا لعذر بيّنِ ) . ع 

4-7 
كعمة. احج تدقع د وار ين ركس دهي © دهن سد اج امن 


فالأول : فيه تخفيف . والثاني : فيه تفصيل ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان . 
ووجه الأول : العمل بحديث : « ادرووا الحدود بالشبهات ل" 


ووجه الثانى : عمل قائتله بحديث : ١‏ لا عذرَ لمن أقرَ » إن ثبت كونه 


غ20 


ووجه الاستثناء في قول مالك : أنَّ الشهادة بِعُذرَتها تُورث شبهة عند 


الحاكم : 


000 و بن لق وا لك رع َ 
مع قول أبي حنيفة : إن يُعزْر في أول مرّة » فإن تكرّر منه قتل 


يقتل ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . : 


010 
فم 


إفة 


[ حكم إيجاب اللُواط للحدٌ ] 


وفى للف قو مالل والشافض واحمف:+ إن اللواظ يويفيه الي 2 
2000 


فالأول : مشدّد » والثانى : فيه تخفيف من حيث اشتراط التكرير حتى 


ووجه الأول : ما ورد فى الكتاب والسنة من تغليظ عقوية الله لفاعله؟ . 


رواه البيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » ( 778/4 ) بنحوه عن السيدة عائشة رضي الله عنها . 
قال في ١‏ المقاصد الحسنة» :)1١11١(‏ (حديث : ١لا‏ عذر لمن أقرّ».. قال 
شيخنا يعني : ابن حجر : لا أصلّ له » وليس معناه علئ إطلاقه صحيحاً ) . 

انظر « الفواكه الدواني»(؟/9١؟)2‏ و« البيان» (5١١/لا5”‏ )2 و« المغني ») 
.)5١0/49(‏ 

انظر « الاختيار » ( 4١/5‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص7905) . 

من ذلك : قوله تعالئ : لوَلْوَطًا إذ دَالَ لِمَوَموء أَتَأنوْنَ الْمَتَحِمَّةَ ما سَبَفَكمْ يبا من أحَدِ يَنَ 


0020 عير يرم عر سل 


.2 عط 
00 - 1 0 50 هب م 5-0 سك 2 و ب سم اسه 5 ع مر 
العدلمين #*# إنكم لتاتون أليِجالٌ شهوة من دوت ألِيّسَاءٍ بل أنسم قوم مُسرفورت *# وما - 


حدرفة 0 فهرو )مهعم 9 2 9 


4 


ُ 


0 


حهج هم هيه ورهن -«ورره 


روايتيه : إِنَّ حدّ اللُواط الرججٌ بكلّ حال ء ثيباً كان أو بكر”"2 » مع قول 


ووجه الثاني : إن وطء الذكر ليس فيه اختلاط أنساب » ولا يغار الناس (6 
على الذكر ويتجرّؤون علئ قتل اللائط به كما يغارون على الحرائر إذا زنئى و 
أحدٌّ بهنّ » وشدَّة العقوبات تابعة في الغالب لعظم الفساد في الوجود ء َ 


وجوّز بعض الحنفية أن يُعزّر بإلقاته من شاهق وإن أذ إلى موته . 


ٍِ 
9 


لخد اللواظ] 


لل 


ومن ذلك : قول مالك والشافعى فى أحد قوليه » وأحمد فى أظهر 


ره 


0 0 
٠. 


الشافعي في أرجح قوليه » وأحمد في إحدى روايتيه : إن حدَّهُ كحدّ الزنئ ؛ 
فيفرّق فيه بين البكر والثيّب ؛ فعلى المحصن الرجم . وعلى البكر الجلد" . 
فالأول : مشدّد » والثاني : فيه نوع تخفيف على البكر ؛ فرجع الأمر 
إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأقوال كلها ظاهر لا يخفئ على الفطن . 


0 


5 


ه- ره 77 


حكات جَوَاب هرو إل أن كَاوَا وهم يِن وَيَيِحكُع إِنَهُمْ أناث يظهَرْوَ * كه 
وَلَمْلهُه لا اتَأكَمٌ كانت م الَْيرِينَ * وَأَمَطرَْاعَليهم ترا تأنظز كيف كارت عَقِبَةُ 
لْمَجَرِمِتَ * [الأعراف : 185-8٠١‏ ء وروئ أبو داود ( 5557 )». والترمذي 

©< عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه‎ : )١1507( 
. » وسلم : « من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط . . فاقتلوا الفاعل والمفعول به‎ 
0 انظر « الفواكه الدواني »)9/52 ).ء و«البيان) (5١/لا5” ).2 ولا المغني‎ 
3 .)50/9( 


2 


217 


مره 


7 © 


صر 
ا 
0-8 


مره 


اجخصبيير 1 
> 
لض 


انظر « البيان » "519//١7(‏ )ء و« المغنى 6 ( 4/ *” )»2 و« رحمة الأمة في اختلاف 
الأكمة (ص905؟). 


ره 


ا اه 7ر7 ور وخر وي ره 7 ره ا 


7 


: [ حكم مَن أتئ بهيمة ] 7 
0 8 
9 ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك والشافعي في الراجح من أقواله : إِنَّ ع 
م من أتئ بهيمة يُعرّر » وهي الرواية التي اختارها الخرقي من أقوال أحمد(© ٠‏ ]ا 
١‏ تو ل©) 


7 مع قول مالك في الرواية الأخرئ عنه » والشافعي في أحد أقواله 2 2 
١‏ يُحدٌ » ويختلف بالبكارة والثيوبة”"2 » والقول الثالث للشافعي : إِنَهُ يُقتل » 1 
3 بكراً كان أو ثيب" . 5" 
فالأول : فيه تخفيف » والثاني : فيه تشديد » والثالث 50 
الأمرازك عرسي الميوان + ( 
ولعلَّ هلذه الأحكام تختلف باختلاف أحوال الناس في الدين والورع 
كمالاً ونقصاً ٠‏ شباباً وكهولة » فيخمّف على الأراذل والشباب بالتعزير 
فقط » ويشدّد علئ أشراف الناس والكهول بالحدٌ أو القتل علئ قاعدة : 
6م ره ل ير ا 


ا اه 


) و« المعونة علئ مذهب عالم المدينة‎ » )7١١/5( » انظر « البناية شرح الهداية‎ )١( ٠ 
. )١١5/9( 6 و« تحفة المحتاج‎ » )١5٠00ص‎ ( 
. ) (؟) انظر « البيان » (؟١/ 0لا"‎ 
. ) و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص1907-/591‎ » ) 1/١٠/١170» انظر « البيان‎ )9( 
انظر « البناية شرح الهداية »717/50 ) » و' البيان» (؟١/١لا) . و‎ )5( 


ا ا ه-3- 29 هتره هه ةم 
ا ١‏ - 5 ! 0 
0 5 2_0 ؟* ا 0 
2 مع قول مالك : إنها لا تذبّح بحال”١)‏ ؛ ومع قول أحمد إنها تذبح 4 سواء 7 
ا 

0 اه 0 020 2 5 

كانت له أو لغيره 3 وسواء اكانت مما يُؤكل لحمها أم مما لا يؤكل 3 وعلى 3 


الواطئ قيمتها لصاحبها”" . ٠‏ 


5 
فالأول : فيه تشديد بذبحها » والثانى : مخفف فيه » والثالث : مشدّد *, 
0 6 


لهك ها جره سج هار 


١ 

يو ع 5 ْ 
٠‏ فيه ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . ْ 
1 3 0 0 ع 5 5 ع 00 
م فيها ؛ فإن الثاس كلما رأوها تذكروا ذلك الامر . 0 
د : 
2 . 3 : + 
5 ووجه من قال : لا تذبح : عدم ورود شيء صحيح في الآمر بذبحها . 
هه 5 
ْ [ حكم الأكل من البهيمة الموطوءة ] 0 
9 ل 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إنهُ لا يجوز للواطئ الأكل منها إن كانت ٠©‏ 
مما تؤكل”" » مع قول مالك : إِنْهُ يجوز له ولغيره الأكل منها”*' » ومع قول َّ 
جح 

.يه > ١‏ ف (ه) ج ١‏ 5 عاو 1 كر 5ك ها 
أحمد : لا يأكل منها هو ولا غيره »وبع قول اصحات الثاني في اضح 2 


/ 000 1 ماده‎ 00 ١ 
: م ب‎ 
0 . )١5١٠١ص‎ ( » انظر « المعونة على مذهب عالم المدينة‎ )١( ١ 
ٍِ انظر «الإنصاف» (١٠14/1١-1890١)ء2 و(ر لاحن م ل‎ )9 7 
5 9 
(صلاة؟).‎ 

فر انظر « البناية شرح الهداية » (7/50 7١1١‏ ) . 35 
(8) انظر « الفواكه الدواني » ( 7١/7‏ ) . . 
ل 


(5) انظر « الإنصاف 4( .)١4890/١١‏ 
(5) انظر « البيان 4( ؟7١/١/9”‏ ) » و« رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة » (( ص70 ) . 0 


3 
-- إلى 
هن #بد هبوره وم رامع هدهي »هج مويك 


ره 
رق بهعجدهاحر©» 


محها مه 


بهد 


3 
فشك 


لهس ها ع »د <©» 


ره كن 
:2-9 ع 


جه كي 


طذدهم 


هه 


24 2 2 


هنجراه ار هاعر 


هه 7 


1 


اهمها نا وو ره 
فالآول :- مشدة» والثاني والرابع : مخدنان 0 الفاعل وغيره » 
والثالث : مشدّد عليهما ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ حكم ما لو عقد على مَحرَّم من نسب أو رضاع ] 

ومن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد : لو عقد علئ محرم من نسب 

أو رضاع أو علئ معتدّة من غيره » ثم وطئ في هلذا العقد عالماً بالتحريم . 
وجب عليه الحدٌ”'2 , مع قول أبي حنيفة : إِنّهُ يُعرَّر فقط”9؟ . 


فالأول : مشدّد. والثانى : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


ويصخٌ حمل الأول على : أهل الدين والمروءة والورع ؛ والثاني او 1 


أراذل الناس ؟ كما مر نظيره : 


[ حكم الحدّ على من وطئ أمته المزوّجة ] 
روايتيه : إِنَّهُ لا مْحدٌ بوطء أمته المزوّجة”" » مع قول أحمد في الرواية 


)١(‏ انظر « حاشية الدسوقي » (؟/١ه؟)ء.‏ و« المجموع ؛ (5١/١11)ء‏ و« الإشراف 
على نكت مسائل الخلاف » ( 2594/7 ) . 

(؟) انظر « حاشية ابن عابدين » ( 71/4 ) » و( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص791 ) . 

(9) انظر «١‏ التجريد»(١١0105/1)»‏ و« حاشية الخرشي»)(78/8 )2 و« تحفة 
المحتاج » ( ١57/9‏ ) » و« الإنصاف 4( .)١485/١١‏ 

(5) انظر ‏ الإنصاف » ( 184/٠١‏ )ء و« رحمة الأمة في اختلاف الآئمة » ( ص701 ) . 


فج هدهع هده هسح اهيز 6 اجر وكير دهم سرب اجن 


ا الوا جمد سج الجرلع) سسا مكحت م و متضين. 
6 ره و روه :3 وق رهاق 


© 


55 لسر )صب 
0ه 


7 
ل 


انوي 5 
ره 0 


<3 


4 


: فالأول : فيه تخفيف ؛ لشبهة الملك » والثاني : فيه تشديد ؛ فرجع + 
الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 

ْ ويصخٌ حما الأول عله :هن حتاف الزن من سدة الغا لقْمة"© , والثاني + ل 

1 علئ من لم يَحْففْ ذلك فيشدّد عليه ؛ لتكلّفه في الوطء الحرام بعد أن نقل © 

أله 3 5 7 وه 

لح ا 


[ حكم اختلاف الشهود في تعيين زاوية البيت التي تم فيها الزن ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد : إنهُ لو شهد اثنان أنْهُ زنى بها في 
ا هلد الراؤية #واتنان علي أنه وتين ينها ف زاوية أرط قلف هاده الشهادة: ” 
ال ا 
5 فالأول : مشدّد . والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
6 ويصحٌ حمل الأول على : من قامت القرائن علئ عدم خوفه من الله ؛ 
أ© فلم يُدرَأ عنه الحدٌّ بشبهة اختلاف الشهود في محل وقوع الزنئ » بخلاف من ١‏ 
8 يخاف الله تعالى الذي حملنا القول الثاني عليه ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان . 


5 


2 


"وير 20 


سر 


. ) المصباح المنير » (غ لم‎ ١ العُلّمة : شدة الشهوة . انظر‎ )١( 
.)١95/٠١(4» البناية شرح الهداية » ( 71/5 ) . و« الإنصاف‎ ١ إفهة انظر‎ 
» ا (9) انظر « المعونة علئ مذهب عالم المدينة» ( ص١59١١1). و« مغني المحتاج‎ 


8 


( 505/6 )» وه رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة » ( ص/70 ) . 


م 


2 ١ 5 24 : ١١ ل حدهكو‎ 


5 5 - ا 1 و 


ل ا قد أ ره * ودت انال ١‏ رها لأ اذرق هتروت ودر نهد 


0 لك 
1 ل ال الذي فرّط في حفظ ظاهره عن الوقوع © 
أ, في الرذائل حتئ صار الناس يقبلون إضافتها إليه » ولو أنْهُ كان حفظ ظاهره ج' 


أ عن ذلك لما قبل الناسُ إضافة شيء من النقائص إليه » بل كانوا يبرّؤونه © 


3 4 
0 ويجيبون عنه ) . ع 
. 2 
89 ف 


2 


[ حكم سماع الشهادة بعد مضيّ زمانٍ طويل من الواقعة | 5 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ الشهادة في الزنئ والقذف وشرب / 


ا © ره “ل-"' 
١‏ ##ا ب © لمر 


اها 6 اح 6 5 21١0‏ 5 5 0 
0 7 عر 8 كن ١‏ 1 8 : ب 
م إنها لا تسمّع بعد تطاول المذة إلا إذا كان للشهود عذرٌ ؛ كبعدهم عن )! 
1 الإمام”"" . 4 
:. 0 
2 ا 1 25 اء 00 نه ررم ١ 5 ٠.‏ 0 54 
1 فالأول : مشلد »© والثاني : فيه تحميف ؟ شر جع الآمر إلى مر تبتي 5 
<> 0 
ٍ الميزان . 6 
9 ووجه الأول : أنَّ ذلك حٌّ لم يثبت لنا ما يبطله » وقد تكون الفتنة لم © 
؟ تخمد إلى ذلك الوقت الذي يقام الحدٌّ فيه . 7 
55 ووجه الثانى : أنَّ الفتنة قد تكون حَمَّدَتْ » فتتحرّك الحميّةُ الجاهلية ل 
اه : 0 © 
والنفسٌ ٠‏ فيتولّد من ذلك الفتنةٌ الشديدة » كما أنَّ الشارب كذلك قد يكون ) 
5 هِ 
5 وق له توئة صالخة + 39 
ا 2 
ع () انظر « المدونة الكبرئ » ( 5/ 057 ) » و« حلية العلماء » 7”١/8(‏ ) » و« الهداية على عٍِ 
اه مذهب الإمام أحمد 6( ص07 ). 0 
(5) إلا في حدّ القذف خاصة فإنها تُقبل وإن تقادم العهد » وانظر ” البناية شرح الهداية » .ا" 


© 


(/755) » و( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص/701 ) . 


مهحنم ها محم هدهو . و مهمه همه 


ْ 


210ب 

5 

: 
ب 


سمع إقراره » ولا يُسمّع في إقراره بشرب الخمر بعد مذّة 
٠‏ الثلاثة 


الشهود » أو بانوا عبيداً أو كفاراً. . فلا ضمان عليه" » مع قول مالك : | 


إن قامت البينة علئ فسقهم . . ضمن ؛ لتفريطه”*' » ومع قول الشافعي : إ: نه هم 


200 


هشكق الهوأه الس(ك4 أذ هاده ثرت 5ه :5ه :هر 5ه د 
© 

٠. 

سماع الإقرار بما الحلّ بعد مدَّة ] ١‏ 

[ حكم سماع الإقرار بما يوجب الحدّ بعد مدّة 1 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنْهُ لو أقرَ بالزنئ علئ نفسه بعد مدَّة. ٠.‏ » 
وان فون انقو 
إنَّ إقراره يُسمّع في الكلٌ”" . 
فالأول : فيه تفصيل» والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . ". 


04 


ووجه القول الأول من أحد شقي التفصيل : أنه لم يعرض ما يبطله . 


ووجه الشقّ الثاني منه في عدم قبول إقراره بالخمر : أَنَّهُ حقٌّ يتعلّق بالله 5 


| وحدهء بخلاف الزن والقذف ؛ فلذلك قال الإمام أبو حنيفة في شرب .ىح 
الشين لا سم ٠‏ 


[ حكم ما لو حكم الحاكم بشهادة د نم بان عدم أهليّة الشهود ] 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إذا حكم الحاكم بشهادة ثم با 


.© 
د 0 2 2 


35 2 


وعلّة ذلك : أنَّ الإقرار بشرب الخمر وحده لا يكفي لثبوت الحدٌّ عند الحنفية إلا بوجود +١‏ 
الرائحة » وهي تتلاشئ بمضيٌ الزمن » وانظر ( 7/ 555-5577 ) . 
انظر « الإشراف علئ نكت مسائل الخلاف » ( 857/1 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف ‏ 
الأئمة 4( ص/!50 ) . 

انظر « الهداية شرح البداية » ( 1٠١9//7‏ ) » و« التجريد»( 5447/١١‏ ) . 
ول « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص7501 ) : 0 


ل متهن د م اهن © ومحهجا ملع هتس ذهو » لحل »ا اأهيعء2 


يضمن ما حصل من أثر الضرب”2 . 


4 )2 40 33207 0 0 0 : 
فالأول : مخمّف . والثاني : مفصّل » وكذلك الثالث ؛ فرجع الأمر إلى 


وتوجيه الأقوال الثلاثة ظاهر . ا 
[ حكم خطأ الإمام فيما يستوفيه من الحدود والقصاص ] 0 

اذى :ذلك 2 قرول أى حسفة والعتاقس دو الحييك اقفن حل فولنيها .إن 
: : : ا 


ما يستوفيه الإمام من الحدود والقصاص ويخطى فيه. . فأرشه على بيت 
المال”"2 » مع قول مالك 0 ؛ ومع قول الشافعي وأحمد في القول 
الآخر لهما : إِنَهُ على عاقلة الإمام© . 


فالأول : فيه تخفيف ». والثانى : مخمًف . والثالث : مشدّد على © 


(وقال مالك : إن قامت البينة على فسقهم. . لم يضمن الحاكم » وإن قامت البينة على 
الشرب والكفر. . ضمن ؛ لتفريطه ) » وهو الموافق لما في « المعونة على مذهب عالم 
المدينة )؛( ص”9057١)‏ . 

. ) 70٠0/80 » و« المبدع‎ » ) 51١/1١١ ( » وهو مذهب الحنابلة » وانظر « البيان‎ )1١( 

(0) انظر «البحر الرائكق .»)78١7/5(6»‏ و«البيان»4(١١/١5091)»‏ و«الإنصاف») 
0(٠/١؟ ١‏ ). 

ف قال في ١‏ المدونة الكبرئ » ( 505/5 ) : ( قلت : أرأيت ما أخطأ به الإمام من حدّ 09 
هو لله : أيكون في بيت المال أم على الإمام في ماله أم يكون ذلك هدراً ؟ قال : 
ما سمعت هلذا من مالك ٠»‏ ولا بلغني فيه شيء » وأرئ ذلك من خطأ الإمام » وتحمل 
العاقلة من ذلك الثلثٌ فصاعداً » وما كان دون الثلث ففي مال الإمام خاصة ) . 

(:) انظر ١‏ البيان» »)541/1١١(‏ و« الإنصاف » »)١15١/٠١(‏ و« رحمة الأمة في 
اختلاف الأئمة ») ( ص708 ) . 3 


خ تيم ل 
كس اجر كسد هاج كسح هاج > . ع ابو سهان 4 ملي 


717 97-7727 ا زق 1© 57871-57787737 


> العاقلة ؟ فرجع الأمر إلى مرتبتى الميزان . 7 


1 ١ "4 


نم2 وتوجيه الأقوال الثلاثة ظاهر . 5 
2« 0 
9 0 
٠." 5 7‏ 535 -. 2 
. [ حكم ما لو وطئ جارية زوجته بإذنها | ٠‏ 
201 ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إنه لو وطئ جارية زوجته بإذن زوجته له *! 
© في ذلك ؛ فإن قال : ظننت أنها حلّت لي بالإذن. . فلا حدّ عليه » وإن ©/ 
9 قال : علمث التحريم. 0 2 مع قول مالك والشافعي إن ا 2 وإن َ 
ال 3 
5 كان ليا تي 9 ل ا ِ 
ف 0 
3 فالك | . ور سددهة 3 وحعه 7 كماما ل 
4 لوول كه جد بن يا واو اتعراترين جيك كوف ا والخاي 1 
3 مشذد » والثالث : متوسّط ؛ فرجع الآمر إلئ مرتبتي الميزان . 0 


/ 3 ٍ 3 
م22 ووجهالأول : العذر بالجهل بالتحريم في الشقٌّ الأول منه . : 


2 م6 
6 ووجه الثاني : عدم عذره بمثل ذلك ؛ لندرة خفاء تحريمه على كلّ من 7 


9 خالط أهل الإسلام ؛ إذ الوطء لا يُباح إلا بملكِ أو عقدٍ . , 
5 ووجه الثالث : أنه أمد مشتبةٌ بين العلم والجهل ؛ فكان فيه الجلد . 0 
١‏ كه 2 ٠.‏ " 31 6 
: [ حكم إقامة السيدٍ الحدّ على مملوكه الذي أتى بما يوجب الحدّ ] 7 
ومن ذلك : قول مالك في المشهور عنه 3 والشافعي وأحمد : إن للسيد ع 

7 

انظر « حاشية ابن عابدين ؛ ( 71/4 ) . 5 

الظر الإشراف على تك مسائل الخلاف :4 (/:805) + وناروضة الظالين »2 


(7/8؟). 
يم (”7) انظر ( كشاف القناع )ءودذا رحمة الأمة في اختلاف الأئمة )(ص08؟7). 


اج كسد وان كس هاج كس اجوز _/ا ١‏ 238 جب سح ها جر سح اجر كس لم © 


ره 


هه "هر تور نا وي هك ون هاه ههه 6ه 


أ 


الل ل ا مم أو أَقَنَ بين يديه » 
. لا فرق في ذلك بين الزنئ والقذف وشرب الخمر وغير ذلك(" . 

48 وأما السرقة : فقال مالك وأحمد : ليس للسيد القطع""؟ ع وقال ' 
©" أصحاب الشافعي : للسيد ذلك في أصح الوجهين ؛ لإطلاق الخبر”” 2 
ومنهم من قطع بها 

5 وقال أبو حنيفة : ليس للسيد إقامة الحدّ في الكل » بل يرده إلى الإمام*© . 


م فإن كانت الأمة مزوّجة : فقال أبو حنيفة وأحمد : ليس للسيد حدّها 


أ بحالٍ ؛ ٠‏ بل هو للإمام أو نائبه” '؟» وقال مالك والشافعى : للسيد فعل ذلك 


انظر « حاشية الصاوي على الشرح الصغير» ( 5408/5 ). و« مغني المحتاج ) 
( 505/0 )ء و« المبدع »4 (73557/10) . 

انظر « الكافي في فقه أهل المدينة » ( ؟/ ٠١1/0‏ ) » و( المبدع » (755/1) . 

من ذلك : ما رواه الإمام مالك في « الموطأ » (؟/8177): عن عمرة بنت عبد الرحمئن 
أنها قالت : ( خرجت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم إلئ مكة ومعها مولاتان 
لها » ومعها غلام لبني عبد الله بن أبي بكر الصديق ٠»‏ فبعثت مع المولاتين بيُرْد مرجّل قد 
خيط عليه خرقة خضراء » قالت : فأخذ الغلام الَبُرْدَ » ففتق عنه فاستخرجه » وجعل 
مكانه لِبْداً أو فزوة » وخاط عليه » فلمًا قدمت المولاتان المدينة. . دفعتا ذلك إلئن 
أهله » فلمًا فتقوا عنه وجدوا فيه اللَبّدَ ولم يجدوا البرد » فكلّموا المرأتين » فكلمتا 
عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ أو كتبتا إليها واتهمتا العبد » فسئل العبد عن 
ذلك فاعترف » فأمرت به عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت يده ) . 

انظر « البيان » ( )78٠0/١1‏ . 

انظر « التجريد ) 0971/١1١0‏ ) . 

انظر « التجريد » 097397/١1١(‏ ) » و« المبدع » ( 7517/1 ) . 


انظر « حاشية الصاوي على الشرح الصغير ' 7/50 *). و١‏ مغني المحتاج »© > «ج 


ج- 
1 _- 
© سر 


اح ليد 


حا اماف مسحهفج زع ممسعهمهسهون معدو هط 


0 8 ل 3 ٠‏ 5ه ح 
.و“ © 3ه 3ه© ه “© ارو اكز 2 روف 


5 فاللأول : فيه تخفيف على السيد في إقامة الحدّ على رقيقه » والثاني 0 
أ فيه تشديد من حيث منع السيد من إقامة الحدّ في رقيقه بالقطع ٠‏ وفيه تخفيف ىح 
د ع غلك عه ةلرقا ل عوالفالة + شعن السيدت ٠‏ 


9 والأول من المسألة الثانية في الآمة المزوّجة : مشدّد على السيد » والثاني 5 
* منها : مخمّف عليه ؛ فرجع الأمر في المسألتين إلى مرتبتي الميزان . 1 
»2026 ووجه الأول من المسألة الأول : كون العبد معدوداً من مال السيد ؛ فله " 


9 0 ل 
تفويت المنفعة فيه علئ نفسه ؟ إيثاراً لحقٌ الله عر وجل . 

© 5 8 ل 
86 الثاني : ن إقامة الحدود بالاصالة من م: الإمام الأعظم ؟ + 
8 ووحه لي كون مه ود صا من منصب مم عظم : 
1 فكان مقدّماً في ذلك على السيد ؛ لكونه أتمَ كارا جيه غالا 1و لما بففل 0 
ى ل 


أ الشارع إقامة الحدود إلى الإمام الأعظم دون كلّ من قدر علئ إقامتها من م 
عله وصترشة :© .ندا نكاد في الأرادى #الحلي هاعد قدوة الرغية عن ري" 
ف نفوسهم عن تنفيذ غضبهم في بعضهم بعضاً ؛ حميةٌ جاهلية لا نصرةً للإسلام .* 
5 والشريعة » بخلاف الإمام الأعظم أو نائبه ؛ ليس له غرض عند أحد دون 2« 


# أحد غالباً » ويقدر علئ أن يُنفذ غضبه في غيره ولا عكسس » فإذا قتل الإمام ", 
شخصاً ولو ظلماً. . لا يقدر عصبته أن يقتلوا الإمام لأجله عادة . ٠‏ 


ل 

7 وقد رأيت شخصاً قتل أخوه » فقتل قاتلّةُ » فرجع أهل المقتول الثاني 1 
فقتلوا الأخ وأولاد عمّه » فبلغ القتل ثلاثين رجلاً » ولو أن القتل كان علئن يد ©؛ 
له ع . 
الإمام ما قتل أحدٌّ زائد على القاتل الأول . ا 


0 
52 و الى 2 ١‏ 200 َ ون ع 1 2 
3 فعلم : أن السيد لا يُخاف من إقامته الحذدّ عللن رقيقه فتنة . فهر به 
3 3 
1 5 
8 : 


3 (05/68 )» و« رحمةالأمة في اختلاف الأئمة»( ص7908) . 


أ 0 
لفح سدس هس عه هد مجه ١‏ 1 هس هن حون هد حه مه ع 


الي ع 2 


58 ره له ور ره 7ه حر 7ه لمر هحره م 
0 ج كالومام ؛ لعدم قدرة عصبة العبد علئ قتلٍ سيده عادة أو قطع يده أو ضربه » ْ 


فافهم . 


2 


[ حكم ما لو ظهر بالمرأة التي لا زوج لها حمل ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في أظهر روايتيه : إِنَهُ إذا 
ظهر بالمرأة الحرّة حمل ولا زوج لها ». وكذلك الأمة التي لا يُعرف لها زوج 
وتقول : أكرهث » أو وُطِْتُ بشبهة. . فلا يجب عليها حدٌ”" . مع قول 
مالك : إنْها تحدٌ إذا كانت مقيمة ليست بغريبة » ولا يُقبل قولها في الشبهة 
والغصب إلا أن يظهر أثر ذلك ؛ كمجيئها مستغيثة وشبه ذلك ممّا يظهر به 


000 


00 


هده 


ركس اجر كس اجر سر وك جر كس اجر 


هجرد 


فالأول : فيه تخفيف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 


89 

:. الميزان . : 
١‏ ووجه الأول : عدم تحقّقنا منها ما يوجب الحدّ ؛ لاحتمال أنّها وُيلنت ) 
وقق تامبة كمي علييا انلك من ذلك الوطم : ًَ 
0 وقد روى البيهقي ٠١‏ امراة لاذوج لها ني بها للن عمر بن الخطاب 9 
وساي ا حوس س0 : الذي عندي أن © 
«الاسياحييز ام جيه ثمّ استفهمها عن شأنها » فقالت :يا أمير 9 
ل 

"عوك ١‏ ازا لسوالقع راسف و سر الاقف عر 
تيدم . 
)١( 3‏ انظر « التجريد» ( 0795/٠١‏ )» و« حاشية البجيرمي على الخطيب » ( 1١5/8‏ )» ً( 
ا و« المغني »74/4 ) . 

ايه انظر « عيون المسائل » ( ص 550 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص7086 ) . 3 


356 رو ره روه ره مر لا 6 
م الخشوع فأغيب عن إحساسي . راان أطي المكسيي ا ف , 
/ 

ي علمي , فقال لها عمر رضي الله عنه : وذلك ظني بك » ودرأ عنها الحدّ ) 5 


0 3 
6 انتهي' . و 
5 سهى 1 
3 ةقر 0 2 0 
)2 وقد حَكَيْتْ ذلك لزوجتي الأمة الصالحة أمّ عبد الرحمان , فقالت : إِنَّ ( 
5 الواله اهقلق إلا د ماء الرجل: والمزاة مما © :وإدا كانت غافة لمق قل © 


3200-22 


ره 
© 


»ا شعور لها بلذة جماع ذلك الرجل حتئ يخرج ماؤها » وتخْلّقٌ الولد من ماء 


6 م( 
واحد من خصائص عيسى عليه الصلاة السلام . 1 
1 3 
#ا ال : 3 5 
3 قالت : والذي عندي أنها شعرت بوطء الرجل لها فخرج ماؤها » وللكن 6 
ظ استحيت من الئاس » فأورث ذلك شبهة عند عمر » فدرأ الحدّ عنها » لا أنة 1 
0 


4 
١ 


سلّم لها قولها مطلقاً . 
فقلت لها : وقد تكون هلذه المرأة احتلمت بعد نزع الرجل منها . 
ختلط منيّها بمنيّه الباقي في رحمها » فتخلّق من ذلك الولد » أو أنّها كانت 
ل ل 
ماء الزوج. . كذلك قام مقام نفخ مَلكِ أو شيطانٍ في ذيل هلذه المرأة مقامَ 
ماء الزوج أو السيّد عادة . 


هر 2 
بير سح هاج هل 


تلكوت 


49 
5 
8 ف »© 


2272-7 6 


فقالت : هلذا بعيد . انتهيل . 


2 وأمًا وجه قول مالك الذي هو مقابل قول الأئمّة الثلاثة ‏ : إِنَّها تُحدٌ : 
ه) فهو لعدم إبدائها شبهةً يدر بها الحدٌ عنها عنده » فاعلم ذلك » والحمد لله 


0 
9ه 


-200. 
و 


هق ره 


0 | 


2 5 
)5 :0 5 6 
هاج سح وى دهاج هسح هج ١‏ 1 جم سح هاور كسح هاور سح هاجو ره ا 


حصكضت 


0-9 


© 


9 


رخا 


1 


تر - 


9# 4 6 9 . 4 


تزطك 


© 


ب حر .. جار سم 
ا 2 
ناعم 


ا 

0 

[ مسائل الاتفاق في باب حدٌ القذف ] 1 
م 

/ 


اتفق الأئمّة على : أنَّ الحرّ البالغ العاقل المسلم المختار إذا قذف حرا ! 
عاقلاً بالغ مسلماً عفيفاً لم يُحدَّ في زنى في سالف الزمان » أو قذف حرّة ' 


1 - حر 89 


هك 


ك0 5 


. بالغة عاقلة مسلمة عفيفة غير ملاعنة لم تحدّ في زنئ بصريح الزنئ » أو كان ”' 
أ في غير دار الحرب » وطلب المقذوف بنفسه إقامة حدّ القذف.. لزمه 
ثمانون جلدة » وأنّه لا يُزاد على ثمانين » وعلئ : أنَّ حدّ العبد في القذف 
نصف حدٌّ الح » وبه قال كافة العلماء » خلافاً للأوزاعي ؛ فَإنَهُ قال : حدٌ 
العبد كحدٌ الحرٌ . 


يحب 


© 2 


0 
57 


3 
1 


وكذلك اتفقوا على + أن الندة لا تحة قن قذقنا عيدة٠‏ نويه قال كافة» 
الققواف غجاذن لأذاوه هنع تصن عن انه قال قاف العيد والامة بده .. 


«2 

ع 1 0 5 
الحدٌ » وكذلك اتفقوا علئ : أنَّ القاذف إذا لم يتب لا تَقبّل له شهادة . 8 
هنذا ما وجدته في الباب من مسائل الاتفاق”'2 . 


2 
1 
وأمّا ما اختلفوا فيه : م 


. ) 509 انظر « رحمة الأمة فى اختلاف الأكمة »؛ ( ص758-‎ )١( 


7 [ حكم ما لو قذف جماعة ] ئ 
ا ان 
جماعة. . حدّ حدّاً واحداً » سواء قذفهم معاً أو مرثَباً. بكلمة أو بكلمتين 
أو بكلمات”2 » مع قول الشافعي في أحد قوليه : إِنْهُ يُحدٌ لكلّ واحد حد”" » 
ومع قول أحمد في أشهر الروايتين عنه : إِنَّهُ إن قذفهم بكلمة واحدة. . أقيم 
ه عليه حدٌ واحدء أو بكلمات.. فلكلٌ واحد حدٌّ » والثاني من روايتي ه 
0 أحمد : أَنَّهُم إن طلبوه متفرّقين حُدَّ لكل واحد منهم حدً)”" . 

ء فلأول : فيه تخفيف . والثاني : مشدّد » والثالث : مفصّل » وكذلك 
3ن ةكرعم الاح إن مرتيقي المتز ا + 

ولكلّ من هلذه الأقوال وجه لا يخفئ على المَطِن . 


1 [ حكم التعريض بالقذف ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ التعريض لا يوجب الحدّ وإن نوم به 2 
القذف49) اك : إِنَهُ يوجب الحدّ على الإطلاق*؟ » ومع قول .+ 


ن نوئ به القذف وفسّره به.. وجب ال ؛ ومع قول 5 


0 
5 
5 


000 انظر « حاشية ابن عابدين » ( 6١/5‏ ) » و« حاشية الدسوقي »79/4 ) . 

(9) انظر« البيان » .)175١-57١/١١70(‏ 

إفرة انظر « كشاف القناع » (5/ ١1١5‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الآئمة 4( ص709) . 
(5:) انظر « التجريد 0960/١١04»‏ ). 

(5) انظر « المعونة علئ مذهب عالم المدينة ؛ ( صلا50١‏ ) . 

(5) انظر « حلية العلماء » (8/ه" ) . 


هاور جد هورهك-: كن #تسمدفكه زر ١ع‏ هعس دهج وسدون هم اير 0 


0 00 جو ج- هه 7 م 3 
سا اكه هده رن هو عجره محمد 


أحمد في إحدى روايتيه : إنهُ يوجب الحدّ على الإطلاق » والرواية الآخرئ 
كمذهب الشافعي""' . 

فالأول : مخمّف على القاذف . والثاني : مشدّد عليه » والثالث : 
مفصّل » وكذلك إحدئ روايتي أحمد ؛ فرجع الآمر إلئ مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : خمّة أمر التعريض في الأذئ عادة » وهو خاصٌ بأصحاب 
الرعونات النفسانية » أو الأكابر الذين لا يراعون الخلق من الآولياء رضي الله 

ووجه الثاني : ثقله على غالب الناس » وهو خاصٌ بالأكابر من أهل 
الدنيا الذين يراعون ناموسهم عند الخلق . 

ومنه يُعلَم توجيه قول الشافعي وأحمد . 

ويصحٌ أن يقال : وجه الأول(" : أنَّ قال ذلك لا يخلو من قصدٍ أحدٍ بذلك 
في نفسه » فتأخذ له حقَهُ منه وإن كنا لا نعلم عينه ؛ تطهيراً لذلك القاذف . 

وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب الحدّ في التعريض » 
وإذا قال له القاذف : لم أرد أحداً معيناً بذلك.. يقول له عمر رضي الله 
نه بو وك عار ان لت 

ووجه الثاني؟؟ : أنَّ قذف غير المعيّن لا يحصل به كبيرُ أذ للناس ؛ 
لأنَّ كلّ واحد يقول : المراد بذلك غيري . 
)0( انظر « المغني » ( 84/9 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص7509) . 


(1) لعلّه يقصد بالأول : القولَ الأول للإمام أحمد : إِنَّهُ يوجب الحدّ على الإطلاق . 
(9) وَرّكْه : أوجيه » والأثر رواه عبد الرزاق فى « المصنف » ( 5٠ل/ا"1‏ ) . 


5 مهمه وو متهي روا مهعو روس هيف هموك 


جره “ ومدر و لترره :7 ور اناوه كج و انأ تاوق ا هالا اج اترق قاره جه 
و 1 1 ّ ِّ 
. 5 ا د ٠‏ 
0 [ حكم ما لو قال لعربي : يا نبطئٌ » ونحو ذلك ] 3 
9 5 1 كو ال ' 7 ع © 
1 ومن ذلك : قول مالك : إنة لو قال لعربيٌ : يا نبطينٌ أو يا روميٌ أو : 
م 1 2 
م يا بربريٌ » أو لفارسي : يا رومنٌ » أو لرومي : يا فار سي » ولم يكن في إن 
نلده مق هذه صفقفه: . كان علية ال01© » مع قول الآئمّة الثلاثة : 0 
0 00 7 
5 فالآول : مشدّد » والثاني : مخف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 0 
8 1 1 1 
١9‏ ءِ ع ؟. 9 1 5 . 9 
18 وؤئخة« العامة )الذي بحملة 6 لبا :يه بن راق لف ا 
3 © 
- ورمي والدته بالزنئ . 1 
و 0 
3 ووجه الثاني : نذرة فهم القذف من مثل ذلك اللفظ » والنادر لا حكم له ره 
3 9 
. [ بيان الحقٌّ الغالب فى حدٌٌ القذف ] 5 
20 : 8 : ال اماه 5 ان ل 
: ومن ذلك : قول أبىي حنيفة : إن حد القذف حق الله تعالئ ؟ فليس 2 
1 9 0 5 0 
9 للمقدوف أن يسقطة + ولا أن يبرئ منه + وإنانات لم.يورات غنه "امع 
7 ان 5 9 1 
0 قول الشافعي وأحمد ذ في أظهر روايتيه : إنه حقّ للمقذوف ؛ فلا يُستوفئ إلا 3 
© 9" 
)١( 5‏ كذا في النسخ التي بين يدي » وفي « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ((ص709 ) : 9 
6 ( آبائه ) بدل ( بلده ) » وهو الموافق لما في « عيون المسائل 4 ( ص55" ( ٠.‏ 5 
5 (؟) انظر ١‏ البناية شرح الهداية ) (5/ 5لا” ). و« البيان » ٠ ) 51١0/1١7(‏ و« المبدع ) .9 
وا (/ا/ .):٠١‏ 3 
5 (9) انظر « حاشية ابن عابدين ) ( 5/ 7ه ) . 0 


يي ه* © 3 ٠‏ ل 2 مره ربكة 6ه ار شوتر ل واالنارة* ه- 
2 : - 
بمطالبته » وإنَّ له إسقاطه ٠‏ وأن مُبرِئْ منه » ونه يُوَدّث عنه » وبه قال مالك ,خأ 
. في المشهور عنه » إلا أنه قال : متئ رفع إلى السلطان. . لم يملك المقذوف 5 
95 الإسقاط7١)‏ : 5 
0 0 
8 فالأول : فيه تشديد على القاذف ( والثاني . فيه تخفيف عليه 5 ا 
5 8 
م ووجه قول مالك في صورة الرفع إلى السلطان : ما ورد في الصحيح من - 
0 

3 وجوب الحكم بإقامة الحدّ إذا رفع إليه » وتحريم قبول الشفاعة في 3 


رو 


'. إسقاطه” ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


© 
3 0 5 4 5 57 عو ب 
5 وسمعت شيخ الإسلام زكريا رحمه الله يقول : ( كل شيء وقع فيه > 
0 ذلك العاصي حدود الله » ووجه اله العبد » فإذا أبرأ العبله مرق !صمي ورا 3 


م 
© 


2/8 


0 2 ان 5 300006 3 
وبق حقٌ الله تعالئن » والعبدٌ فيه تحت مشيئة الله تعالن ؛ إن شاء عذبه » 


بره 


وإن شاء عفاعنه ) . 


1 ْ 
90 فد 3 ِ 
0 كلد ولبس النا عوق في الوجرة [ل9 رقو مركت من قحل العيه وارادة © 
رس 1 
)1١( 5‏ انظر « المعونة على مذهب عالم المدينة » ( ص١٠5١‏ )» و« البيان» ( 507/٠١‏ )» وي 
8 و١‏ الإنصاف » ( ٠٠١/٠١‏ ) » و( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 4( ص09١‏ ) . 6 


حمر 


') من ذلك : الحديث الذي رواه البخاري ( 741/0 ) » ومسلم (1188) عن السيدة 
عائشة رضي الله : أنَّ قريشاً أهمّهم شأن المرأة المخزوميّة التي سرقت » فقالوا : و 
يكلّم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالوا : ومن يجترئى عليه إلا أسامة بن 
زيد » حبٌّ رسول الله صلى الله عليه وسلم » ٠‏ فكلّمه أسامةٌ » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « أتشفع في حدٌ من حدود الله ؟! » ثمّ قام فاختطب » ثم قال 5 

أهلك الذين قبلكم أنه كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه » وإذا سرق فيهم الضعيف 
أقاموا عليه الحدّ » وايم الله ؛ لو أنَّ فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها » . 


5 


تر 
7- ِ- 


8 
ِ 


5 
426 


يرل 


١ 
2# ا‎ 
لحر‎ 


0 


5 7 ور وخر وت ترق هي حره ره 808-00 
ها 


3 
م الحقّ تعالى » وليس لنا حقٌّ متمحّض لله تعالى أو غير متمحض. . إلا (©أ 
وللعبد مدخل فيه ) . 5 
8 جره الى اتروع :1ن ري فلار وروي ا كور 
© الخلق » وإلا فالربوبية لا تنتقم لنفسها ؛ لكوتها فاعلة في الحقيقة وخالقة © 
١‏ لذلك الفعل ) انتهئ . 0 
8 0 
ٌّ وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ومحمد بن سيرين وغيرهما إذا (هأ 
وقع أحد في عزضهم » وطلب منهم أن يحاللو. . يقولون له داكي 
© تعالى حرّم أعراض المؤمنين ؛ فلا نبيحها ونحلّلها لك » وللكن غفر الله لك © 
© يا أخي )90 , والله أعلم 5 
2 


بكدولف 
0 


7# 


ومن :ذلك :“قول أبن خيفة + إن حدّ القدق لا يؤوك > وللكته يشقط 


ل 


ده 


2 


بك 0 


ه- 
محصير 
- 
١‏ 
34 
0 


بموت المقذوف”" » مع قول مالك والشافعي : إِنَهُ يوّث 
وفيمن يرثه ثلاد ة أوجه لأصحاب الشافعي ا 
أحدها : جميع الورثة من الرجال والنساء . 


© "هه ره ودر ه70 
كسح هلجر اسح اجر كسح اجر 


. ) 505/١ ( سبق تخريجه‎ )١( 
5 ( 0/: 06 حاشية ابن عابدين‎ ١ انظر‎ (2 ١ 
. ) 50/٠١ ( » المعونة علئ مذهب عالم المدينة » ( ص١١5١ ) ء و البيان‎  رظنا‎ )©( 6 


حر هب هر ه00 ره هسرع و تر هه 
والثالث : العضبات ذون الساء9؟ , 
فالأول : مخمّف على القاذف بكونه ليس للورثة وغيرهم المطالبة به » 


والثانى : فيه تشديد عليه . 


ووجه الوجه الأول فيمن يرثه : القياس على الأموال . 


مم 


ووجه الوجه الثاني أنَّ الزوجين يصحٌ افتراقهما وإبدال كلّ واحد غير 
صاحبه » ويصير يحرج سرّه عليه وينسى الأول .» ولا هلكذا القرابة من 
المت 


ووجه الثالث من الأوجه قيلة ارتباط العصبة ببعضهم بعضاً 2 فكانوا 
أشدّ تعلّقاً وارتباطاً بالمقذوف من مطلق الورثة ؟ فرجع الأمر إلى مرتبتي © 
الميزان » والله تعالئ أعلم . 


.)؟١59ص() انظر « النجم الوهاج )ء و( لين‎ )١ 


هرهم فرة 


[ مسائل الإجماع والاتفاق في باب السرقة ] 


أجمع الأئمّة على : أنَّ الحرز معتبر في وجوب القطع . ا 

واتفقوا علا ترك جمعة في سرقة ؛ تحصل لكل واد مهم ل 
نصاب. . أنَّ على كل واحد منهم القطع . 

واتفقوا علئن ب ا 
000 : 

واتفقوا علئ : أنَّ العين المسروقة يجب ردّها إن كانت باقية » وعلئ 
لاي وإ علو ٠‏ لون بسقة مال ألاتهم* وعلن : لمن 
كسر صنماً من ذهب. . لا ضمانٌ عليه » وعلئ : أَنّهُ إذا سرق من المغنم 
/ وهو من غير أهله. . قطع . ( 

وأجمعوا علئ : أن السارق إذا وجب عليه القطع وكان ذلك أول سرقته 

وهو صحيح الأطرافك ...فاته فيدا .يلزه الور لوم 7 
٠ 0‏ ثم إن عاد فسرق ثانياً فوجب عليه القطع . . 0 

من مَفْصِل القدم » ثم يحسم » وأَنّهُ إذا لم يكن له الطرفٌ المستحقٌ قطعه أن ” 


وه 


بر حر يل جره ور و نرق ره قر 050 


© 

م هلذاما وجدته من مسائل الإجماع والاتفاق7" . ْ 
8 1 
1 : 
4 وأنَا ما اختلفوا فيه : ١‏ 
5 : 3 

6 [ نصاب القطع في السرقة 

فمن ذلك : قول أبي حنيفة : نصاب السرقة دينادٌ أو عشرةٌ دراهم » أو 
١ 3 0‏ ع ع 3 8 
7 قيمة أحدهم”" » مع قول مالك وأحمد في أظهر رواياته : إِنْهُ ربع دينار أو 
7 ثلاثة دراهم » أو ما قيمته ثلاثة دراهه”"© 1 ومع قول الشافعي ' 1 ١‏ 
6 

َم من الدراهم وغيرها!"؟ . 

0 ا اد ل 0ه 00000 
9 فالآول : مخفف في القطع . مشدد في قدر النصاب . والثاني : مخفف 
أ في أمر النصاب . مشدّد في أمر القطع » وكذلك قول الشافعي ؛ فرجع الأمر 
3 - 7 7 

© إلى مرتبتي الميزان . 

أله 1 5 
0 وتوجيه الآقوال الثلائة : راجع للاختلاف في ثمن المِجَنَ الذي ورد أ أنة :' 


يُقطع في ثمنه* ؛ فعند أبي حنيفة : أنَّ ثمنه كان ديناراً » وعند مالك 
وأحمد والشافعي : أَنّهُ كان ربع دينار » فكلٌ حاكم له القطع بما قاله إمامه . 


. انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة ؛ ( ص١٠١ ) » وما بعدها‎ )١( 
انظر ( البناية شرح الهداية » ( 5/9 ) . ا‎ 
6< انظر « المعونة علئ مذهب عالم المدينة» ( ص515١ ). و« كشاف القناع»‎ )0( 

1 .) 3١/50 
. )75١ص‎ ( » انظر « البيان » ( 577/17 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة‎ 


م 


امصصيرر 

لفها 

ص١‏ 
م 


1 


1 (6) من ذلك : ما رواه البخاري ( 71/45 ) » ومسلم ( 1186 ) عن السيدة عائشة رضي الله « 6( 
عنها قالت لم اقلم يذ نارق طن هد لبي سلى اللاعاية اوتام في أدنى ابن نخين ع 
المجنّ ربا ركاه و راط هيو طانيي ا 


وه هه 1 هس الفلاهل له ده هو" و اواو ره هد 
9 . 
دولا ين أن اميد أقوال الآئمّة في هلذه المسألة ورعاً في حرمة المؤمن | 
رد قل الإمام أبي حنيفة 4 كنا أن أشدّهم ورعاً في حرمة 5 
'». الأموال. . أقوالَ بقية الأئمّة . 5 
8 وحاصل الأمر أن مك الأنمة + من راعئل حرمة الدماء » ومنهم : من م 
* راعئ حرمة الأموال . 9 
, . 
7 85 
ِ [ صفة الحرز فى السرقة ] 
ىو , 0 
م2 ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إن صفة الحرز الذي يقطع من سرق منه. ٠‏ م 
عع ل 3 م قول الأئمّة الثلاثة : إِنْهٌ يختلف باختلاف الأموال » © 
: ا 0 3 
5 عر عبرو الأنعة ا لتقديسية 0 ! 
0 7 :5 1 1 لي 
٠‏ قد تبع العرف في ذلك ؛ فرجع الآمر إلئ مرتبتي الميزان . 
٠‏ 7 03 ع 9 
5 ووحه الأول : ان حرمة مال المسلم أو غيره. . لا فرق بين قليله 7 
٠. 1 1 5 22 3 00 : ٠. 7 0‏ 0 
4 وكثيره ؛ فما كان حرزاً لدرهم نقرة”"؟. . فهو حرز لإِرْدَبٌ من الذهب”* 8 
0 في 
)١( 0‏ انظر « البناية شرح الهداية )زلا/ ٠١‏ ). 1 
5 (؟) انظر :الذخيرة» »)١150/151(‏ و«البيان»(5١5455/1)»‏ و«المبدع #0 
َه" ( 584/7 ) . و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص١55‏ ) . 6 


(0) الثقرة : القطعة المذابة من الفضة . انظر ‏ المصباح المنير » ( ن ق ر) . ِ 
43 بارس السو و د 11 


لهاع هد هي © ر, حهاع هد جدهجر 610 ارس نه مسد هاج هلها © 


- الللتا 0 


ره مره مر حمر مره ا ل 
: 5-6 ع ٍ 
5 و و لاما 
وقد قال تعالئ لمحمد صلى الله عليه وسلم : # خذ الْممْوواس لذن »* ا 

ْ [الأعراف : ]١194‏ ؛ يعنى : إذا لم نوح إليك في معرفة مقدار شىءع. . فاعمل 9 
ا ين ل 0 
الل 


الى علب فلت الفا جا شيم 


[ حكم القطع في سرقة ما يسرع فسادًةُ ] 
ومن ذلك : قول الآأئمّة الثلاثة : إِنَهُ يجب القطع فيما يسرع فساده إذا بلغ ِ 


الحدّ الذي يُقطع في مثله بالقيمة2"0 » مع قول أبي حنيفة : إِنَّهُ لا قطع فيه 


وهر : 
مرتبتي الميزان . 0 
ووجه الأول : الاحتياط لبراءة الذمّة من حقوق الخلق . 9 


ووجه الثاني : الاحتياط في قطع عضو المسلم ؛ فلا يُقطع فيما تسرع © 
استحالته عادةً » بخلاف النقود والثياب . ونحو ذلك مما ينتفع به مع بقاء . 
2ل ٍِ 
)١( .‏ انظر « عيون المسائل» (ص58: ).2 و«البيان» (5١/لا”5‏ )2 و« المبدع) 0 
لا/ "٠‏ ). 1 
إهة انظر ( البناية شرح الهداية ؛ ( 17/17 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 4( ص 35 ). 5 


090 
سرهم دهي هد وح هسح جز ل ١‏ 3 بور كسح يرن كسح اجر سح دم 


ا ل ل ا 
2 . كه 7 . . :120 0 <6 
لهم عينه ؛ فإنه أشدّ في الحرمة » لا سيما إذا كان الطعام في أيام الرخاء ؛ فإن بج 


3 0 عو ع 0 1 
أمره يخفثٌ على النفوس أكثر من أيام الغلاء . 0 


١ 1 :‏ 1 0 
)2 ومن ذلك يُعلم توجيه قول أبي حنيفة ؛ فإِنّ سرقة الطعام أيام الغلاء ربّما © 
90 تكون أشدّ علئ صاحبه من الذهب والجوهر . ِ 
3 ل 
0 9 7 
90 [ حكم من سرق تمرا معلقأ من غير حَرْرٍ | : 
3 ومن ذلك : قول الأثمّة الثلاثة : إِنَّ من سرق تمر معلّقاً على الشجر ولم 7 


؟ا يكن مُحْرَرَاً بحرز.. يجب عليه قيمته"'2 » مع قول أحمد : تجب قيمته 


ادي 
فالأرل + كنت بوجوب القيمة الواحدة » والثاني : مشدّد بوجوب ٍ 
قيمتين ؟ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 0 
ووجه الأول : مراعاة حرمة السارق . ' 
ووجه الثاني : مراعاة حرمة المال . : 
فلكلٌ وجه » والأمر في مثل ذلك راجع للإمام أو نائبه . : 


0 [ حكم جاحد العاريّة ] 
0 ومن ذلك -قول الأدكة القلذفة :"إن حاجنل العاريّة يُقطع إذا بلغت قيمة 
ل ا : إنه لا يُقطع ولو بلغت قيمته نصاب© . 


. ) 05/8 (( » و« البيان‎ » ) 5١6 /" ( » انظر « تبيين الحقائق‎ )١( 
. ) 5١١ المبدع » ( 7/ 444 ) ء و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص‎ ١ أثر (1) انظر‎ 
ويبدو أنَّ الحكم المذكور هنا لمسألة أخرئ ؛ إذ قال في-‎ ٠ كذا في النسخ التي بين يدي‎ 0 


ْ: 


١ 


ا 00 00 7 


ووجه الأول : أن حغل الحارية عنده كجعلها في حرز ؛ بجامع أنه 
استأمنه على حفظها ء » فكان جحده لها كفتح الحرز وأخذهاء لا سيما 


200 


ما ورد في الحديث من أنّها مضمونة 


ووجه الثانى : أنَّ المعير هو المفررّط في إعارة مَنْ لا يؤمن منه الجحد » 6 


| فلمًا استأمنه أولاً كان من المعروف عدمٌ قطعه ثانياً إذا عرضت له الخيانة . 


/ 
© 


: 
6 


© 


كح ة هاي © 2 


4 


/ 
> 
3 


[ حكم جاحد الوديعة ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ جاحد الوديعة لا يُقطع » مع قول 


عون إن نه يُتقطع”" . 


ِ- « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص١٠7‏ ) : ( وهل يُقطع سارق الحطب ؟ قال 
أبو حنيفة : لا يقطع وإن بلغت قيمة المسروق نصاباً » وقال الشافعي ومالك وأحمد : 
يقطع إذا بلغت قيمته نصاباً . 
وهل يقطع جاحد العاريّة ؟ قال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا يقطع . وقال أحمد : 
يقطع ) » والقطع عند الحنابلة هو رواية مرجوحة عندهم » وانظر ١‏ تبيين الحقائق ) © 
(/17117)» و« حاشية ا 


مره نر و ره 1-5 


و« المبدع »559/1006 ). 

. ) 5737/١ ( سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) الحكم المذكور هنا هو حكم جاحد العاريّة وقد أشرت لذلك في الحاشية عند (« 
المسألة السابقة » أمّا جاحد الوديعة فلا يُقطع بالاتفاق » وانظر « تبيين الحقائق ) ©» 
(/137١١)ء‏ و« حاشية الخرشي » (95/8 ). و« تحفة المحتاج » .2)١554/9(‏ 
و« المبدع »578/900 ) . ني 


تمرح و محتقي اعحتشير: ؟ نح هك دطقبجر 0 ماكرهعم جه برهم 


تي لمر مرو حرق 3ه هاورو ل 
١ ُ 58 /‏ 
5 فالاول : مخفف ٠»‏ والثانى مشدّد ؟؛ فرجع الآمر إلئ مرتبتي الميزان 6 
2 3 . .- اح د كر 
5 وتوجيههما : يُعلم من توجيه العاريّة قبله . ٍِ 
-< 6 
0 3 
31 1 
30 5 2و م 
27 5 2 0 7 0 
20019 ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي : إِنهٌ لا قطع على جماعة اشتركوا // 


0 


> في سرقة نصاب”(22 » مع قول مالك : إِنَّهُم إذا كانوا لا يحتاجون إلى تعاون << 
ل 1 0 / 
غلية: .فطعو وإ كان مما لأ يكن الافراه يله قفولان. » 


3 . 
3 0 ِ 
0 م 
1 فال : - 5 ٠.‏ 59 5 04 2 
7 ٍِ 


© إلى مرتبتي الميزان . 30 
1 . ووجه الأول ' مراعاة عظمة عضو الادمى وتحقير أمر الدنيا 3 )8 


03 
2 


1 ووجه الأول من شقّى التفصيل عكسه . 01 
: 


ب د 00 : ١‏ 
ٍُ [ حكم ما لو اشتركا في نقب فناول الداخل المتاع للاخر وهو خارج ] ١‏ 


َ ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَهُ لو اشترك اثنان في نَقْبِ » فدخل ِ 
ا أحدهما وأخذ المتاع 4 وناو له الاجر وهو خارج الحرز » أو رمئن به إليه 7 
0١ ١|‏ القاوانالكاة تزع لبد 1ط سار لباو 1 
(8» 257 انظر « الذخيرة » (155/15)ء و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » (ص0١7؟)2‏ 9 
أ ومذهب الحنابلة : أنهم يُقطعون » قال في « الإنصاف » ( 517/٠١‏ ) : ( 7 وإن اشترك 39 


كد 


جماعة فى سرقة نصاب . . لعو » سواء أخرجوه جملة » أو أخرج كل واحد جزءاً ؛ . 1 
وهلذا المذهب » نصّ عليه » وعليه الأصحاب ) . يض 


لدوع همسدوورهك-- وو رهسدهم 0ع وعم دهي هحورو دهم 


جدهح_© 


7ر2 حر هر حرو نرق 
فأخذه.. فعلى الداخل القطع دون الخارج”) 
لا قطع علئ واحد منهما”" . 
فالأول : مشدّد على الداخل في القطع ٠‏ والثاني : مخمّف عليه وعلى 
الخارج ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


ه20 
0 


1 
إ 
9 
6 
3 
0 


ووجه الأول : أنَّ الداخلَ هو السارق حقيقة » والخارج كالوديع . 5 
ووجه الثاني : عدم استقلال واحد منهما بالئَّب والإخراج اللَّذِين 5 
ل 
منبينا ؟ تمكلم] الخرمفينا عنقا نا لكي الدفاة. 5 
04 

1 

[ حكم ما لوا؛ شتركوافي ل ودخلوا فأخرج بعضهم تصابً دون اباقين ].'!. 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد :إل ل فتك جماعة في تب وإ 


ودخلوا الحرز » وأخرج بعضهم نصاباً ولم يُخرج الباقون شيئاً » ولا أعانها ٠"‏ 6 
في الإخراج.. وجب القطع على الجماعة كلَّهم" » مع قول مالك 
والشافعي : إِنَهُ لا يُقطع إلا من أخرج©؟ . 

فالأول : مشدّد على من ساعد في التّقب ولم يُخرج ولم يُعِن ء 


جر كسح وير كس كرض سر < وقكج رف سر < ها جر ل كس < وها جر كس اجر كس ها جر 


تق 


كي هه 


010( انظر « المعونة على مذهب عالم المدينة ؛ ( ص5 ١57‏ ) » و< البيان » ( 457/1١‏ )2 بأ 
و« الإنصاف »4(١١/148؟17).‏ 

(؟) انظر ١‏ البناية شرح الهداية»(1/ 4 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة) 
(ص١١7؟7).‏ 

إهرة انظر ( البناية شرح الهداية » ( لا/ 54 ) » و« المبدع » ( /ا//ا5 ) . 

(4) انظر « المعونة علئ مذهب عالم المدينة ؛ (( ص577١‏ ) » وه البيان » ( 157/١١‏ )ء 

و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص١75‏ ) . 


20 ل ا 


ره 


11 


2 


ار كس اجر لوكو ركس وو ره أ 


والثاني : فيه تخفيف على الداخل الذي لم يُخْرِج المتاع ؛ فرجع الأمر إلى 


وتوجيه القولين يُعلم من المسائل التي مضت . 


[ حكم ما لو اشتركا في تقب ودخل أحدهما 

وقرّب المتاع إلى التّقب فأخرجه الآخر ] 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة : لو نقب شخصان حرزاً » ودخل أحدهما ظ 

وقرّب المتاع إلى النقب وتركه » فأدخل الخارج يده فأخرجه من الحرز. . « 

وفي الذي قرّبه لأصحابه. . قولان”""' » ومع قول الشافعي في أصم قوليه : ” 
إن يُّقطع المُخرج خاصّة”" » ومع قول أحمد : عليهما القطع جميعا؟ . 

فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد في القطع للذي أخرج ٠»‏ وفيه 

تخفيف للذي قرب » والثالث : مشدّد على المُخرج » مخمّف على غيره » 6 

والرابع : مشدّد على الناقب والمُخرج والمقرّب ؛ فرجع الأمر إلى 1 

0 


الميزان . 
وتونسنهها نعل نف تويعية الينانز: الفنايةة .. 


. ) 48 البناية شرح الهداية » ( ا/‎  رظنا‎ )١( 

(؟) انظر « المعونة علئ مذهب عالم المدينة »( ص”57١‏ ) . 

() أنظر « مغني المحتاج » ( 0/ 580 ) . 

(5) انظر « المبدع »( 4/0 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص١7١7‏ ) . 


6 


/©) 
[ حكم التَبّاش م 


3 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ التبّاش يُقطع”" » مع قول أبي حنيفة 


مره" 


ٍ 
حده : إِنَهُ لا يُقطع 0 . 0 
فالأول : مشدّد على التيّاش » والثاني : مخمّف عليه ؛ فرجع الأمر إلن ل 
مرتبتي الميزان . 9 
ووجه الأول : أنَّ اللّحد أو الشقٌّ كالحرز لكفن الميت بعد ردم التراب 7 
عليه » مع زيادة الاعتبار وقيام النفرة من الميت . : 
ووجه الثاني : أنَّ ذلك ليس بحرز عادة . 1 

5 


86 ما كان بالضدٌ من ذلك » مع غفلة اللصصّ غالباً عن مراقبة الله تعالى وعن « 


ويصخٌ حمل الأول : على الفساقي المُحكمة في السدّ » والثاني : ا 
9 
١‏ الاعتبار بالموت ونحو ذلك . ل 


[ حكم القطع بسرقة ستارة الكعبة ] 


ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد : إِنَّ مَنْ سرق مِنْ ستارة الكعبة ما يبلغ , 


)1١( 4‏ التَبّاش : من ينبش القبور ؛ أي : يُخرِج ما فيها من أكفان ونحوه . انظر ‏ المصباح " 
المنير »( نب ش) . : 
34 زه انظر « المعونة علئ مذهب عالم المدينة » ( ص١57١‏ ) » وه البيان » ( 14/١7‏ ) » 35 
و« الإنصاف »)(١٠/١لالا‏ ). : 
() انظر « البناية شرح الهداية»(11//17 )2 و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ») 1 


0 


0 سيا هه اير نيه 


© 
مي 


ابه ا اه ا 
م © ل 


ب 


7 


2: 


ركس جرس © 


2 


جره ف 03 


4 


حرو رن ات له-2 رو أدهي 


ثمنه نصاباً . و0 00 


م 


بالأر قت ققدم عاق اوسن الأيفاة فليهه يعرف عقطمة جينة . 
الكعبة ونسبتها إل حضرة الله تعالى الخاصّة ثم انتهك حرمتها . 

والثاني “مختن شامق برضاع النابى «الذين :علط حجان » بوجيلز * 
كونهم في حضرة الله تعالى » وغابوا عن تعظيمها فلدلك حتت هندان 1 
الإمامان عليهم . 3 

وقد أجمع أهل الكشف علئ : أنّهُ لا يح لعبد أن يعصي أمر الله تعالئ 3 
َم على الكشف والشهود له أبداً » فلا بد له من حجاب أُقلَهُ : ظنّه في الله تعالئ 
أن أن يغفر له ذلك الذنب ولا يؤاخذه به ؛ فإنه لو ظنٌ أنه يؤاخذه به ما وقع في :هأ 
© ذلك الذنب . 
ظ ويؤيّده : حديث الحكيم الترمذي في ١‏ نوادر الأصول » مفوعا + : أنَّ “ل 
زسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا أرادَ الله تعالئ إنفاد قضائه © 
: وقدره. . سلب ذوي العقولٍ عقولهم » تى إذا أمضئ قضَاءَهٌ وقدرَةُ فيهم . 
رد عليهم عقولهم ليعتيكوا 276 ١‏ انتهون .. 

ومعنئ ١‏ ليعتبروا » ؛ أي : ليتوبوا ويستغفروا » وقد فهم بعضهم أنَّ 
هنذا العقل الذي يُسلب هو عقل التكليف » وقال : في ذلك بشرئ عظيمة لنا 
(1) انظر « البيان» ( 47/17 ) ء وقال في « المبدع » ( 44/97 ) : ( ١‏ ولا يُقطع بسرقة 

ستارتها » أي : الخارجة منها » نصيّ عليه » وهو ظاهر المذهب ) . 
(؟) انظر ١‏ البناية شرح الهداية 4 »)1١/1(‏ و« المعونة علئ مذهب عالم المدينة » 

( ص١147‏ ) ء و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص١75)‏ . 
6 رواه القضاعي في ١‏ مسند الشهاب 6( ١407‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 


مسج دهج جل دهي هكس دهج هن 


مه ا حا 100 


3ر9 


38 


ا 
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تعره 


24 


4 7ض . 
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"2 
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ره 


_, 


كت 


إذا عصينا لكو طاو عاق حو تعدية وعلنا حاف درون ذه عدا 
تيوغين مكلت :6 فرظ يواعد الله تعالى. . انتهول 

وهلذا فهم سقيم ؛ لذي يدي ي إلى أنَّ اللّه تعالول لا يواخذ التضياة بما 
فعلوا مطلقاً » وهو خلاف الإجماع : 


والذي فهمته من ذلك : أنَّ المراد بالعقل الذي يُسلب : هو شعوره أنه 
بين يدي الله تعالئ وهو تعالئ يراه » فيتوارئ عنه هلذا الشهود ؛ حتئ يقع في 
المخالفة رحمة من الله تعالئ بالعبد ؛ إذ لو صم أنَهُ غير محجوب عن الله 
تعالئ. . لما كان يصحٌ له الوقوع في مخالفة أبداً » ولو أَنَّهُ وقع في ذلك مع 
شهوده أنَّ الله تعالئ يراه. . لكان في أعلئ طبقات سوء الأدب » واستحقٌّ 
الخسف به والمسخ لصورته » بل روى الجلال السيوطي : ( أنَّ شخصاً في 
جامع بني أمية في زمن محمد بن قلاوون عبث بمقعدة إمامه وهو في 
الصلاة » فمسخه الله خنزيراً » وخرج هارباً إلى البراري والناس يرونه » 
وانقطع خبره » وكتبوا بذلك محاضر ) . 

فانظر يا أخي إلى عقوبة هلذا الشخص في كونه مسن مقعدة إمامه في 
حضرة الله علئ وجه الانتهاك أو الغيبة عن التعظيم لمن هو في حضرة ريه . 

وفي الحديث الصحيح ما يؤيّد ما قلناه من التأويل أيضاً : وهو حديث 
الشيخين مرفوعاً : ”لا يزني الزاني حينَ يزني وهو مؤمنٌ » ولا يسرق 


الو 7 و 03 
السارق حينَ يسرق وهو مؤمنٌ. . . » الحديث”'' ؛ فإِنّ معنن ١‏ وهو مؤمن ) 


دلق صحيح البخاري ( 581/5 ) » وصحيح مسلم ( /ا0 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله 


7 لج هاج ف كس ها بير هسب , 


2-5 


جم 0 


١ 


رت وار ل ر وك 776 2ر6 87731782173 دن 


3 : يعلم أنَّ نَّ ربَهُ يراه حال زناه أو سرقته » بل يذهب إيمانه عنه » ويصير ج) 
0 لله 5 0100000 3 كالحجاب الذي يمنع عنه نزول العذاب ووصوله نَُ 


0 0 
8 إليه 4 فظاهر ارتفاع الإيمان عله بحسب ما يتبادر إلى الأذهان. أن ارتفاع ل 


و 'الأبياة قير على الخاصنى.. : والحال الاترمة لنت وفدةا عن فنانة الإسنان :ره 


“ا بصاحبه . . 
١ 1‏ 
ومن أراد إيضاح ما ذكرناه من تخصيص معنى الإيمان الذي نفاه الله م 
#تعالرة هن الزاتق بوالسارق دا قلطن قن مقياق كز تجاه انها :انظ الاينان 
وتخصيصه بما فيها ؛ فإن كان فى ذكر الحساب أو البعث أو الحشر أو 62 
9 1 ل 
النشر.. فمعناه : لا يؤمئنون بالحساب » أو لا يؤمنون بالبعث ٠»‏ أو .أ 


ل" 

م لا يؤمنون بالحشر أو النشر » وهاكذا فص قولنا : إِنْ معنئ : ١‏ لا يزني با 
8 و2 و2 97 و 1 ً_ْ 

الزاني حينَ يزني وهو مؤمنٌُ » ولا يسرق السارق حينّ يسرق وهو مؤمن > (م) 
3 / 

أي : بأنَّ الله تعالئ يراه فقط » وليس المراد : أنْهُ غير مؤمن بالله وملاتكته © 
يذ( 

وكتبه ورسله وبمنكر ونكير أو بالبعث أو الحشر أو الحساب والميزان ونحو 9 
ذلك . ٍِ 
4 َ' و 65 
08 وقول بعض العلماء : إن الإيمان لا يتجزأ ؛ فإذا ارتفع بعضه ارتفع 
كلك مصفوك عاق من ل سيق اله ماله بالعلنادء وكان جاهلاً بن 


بالصفات التى يجب الإيمان بها ؛ فإنَّ مثل هنذا لا يكمل إيمانه إلا بإيمانه 7 
ص جك وس ا | 


هرق 


5 م6 
ا 5 
حر 1 

وبالحملة : : فالعاقل الكامل لا يعصي ربّة أبداً حال عقله . ب 


مهمه هم ههعور )مهمو همه هيد 


ات ل ل ل الور عي ب 

5 وقد أجمع القوم علئ : أن كلّ من كتب عليه كاتبُ الشمال ذنباً واحداً. 2 

م فهو ناقص العقل . 

ٍ وقد كان مالك بن دينار يقول : ( من أراد أن ينظر إلى قوم بلا عقول. 1 
فلينظر إلينا ) انتهن 9 


ل 


وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول ]نما حت لفان 
/ العبدٌ عن شهود ربّه حال المعصية ؛ لئلا يُحجلَهُ بين يديه » وكما أنَّ 
اعد يفطي مره الما . فكذلك الحقٌ تعالى يستحيي من عبده أن 
يَشهدَهُ م أنه تعالئ يراه ؛ فإِنَه الله تعالى ما ندبنا إلى خُلّق من الأخلاق الحسنة 
إ لا وكان تعالئ أولئن منا بذلك الخلق ) انتهئن . 
وسمعته أيضاً يقول : ( إذا بسط الحقٌّ تعالئ بساط الكرم لعباده المؤمنين 
ة.. باسطهم وأزال خجلهم » وقال : يا عبادي ما كان ما وقع 
000 الدنيا من المخالفات إلا بقضائي وقدري وإنفاذ مشيئتي التي / 
© لا تقدرون على ردّها » فيزول بهذا الكلام خجلّهم » ويكاد أحدهم يطير من َّ 
ا ؤ 
وهلذا من أعلئ غايات الكرم والجود ؛ حيث صار الحقٌ تعالئ يعتذر عن 0 
د الزن مضع لقع لمسفر بوالات اناي راض لاسر ل 
8 ذلك الس عنهم ؛ لأنّهمن سر القدر » بل ذمٌالعبد إذا قال في دار التكليف : 
6 أش كنت أنا ؟! إنَّ الله تعالى هو الذي قدّر علىَ ذلك قبل أن أخلق ٠‏ © 
؟ وأوجب عليٌ الرضا بالقضاء دون المقضيّ وسلوك الأدب معه ؛ لأنَّ حضر 3 


يحم 


ام 


ركسي 


اد 


جه 
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5 . 
ام 
3 


جد هجر سح هجر 


مط م2 18-4 )م2 4 


ا التكاليف وكشف القناع عن وجه نسبة الفعل إلى العبد. . حقيقة لا تقبل 
يه تويك فب مور ونه ووم و اه 


- سد + 3 20-7 عت 20 معان سد لح ل ةا هي د 
جره 5ه ووه وح زهاة وذ و قله 38 مره 92 و 0000 


المحاققة ؛ إذ لو قبلت المحاققة لربما احتجّ الإنسان على ريّه ولم يشهد 


1 
أ حبّة الله تعالى عليه في شيء . : 
5 فعلم أن لق تعالئ لا يباسط عبداً في الآخرة ويعتذر عنه إلا إن كان 3 
7 متأدّباً معه تعالى في حال التكليف » وهلذه عبرة من لباب المعرفة » فتأمّل 5 
* فيها تحط بها علما . : 
97 ولنرجع إلئ أصل المسألة فنقول : وممًا يؤيّد الشافعي وأحمد في قولهما 5 
اي من تغليظ العقوبة على السارق في الحرم ‏ فافهم » ولله تعالى أعلم ٠‏ 0< 


انا 


[ حكم ما لو سرق ثالث مرّة ] 
5 ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد في إحدئ روايتيه : إِنَّهُ إذا سرق 5 


!! ثالث مرّة لا يُقطع له يد ولا رجل أخر ؛ لأنَّ اليد والرجل أكثر ما يُقطع في ,! 


لجح لاحم 
بد 


51 2 و 
56 25 و 00 5 98 م أن ٠‏ .م عي 3 هأأاخن َس“ 
٠‏ السرقة » بل يحبس » مع قول مالك والشافعي : إنه يقطع في الثالثة يده 4 
3 اليسرئ » وفي الرابعة رجله اليمنئ » وهي الرواية الأخرئ عن أحمد""' . 0 
8 فالأول : فيه تخفيف على السارق » والثانى : فيه تشديد غليه . .' 
1 ا 321 ْ 03 1 
!218 وتوجيه القولين ظاهر مما تقدّم ؛ فإنْ بعض الآئمّة يراعي حرمة المال » 8 
3 27 
4 350 


0 . وبعضهم يراعي حرمة المؤمن‎ ٠“. 


1 0 
9 6 انظر « البناية شرح الهداية » ( لا/ 00 ) » و« المبدع » ( 10/9 ) . 7 
م 6 انظر « حاشية الدسوقي » ( 777/5 ) » و« تحفة المحتاج » (4/ ١١90‏ ) » وه المبدع ) 1 


0 ( // 10 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص١75‏ ) . 0 


هنيو مدهي © ب وان اسح سج 0 مهد هاجو و دهاج د هلح ال 


يي ا ا 0-6 
. وتقدّم في مسائل الاتفاق : أنَّ الأئمّة اتفقوا على : أنْهُ إذا سرق قطعت ,ها 
يا ا ار 
الثالثة والرابعة » والله أعلم . 


4 رهم 


© 


ل !» 


[ عدد مرّات الإقرار الذي نث نثبت به السرقة ] 


ومن ذلك ١4‏ قول الأبكة العالذكة + إن د الشراقة رشت افاي 


اد 5 0 سر ه - © ره 58 
0( 
ب 


قول أحمد وأبى يوسف : اينيك إلا بقار 
ال : لديو ا د : فيه تخفيف عليه ؟ فرجع 
وو 0 1 ا أحداً يقرُ على نفسه بما يوجب القطع كاذباً » 
والتكزار إنماايكون عند وف الثبية.: 
نمي فبحمل الأول : علئ أهل الدَّين والورع السائلين في تطهيرهم في هاذه 
0 
الدار قبل الموت . 


0 


ره مره 
6 4- 


3 ويُحمل الثاني : على من كان بالضدٌ من ذلك ؛ احتياطاً له وللإمام » إِذ 
١ 5 5 ١‏ 0 5 3 3 
الإقدام على قطع عضو آدميٌ وهدم بنية الله عرَّ وجلّ. . عظيمٌ ؛ فلا ينبغي أن 


جحلاو ل 


(؟١١85/1:).‏ 
(9) انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 4/7 ) » و« الإنصاف » ( 785/٠١١‏ ) » و« رحمة الأمة 


9 
فا )١١‏ انظر ( 519/8 ) 
(؟) انظر « البناية شرح 5007 المسائل » ( ص١5‏ ) » و« البيان ) 
١‏ 
ا فى اختلاف الأئمة » ((ص 735١‏ ) . 


1 يَهِدِم البنية إلا خالقها ؛ ولذلك ورد : أنَّ قاتل نفسه في النار0"© ؛ لتجوّته ج) 
م علئ هدم بنية الله تعالئ بغير إذنه » فافهم . 1 
ظ فمن هنا كان التثيّت في الإقرار بتكريره مرّتين عند هلذين الإمامين. . 6 


واجباً » فلكلٌ من الأتمّة وجه . والله أعلم . 0 


5 0 


© 


2 
ار 


: 3 ف د 5 

[ حكم اجتماع القطع والعْرْم على السارق ] ١‏ 

ومن ذلك : قول الإمام أبي حنيفة : لا يجتمع على السارق وجوب ', 
الغرم مع القطع . وإن تلف المسروق ؛ فإن اختار المسروق منه الغرم. . لم 5 
يقطع » وإن اختار القطع واستوفيّ. . لم يغرم السارق”2 » مع قول مالك : 1 


7 


9# ا 0 
١‏ 57 2 
<< هاجره جد 


60 / 9 
4 إن كان السارة ا عليه الم ال إن كان الم يشع <2 
عر رق موسرأ وجب عليه القطع والغرم » وإن كان معسر ات 
1 | 2 زفرة 5 5 آذ 1 . 5 - : و 
سيت القع تول«الشائعي واحمة + يجد القع والخرع على 
١/‏ عن 
03 - غ2 ِ 
له الوا 0 , 27 
١‏ 5 5 8 1 
0 فالاول : مخفف » والثانى : فيه تفصيل » والثالث : مشدّد ؟؛ فرجع 1 
١‏ 5 ع 
ا 07 جه 
ه الآمر إلى مرتبتي الميزان . ل 
)١1(‏ من ذلك : مارواه البخاري (5978 ) واللفظ لهء ومسلم )1١9(‏ عن سيدنا عل 
أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال : ” مّن تردّئ من جبل فقتل 0[ 

نفسه.. فهو في نار جهنم يتردّئ فيه خالداً مخلّداً فيها أبداً » ومن تحسّئ سما فقتل ٠‏ 

نفسه.. فسئُّه في يده يتحسّاه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً » ومن قتل نفسه ©5 


بحديدة. . فحديدته في يده يَجَأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلّداً فيها أبداً » . 

انظر « البناية شرح الهداية » ( /ا/ ”لا ) » و( التجريد 6( .)7١١5/١١‏ 

فرق انظر « حاشية الدسوقي ) ( 76١/5‏ ) . 

(5) انظر « البيان » ( 598/١7‏ ) » وه المغني » ١17١/4‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف 

: الأكمة »4 ( ص١١755‏ ) . ْ 
اياي لي ان و الك ل ل 00 


2 


ل3ق 


حر هه حرة 2 


مره هدر اه حرو ته حرم ج روقاو 7 رهوتره ةق توه هه 
9 ل 
١ 68‏ 1 5 5 أأ* ٠.‏ - 3 2 
ذا 0 


506 0 4 
بخلاف المعسر فخفف عنه ؛ لآن له رائحة عذر ؛ لما عنده من الفاقة 


“هاري ١٠.‏ 
و سه 


ا ل د هي 
ره تق ره 1و 


5 والحاجة . 

8 

,2 ووجه الثالث : التغليظ عليه ؛ تقبيحاً لسوء فعله وبيان خسّة نفسه » ج' 
٠ : .:‏ 3 
8 والغفلة عن شهود الحقٌ تعالئ في الدنياوعن الحساب في الآخرة ٠‏ هأ 


م 
4-- 


5 وقد كان الحسن البصري يقول : ( والله لو حلف حالف أنَّ أعمال © 
6 0 : ور 2 2 أ 
انافرع لكل لمحتي 5 للقوا اقنال ٠‏ الو اد مؤمتي عو الجبداجا إيعانا ي 
1 كاملاً. . ما وقع أحدنا في مخالفة ؛ لا سراً ولا جهراً ) انتهئ . 6 


جر © سي 


1 


مر 


[ حكم قطع أحد الزوجين بسرقته مال الآخر ] 


5 © 
2 ء َ ء حك 
8 ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِلَّهُ لا يُقطع أحد الزوجين بسرقته مال © 


7 
١ 


7 


6/< بج و 
8 سر 55 


9 


1 مع قول مالك وأحمد في إحدى روايتيه » والشافعي في أرجح 
أقواله : إِنْهُ يُقطع من سرق منهما من حرز خاصٌ للمسروق منه » زاد 
مالك : ولا يُقطع من سرق من بيت يسكنان فيه جميعاً”"' » ومع قول أحمد ' 


6 


5 


. ) 51 /1/( » البناية شرح الهداية‎  رظنا‎ )1١( 
»غ)١١/9(14جاتحملا انظر « حاشية الدسوقي»(750/5)غ. و« تحفة‎ )0 


#اج بس م 


3 


و« الإنصاف »(١١80/1؟).‏ ُ 


5-5 


28 تدره 0و حر هي حر وقد دره 2 قي 00 مر ره 
9 ل 
3 في الرواية الأخرئ 4 والشافعي في القول الاك نه لا يتقطع احدهما بسرقته 
4 مال الآخر على الإطلاق» والقول الثالث للشافعي 00 الزوج خاصّة29. ب 
١‏ كو ع 5 ع 7 
0 حيث إنهٌ لا يقطع أحدهما إلا إن سرق من حرز خاصٌ بأحدهما » كما أنه 8 
5 مشدّد من حيث القطع » والثالتك : د 8 والرابع 7 مة مفصًا َ فرجع 2 
-250 5200 1 3 
57 الآمر إلئ مرتبتي الميزان . 0 
م ووجه الأول : أنَّ كلاً من الزوجين مع صاحبه متحد معه كأنّهُ هو . 1 
: ٍ 0 
9 ووجه الثاني : أن كلا منهما كالأجنبي . 5 
© والثالث كالأول . 5 
3 1 5008 ْ 6 
0 ووجه الرابع : أن المرأة لها حقّ النفقة والكسوة على الزوج » فلا 1 
6 5 0 م : 0 2 
© تقطع ؛ للشبهة في استحقاقها بعض ما سرقته ولو بحكم الشيوع في ماله ٠‏ جم 
0 بخلاف العكس . 3 
09 هه 
9 5 5 5 و 
6 ع 7 زعا 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ الولد لا يُقطع بسرقته من مال ,ج) 
أبيه7؟ ' » مع قول مالك : إِنَّهُ يُقطع بسرقته مالَ أبويه ؛ لعدم الشبهة”" . 1 


2-6 


)١(‏ انظر « البيان » ( 518/١7‏ ) وما بعدهاء و« الإنصاف » ( 178/٠١‏ )» و« رحمة الأمة 
فى اختلاف الأئمة ) ( ص١7-75١73‏ ) . 

00 انظر ” البناية شرح الهداية » ( 7/ 14 )» و( تحفة المحتاج ؛ ( 170/4 )ء و« المغني ) 
١ "5/90‏ ). 

(9) انظر « حاشية الدسوقي »( 7737/4 ) » و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 4( ص؟757 ) . 


مك دوجس < هاج اجر ا :جر كس حور كس حك كس اج ا 


السمس لا م4 
ره 1-2 


ج29 


فالأول : مخمّف على الولد » والثاني : مشدّد عليه ؛ فرجع الأمر إلى ض 
مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : غلبة رحمة الوالد .علخ ولده عادة ؛ حتئ إِنَهُ لم يبلغنا أنَّ 
والداً سعئ في قطع ولده حين سرق ماله أبداً » والحدود في الغالب إِنّما تقام 
تخليصاً لحقوق العباد من بعضهم بعضاً . 

ووجه الثاني : عدم الشبهة كما قاله الإمام مالك . 

ويصحٌ حمل الأول : علئ أهل الكرم والمروءة » والثاني : على أهل 
البخل والشحّ والحرص ممن يكون ماله عنده أعرَّ من ولده » فمثل هنذا ربما 
أجابه الحاكم إلى قطع ولده إذا طلب ذلك من الحاكم » وربّما قصد الوالد 
بقطعه ردعَةُ وزجره عن الجرأة علئ معاصي الله استخفافاً بها » فربّما أَذَّاه 
ذلك إلئ ما هو أشدٌ من القطع » فرجع ذلك إلى الشفقة عليه لا الانتقام 


فضة20ع لاا عق سر 2 111 جور مع 


قول مالك والشافعي لعلف رماس دك بره رم 


3 ا او ا 


0 او 1 ا ا و ا 
0) انظر( "/419). 
ف الجا اس ل 


ل 


ور 07ر2 وخر و 578778757 


0 2 )© 
3 فالأول : مخمّف ء والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ٠‏ ج) 
: 0 0 
4 ووجه الأول : النظر إلئ كونه مالا في الجملة » وقد يكسره صاحبه © 
9 7 0 3 
0000 0 
ألم ل 
© اء 5 3 5 .يعي 3 ٠.‏ اش ٠.‏ ماده 05 و ل 
5 ووجه الثاني : النظر إلئ كونه يعبد من دون الله ؛ فحكم مَنْ سرقه حكم 7 
َس من أزال منكراً أو عيّبه ؟ حتئن لا يُعبد من دون الله تعالى » وذلك من جملة 9 
3 ة الله ؟ فلا ئة 3 
م طاعة الله ؟ فلا يقطع : 8 
1 )0 
1 34 
3 5 
2 2 00000 2 
6 1[ حكم قطع من سرق ثيابا من الحمام ] 0 
ار ١‏ 5 5 00 0 : 5 5 ا 
54 ومن ذلك : قول أبي حنيفة فيمن سرق ثياباً من الحمّام عليها حافظ : "ل 


م 2 04 03 
قطع إن كان ليلاً » فإن كان نهاراً لم يُقطع”'' » مع قول الشافعي وأحمد في /! 
ّ 6 ك2 
إحد روايتيه : إن يُّقطع مطلقاً”"" » ولفظه : ( من سرق ما كان في الحمام © 
مما يُحرس . . فعليه القطع ؛ أو مما لا يُحرس أو وصّ شخصاً وغفل. . فلا 1 
8 


قطع ا 2 


5 ( 477/17 )ء وه مغني المحتاج » ( 5194/0 )» و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » (8! 

(ص١؟؟؟).‏ ل 
)١(‏ انظر « التجريد ) ( ١ . ) 5050/١١‏ 0 
قال في « البيان» ( 107/١17‏ ) : ( وإن علق ثيابه في الحمام » فسرقها سارق من <6 
هناك ؛ فإن أمر الحماميّ أو غيره بمراعاتها فرعاها وسرقها سارق في حال مراعاته لها. . | 
قطع السارق ؛ لأنَّهها محرّزة بمن يراعيها » فإن لم يراعها أحد. . لم يُقطع السارق ؛ ُ 


© كل ها جرال واج هن ها جر © 


ره 
52 
107 


حر كسد ها جر هل 


لأنّها غير محروزة ؛ لأنَّ الحمام مستطرّق ) » وقريب من ذلك : الرواية الراجحة عند 6 
2 
الحنابلة » وانظر « الإنصاف )( /١٠١‏ 7لا ). ١‏ 


(؟) كذا في النسخ التي بين يدي » وفي « رحمة الأمة في اختلاف الأثمة » (( ص777 ) ا 


جد هاور هر 


2ج 


0 


"بيه همه هن هه 


5-8 
َه 


بج سح واج 


ك5 


هه عق 
هنم 31 هك 


م 


52 


1 


ا 
يي 


ل 2 . كعد , 


ره عه وق ره اوور روه همدره ا هيثرةة ! اه" 


فالأول : مفصّل » والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 6 
وونحة الأول .: ا ل لا 
بخلاف النهار مع ملاحظة الحافظ . 0 

ووجه الثاني : أَنْهُ سرقة من حرز علئ كل حال عرفاً ؛ فإذا خلع الإنسان 9 
ثيابه في المَسْلخْ ودخل الحمام. . كان موضع خلعها هو حرزها ء ولله / 
افك 


[ حكم قطع سارق العين المسروقة أو المغصوبة ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ سارق العين المغصوبة. يُقطع 8 
ولا يُقطع سارق العين المسروقة إن كان السارق الأول قد قُطع فيها 0 
يُقطع الأول قطع الثاني7" » مع قول مالك 2 بتع كل مها" : ومع ذأ 
قول الشافعي وأحمد : إِنَّهُ لا يُقطع السارق من السارق » ولا السارق من ” 


الغاصب”" . 


فالأول : مفصّل » والثاني : مشدّد » والثالث : مخمّف ؛ فرجع الأمر // 
إل مرتبتي الميزان . 


8 


0 
8 


ورا لعب ا لتلف لمضير رن دور 
5 ( وقال مالك ) بدل ( ولفظه ) » وانظر ١‏ البيان والتحصيل » ( 7١55/5‏ ) . / 
)١(‏ انظر « الهداية شرح البداية ١57//7(»‏ ) . مٍِ 
) انظر « الإشراف علئ نكت مسائل الخلاف »© ( 4650/7 ) . 5 


(*) انظر ١‏ البيان»(75١//!5‏ )» و« الإنصاف» »)58/٠١(‏ و رحمة الأمة في 
اختلاف الأئمة ؛ ( ص7؟١75‏ ) . 


ل 


ل«وجهع حو هم جوم هعدهي” . :ع ع رهس هارو« هوره 
“بس ريده د 


بج مره مره وعره 0 ومرمومرم و مره هو جمره 0 ور 
|| 8 


9 بخلاف السارق ؛ فإنَهُ أخذ العين سرًآ وهو خائف مُعتيد على الهرب ؛ بم 


أيهم فلذلك قطع السارق من الغاصب تغليظاً عليه دون السارق بالشرط الذي ج 
© ذكره . 7 
1 0 
2 ع 2 ع 2 
ا ووجه الثانى : أنْ كلا من السارق والمسروق منه أخذ مال الغير في ظاهر ‏ #, 
2 ع 5 0 7 2 95 ٠‏ 5 5-8 إل 
الأمر من غير علم أن ذلك مسروق » وبتقدير علمه بذلك فهو متعذد /م 


© حدود الله ؛ وكأنةٌ كان شريكاً للسارق الأول حين سرق ٠»‏ فلذلك وجب .© 


0 


ع2 4 20006 مه 32 3 1-7 5 . واماه 7 : 
ويؤيّده : حديث : ١‏ مَنْ سنّ سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل م٠‏ 


ٍْ نالك ٠‏ ق له 5 : 5 ول 1 وازرة وؤْرَ أُمْ' 4 9 

*2 ووجه الثالث : قوله تعالى : 9 ولا نر وَازرَه وَزْرَ أخرئ © [الأنعام : 4د ؟ سأ 
٠.‏ 3 5 31 25 5 5 ً 

2 فكان الإثم على الغاصب والسارق دون السارق من كل منهما . 0 

ل » 


1 فلكلٌ من الأقوال الثلاثة وجه . 
9 
' 


در 


حرو دج 
امه 3 2 2 


/ .اعد م 5 و 
4 [ حكم ما لو ادعى السارق أن المسروق ملكه ] 
وفن كلك :فول :مالك إن اللنارق' لو ”ادع أن المسروق مح السرة 
مِلَكهُ بعد قيام بينة علئ أَنّهُ سرق نصاباً من حرز. . قُطع بكلّ حال » ولا تقبل 


.: 


22-2 
2 


/ 


5 

6 

دعواه الملك7) ل مع قول أبي حنيفة والشافعي واحمد في إحدئ رواياته : 0 

3 

ب ب ببسي 37 
)١( 4‏ سبق تخريجه ( 184/١‏ ) . 9 
(؟) انظر « حاشية الدسوقى )( 757/5 )ء و«الإشراف علئ نكت مسائل الخلاف) , 

© 2 


(5؟/956). 


© إِنْهُ لا يقطع , وسمّاه الشافعي : السارق الظريف”" . ومع قول أحمد في 
: إحدئ رواياته : إِنَّهُ يّقطع » وفي الأخرئ : إِنَهُ قبل قوله إذا لم يكن معروفاً 
)السو سقط ع القع » وذ كا معرون برق 
2« فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف . والثالث : مفصّل ؛ فرجع الأمر 
إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : قوة التهمة وغلبةٌ الكذب علئ مثل السارق » وهروبه مكًا 
يوجب قطع يده أو رجله 6 وقد صرّح الشارع بقوله :1 ل سدق انارق 
حينَ يسرقٌ وهوّ مؤمنٌ )0 ؛ فنفئ عنه الإيمان » ومن نفي عنه الإيمان فلا 
يُستبعد عليه الكذب فيما يدفع عن نفسه به القطع . 

ووجه الثاني : العمل بحديث : ١‏ ادرؤٌوا الحدودّ بالشبهات )9©) ,ع 
ْ 


وقولهُ : إِنَّ هاذا المسروق ملكى. . يحتمل الصدقٌ . 
ووجه الرواية الثانية لأحمد هو الوجه فى القول الأول . 


ووجه الشقّ الأول من الرواية الثالثة المفصّلة لأحمد ظاه* . 


ووجه الثاني منه : العمل بالقرائن 


(1) انظر «البناية شرح الهداية» (ا/2)50, و« تحفة المحتاج» (9/4؟١)ء.‏ 
و١‏ المبدع »( 558/1 ) . 

(؟) انظر « المبدع » ( 58/17 ) ء و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص757 ) . 

(9) سبق تخريجه ( 5708/9 ) . 

(4:) سبق تخريجه ( ”798/7 ) . 
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جرم مر هرم ؟هومره#همره و همره ب همرة وو 
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كما 
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جر 
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10704 


لسر 
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[ حكم اشتراط مطالبة المسروق منه لقطع السارق ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد في أظهر روايتيه » وأصحاب 
الشافعي : إِنَّ القطع يتوكّف علئ مطالبة من سُرق منه ذلك المال0"© » مع 
قول مالك وأحمد في إحدئ روايتيه : إِنَّهُ لا يفتقر إل مطالبة المسروق 
ا" 

فالآول : فيه تخفيف على السارق , والثاني : فيه تشديد عليه ؛ فرجع 
الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : أنَّ المغلّب في القطع حقٌ المخلوق . 
ووجه الثاني عكسه . 


[ حكم ما لو قتل رجلاً في داره مدّعياً أنَهُ دخل ليأخذ ماله ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنهُ لو قتل رجلّ رجلاً في داره » وقال : 
دخل علي ليأخذ مالي ولم يندفع إلا بالقتل. . فلا قود عليه إذا كان الداخل 
معروفاً بالفساد » وإلا فعليه القود» مع قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ عليه 
القصاص إلا أن يأتى ببينة0" . 
انظر « البناية شرح الهداية» (98/10 )2 و« تحفة المحتاج» (4/؟9١)»‏ 
و«الإنصاف )02١٠١/85؟1).‏ 


انظر « الإشراف علئ نكت مسائل الخلاف » »)40١7/7(‏ و« الإنصاف » ( 786/٠١‏ )) 
و« رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة ؛ ( ص7١7‏ ) . 


(8) انظر « مغني المحتاج »( 5/ 514 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص75 ) . 


1 
عت عع لي 
م هيه حور شع هي 17 ممسهنى هب هي هوعدهيه ا 
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خره 0ر08 


جره 


5 
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1 
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1 


ّ 


5 


2 انرو نر 7و ره ره جره ره ها 
9 

0 فالاول : مفصل ؛ فيه تخفيف من وجه » وتشديد من وجه ٠»‏ والثاني : 
0 مشدّد إلا أن يأتي ببينة ؟ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


2 وتوجيه القولين ظاهر لا يخفئ على الفطن . 


هت هت و1 


مره 


-- 0 
4 


5 [ حكم القطع بسرقة ما كان أصله مباحاً ] 

© ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : يجب القطع في الصيود المملوكة 
لآ المسروقة من حرزها » وكذلك يجب القطع في جميع ما يتموّل في العادة 
3 ويضونة- لعل الأغؤافن عنهات» سواه أعاذة أملها شاه 4 #الصيد الما 
والحجارة » أم غير مباح20 . مع قول أبي حنيفة : إِنَّ كلّ ما كان أصله 
© مباحاً. . فلا قطم فيه0" . 


2 سير 
2 


79 


>49 


م 


0 
١ 


26 


0 


3 


0-0 


م2 فالأول : فيه تشديد » والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 


أ الميزان . 


مر 
4 


:2004 ووجهالأول : أنها مال محرّز . ُ 
أه ع 1 ٠‏ 2 
201 ووجه الثاني : النظرٌ إلى أصلها ؛ تغليباً لحرمة الآدمي على حرمة الأموال ٠ ٠.‏ 
١ 5 7 ُُ‏ 
م 

. [ حكم القطع بسرقة الخشب ] 


ا 


ومن ذلك : قول الأئّة الثلاثة : إِنَّهُ يجب القطع بسرقة الخشب إن بلغت 


30 50 
مر 
20 


انظر « حاشية الدسوقي ؛ ( 555/5 )ء و« حلية العلماء» 075/480 )2 و« المبدع» ١‏ 
لا/ 3٠‏ ). 
انظر « البناية شرح الهداية»(/1/١‏ )» و« رحمة الأمة في اختلاف الآئمة » 


3 


0-0 كته ره 5 92 0 2 5 م 2 سد 2 نا 3 7 لب 0635 6 05 
ا لأأى ةميما الخشب » إلا 5 
9 قيمته نصاباً © 2 مع قو بي نه لاا يجب لقطع في ٠‏ , 
ل خحشت تَ السّاج الا توق وَالصَّنْدَلَ شين : 0 
4 3 
5 ال ا ال ند 2 
٠. 0 2‏ 
0 ووجه الثاني : كثرة وجوده عادةٌ ؛ فكان كالتراب » إلا ما كان غالي ّ 
٠‏ القيمة ؛ كالساج والابُئوس . ٠.‏ 
3 1 2 
8 [ حكم ما لو غلط الجلاد فقطع اليسرى بدل اليمنئ ] 1 
أن ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إِنَّ الجلّاد لو غلط فقطع اليسرى 2 
0 :الك 0 1 2 قاملء 4 
4 عن الي ايل. اجزا ذلك ( مع قول الشافعي واحمد : إن على القاطع 8 


4 )2 1 
5 إعادة | لقطع 1 7 
03 فالأول : فيه تخفيف ء, والثاني : فيه تشديد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي .. 


4 


وروي 


5 الميزان . 
ووجه القولين ظاهر . 


7 
5 


34 3 
0 


. ) 470 وه حلية العلماء 4( 57/8 ) » و١ المبدع »(لا/‎ ») 104/1١7 ( » الذخيرة‎ ١ انظر‎ )١( 
. ) رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 4( ص”777‎ ١و‎ » ) ١5 /1/( » (؟) انظر” البناية شرح الهداية‎ ) 
.)١94/1١١7 (» ممم انظر « البناية شرح الهداية » ( /ا/ 05 ) » و« الذخيرة‎ 

١‏ (:) انظر « نهاية المحتاج » ( /557137//1- 558 ) » و« المبدع » ( 1/ 00؛ ) » و رحمة الأمة 
ْ في اختلاف الأئمة 4( ص557 ) . 


00 مك حوره <هي هدهج و ع 0.7 ه 


وجترع 
لظام 


هه جره 0ه جره مره : ؟هوحره20 
أنَا الأول : فلحصول الردع والزجر بذلك . ' 
وأمّا الثاني : فلأنة قطع غير مشروع » وكلّ عمل ليس عليه أمر الشارع 

فهو ردٌ ' 
[ حكم ما لو سرق نصاباً ثم ملكه بشراء أو هبة ونحوهما ] ْ 


إرث أو غير ذلك. . سقط القطء(2 » مع قول الأئمّة الثلاثة : إِنَهُ لا يسقط » 


سواء أكان قبل الترافع أم بعده”© . : 


فالأول : فيه تخفيف. والثاني : مشدّد؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجة الارل + أله مار مشهت ذلك العمورق : 

ووجه الثاني + أن القطع إِنّما هو في نظير تعدّي حدود الله تعالن حال 
سرقته ؛ بدليل عدم سقوط القطع ولو رد المسروق إلئن صاحبه . 


[ حكم قطع المسلم بسرقة مال المستأمن ] 7 


ومن ذلك : قول الإمام أبي حنيفة : إِنهُ لو سرق مسلم نصاباً من مال 


ع 04 م 0 
مستأمن. . فلا قطع”" » مع قول الأئمّة الثلاثة : إِنَهُ يُقطع”؟2 . : 
)١(‏ انظر ١‏ البناية شرح الهداية » (/1/ 57 ) . 3 


(؟) انظر ١‏ الذخيرة» (5١/7١6١)ء2‏ و« تحفة المحتاج ») 0 ).ء, و«الإنصاف » 

»)554/١( :‏ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص757 ) . 

ه 079 انظر ١‏ البناية شرح الهداية )(ا/؟ ١‏ ). 

(5) انظر « الذخيرة » ( ”//ا55 ) » و« المبدع » ( 558/7 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف 
الأئمة» (ص”777 )». وقال في « مغني المحتاج » ( 440/5 ) : ( قد يُفهم كلام - ١‏ 


لت لجسب 


ا ا و ا ا ل 


ف 5 َ 3 ع ع 
: فالأول : مخفف ء والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . : 
01 ع . 2 كو و 8 03 5 
3 6 
1 ووجه الثاني : النظر إلى أَنْهُ مملوك للمستأمن » فأجرينا عليه أحكامً أهل ١‏ 
(5 الذمّة وأهل الإسلام ما دام في بلادنا . 9 
8 5 
" 1 
١‏ : 0 2 2 
9 0 0 ١ه‏ 
0 5 7 ع ع 5 © 

أ ومن ذلك : قول مالك وأحمد : لو سرق مستآأمن أو معاهد.. وجب 34 
4 7 ل 

)1١ 5‏ 5 1 5 نم .ل كل زر ماه 40 2 ُُ 
1 | 
م الشافعي في قول : يُقطعان » وفي قول : لا يُقطعان"" . 7 
2< 2 7 5 5 3 2 
. فالاول : مشدد . والثاني : مخفف » والثالث : متردد ؛ فرجع الآمر 0 
ْ 7 
0 إلى مرتبتي الميزان . ع 
63 .2 إي؟ك ع 1 يهنن 7 الوا مم 5 
001 ثم الأمر راجع إلى وليّ الأمر في الحالين : فإن رأ قوة في أهل ! 
6 ل 50006 9 
8 الإسلام » ولم يكن لنا أسرئ في بلاد الحرب نخاف الانتقام منهم بسبب ِ 
/ قطعنا للمعاهد والمستامن . . قطع 3 وإلا ترك 5 مراعاة للمصالح ( والله 1 
© أعلم . ُ 
58 6 
. 09 


هاج كسح هار نسي 


- المصئّف _ يريد : النوويّ رحمه الله تعالىن صاحبّ « المنهاج » - أنَّ المسلم أو الذميّ 
لا يُقطع بمال المعاهد والمؤمّن » وهو كذلك ) . 

)200 انظر « الذخيرة » ( //551 ) » و« المبدع » (/558/1 ) . 

(؟) انظر « حاشية ابن عابدين ») ( 87/5 ) . 

(*) انظر 9 مغني المحتاج ©( 0/ 140 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص”757 ) . 


آنه 


له-2 


مام .سو سيا 


90 جما 


اتفق الأئمّة على : أنَّ من برز وأشهر السلاح مخيفاً للسبيل خارج 
المصر ؛ بحيث لا يدركه الغوث. . فإنّه محاربٌ قاطمٌ للطريق جار عليه 
3 / 
أحكام المحاربين . 

واتفقوا أيضاً علئ : أنَّ كلّ من قتل وأخذ المال. . وجب إقامة الحدٌ عليه » !ا 
فإن عفا ولي المقتول والمأخوذ منه. . فَإنّهُ غير مؤثّر في إسقاط الحدٌّ عنه » وإن 
مات أحد منهم قبل القدرة عليه. . سقط عنه ؛ إذ الحدود حقٌ لله عرَّ وجل » 0 
وطولب بحقوق الآدميين من الأنفس والأموال والجراح إلا أن يُعفى عنهم فيها . 


0 
١ 


/ 
وأمّا ما اختلفوا فيه : / 
[ حكم ترتيب عقوبات قاطع الطريق الواردة في آية الحرابة”'' ] 2 / 
فمن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ حدّ قطاع الطريق على الترتيب ١‏ 


هلذا ما وجدته من مسائل الاتفاق'؟ . 


انظر « رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة ؛)( ص750 ) . 
(؟)6 وهي قوله تعالئى : ظإِتَّمَاجَوَاوا نيابو لله وََسُولمُ وَيسَعَونَ فى لاض مَسَاءًا أن موا 
2 


َأ كرمع ده هس عه ا عجن “ع 0000 مدوعى 6س ل 2 
أو يِصصوَا أو تقَطمَ أَيِدِ يهم وَأَرْجَلْهُم من لدف أو نموأ مه الْأرَضٍ ولك لهم حر 


5 عن انكل راط هي ا يه > 
فى لديا وَلْهُمَ في الْآَحْرَوَعَذَابٌ عَظِيء © [المائدة : 1337 . 


هب 


1 


ا 
هج 


١ 
2 


7 


00 ام 
ا هن 0 لها 


ل© > 37 - 


ا 


دم 
د جرخ يدنه لم 


07 


# م 


© 


<1 


١‏ ا هه 


0 


به 


فى 


< 


هك 


هر هو شرع وو حخر وانا وق ره 1 لخر لاقي له-2 ههه 
| المذكور في الآية الكريمة''' » مع قزل عاللك :]نه لبس تو على عدوي 2 
المذكور في الآية الكريمة » بل للإمام الاجتهاد فيه ؛ من قتلٍ أو صلب أربي 
قطع اليد والرجل من خلافب أو النفي أو الحبس”" . 95 


فالأول : فيه تخفيف . والثانى : فيه تشديد من حيث تخيير الإمام في © 
ذلك ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 0 
000 0 

وتوجيه القولين ظاهر . 0 

[ صفة عقوبة قاطع الطريق ] . 

كك ب 

ومن ذلك : قول الإمام أبي حنيفة : كيفيّة الترتيب المذكور في الاية 0 


الكريمة. . أَنّهُم إن أخذوا المال وقتلوا : كان الإمام بالخيار إن شاء قطع ,6 
أيديهم وأرجلهم من خلاف أو قتلهم أو صلبّهم » وإن شاء قتلهم ولم 5 
يصلبهم . 1 
وصفة الصلب عنده على المشهور من رواياته : أن يُصلب حياً » ويبعج ' 9 
بطنه برمح إلى أن يموت . ولا يُصلب أكثر من ثلاثة أيام » وإن قتلوا ولم /. 


يأخذوا المال قتلهم الإمام حدّاً . ولايلضت رمام إل عفو الأولياء » وإن 9 
أخذوا مالا لمسلم أو ذمي والمأخوة لو تسم علئ جماعتهم أصاب كل واحد 1 
3 


6 


ب 


عشرة دراهم أو ما قيمته عشرة دراهم. . قطع الإمام أيديهم وأرجلهم من 


0 


(0) انظر « حاشية ابن عابدين »4 ( ١١5/5‏ ). و«البيان» 6٠٠/١7(‏ )2 و«المغنى ) !© 


/ ه64 وار د طن نا الل و« رحمة الأمة في اختلاف ًُ 


الأئمة )( ص75 ). 5 


#سدهج ره كور : :. بجر سب هه ممم هرمع هرهب وريه 


ويا امسلا ع ا و 


[ 
: 
: 
: 


: 


© خلاف . فإنَ أعذوا :قبل أن يأحذوا مالا ولا تخلوا نفس 000 


حتئ يُحدثوا توبة أو يموتوا : فق صفة مرجب السب راش عن الإ ل 


أبى 0 8 


وقال الإمام مالك : المحاربون يفعل الإمام فيهم ما يراه ويجتهد فيه ؟ ٠‏ 
فمن كان منهم ذا رأي وقوة. . قتله » ومن كان منهم ذا قوة فقط. . نفاه , 
فحاصله : أَنَّهُ يجوز للإمام قتلّهم وصلبُهم وقطعُهم وإن لم يقتلوا ولم يأخذوا ظ 
مالا ؛ على ما يراه أردع لهم ولأمثالهم . 

وصفة النفى عنده : أن يُخْرّجوا من البلد الذي كانوا فيه إلى غيره » 
ويُحبّسوا فيه » وصفة الصلب عنده : كصفة الصلب عند أبي حنيفة”© . 

وقان العاف رامد إدا تعدو مل آذ يقفارا :نتن آل باعذوا يار 
نقُوا » وصفة النفي عند الشافعي : هو أن يُطلبوا إذا هربوا ؛ ليقام عليهم < 
الح إن أتوا حدّاً » وصفته عند أحمد في إحدئ روايتيه : كالشافعي » وفي ظ 
الزولية الأحركة" إلا يتركوا يأؤون في يلد.» وإنه عدوا الحالهولم يقار : ( 
قطع الإمام أيديهم وأرجلهم من خلاف ثم يُخَلّون , وإن قتلوا وأخذوا 5 
المال : وجب قتلهم حتماً وصلبهم حتماً » وإن قتلوا ولم يأخذوا المال : 
وجب قتلهم حتماً » ويكون الصلب عند الشافعي وأحمد : بعد القتل » 
وقال بعض الشافعية : يُقتل بعد أن يُصلب حي" . 


. )١١5-١١7 /5 ( » و« حاشية ابن عابدين‎ » ) ١١5 /5 ( » انظر « الاختيار‎ )١( 
. ) 7١7/7 ( » (؟) انظر « الفواكه الدواني‎ 
. ) ١155/9» إفرة انظر « مغني المحتاج » ( 559/0 ) وما بعدها » و« المغني‎ 


مر ا 


1 

9 0 الصلب : عند الأككة الغلاثة + ثلذثة أيام” 4 “قال نا يقع 
1 4 

6 ام 

5 فكلام أبي حنيفة : مفصّل مائل إلى التشديد » وكلام مالك : يحتمل 


8 
0 ا 
)02 
١‏ 
8 
2 200 
5 5 
6 
ث 
5 
9 
ا 
9 
همه 


*ا التخفيف والتشديد ؛ لكونه راجعاً إلئ رأي الإمام مع تخفيفه في صفة النفي 
والصلب من وجه آخر ء وكلام الشافعي وأحمد : مشدّد من وجه » مخقّف 


9 قن اع ا قوم 2 
١‏ 


وأمَا الكلام في مدَّة الصلب : فقول أحمد : أخفثٌ ؛ فرجع الأمر إلى 


8 مرتبتي الميزان ( ولكلّ شيء مما اختاره الإمام وجه ١‏ 


[ حكم اذ شتراط النصاب في أخذ المال لإيقاع عقوبة الحرابة ] 


ومن ذلك سان لكي ئمّة الثلاثة النصاب في قتل المحارب”" '. مع قول 


0 مالك * إنة لا تعفر ذ ك7 


فالأول : مخمّف في قتل المحارب إذا كان المال الذي أخذه دون 


!© نصاب ء والثانى : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان ٍ 


انظر « الاختيار » ( 5/ ١١8‏ ) » و« حلية العلماء ) 85/802 ) . 

انظر « المغني » ( ١58/9‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص4١755‏ ) . 

كذا في النسخ التي بين يدي » وهو المثبت في ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ) 
( ص55 ). ولعلّ الأنسب ( قطع ) بدل ( قتل ) ؛ إذ الكلام هنا عن عقوبة سلب 
المال » وهو المتفق مع مافي مصادر الفقهاء . وانظر « الاختيار» (6/5١١)ء‏ 
و« البيان » ( 505/١5‏ )ء و« المغني .)١6١/9()»‏ 

انظر « الإشراف علئ نكت مسائل الخلاف » ( 8037/75 ) . 


اسرد اجر كس - حفمه كور ١ه‏ 3 جر سب ©ه اج © كس قل جر كس -< اجر له بل 


١ 


0 


عر 
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4-44 


سم 
8 


القتلّ والأخدذ 2 وكان بعضهم ردء .6 كان للرّدء حكم المحاربين في جميع 2 


"١ 


َم | ووجه الأول : القياس على قطع السرقة 0 
34 0 
2 ووجه الثاني : أنَهُ لا يُشترط في قتل المحارب أن يأخذ قدر النصاب ؛ ٠‏ 
ُ جه 
لاقيام خا ري لزن للم لال مدافكان الفدريطا طلهادز حي اضفار 9 
سٍ ْ 5 
. 9 
9 1 
28 4 . 
7 1 الرّدء فى الحرابة” ' ] 3 
9 حكم 2 في در . 
( ل 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنّهُ لو اجتمع محاربون » فباشر بعضهم بج 
2 

< ش 
5 

8 ال ٠‏ مع قول الشافعي : لا يجب على الرّدء غيرٌ التعزير بالحبس ٠‏ 
42 «( 
58 والتغريب ونحو ذلك97) . 6 


فالأول : مشدّدء والثانى : فيه تخفيف ؛ د 


ووجه الأول : الاكتفاء بوجود المحاربة » سواء أباشر بعضهم القتل 0 


2 
هفري باهر 


7م © 3/7 


فباشزة :: 7 
0 ووجه الثاني : أن المدار في المحاربة على المباشر لا على مّن كان ردءاً له ١٠ ٠‏ 
ا 8 
8 " 
0 [ حكم قاطع الطريق داخل المصر ] 
4 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ حكم مَنْ قطم الطريق داخل © 


لق الرّدء : المعين والناصر . انظر « المصباح المنير " ( ردأ) . 
(؟) انظر : الاختيار » (5/ :»)١١5‏ و« عيون المسائل » ( ص6 ) » وه المبدع » (لا/ 455). 
فر الل ري 11 


© 


جر دوقو لوقه موت ا ووو دهع هوي 
1 ل 
3 2230 عم 
8 ده 0 تعله 5 خارج المصر علل 1 سواء 4 مع قول 7 
2 8 
9 أن حنيفة : إن لا يئنت يثبت حكم قطاع الطريق إلا لمن يكون خارج ال ١ ١‏ 
٠.‏ فالأول : فيه تشديد على قاطع الطريق » والثاني : فيه تخفيف عنه ؛ ©6: 
© فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 0 
ل 3 0 5 2-5 3 5 ل 
0 ووجه الأول : أن محاربة شرع الله عرز وجل وتعدذي حدوده. . لا يختلف '' 
0-9 ا عار 000 ٍ 5 2 0 
5 وشرب خمر وغير ذلك . 9 
004 ِ 
و ووجه الثاني : أنَّ قطم الطريتي خارج المصر هو المشهور المتبادر إلى © 
:5 الأذهان ؛ لعدم وجود من يغيئه ويخلّصه من قاطع الطريق عادةٌ » بخلاف من 1 
٠‏ قطع الطريق في المصر ؛ فإنَّ الناس يغيثونه كثيراً » فكان بالغصب أشبه ؛ 8 
٠.‏ فعليه التعزيد ورد ما أخذه إل عق : 0 
35 ' 
: [ حكم المر أة إذا كانت مع قطَاع الطريق ] . 
هيه ومن ذلك : قول الآئمّة للد ا الطريق امرأة 6“ 
1 1 3 َُ 
*: تُقَتَلَ قصاصاً وتضمد”؟؟ . 3 
0 4 
39 

)١( >“‏ انظر « عيون المسائل » ( صهلا: ) » و« حلية العلماء »؛ (48/ 86 ) ء» و« المغنى ») 2+ 
9ه فه' 
.)١15/4( >‏ 3 
6 (0) انظر ١‏ البناية شرح الهداية ؛ (97/ 17 ) ء و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة )ل(صه50؟). © 
َه (9) انظر « المدونة الكبرئ ») ( 5/ 5656 )ء. و« حلية العلماء ؛» (87,//8 ) » و« المغنى » ع 
ا 9 1 
.)١6”/9( 7‏ 0 
5 (84) انظر : التجريد )4( 5١/5/١7‏ )» ان )(صه750). ب 
أله 1 
لوه <هور هه عي وم هعجدهير زافق ع اجر سي هب كر ها جر كسح هارا 0 


1 1 1 


فالأول : فيه تشديد من جهة كون قتلها حذاً » والثاني : فيه تخفيف من ب©/ 

5 ثم :0 )ع هه 5 - 5 / 
جهة كون قتلها قصاص]”١‏ ؛ فرجع الآمر إلى مرتبتي الميزان . 5 
جح 

وتوجيه القولين ظاهر . 1 
1 

0 

ل 

هو 


[ حكم تداخل عقوبات متعدّدة أحدها القتل ] 0 
ومن :ذلك 5 قول انى حدنة واجيق « إن لرارن وجل وقون الخمر ؟: 
عزف وونيت عليه الفتل في المحارية أو ضيرعت تبون لطع اوم .. 
يُجلد ؛ لأنها من حقوق الله تعالئ ؛ وهي مبنية على المسامحة » وقد أتى <* 
القتلُ عليها فغمرها ؛ لأنّهُ الغاية"2 » مع قول الشافعي : إِنَّها تستوفئ 2 
جميعها من غير تداخل على الإطلاق”" . 
فالأول : مخمّف . وقول الشافعي : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان . 
ووجه الأول : أنَّ الحدود لا تختلف في مثل ذلك ؛ لكونها راجعة إلى 


,ه28 


525- 


الدع والزجر . 
ووجه الثاني : أنَّ كلّ واحد يجب فيه الحدٌ الذي شرع له ؛ كالحكم فيما 
إذا تفرّق على أشخاص متعدّدة. . فلا يقوم حدٌ مقام حدّ . 


58-528 مرق مره 2-0 


)١(‏ والفرق بينهما : أنَّ لولي الدم العفْوَ عن القصاص ٠»‏ وللكن ليس لأحدٍ العفُرُ عن القتل 
1 إذا كان حذا . 

هه انظر « البناية شرح الهداية » ( // 80 ) » وه المغني » ( 154/٠١‏ ) . 

(*) انظر « تحفة المحتاج»(59/4١).‏ و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة») 4 


حر 


به 


35 6 


6 2 ص10١؟1).‏ 
اما 0 كد 


١ 


م دح دم دده دناه م جد جب لحصد هوب 2 جم يو #» -- 55 
ا © ره وهر © هر © هر © هرا ات ةا 


© لض 
كُّ 9 
9 [ حكم تداخل الحدود فيما ما لو شرب الخمر وقذف المحصنات ] 7 
٠ 7 َّ 2 5 5 2‏ 
5 ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إنهُ لو شرب الخمر وقذف 2 
المحصنات. . حَدَّ في الخمر والقذف”" . مع قول مالك بتداخلهما"© . » 
6 ها 
فالأول : مشدّدء والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان. 0 
8 [ حكم إسقاط التوبة للحدود فيما عدا حدٌّ الحرابة ] 7 
23 

. ل ا ا ال 1 ل ا ل 1ك 
5 ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك والشافعي في أحد قوليه : إن توبة ّ 
© 


كو ا ريده 


را هار 


ل4 


د 


العضاة مادا المحاريين بين شري الخ والرناة ولك وا قي لا مقطا البقة 7 


5 ع 03 ع 06 
عنهم"" » مع قول أحمد في أظهر روايتيه » والشافعي في الرواية الأخرئ : © 
إنها تُسقط الحدّ عنهم من غير اشتراط مضيّ زمان » وفي الرواية الأخرئ 
لأحمد : لا بدّ من مضئ سنة بعد التوبة؟ . 6 
فالأول : ا ”7 والثانى : فيه تخفيف ؟؛ فرجع الآمر إل 5 


الميزان . 


© ) و«الإنصاف‎ ») ١56/4 انظر «الاختيار) (5/لا9 )2 و« تحفة المحتاج»‎ )١( 
.)١ 5/٠١0 

(0) انظر « المعونة علئ مذهب عالم المدينة » ( ص198 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف ٠‏ 
الأئمة » ( ص550 ) . 

(9) انظر « التجريد» 24594/١١(‏ )» و« المعونة على مذهب عالم المدينة ؛ ( ص84؟1١‏ ). 
و« البيان )2( .)0١١7/١7‏ 

(5) انظر ١‏ البيان » ( 5١١/١15‏ )» و« المغني » ١07/4‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف 
الأئمة ) ( ص96؟7 ) . 1 


. صحيح مسلم(1115 )عن سيدنا عمران بن حصين رضي الله عنهما‎ )١( ٠ 


7 زع و ا م ورت ايه ا" 900 
' و ل 
الجر الب اديه ارال ورد ماقت 1 لدي 


7 لكا رسفي بارا حرؤعنا لا لساري 00 


ره همترة جني عدر هف ادرو طاو اموه ون ره هم ضرق ناده تره د 


سي 


م 
ووجه الأول : عدم ورود نصنٌّ في إسقاط الحدٌّ عن هلؤلاء ؛ فكان إقامة 5 


الحدّ عليهم أولئ 0 
عليه وسلم اوه بحبان .هق القع © #قالت نيا رسو الك ؟ إني أنيث حا ا 
من حدود الله فأقمه عليَ » فقال لأوليائها : « أحسئوا إليها فإذا وضعَث » 


ع ع 3 5 0< 
فاتوني بها » ففعلوا ‏ فأمر برجمها وصلن عليها » وقال : « لقد تابّت توبة 0 
50 امع 5 محا ا . 


فظاهر هلذا الحديث : ا ١‏ 
بعد توبتها » ولولا أنّها تابت ما طلبت إقامة الحدّ عليها » فافهم . 
يسقط عنهم بالتوبة . 

ووجه الثاقى.؟ قوله صلى الله عليه وسلم : « التائتٌ م الدنسب كدن 
لا ذنبَ لَهُ »”"2 » وقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ التوبة تحت ما قبلها »7" ؛ 
أي : تقطع حكم المؤاخذة بالذنب في الدنيا ؛ أي : وهم في الآخرة تحت 
المشيئة . 


[ 


د ج- 1 001 ا 


0 


50 
را 
© لل 


حي 00 . 7 
حر © حل © من © 


3 


-- © عجر ع1 


ا 21 
ب ها ه» 


أن ييا 
4 


2.0 


هبي هحمجهيرهك. هببهاحجتهيا لأوع جرهم ها رهد ارهد لاقل 


+ وهو لدو أو جه كج هو اولتاق اوداع هو ود وداه 


« دَللك لمر رق في الذي وَلَهُرْ في لآير عَدَابُ عَظِيءٌ 4 الاسة : 0 ) هآ 


فعْلِم : أنَّ من تاب من ذنب سقط عنه الحدٌ فيه علئ هلذا التقرير . 0 
ويصحٌ حمل الأول : على العتاة المارقين الذين يتكرّر منهم وقوع الزنق + 
وشرب الخمر والسرقة » فتكون إقامة الحدّ عليهم أقوئ في الردع والزجر - 
لهم . 0 
كما أن الثاني يصحٌ حمله : علئ من جرئ عليه المقدّر مرة واحدة في ا 
غمروي تع وضناقق غلية ]لديا بهالرسية © :وحضل له اف لفسه هذه 8 
الخجل حتئن صار يسة يستحيي أن يجلس بين اثنين » عكس حال الأول » والله هم 


ع 


9 أعلم . 


ومن ذلك : قول مالك والشافعي : إِنَّ من تاب من المحاربة ولم يُظهر * 


لا 
3 
٠‏ 
[ حكم قبول شهادة التائب من الحرابة من غير ظهور صلاح العمل ] '" 
4. 
و ا 2 و 3 

عليه صلاح العمل. . لا تقبّل شهادته حتئ يَظهر عليه صلاح العمل''' » مع ل 


' قول أحمد : تقبل شهادته وإن لم يظهر منه صلاح العمل”" . د 


فالأول : فيه تشديد » والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي . 


الميزان. 2 
ووجه الأول : الأخذ بالاحتياط لأموال الناس وأبضاعهم ؛ فإنَّ مَن لم »» 


.)060١7/١7 (0) و« البيان‎ ») ١75/١7 (64 انظر « الذخيرة‎ )١( 
. ) و2 رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة » ( ص7550‎ » ) 7٠٠/1١١ انظر « الإنصاف »؛(‎ )0( 


ل 


7 


ل حرج ره و خره همحرو ولتروت او 
هف 


أ يَظهر عليه صلاحٌ العمل بعد التوبة. . فكأنْهُ لم يتب ؛ فلا يُخرجه عن التهمة 5 
في شهادته إلا إصلاح العمل والمشيُ علئ طريق كمّل المؤمنين » قال 
تعالول 1 هن تاب من بَحَدِ ظمِوء وَأصَلمَ 4 [المائدة : 7”9] ©» وقال تعالول : # إَِ 6 


سس واه ١‏ 


لين تابو من بعد ذلك وأصلحواً» [النور : 6] ©» ونحوهما من الايات : ها 


5 

.,' ووجه الثاني : العمل بظاهر الأحاديث ؛ كالحديث السابق في المسألة‎ ٠ 
0ع اش‎ 2 ١ قبلها » وكقوله صلى الله عليه وسلم : « وأتبع السيئة‎ 0 
5 3 ١ 21008 

بز فشرّط في محوها إتباع الحسنة لها . و 
ا 0 
١‏ 2 
5 8 
| وخا َه هَ ٠‏ 
6 [ حكم المحارب إذا قتل مَن لا يكافته ] ٠‏ 
4 ع ع 03 9 
9 ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد : إِنَّ المحارب إذا كان في المحاربة © 
8 مَنْ لا يكافئه ؛ كالكافر والعبد والولد وعبد نفسه فقتله. . لا يُقبّل به(" مع © 
: ْ 


0 
كر 


قول مالك : إِنْهُ يُّقتل إذا قتل من لا يكافئه0" » ومع قول الشافعي : فيه 


1 1 
لها ق لان كالمذ 204 9 
قولان كالمذهين© : ١‏ 
١ 7 1 8‏ 8 
04 فالاول : مخفف . والثاني : مشدد ؛ فرجع الآمر إلى مرتبتي الميزان ١‏ 0 
1 2 


ل 


3 والله تعالئ أعلم : 


31 


عجوي 


2 


. رواه الترمذي ( 19417 ) عن سيدنا أبي ذرٌ رضي الله عنه‎ 2١١ 

0 (0) انظر « البناية شرح الهداية ل 4 الك ) » و« المبدع »)(لا/رةه: ). 

(*) انظر « الكافى فى فقه أهل المدينة » ( ؟/ ١1١96‏ ) . 

(:) انظر 0 البيان » ( 500/17 54 و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة )(صه560؟). 


7 لي ممع ا لير 
فى © دهاج رشح هن ره ع نورك هجر كس هج ء' 


> 


1 مسائل الإجماع والاتفاق في باب حدٌٌ شرب المُسكر ] 
أجمع الأئمّة الأربعة علئ : تحريم الخمر ونجاستها » وأنَّ شرب الخمر © 
قليلها وكثيرها.. موجبٌ للحدّ » وأنَّ مَنِ استحلّ شربها حُكم بكفره . « 
© وتقدّم في ( باب النجاسة ) أنَّ داود قائل بطهارة الخمر مع تحريمهال© . 2 


: واتفقواعلة + أن غضير :المي إذا أكحد وقلاف ويده: > فيو خض : ١‏ 
ع - 000 7 و 2 

واتفقوا أيضأ علئ : أن كلّ شراب يُسكر كثيرُةٌ فقليلهُ حرام » وأنهُ يسمّى 
خدراًء وني شي الح سوا كا من عنب أو زيب أو حطة أ شي أ 0 
ذرة أو أرز أو عسل أو لبن ونحو ذلك » نيئاً كان أو مطبوخاً » خلافاً لأبي 
حنيفة فإنّهُ قال : نقيع التمر والزبيب إذا اشتدّ كان حراماً قليله وكثيره » 
ويسمّئ نبيذاً لا خمراً » فإن أسكر ففي شربه الحدٌ » وهو نجس » فإن طُبخا 
دكا في طيخ . هماما يغب عل طن الشارب م ألا ثشدكره من 
غير طرب » فإن اشتدًا حرم الشرب منهما ولم يعتبر في طبيخهما أن يذهب 
: ثلثاهما 4 وأمًا نبيذث الحنطة الاو والشعير والذرة والعسل . . فال حلال 


03 


و 


عنده نقيعاً ومطبوخاً » وإِنَّما يحرم المسكر منه ويّحَدٌ فيه . 


وكذلك اتفقوا على : أنَّ المطبوخ من عصير العنب إذا ذهب أقلٌ من 


سر و رف و تر 78 ره و ره 0 5 


. ) 40/1١ انظر(‎ )١( 5 


أ ةالحم تسج - 


درو ههدد وا كوا دروو ١‏ رواطاو اورو ارو تيه رونا الرواكدو 
٠ 2 3 9‏ 
لي اس فإن أسكر حرم ٠‏ 
9 قليله وكقيره » وغل + أنّ بح الغيد غلن النضف مر حة النة + وعلن + أنّ 3 
4 7 3 َو 5 00 
3 والنعال وأطراف الثياب » وعلئ : أنَّ من غصنّ بلقمة ولم يجد غير خمرٍ ه 
(2# هلذاما وجدته من مسائل الإجماع والاتفاق2"7 . ا 
0 لل 
وأمَاما اختلفوا فيه : 3 
9و له 
93 : 
© 8 58 2 اس الى 
ا حكم العصير إذا مضئ عليه ثلاثة ايام ولم يستد ولم يُسكر ] 3 
9. ع 3 0 
8 فمن ذلك : قول الآئمّة الثلاثة : إنه إذا مضئ على العصير ثلاثة ة أيام ولم 2 
سن اسهد سر عار 
3 9 © 
3 قول أحمد : إنهُ إذا مضيئن على العصير ثلا .. صار خمراً وحرم شربه ,6 
أي وإن لم يشتدٌ ولم يسكر ولم يقذف زبده' الي ”0 ع“ 
4 3 

ل 


م 


5 
9 فالأول : فيه تخفيف. والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
إهأ ووجه الأول : أنَّ الحكم يدور مع العلَّةَ غالباً ؛ فإذا فقدت علّة 


ه50 
زم 49 


)١( 0‏ انظر ‏ رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة ) ( ص755 730920 ) . 


: 2 
3 انظر « التجريد»؛ (7١/7097)ء‏ و7 المدونة الكبرئ » ( 6077/5 )ء و« البيان » َُ 
34 (؟(/وله). 0 
() انظر 2 المبدع » ( 57١/7‏ ) ء و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص7515 ) . م8 
0 (5) رو مسلم ( ٠٠١54‏ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( كان رسول الله © 
8 صلى الله عليه وسلم يُنقع له الزبيب » فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلئ مساء الثالئة » ع 


48 
ب 


0 ثم يأمر به فيُسقئ ١‏ أو يُهراق ) . 
فيه عدفوة حدقي ٠.‏ 


0 
م06 

/ 
1 
2 
/ 

1 
0 
8 


م الإسكار. . فهو مباح على أصله . 2 
0 ووجه الثاني : الأخذ بالاحتياط ؛ فَإنَهُ بعد مقدار ثلا تسكوغاليا : : 
انيل الور لكات إن لم كن أن 0 دليلاً عن الشارع ,© 
ها يحم شثربة وإن لم يشكر 4 فقن الشارع وضع الأحكام حيك شاء + أويكون » 
5 من باب تحريم الوسائل ؛ خوفاً أن يقع في تحريم المقاصد كما أشرنا إليه . 
بقولنا : ( ووجه الثاني : الأخذ بالاحتياط ) . 0 
١‏ ويؤيّد ما ذكرناه : حديث : ١‏ ما أسكر كثيرة حرم قليلهُ 2١7»‏ ؛ فَإنّ 3 
5 تحريم القليل لم يكن دائراً مع العلّة ؛ التي هي الإسكار . 5 
8 بعس ا ل اا ماد كوي اسار يع ار .9 
م الحديث ؛ فظن أن علّة التحريم هي الإسكار » وقد فقدت , فافهم . 2 
5 [ صفة السكران الذي يقام عليه الحدٌّ ] 7 
0 ومن ذلك : قول أبي حنيفة حدٌ السكر أن يصير الإنسان لا يعرف السماء 5 
8 من الأرض » ولا الطول من العرض » ولا المرأة من الرجل”) » مع قول 0 
8 مالك : لسع الوه غكدة الحسن والقبيح » ومع قول الشافعي 0-7 5 


0 


3 
22 


ع 
هه 


هو من يخلط في كلامه علئ خلاف عادته 0 
> فالأول : مشدّد فى صفة السكر » مخفّف في وجوب الحدّ إن لم يصل 


. ) 00/١ ( سبق تخريجه‎ )1١( )©( 

الهم (؟) انظر 2 البناية شرح الهداية 097/506" ). 

لضف انظر « روضة الطالبين ؛ 77/8 ) » و« الإنصاف » 575/80 ) » و« رحمة الأمة في 
9 اختلاف الآئمة 4)(ص"5؟). 


6ه ام هم >< ور كسح هيمر ا جر كس قور سد هجر سد هكح ره از 


انمره 5ه جره 0ه دره 0 


١ 


ذلك ؛ فرجع الإ متي الميراة ٠‏ 0 
توه الأول أذدمق؟ يدرف الشفاء عق الأرن اكد سكرا اد 

لا يفرّق في الكلام بين الحسن والقبيح » كما أنَّ من يخلط في كلامه فقط , 
أخفبٌ سكراً مما قبله . ا 

0 فمن تورّع في عدم إقامة الحدّ إذا لم يصل إلئ أعلى الحالات عنده. . 

فقد قلّ تورّعه من جهة الغيّْرة على انتهاك محارم الله » ومن تورّع وأقام الحدّ 

ار .. فقد قلَّ تورّعه من جهة احترام ذلك ' 
العمل لسارت الشك انيه 

ُّ وإيضاح ذلك : أنَّ من لا يعرف السماء من الأرض.. زال تمييزه 
بالكليّة » ومن لا يعرف المرأة من الرجل. . يدرك الأشخاص وللكن جهل 

الأوصاف ». ومن اختلط كلامه.. يدرك السماء من الأرض » ويميّر بين 

م الرجل والمرأة » وللكن عنده لمحات غيبة تطرقه ؛ فربّما كان عنده شعور 
في أول كلماته » ثم زال قبل أن يتمّها . 

فلأئمّة مابين ناصر لظاهر الشريعة » وما بين محترم لذلك المسلم 

ْ الشارب ؛ فلكلٌ وجةٌ ومشهدٌ . 

2 [ حل شارب الخمر ] 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك إن بعد قارب افق 00 


» 
9 
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35 
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حر 


---00- 


0-0 2 


لا 


سر 


عم سار يتيه » ورجّحها الخرقي 00 


)١( :‏ انظر « البناية شرح الهداية » (7”557/5 ) » و« عيون المسائتل » ( ص/الا؟ ) . 
ممه مره همه دهن 1 اك لي 00 


م في حق الحرّ » وأمًا العبد فعلى النصف من ذلك بالاتفاق كما مرّ أول م) 


9 

ُ الباب(23 ؛ فعلى الأول : حَدَةُ أربعون ٠‏ وعلى الثاني د 0 1 
7 5 
١‏ فالأول : مشدّد » والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 0 
5 الميزان . ٍُ 
ىَ 1 
يم ووجه الأول : أنَّ الح الغالب عليه كمال العقل عكس حال العبد ؛ بي 
: فلذلك كانت صغيرة الحرّ كبيرة دون العبد ؛ علئ قاعدة قولهم : ( من 5 
وا 0 
0 عَظمَت مرتبته كبرت صغيرته ) ٠‏ ويحتمل أن يكون الحدٌّ ثمانين في حقٌّ من . 
5 يسكر ويُعربد ويؤذي الناس » والأربعين في حقّ من كان بالضدٌ من 1 
6 ذلك2© , 03 


5 [حكمما لو أقرٌَ بشرب الخمر ولم يوجد منه ربحه ] 


٠“‏ ومن ذلك : قول الأئمة الثلاثة : إِنَهُ لو أقَجَ بشرب الخمر ولم يوجد منه 
)2 


ره 
م 


20 
كك 7 ب 


أ ريح. . حدَّة* » مع قول الإمام أبي حنيفة لاي 


9 () انظر( 450/8 ) . 

ل فرك انظر « تحفة المحتاج » (9/١/ا١1‏ )2 و«الإنصاف ) 7570١-759/٠١(‏ )2 وارحمة 
4 الأمة في اختلاف الأئمة ©( ص73556 ) . 

قوله : ( والأربعين ) كذا في النسخ التي بين يدي » ولعلّها ( والأربعون ) » أو 
( وأربعين ) . 

انظر « حاشية الدسوقي » ( 707/5 ) . و«( تحفة المحتاج »© ١1/7/90‏ ) » و« المغني ) 


ره ار © 7 ور 8 010 


(4/؟5١).‏ 
انظر « البناية شرح الهداية »4 .)76٠0/5(‏ و9 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» ) 
٠ 6‏ 
(صلا؟؟ ). 9 


ِ 


لك ل يك د ور ل لا را 


جر جه مم سر حجر 


جره وده اودر هو نرق 7ه ترق 8-07 تزه 7 


ليك 
م فالأول : فيه تشديد » والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي م 


الميزان . 


عكس الثاني . 


111111016ؤ0100ؤ20ظ2 


ك0 


[ حكم إقامة الحدَّ بوجود ريح الخمر ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّهُ لو وٌجد منه ريح خمر ولم يق5. . لم + 


5 
و 04 م 22202 


يُحدَ”'' » مع قول مالك : إنهُ يُحَدٌ 


34 


كج 


6 
5 
ص 
03 
5 
95 
1 
5 ىه 
م 
8 
06 
ع 
5 
5 
0 
5( 


4 

4 مرتبتي الميزان 8 

6 ١ 
: ] م [ حكم شرب الخمر لضرورة ؛ كالعطش والتداوي‎ 
ىو‎ 9 
© ٠ ا 00 000 مااع لسعم ا‎ 6 
ومن ذلك : قول مالك وأحمد والشافعي في أصح أقواله : إنه لا يجوز ها‎ 5 


ع 


9 


شرب الخمر للضرورة ؛ كالعطش والتداوي”؟ » مع قول أبي حنيفة : إِنه 
يجوز للعطش لا للتداوي!*) 3 ومع قول الشافعي في القول الثاني 8 إن يجوز 


١ 


4 


2 


0-6 0 ور ربب 


ه- 


)١(‏ انظر « الاختيار» ( 98/4 ). و« تحفة المحتاج» 1١!5/4(‏ )2 و«المغني) 
.)١157/4(‏ 

(؟) انظر ١‏ عيون المسائل »( ص41 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص751 ) . 

(9) انظر « عيون المسائل » ( ص5978 ) » و« تحفة المحتاج » ( ١7١/4‏ ) » و3 الإنصاف ؛ 
(١٠٠9/1؟؟؟).‏ 


<7 


5( ١انظر‏ لاحاشية ابن غاندين 053/13 
6 58 لي ا ا ا 00 


0 02 7ه جره 3 4 ره 2 -- به مر سل 1 هه ره 1 
© 


: ال ل ا اه 3 


6 

14 000 

الذي فقط”'؛ . خا 
ُ ي الذي ٍِ 
فلأول : مشدّد في عدم جواز شربها للضرورة » والثاني مفصّل » 0 
4 3 يتلمخا 
1 و 4 ءِ ل 
ا 
2“ 9 


على : أوائل الضرورة والعطش . 


هر 


3 إىل دب 


م ووجه قول أبي حنيفة : أن شربه للعطش فيه بقاء الروح ء وأمًا 2 
القداوق قذي المحدينفه 8:5 3 لقتعا لم رعسل عقن أن فى مادم 
5 وبقية الوجوه ظاهرة » والله تعالئ أعلم"" . 9 
0 7 
6 3 


-- 
اجر سح هاج اه 


ره 
5900 


0 5 
0 20000 انظر « البيان » ( 014/5 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 4( ص757 ) . 2 
0 رواه بنحوه ابن حبان في صحيحه » ( 1141 ) عن السيدة أم سلمة رضي الله عنها . 1 
00 اف هيقن 13 +2 بلغ )+ 9 
ا 5 


9 5 5-5-0-1 
ررم ره سيره هي 7غ رع نه وس هرهس همه 


0 


ا نيا 


5 34 5 0 


- 


32 
8 


و 
4 


42 
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بسب التع سير 


/ 
ا 3 


[ مسألة الاتفاق فى باب التعزير ] 


اتفق الأئمّة على : أنَّ التعزير مشروع في كلّ معصية لا حدَّ فيها 


[ حكم التعزير إن استحقّة الشخص ] 
هل التعزير فيما يستحقٌ التعزير بمثله هو حقٌّ واجب لله تعالى » أم غير 
3 واجب ؟ 
فقال الشافعي : بعدم وجوبه”'' » وقال أبو حنيفة ومالك : إن غلب 
لقأل( صلم إلا الر.. 
بغيره. . لم يجب”" » وقال أحمد : إِنِ استحقّ بفعله التعزير. . و 
١‏ فالأول : مخمّف . والثاني : مفصّل » وكذلك الثالث ؛ فرجع الأمر إلى 
مرتبتي الميزان . 
)١(‏ انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »؛( ص١7‏ ) . 
(90) انظر « البيان » 5/١702‏ ) . 


(9) أانظر ‏ البناية شرح الهداية » (5/ "56٠0‏ ) ء وقال في « عيون المسائل » ( ص58 ) : 


( التعزير واجب ) . 
(5) انظر ١‏ المبدع »( 577/9 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص75 ) . 


لهم حه هس ف هك هج 7 )هس هج هس هم هس هج هك 


لر© 7 ار هر 2 
ع 
0 
3 
5 


7 ٠ 
٠ 


أن 


5 
5 
ا 
ا 


ره 9ه ره مره هترم 9 هيجرع” 
1 


2ه 


2-6 حر 2 وهر ور وخرق هه مره 3 0-7 
9 ووجه الأول(" : تعظيم حضرة الله تعالى أن يعصي العبد ربّهُ فيها وهو 0 
0 ينظر إليه سبحانه وتعالئ » فكان الضرب المؤلم له واجباً ؛ يبد ف سد 
هَ الس ريطا لالم الحويتيييل ااي لعفي وطس يار 
© وربّما كان الذنب الثاني يعلنا تركه على منوال اهعرز وجل + فتحولة عنة و 
: بالسؤال » وإلا فالمقدّر المبرم لا يصحٌ تركه . 8 


5 


5 وأمًا وجه الثاني القائل بعدم الوجوب : فهو خاصٌ برّعاع الناس الذين 5 


6 
الا يعرقون دن عظمة احضرة لله + ولا يؤثر فيهم الضرث كل ذلك التائير ». . 
© .© 


© فلا يحصل به كبيرُ زجر ولا ردع عن المعاصي المستقبلة إن كانت معلقة على ,0 
38 

حصول الألم الواقع لذلك العبد . ُ 

: : 

/ ( 

[ حكم ضمان الإمام فيما لو عرَّر رجلاً فمات ] 3 

0-4 م 2 0 

ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ الإمام لو عرّر رجلاً فمات. . فلا ' 

١‏ - 0 - لى) 

ضمان عليه”"" » مع قول الشافعي : إِنْ عليه الضمان”" . 7 

ع م 9 ع 1 

31 

مرتبتي الميزان . 7 

خسن 2 3 و 5 5 0 5 5 

درق كذا في النسخ التي بين يدي » ولعل الآولئ جعل الوجه الأولٍ لقول الإمامين أبي حنيفة 6( 

و 


ومالك في حالة الوجوب عندهما ء ولقول الإمام أحمد أيضاً » والوجه الثاني لقول 
الإمام الشافعي » ويؤيّد ذلك السياق . 

(؟) انظر « التجريد ») (١١//ا60961‏ )ء و( حاشية الدسوقي » (700/4) » وم المغني ) 
.)1١94/4(‏ 

(*) انظر « البيان » ( 575/17 )» و( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص757 ) . 5 


هه حرم 0ه 


يق بعد نت نكت داك الماك الال |( الى الى دك السايت 
8 ووجه الأول : أن منصب الإمام يَجِلٌ عن أن يعر أحداً لغير المصلحة 8 
3 بخلاف غير الإمام قد يعزّر غيره وعنئده كنا التق لجذانة سابقة مثلاً 34 .4 
أ وما بلغنا أنَّ أحداً من السلاطين قتل بقتله أحداً في تعزير أبداً » بل ولا غَرمَ © 
44 ديةً : 0 
7 1 
5 ووجه الثاني أن الشرع لاشاناة فيه لأحد ؛ فالإمام الأعظم كاحاد 0 
21 2 8 ُ ثُ 4 ٠‏ 
5 الناس في أحكام الشريعة . غٍِ 
[ حك ضنان الأنن والمعل إذا ضر با الصبيّ تأديياً فمات ]2 © 
3 ومن ذلك : قول مالك وين ]| نَّ الأب إذا ضرب ولده تأذيا + أو م" 
1 0 

#اا : 1 )00 
59 المعلم إذا صرب 0 تأديباً فمات.. لا غدونان عليه 2 : 
ا« - 1 
أبي حنيفة والشافعي : إِنَّهُ يجب الضمان”" . 0 
أ حا 
(ية 08 
35 فالأول : فيه تخفيف ( والثاني : . مشدّد 0 فرجع الأمر إل مرتبتي 5 
كك 324 
ل الميزان 0 
5 ل ٠.‏ ع 


4 
3 
عن 


وتوجيه القولين يُفهم من توجيه المسألة قبلها ليسي 
في كونه لا يضرب إلا للوصلاح ١‏ وكذلك المعلّم في الغالب » ولذلك . 
ضمّنهما أبو حنيفة والشافعي ؛ احتياطاً لأولاد الناس ٠»‏ وليتحقّظ الوالد في 


- ات ريه 
لخد 000 ره 
كد كه د 


ضريه ولذه ؟؛ إن ربما قامت نفسه من ولده فضربه لا لمصلحة ؛ 


كالأجنبيٌ » فافهم . 


نت 


ْ 8 


ع )١(‏ انظر « مواهب الجليل » ( 51//7 ) » وه كشاف القناع »15/50 ) . 
1 فرع انظر « البناية شرح الهداية ؛ 798/50 ) ء و0 روضة الطالبين » ( 5597/6 ) » و« رحمة 
5 0 ؛ 


ع 


أسييييه 


ره 


| 


0# 
هه فى عدون هدهل م 3 ع اجر كسد هر ديقي © سد هاج هن 


انو ووو نوو ني لوواحي أذ وكوي خروا وي لوقن 
© 9 
5 0 
٠‏ 5 9 
3 1 حكم التعزير إن بلغ أعلى الحدود ا 3 


58 ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنْهُ لا يجوز أن يبلغ بالتعرير أعلى 0 


. الحدود”"© » مع قول مالك : إِنَّ ذلك راج إلى رأي الإمام ؛ فإن رأئ أن زم 


فالأول : مخقّفء والثانى : فيه تشديد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان. 


2 ووجه الأول : أنَّ الإمام ونائبه إنما يحكمان علئ وفق الشريعة » وليس ‏ " 
60 فل 
خْ لهما أن يزيدا على ما قَدَّرَنْهُ ذرّة واحدة . : 
ووجه الثاني أن الشارع أمّن الإمام الأعظم علئ أمته من بعده » وأمر ٠.‏ 

الأمة بالسمع والطاعة له فى كلّ ما لا معصية فيه لله عرَّ وجل » بل ضرب * 


بعض العتاة والفسقة الحدّ المقدّر ربما لا يردعه » فجاز للإمام الزيادة * 
بالاجتهاد ؛ مصلحة لذلك المعرّر اسم مفعول- . 


5 اح نو اد و امسو :1 
لها © الل ها © ال هام 


٠. 


3 [ حكم اختلاف التعزير باختلاف أسبابه ] 
© ومن ذلك : قول أبى حنيفة والشافعى : إِنَّ التعزير لا يختلف باختلاف 
00 3 - 


* أسبابه ؛ كأن يُّزاد في التعزير حتئ يبلغ أدنى الحدود ولو في الجملة"" , 


)١( 3‏ انظر «البناية شرح الهداية ) (977/5" ). و« تحفة المحتاج ١‏ (لارده: ). ' 
4 و« المغنى 5/94()4/!ا١‏ ). 

3 (؟) انظر 0 عيون المسائل » ( ص48 ) » و١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص757 ) . 
1 () عبارة « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص8١7‏ ): ( وهل يختلف التعزير باختلاف ) 
5 أسبايه ؟ قال أبو حنيفة والشافعي : لا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود في الجملة. . . ) . 8 
3 متسر ام ابر احص 0 


بهسبجهايرة ع اهو ره سبج هنجير : 84 جب >» ميد هن 0 قلع > لكف > 


8: 3 هد 0 3 5 ف مع ع 
2 زه لشخر# لخدم هذ هده ره 2 
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١ 


شرق جره ور ورور هه رةه مرق 

6 وادناها عند أبي حنيفة : أربعون في الخمر » وعند الشافعي واحمد : 8 
7 

م عشرون ؛ فيكون أكثر التعزير عند أبي حنيفة : تسعةًٌ وثلاثين » وعند ب 


الشافعي وأحمد : تسعة عشر”'' » وقال مالك : للإمام أن يضرب في 7 


ا 
م 


0ه 


© 


4262 


م 


1 


7 
1 


6 التعزير أَىّ عله أدقع ]لبه دياوو" وقالاحمن "هو كات اعدالاف ١‏ 
06" 3 

أسبابه ؛ فإن كان بالوطء في الفرج بشبهة ؛ كوطء الشريك أو بالوطء فيما ©) 
دون الفرج . . فإنه يُزاد عنده علولا أدنى الحدود » ولا يبلغ فيه أعلاها ؛ 


و 


5 نبا 


دون نصاب. . فإنه لا يبلغ فيه أدنى الحدود”" . 


درو 


اكور د جدهمر 


فالأول : فيه تخفيف ؛ من حيث إِنْهُ لا يزاد في الحدّ عن العدد المقدّر 
في الشرع ٠‏ وقول مالك : فيه تشديد إذا أدَى اجتهاده إلئ زيادة على العدد 
المقدّر» وقول أحمد : مفصّل ؛ ففيه تخفيف من وجه» وتشديد من 


كس هكح 


2 
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8ه ره 


عد هاور هج 


400 


وجه ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ الهيئة التي يكون عليها الرجل أثناء ضربه في الحدود والتعازير ] 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي : إنَهُ يُضرب قائما' » مع قول 


ا 


مالك : إنهُ يُضرب قاعد”* » ومع قول أحمد في إحدئ روايتيه كمذهب 


.) أنظر «البناية شرح الهداية 4 (2)797/50, و« تحفة المحتاج ) (/ا//رهه:‎ )١( 
. ) ١0ال/4(» و« المغني‎ 

انظر « عيون المسائل » ( ص598 ) . 

انظر ‏ المغني » ( 4/ ١1/17‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص758) . 


انظر « البناية شرح الهداية » 715/50 ) » و« تحفة المحتاج ١1/5/94»‏ ) . 


م سبد هام © - 


ككس ريصي 
يم اجا 
دا ١‏ سل 
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(5) انظر « حاشية الخرشي »1 )1١9/80(‏ . ممية 
لد عجره هاوه دوج هع دهاج . 1 برس هيرس دهي » جرم 


1 
وعقياة بف 


صحجت :و 1 د > 0 4 9 4 صاو حك 2 4 - 0 1 
ور ورور ور 7ه 5278-07 
3 


9 مالك » والأخرئ كمذهب أبي حنيفة والشافعي"2 . ٍ 
0 فالأول : فيه تشديد , والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي ل 
/ 1 
9 ووجه الأول : أنَّ ضربه قاماً أبلغ في الزجر . ِ 
0 0 
1 ووجه الثاني : أنَّ المراد من الضرب الألم » وهو حاصل بضربه قاعداً . 1 
9 
8 [ حكم تجريد المحدود من ثيابه الزائدة عمًّا يستر العورة ] 5 
8 ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي : إِنّهُ لا يُجرّد في حدٌ القذف 2 
: خاصّة » ويُّجوّد فيما عداه'" » مع قول مالك : إل يُجرّد في الحدود 5 
٠ 6 1‏ ومع قول أحمد : لا يُجرّد في الحدود كلها ؛ بل يضرب فيما 3 
21 © 
31 لا يمنع ألم الضرب ؛ كالقميص والقميصين©؟ . 8 
0 فالأول : فيه تخفيف من وجه دون وجه ء والثاني : مشدّد في التجّد » 7 

والثالث : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 3 


وتوجيه الأقوال ظاهر . 8 


-- كككٌِ 0 
أ )١(‏ انظر « المبدع »(778/10) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص8١5‏ ) . 1 
َ (؟) انظر ١‏ تبيين الحقائق »؛ »)1١9/8/7(‏ وقال في « تحفة المحتاج» )١4/9(‏ في م 
8 معرض كلامه عن سّوط الحدود والتعازير : ١(‏ ولا تُجوّد ثيابه » التي لا تمنع ألم 1 
90 الضرب ؛ أي : يُكره ذلك أيضاً فيما يظهر » بخلاف نحو جبّة محشوة » بل ينبغي لع 
ا وجوب تجريدها إن منعت وصول الألم المقصود ) . 0 
ا زهرة انظر « حاشية الخرشي ١ .) ١١9/801»‏ 1 ُ 
() انظر « المبدع » ( 759/17 ) . و« رحمة الآمة في اختلاف الائمة ؛( ص718 ) . 3 


ارش ره جره حهىة 1/١‏ جمس هرهس هروس دهم 


© هته جرع تررم 9ه هوج ههه 9ه حرق” 


>--در 7 


[ الأعضاء التى ينالها الضرب ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد : إِنَّ الضرب يُفرّق علئ جميع البدن 
إلا الوجه والفرج والرأس”" . مع قول الشافعي : إِنَهُّ لا يُضرَب الوجه 
والفرج والخاصرة وسائر المواضع المّخوفة''' » ومع قول مالك : يُضرّب 
الظهن وما قاريه9 . 
فالأول والثاني : فيه تخفيف ٠.‏ والثالث : فيه تشديد ؛ من حيث عدم 
تفرقة الضرب علئ جميع البدن إلا ما استثناه الأول والثاني ؛ فرجع الأمر إلى 


هاره بده 


ةد 


20-4 


6 


5-7 


-4 


0 


[ حكم التفاوت في الضرب في الحدود والتعازير ] 
2 


ومن ذلك : قول أبى حنيفة : إِنَّ المرب فى الحدود يتفاوت ؛ فأشدٌ 


000 1 


' 


مر 


5 


ره 0 ] 


4 جره 
شر 2 


37 


34 


2 


6 الضرب ضرب التعزير ثم الخمر ثم القذف”*' » مع قول مالك : إن الضرب و 
٠. 0‏ ع 0 ٍٍ 
اجر كا رار ل را . 
"قن بحن القذف ::وإنّ ضرت القذف شد من الضرت فى شرب اليقي 90 1م 
4 (1) انظر « البناية شرح الهداية 7/5 )ءودم المبدع 350/7 ). 25 
> (5) انظر « البيان 7/١١74‏ 7857) . 38 
3 : 1 5 
5 ) انظر « حاشية الخرشي .)٠١9/8(6»‏ و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» ! 
6 (ص4؟؟). ِ 
م 8 
جه (4) انظر ‏ البناية شرح الهداية »6 749/50) . 6 
:0 (0) انظر ١‏ حاشية الخرشي »© )1١9/8(‏ . 1 
5 5 انظر « الإنصاف 4( 157/٠١‏ )ء و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( صهة؟) 7 © 


2. 


5 5 3---ظ2 1 
هجر هه ير هه هي 7 لاع اجر كس كج ركس كور كس وكير هه يأ 


7 


مر تر ور مرو ولت و حرو مره 7ه حر ه20 


لسرن _ 


م فالأول : فيه تخفيف ؛ من حيث تخفيف الضرب في بعض الحدود » ,6 
١ ٠. 2 1‏ و 7 
6 لاد صرت ير يا وخر 110 واي و 
60 العكس ؟؛ من حيث إن في التساوي إلحاق الأدنئ بالأعلى في بعض ,© 
1 الحدود » وكذلك الثالث ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . ' 


ل5 
1 


١‏ 64 - يدم 


© © © 


لظ - ليد 9" 


5-6 


ري 


سيو ا ل 
0 وب (ب5 
8 
لدوب ةكد 


- 2-1 


حر 


س9 م 


482 


7 


لججردة 


لم أجد في الباب شيئاً من مسائل الإجماع والاتفاق . 


وأمَا ما اختلفوا فيه : 


بهيمة على نفس أو طرف أو بُضع أو مالٍ » فإن لم يندفع إلا بالقتل فقتله. . 


فلا ضمانَ عليه(" » مع قول أبي حنيفة : إِنَّ عليه الضمان”" . 
فالأول : فيه تخفيف من حيث عدم الضمان » والثاني : فيه تشديد ؛ 


5 ولكل من القولين وجه لا يخفئ على الفطن . 


(؟) انظر ١‏ المعونة على مذهب عالم المدينة» ( ص59١١).‏ و« تحفة المحتاج » 
ه 187/40 )ء و«الإنصاف »57”/50(12؟7). 

0 () انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( ١٠١5/١‏ )» و١‏ التجريد ) ( 1١/78١71)ء‏ ور 

9 الأمة فى اختلاف الأئمة ؛( ص759 ) . ١‏ 


1 000 أي َ وضمان أرباب البهائم لما أتلفته 0 


5 7ر7 هر لخر جر ه22 


1 


هوب ٠‏ ©ه 


رن 
0 
اط كمه 


2 
زف 


2 2 
لم 
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,-- 


00 


ات 


هسح هامر 


هن 


زفق 


ّّ 


[ حكم الضمان فيما لو انتزع يده من فم من عضّهٌ فأسقط أسنانه ] 


ومن ذلك : قول الأتمّة الثلاثة : إِنَّهُ لو عض عاض يدَ إنسان فانتزعها من 


فيه » فسقطت أسنانه. فلا ضمااً عله”؟ » مع قول مالك في المشهور © 


عنه : إِنَّهُ يلزمه الضمان9؟ . ُ 
فالأول : مختّف على المعضوض ٠‏ والثاني : مشدّد عليه ؛ فرجع الأمر ب)؛ 

1 5 : 

ولكل من القولين وجه . 2 

4 

[ حكم الضمان فيما لو فقأ عين من اطلع علئ ببته ] 0 


ففقأ عينه. . لزمه الضما الا ك2 0 


. 5 2 0 6 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إنهُ لو اطلع إنسان في بيت إنسان فرماه (6ا 


97 
عليه”*؟ » وقول مالك في روايتيه كالمذهبين2) , ّ 
فالأول : مشدّد » والثاني : مكلت + اوالقالف محتمل لكل متها 90 
فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
(١؟)‏ انظر «المبسوط») ( ١777/5‏ )» و« البيان») (5١١/0/ا)»‏ و«الإنصاف» 0 
(١ل/م١؟).‏ 
(0) انظر « مواهب الجليل»8(4/١5:)»‏ و«رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» 0 
(ص؟؟؟). 
(9) انظر « حاشية ابن عابدين ) ( 5/ 060 ) . 
ع انظر « البيان » ( 0/9/١157‏ ) » و« المبدع » ( 558/1 ) . ِ 
(5) انظر « عيون المسائل »( صغ: )» و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» ّ 
(ص؟ة؟5؟). : 


جره <هرهب حوره «ههوز 32 بوره جهووره ب هرهس دم 


37 


«- 7 6 3 9 8 
5 ل ال لي 


2 5 5 0 ال 2 _--- ا ٠.‏ 0 ك2 5 ٠١‏ كنت جوم > 
سهاو اوه ور نه ا اهابير شه اهاج اق أل هار هاج هرد 


هب 


0 
ال 
: 


ح. 


كك 7 


ل لي ل ا د 1خ واو 


ل يك الى 6 


وحمل الثانى : 0 8 


زجرا مسقل ذلك 


[ حكم الضمان على الإمام فيما لو مات المحدود بالجلد ] 


ومن ذلك : قول مالك وأحمد : إنَّ الإمام لو ضرب في حدٌّ فمات " 
المحدود » أو أفضئ إلئ هلاكه.. فلا ضمانَ على الإمام”'2 » مع قول “ 
الشافعي من جملة تفصيل له : إِنَهُ إن مات في حدٌ الشرب وكان جَلدُهُ ' 


بأطراف النعال والثياب. . لم يضمن الإمام قرلا بواجرا, و]ن كان شه 
بالسوط. . فلأصحابه فى ذلك وجهان ؛ أصحّهما : لا ضمان عليه ؛ 


وحكى ابن المنذر عن الشافعى أن الإمام إن ضرب بالنعال وأطراف الثياب ْ 
ضرباً لا يجاوز الأربعين فمات فيه. . فلا عقلّ فيه ولا قود ولا كفارة على 


المال7"؟ . 
فالأول : مخمّف على الإمام » والثاني : مفصّل على اختلاف النقل ؛ 
فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


.) 6 انظر « حاشية الدسوقي 766/5 )ء و« المغني‎ )١( 
انظر «مغني المحتاج 6 (ه/هغة ).ع ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة»‎ )0 
(ص59؟).‎ 


3 
٠. 


0 


ر--- 


االلسصميل 
8ه 


+ فورهت اجر ادها ور هسحا هاي 7 7 5-4 “رهس هاور هك[ هاه 1 


عه 0 


وح مرجي حو و هر انه لوخ هر او 7 7 
9 ل 
4 20 


ا ووجه الأول : أنَّ ذلك الضرب مشروع ؛ فإقامته غير مضمونة ؛ كبقية 7 
الحدود ؛ فإنة بإذنٍ من الشارع . 
2# ووجه الثاني من شقي التفصيل في حدٌ الشرب : كونه بما لا يقتل غالباً . 


ووجه ماقاله أصحاب الشافعي من عدم الضمان وإن كان ضربه " 
9 


3 ع 8 5 ع 2 8 
0 بالسوط : كون ذلك ماأذونا فيه من الشارع . وكذلك القول في أول شقي 2 
5 التفصيل الذي حكاه ابن المنذر . 7 


ه: ريما تقتل غالباً » وإِنّما كان علئ عاقلة الإمام الدية دون القصاص ؛ لأنَّ .» 
م أصل الضرب مأذون فيه » ولأنَّ منصبه يَجِلُ عن مثل ذلك ؛ فَإننا لو أوجبنا ٠‏ 


« القَوّدَ على الإمام لقلبنا الموضوع في تحجيرنا عليه » مع ما في ذلك من » 
انتهاك حرمته في عيون العامّة ؛ فتضعف شوكته » ولم يبلغنا : أنَّ إماماً قتل '» 
فى إقامته الحدّ علئ مستحقه أبداً . 5 
: 7 


[ حكم ضمان ما تتلفه البهائم ] 3 
ومن ذلك : قول الأتمّة الثلاثة : إِنَهُ لاضمانَ علئ أرباب البهائم فيما 6آ 
. أتلفته نهاراً إذا لم يكن معها صاحبها » وأمًا ما أتلفته ليلاً فضمانه عليه'' ‏ 
مع قول أبي حنيفة : إِنْهُ لا يضمن إلا أن يكون معها صاحبها راكباً أو قائداً أو ” 
تدافا 1 أو يكر قد أرمطلها #شراء كان ليلذ أ بار , 


هاه 2 هاره د 45 2 


.) و« المغني 91(4/ا18‎ ») 84/١7 (» وه البيان‎ ») ١١5/80» حاشية الخرشي‎ ١ انظر‎ )١( 
. ) )ء و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص559‎ 717/١7» انظر « التجريد‎ )6 


5000 جره ور هحود للا جرهم هريرهب وبرعب هبر م 


اه هلاه 1 
ور هه 


© ارا 


: فالأول : فيه تخفيف بالشرط الذي ذكره » والثاني : فيه تشديد بالشرط 
0 الذي ذكره كذلك ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان : 

أ ووجه عدم الضمان في الشقّ الأول في كلام الأئمّة الثلاثة : جريان العادة 
©4) في إرسال البهائم نهاراً » ومن يُعلّم توجيه الضمان فيما تتلفه ليلا . 


3 


0 


ووجه الشقّ الأول من كلام أبي حنيفة : كونها معها راكباً أو قائداً أو سائقاً. 
ووجه الثاني منه : تعديه بالإرسال » ولذلك عمّم الحكم في عدم 


لم تخصيصه ذلك في ليل أو نهارٍ . 


ا 
: 
م“ 


[ حكم ما تتلفه الدابّة إن كان صاحبها عليها ] 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إله لو اتلفك الناكة فيه وفتاسي ” 
عليها. . ضمن صاحبها ما أتلفته بيدها أو فمها . وأمّا ما أتلفته برجلها ؟ فإن ١‏ 
كان بوطئها ضمن الراكب » وإن رمحت برجلها ؛ فإن كان بوطئها في موضع 
مأذونٍ فيه شرعاً ؛ كالمشي في الطريق والوقوف في ملك الراكب أو في 
الفلاة أو سق الدواث: عرزن كان لوس لسن ان 1 
1 كالوقوف على الدابّة في الطريق » والدخول في دار إنسان بغير إذنه. ٠‏ ج) 
شمن لوي الراك ليإ سه تيا ور جه .واف اد مسلا ل ١‏ 

9 3 


شيء من ذلك إذا لم يكن من جهة راكبها أو قائدها أو سائقها سببٌ من همز © 
00 


أو ضرب » ومع قول الشافعي : إِهُ يضمن ماجنت يفمها أو يدها أو 9 
2 


١ 


52 / 
ْ 00( انظ ا حاقي سوس 880/10 ان 1 
ا 


سمه دهن مم كيه كىن بوبه هرهس دهي وس دهم 


8 رجلها أو ذنبها » سواء كان من قائدها أو ساتقها سببٌ أو لم يكن”) و : 
0 قول أحميدا كما تلتق عازه رطا عتهااعلهاح كلد عفان آنه ٠‏ وماجنت بي 
8 ها انها يها لعي 3 
4 فالأول الذي هو كلام أبي حنيفة : مفصّل » وكلام مالك : فيه تخفيف © 


0 


ا من حيث التفصيل » وكلام الشافعي : مشدّد » وكلام أحمد : مفصّل ؛ 
فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
وتوجيه الأقوال الأربعة ظاهر لا يخفئ على الفْطِن » والله سبحانه وتعالى 


اعلم . 


06 


م 
رو 


27 


به هاب 


)١( )©‏ انظر « البيان » 7/9/0 551 ) . 
(؟) انظر « كشاف القناع » ( 4777/7 )» و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص79 
). 


ار 


و0 
9 


يد هه 


[ مسائل الاتفاق في كتاب السّيّر ] 
اتفق الأئمّة على : أنَّ الجهاد فرضٌ كفاية ؛ فإذا قام به من فيه كفاية من 
المسلمين. . أسقط الحرج عن الباقين » وعن سعيد بن المسيب ا 
6 لزنف موعن 7 تكن عن لحن كر ارا دارا و لم 
1 أيديهم من الكفار » وإن عجزوا ساعدهم من يليهم ؛ الأقرب فالأقرب . 
م واتفقوا على : أنَّ من يتعيّن عليه الجهاد لا يخرج إلا بإذن أبويه إن كانا 
مكلفين توآ مع غلية يق لذ ضرح :إلا بدن غرزيده تروانه إذا القن 
89 
ش الزحفان وجب على المسلمين الحاضرين الثبات » وحَرّم عليهم الفرار » إلا 
أن يكونوا متحرّفين لقتال أو متحيّزين إلى فئة » أو يكون الواحد مع ثلاثة » .أ 
أو المئة مع ثلاث مئة ؛ فيباح الفرار » ولهم الثبات مع ذلك . لا سيما مع به 
غلبة ظنْهم بالظهور عليهم ٠‏ وأنة تجب الهجرة من دار الكفر علئ مّن قدر 


جع 4 


ْ وعلئ : أن نساء الكفار إذا لم يكنّ يقاتلنَ. . فلا يُقتلنَ إلا أن يكنّ ذوات © 
؟ رأي » وعلئ : 0 والشيحّ الفانيَ وأهلّ الصوامع إذا 000 
اوتدون تفلو وعلرة 2 أن ارين إذَا قوسو بالمسلمية ؛ 


ست ع ل جد ع عستي 
5 3 2 © ------ جه . 
زنِة لي ل3 ره 


ره . ا 


المشركون بالمسلمي: سوروام ا يه أنه لو قتل 
أحدٌ الأسير وهو في الأسر. . لم يجب على القاتل شيء إلا التعزير فقط ٠‏ . 
خلافاً للأوزاعى فى قوله : تجب عليه الدية . 7 


جه وس رز حي سم 
8 1 


هد درق اوخره 2 ها ره هه 5-8 
ا 3 


9 
١ 

| 
9 


3 


هذا ما وجدته من مسائل الاتفاق9 . 


٠. 
ٍِ 
وأمّا ما اختلفوا فيه : ل‎ 


لملهقن ته سي 1 له سح ها له را اير © اليا 


.6 1 حكم ا شتراط الزاد والراحلة لوجوب الحهاد ِ 5 
8 فمن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنّْهُ يجب أي : يُشترط - في وجوب :© 
© الجهاد : وجو الرّاد والراحلة ؛ كالحج”" » مع قول مالك : إِنَّهُ لا يجب9©) . ©ه 
20 0 ا يا 0 0 
© الجهاة مسافة الفضر . _ 


٠. 
6 


)8 5 ع 32 3 2 

04 فالاول : مخفف في وجوب الجهاد المذكور ٠‏ والثاني : مشدد فيه ؛ 8 
. ُ 5 ل 30 
جه فرجع الامر إلئ مرتبتي الميزان . 5 


لك كذا في التبيخ التي , بين يدي » وعبارة « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » (ص"7؟ ) : َك 

( واتفقوا علئ : أَنَّهُ إذا تتآس المشركؤن بالمتلمية. + .از البقية السلفين الرمى + © 

ولتضذاوة السرضن ) +:ولعلها الأست - 0 
(5) انظر ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص ١لا”‏ , 777 ) . 0 
(6) انظر « حاشية ابن عابدين » ( ؟/ 9098 ). و« البيان » »)١١١/١1(‏ و« المبدع 6 1 
85/9 ؟). و 
قال في ١‏ عيون المسائل » ( ص74 ) : ( وإذا تعيّن فرض الجهاد على أهل بلد ؛ 6 
لقرب العدو منهم » وكان فيهم من يجد الرّاد ويقوئ به على المشي. . لزمه فرض ,' 
الجهاد وإن لم يكن له راحلة ) . 
“فممه هم ههج هسحهون ]ز موس هم نهم هبوره" 


2 


ال ا ره هر هله ره 7ه جره 7ق ره 000000 
5 ووجه الأول : أنَّ من لم يجدٍ الزادَ والراحلة. . فقتاله للعدرٌ جداج ؛ 6 
لالطضات ورا تروريده مدر لوا ترةا وك الزإو از لعل . ٠‏ قَوِي ١‏ 
عزمه ولم يصر عنده التفاث لغير القتال . 
ووجه الثاني :عدم وتجود تمن صريتخ باشتراط ذلك ف في السفر للجهاد 
"ولو طويل + ا 0 
/ واحد ؛ فَإنَّ الشريعة لم تزل محفوظة بوجود العلماء في كل عضيل + 
ويصحٌ حمل كلام الأئمّة | لثلاثة : علنل حال أكابر الدولة من ذوي 
م6 المروءات الذين يغلب عليهم الحياء من سؤال الناس للزاد والراحلة في 


7 3 
5 
ا 


- 


ا 
0 
طْ 


وحمل كلام الإمام مالك : علئ حال من كان بالضدٌ من ذلك ؛ كما قال 


فيمن يحج معتمداً على السؤال ويظنٌ أنَّ الركب لا د : يخيّبون سؤاله فل 
يجب عليه الحجّ عنده : 


31 


مره 


2 


ا 


جم 
5 


در © ا © 


[ حكم إتثلاف أموال الحربيين إذا لم يمكن إيصالها إلى دار الإسلام | 
ومن ذلك : : قول أبي حنيفة ومالك 8 :إن السيلمت ذا أخذوا أموال أهل 
الحرب ولم يمكنهم إخراجها وإيصالها إلئ دار الإسلام.. جاز لهم © 
إتلافها ؛ فيذبحون الحيوان » ويكسرون السلاح » ويُحرقون المتاع'" » مع © 


+ 


ره 


0 ء 2 1 0 
قول الشافعى وأحمد : إنه لا يجوز إلا لمالكه » وذلك بعد القسمة(" . 0 
بحس م ب 1ب تت 
)١(‏ انظر « تبيين الحقائق » ( 7/ 6 ).ء و« حاشية الدسوقي .)1١4١/5(»‏ 2 
فم انظر « البيان » ( ١79/١7‏ )» وه المبدع » ( 794١/7‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف 5 
الأئمة ١»‏ ص١0؟‏ ) . ع 

©١ 


ا و#اعحسسمم 


م ير ور 7ر7 ره 0 درق 0ه نر ها 


0 
5 فو ب عاك لام بجا + حو ل و 4للى 62 
0 فالاول : محمهف على المسلمينخ 4 والثاني : مسذدد شي بعص ذلك 6 
04 


8 هي عليهم ا 5 


1 
2 2 م 
6 0 يي نتورا امف افك 1 
2 5 5 
و 


5 وَإنّما لم يراع أهلٌ هنذا القول ما جنح إليه أهل القول الثاني ؛ تقديما " 
5" لليضتحة العاكة فلن المصلحة القاضة: 


4 
د" 


عا 


3 3 
3 1 00 و 2 50 رو 
4 ووجه الثاني : ضعف ملك المتلفين ؛ لتعلق حقوق جميع المجاهدين 
1 5 3 © 
.فق تر ]تلاك انهم الستاميق انهه الدالة, ا 
6 من عير إناداف 6 ين في 5 


و 
د 
ام 


كه 


5 [ حكم قتل شيوخ الكفار وعميانهم ] 8 
أ ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك وأحمد والشافعي في أحد قوليه : إنَّ © 
: شيوخ الكفار وعميانهم إذا لم يكن لهم رأيٌ ولا تدبيد. . لا يجوز قتلهم(" ‏ 0 
8 مع قول الشافعي في الأظهر : إِنهُ يجوز قتلهم”" . 0 
3 فالآول : مشدّد » والثاني يشمن ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . جٍ 
1 ووجه الأول : أنَّ مشروعية القتل بالأصالة إِنّما هي في حقٌّ من فيه نكاية 1 
3 للمسلمين » وهلؤلاء لا نكاية منهم لنا غالباً . 6 
)١( 9‏ انظر « البناية شرح الهداية ؛ (/1/ ١١9‏ )»2 و«المعونة علئ مذهب عالم المدينة ) 5 
9 ا 


به ( ص55 )» و« تحفة المحتاج 55١/906»‏ ) » و« المغني 17١١/40»‏ ). 

1 (0) انظر ١‏ تحفة المحتاج»(4/١751)»‏ و« رحمةالأمة في اختلاف الأئمة) 
8 (ص١الا؟).‏ 

لححكج هس فاج هد ححكمز لزع سمحي م مح ون همه 7 


لكدف2 0 


لوطه ووايو اميه اواو اوشاق امكو باذ هك 
أ ووجهالثاني : أنَّ الإمام قد يرئ قتلهم لمصلحة . 1 
٠‏ ولقيلتنا :أن السيد داود عليه الصلاة والسلام لما بنى بيت المقدس 0 
9 كان كل شيء بناه يصبح متهدّماً » فشكئ ذلك إلى ربّهِ عر وجل » فأوحى أن 
: تعالئ إليه : أنَّ بيتي لا يقوم علئ يدي من سفك الدماء » فقال داود : ع 
يارب ؛ أليس ذلك في سبيلك ؟! فقال الله تعالن : بلى » وللكن أليسرا بح 
3 عبادي 2 0 
8 ويؤيّد ذلك أيضاً: قوله تعالى : «قإن جَتثأ صلم ناتخ 4 »© .* 
. [الأنفال : ]5١‏ ؛ فإنَّ في ذلك ترجيحاً للصلح على القتل . 5 
, ِ 
. [ حكم اللدية بقتل من لم تبلغه الّعوة ] : 


اهاج ## اي ها وى © هار 


اله 7 
مت 


2 : 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إنْهُ لا دية على مّن قتل من لم تبلغه © 
الدعدة50) مع ما نقل عن مذهب الشافعي وأصحابه من خلاف ذلك علئ / 


2. 


فالأول : مخمّف ء والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


. ) 1/7 ( سبق تخريجه‎ )1١( 

(؟) وهو المذهب عند الحنابلة » وانظر « التجريد ؛ (؟7١/711777‏ )2 و«الإشراف علئ 
نكت مسائل الخلاف »؛ ( 851/5 ) » وه الإنصاف »( 50/1١‏ ) . 

9 .كال في « مغن المحتاج ؛ )١/1(‏ : ( فلا يجوز قتالهم بذلك حتئ يُدعوا إلى 

الإسلام » فإن قُتل منهم أحدٌ. . ضَمِن بالدية والكفارة » نص عليه الشافعيٌ رحمه الله 

والأصحاب ) » وانظر ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأثمة ؛ ( ص١"7‏ ) . 


مره 


- 


ره وهم 8 


- هج 53 © 00 كاه اهنك 16 مه ١‏ لير عر يي 
0 7# : 1 0 ان 
: ا 0006 7 
7 : حكم دعوة من قرّبت دارهم من ديارنا قبل القتال ] 18 
١ 9‏ را ع 2 ل 
َّ ومن ذلك : قول مالك : إن من قرّبت دارهم مثا.. فقد بلغتهم <* 
” الدعوة ؛ فلا نحتاج إلى دعوتهم قبل القتال نقاتلهم ابتداءً » وأمًا مَن ‏ “ 
الذعوة اج إلئ دعوتهم قبل كبل اعانيي اكذاء نوكا مو بح 
2 بَعدت دورهم. 5 فالدعوة أقطع ُ مين 3 وقال أبو حنيفة 1 إن : بلغتهم 2 
ي الدعوة. . فحسنٌ أن يدعوهم الإمام إلى الإسلام » أو أداء وزن الجزية قبل . 
5 القعال50) 3 وإن لم تبلغهم فلا ينبغى للومام أن يبدأهه”") 3 وقال الشافعى : ٠.‏ 
ش 08 ع8 م« و 5 ع 7 
© (لم أعلم أحدا من المشركين لم تبلغه الدعوة اليوم إلا أن يكون قوم من © 
* المشركين خلف الترك والجون لم تبلغهم الدعوة » فلا يُقائلون حتى يُدعَوا إلى ". 
و 2 
؟ الإيمان » فإن قتل أحدٌّ منهم قبل ذلك. . فعلئ عاقلة قاتله الدية )"© » وقال ؟, 
8 ع 8 : 010 . 
٠‏ أبو حنيفة : لاا شيء عليه » والظاهر من مذهب مالك : أن الحكم كذلك .2 . 
٠‏ © 
)١( ٠‏ انظر « عيون المسائل » ( ص١"73‏ ) . . 
0 (؟) ترّدت العبارات في النسخ عند هلذا الموضع » ووقع في بعضها سقط » والمثبت من 2 
8 (أ» دء و)ء وهو الموافق لما في « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص777) 6 
0 وللكن بإسقاط كلمة ( وزن ) . 0 
4 270 انظر ١‏ المبسوط » ( 5/٠١‏ ) » و3 العناية شرح الهداية ؛ ( 555/0 ) . 0 
و« (5) فى (سء كك ) : ( الجور ) بدل ( الجون ) » وفى « رحمة الأمة فى اختلاف الأثمة ) 7 
(ص137/5 ) : ( الخَرّر) » وهو الأنسب ؛ إذ هو المثبت في النص المنقول عن الإمام ١خ‏ 
3 الشافعى فى « مختصر المزنى » 78٠١/8‏ ) » و« بحر المذهب »( 77١/١‏ ) » وقال مه 
.8 0 : 2 - 6 
3 في « تاج العروس »> ( خ زر) : ( والخزر ‏ ويُقال لهم : الخزرة أيضا- : اسم جيل من 11 
5 كارك البرك مويل ريق الاجم ولول اران الحاو اوقل :اين الأعرافه وله 
8 خزر بن يافث بن نوح عليه السلام » وقيل : هم والصقالبة من ولد ثوبال بن يافث ) . 2 
3 (5) وهو مفاد المسألة السابقة » وانظر « التجريد » ( 5175/١7‏ ) » و« الإشراف على نكت ” 
3 مسائل الخلاف » ( 471/7 ) » و« رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة ؛( ص١7‏ ) . 
6 1 6 


يفره ع وج هدهي 0 مهوي وسهى وسهدهيره 2 
سبي 0 


ل 4 


فالأول والثاني من أصل المسألة : مفصّل » والثالث : مشدّد ؛ من 

حيث إِنَّ جميع المشركين الآن بلغتهم الدعوة » مخقّف ؛ من حيث إِنَّهِم 
لا يُقاتلون إلا بعد الدعوة إلى الإيمان . 

4 كما أن الأول مما تفرع من المسألة : مشدّد ؛ من حيث وجوب الدية 

علئ عاقلة القاتل » والثالث والرابع : مخمّف ؛ من حيث عدم وجوبها ؛ 


فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


ووجه الأقوال : ما ورد في الحديث من اختلاف الحكم بحسب الوقائع 


من الشارع » ومن أمراء الغزوات من الصحابة وغيرهم من بعدهم'' 


(1) من ذلك : مارواه البخاري ( 705١‏ ) ». ومسلم ( ١77١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما : ( أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أغار علئ بني المُْصطَلِق وهم غادُون » 
وأنعامهم تُسقى على الماء» فقتل مقاتلتهم » وسبئ ذراريهم » وأصاب يومئذ جويرية ). 
ومن ذلك : مارواه مسلم ١97١(‏ ) عن سيدنا بريدة بن الحصيب رضي الله عنه » 
قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمّر أميراً على جيش أو سرية. . أوصاه في 
خاصّته بتقوى الله ومّن معه من المملمين ‏ خيراً » ثم قال : « اغزوا باسم الله في 
ا ا 
وليداً » وإذا لقيت عدوّك من المشركين. . فادعهم إلئ ثلاث خصال ‏ أو خلال » 
فأيّتهنَّ ما أجابوك. . فاقبل منهم وكنفتٌ عنهم . ثم ادعهم إلى الإسلام ؛ فإن أجابوك 

60 فاقبل منهم وكفتٌ عنهم » ثم ادعهم إلى التحؤّل من دارهم إلئ دار المهاجرين » 

ا امد ل لع اليه ام 

أبَوا أن يتحوّلوا منها. . فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين ؟؛ يجري عليهم 

حكم الله الذي يجري على المؤمنين » ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن 
يجاهدوا مع المسلمين ٠‏ فإن هم أيّوا فسلهم الجزية » فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكففٌ 

عنهم » فإن هم أبَوا فاستعن بالله وقاتلهم. . . » الحديث . 


جد هاور © سحا هاور سد هاج © سد هاج © سح هاج رك 


لت ا ل ال ل ل 6 

فى 2 
ع 3 5 

1 حكم امان الصبئىٌ للكافر 1 5 

0 ١ 9 


٠#‏ ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي : إِنَّ أمان الكفار لا يصخٌ إلا من (هأ 
: مسلم بالغ عاقل مختار ؛ فلا يصحٌ أمان الصبيّ والمجنون عندهما" ٠‏ مع (8 
'قول مالك وأحمد :صم أمان الضبيئ المراهق9 . 0 


:5 فالأول : مشدّد في صحّة الأمان للكفار , والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع 2 
فى 

05 الأمر إل مرتبتي الميزان : 1 
ىو )© 


و ووجه الأول : أنَّ أمان الكفار أمر خطر ؛ ينبني عليه مصالح ومفاسد . 3 
ه. فيحتاج إلى غزارة عقلٍ ونظرٍ في العواقب » والصبيٌ والمجنون ليسا من أهل (ه, 


هنذا المقام . . 
: ووجه الثاني : أن الصبيّ المراهق قد أشرف على البلوغ » وما قارب : 
١‏ لقي اع عكبانى رمن الأسكام#ترامان الكقار متها م إن حصل ‏ 

0 بعد أمانه فتنة . . فوليئٌ الأمر يتدارك الأمر » ويشدّد على الكفار ؛ حتئ يذلوا 17 
7 أو يخرجهم من بلاد الإسلام » فكان أمان الصبيّ المذكور بمثابة الإذن في : 
. دخول بلاد الإسلام لا في الإقامة بها حتئ يفسدوا فيها ! : 
0 0 


3 مأذوناً له في‎ ١ لاني ا البدا خترع الوا 301 لز : (« وإن كان » أي : الصبئٌ‎ 00١ 
©' القتال. . فالأصحٌ : أنْهُ يصح بالاتفاق » أي : باتفاق أصحابنا وليس على الخلاف ؛ لأنه‎ 
فيملكه الصبييٌ بعد الإذن ) » وانظر « حلية يي‎ ٠ تصرّف دائر بين النفع والضرر ؛ كالبيع‎ 8 


3 العلماء » ( /ا/ 567 ) . 2 
0 (6) انظر « عيون المسائل ) ( ص/7ا77 ) » و« الإنصاف ») ( 7٠١7/5‏ ) ». و« رحمة الأمة في 1 
9 اختلاف الأئمة » ( ص77 ) . ا 
ل 


ا 4 محص 
دفمهع همه حفن هع هيح 17 معد مره هرهس هرك 


١ 


5 درو وياد هار 2 رو نر هه جره 2ه م 
8 آ: 8 
9 حكم أمان العبد المسلم للكاذ 7 
ا 1 مان الع فر] 4 
١‏ 7 9ه 
7 كللى © 3 كوك |ادلحدج . |25 إى يي أماء ق )م كه 
8 ومن ذلك : قول الائمّة الثلاثة : إنه يصح أمان العيد المسلم لكافر أو 8 
أل لأهل مدينةٍ » ويمضي أمانه بشرطه عند الأثمّة المذكورين"" » مع قول ٠‏ 
غيرهم : إِنَهُ لا يصحٌ أمانه9©» : 6 

05 


الأول : مفب ؛ والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : أنَّ أمان العبد في النقص كأمان الصبيء وقد قدَّمنا ما فيه. 
ووجه الثاني آنه تفاع إلى كمال رأي » والعبدٌ ناقص العقل والرأً 
ا 
ويصحٌ حمل الأول : علئ عبد ظهر للناس عقله وحسن رأيه ٠‏ والثاني : 0 
على من كان بالعكس . 5 


هج © .هابر دو 


مره 


يي 


[ حكم ما لو أصاب مسلمٌ مسلماً في حال تترُس الكفار بالمسلمين ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إِنَّهُ لو أصاب أحدٌ من المسلمين ) 
مسلماً في حال تتُس الكفار بالمسلمين. . فلا يلزمه ديةٌ ولا كفارة”" , مع « 


6 


١ 
1 
/ 


' عيون‎ ١ يقصد بالأئمّة الثلائة : الإمام مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالئ » وانظر‎ )١( 
ل"‎ .) 1١7/4» المسائل » ( ص/77 ) » و« حلية العلماء » ( 1/ 507 )» و« الإنصاف‎ ' 
3 بم (؟) وهو مذهب الإمام أبي حنيفة » إلا إن كان العبد مأذوناً بالقتال من سيده فيصحٌ أمانه‎ 
البناية شرح الهداية » ( 177/1 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأثمة ؛‎ ١ عنده » وانظر‎ 
(ص"؟؟).‎ : 
. ) 1/8/1» و« حاشية الدسوقي‎ » ) ٠١5/1 ( » البناية شرح الهداية‎  رظنا_‎ 20 8 


5 
3 
ل ليحمنى 


0-6 ” “أله‎ ٠“ 
5 02 ل ل‎ 


اله /- 
فى 


5 :. + إلى 7 2 ١‏ 
هيه فيه رأهاره 


ون جوحد 0 حر تر وعدرها انرق ؟ ودترها 3ه قي 


سا 503 تت 


به 0 5 
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واتفقوا علئ : أنَّ الإمام لو قسم الغنائم في دار الحرب. . نفذت القسمة . 
وكذلك اتفقوا علئ : أنَّ للإمام أن يُفضل بعض الغانمين على بعض ٠‏ 2 “© 

: 7 3 1 ب كا 0 
وكذلك اتفقوا علئ : أنَّ الإمام مخيّر في الأسارئ بين القتل )) 


0# 


5 .) 5955 /" ( انظر‎ )١( 
© كذا في (دء وء ز)ء وفي سائرها : ( منهما ) بدل ( سهماً ) . وهي محتملة في‎ )0( 
1 وعبارة « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص77 ) : ( وأنَّ للراجل سهماً‎ »)]( 


واحداً ) » وهى الأنسب . 5 


هت كيه كز 4 1 مره هوه هكس هرهم 


كمجمتقور سججهي هكعجدكي 9 


7ت 
8 


3 نض عل :لاوز اعد ال لاي مي ليا 


م قبل القسمة . 3 


. واتفقوا علئ : أنَّ الغالَ من الغنيمة قبل حيازتها إذا كان له فيها حيٌ.‎ ١ 


ا قو 020 
1 
2 
هجرد 


1 هلذا ما وجدته فى الباب من مسائل الاتفاق0؟ . 


9 وأمًا ما اختلفوا فيه : 


9 [ حكم استحقاق السَلَْبٍ من غير اشتراط الإمام ] 

فمن ذلك : قول الشافعي وأحمد : إِنْهُ إذا كان في مال الكفار المغنوم 
منهم سَلَبٌّ. . استحقّه القاتل ب إدو اق مره رطالا ردم ارو 
لم يشرطه . قالا :ونم يتعله الئل إذاغو نه في قل مشر وأال و 
امتناعه”" » مع قول أبي حنيفة ومالك : إِنَّ القاتل لا يستحقٌ السَّلّب إلا إن 
ا م 


زومر و مرو 


4 

1 0 
الآمر | الميوان : 
7 فرجع الآمر إلى مرتبتي الميزان ِ 

ووجه الآول : تشجيع المسلمين على القتال ؛ لِمَا فيهم من الجزء ء الذي 
فر كال داجن د مدن لصي زان لقا . 5 
: : 2 
"©" 000 
00 انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 777 ) وما بعدها . 5 
(5) انظر ١‏ جواهر العقود» "8٠0/١‏ ) ء وه المغني »780/4 ) . 6 
(9) انظر « تبيين الحقائق » ( ”7/ 76/8 » 704 )ء و« المعونة على مذهب عالم المدينة ») 1 
1 ( ص”50 ) » وه رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة » ( ص777 ) . ع 
6١‏ 
“مويو م يديز ابوك وساف مهي 


ل 
م ووجه الثاني : مراعاة الأدب مع أمير الجيش ٠‏ فإن سمح له بالسَلّب ,6 


7 
رن 8 5 ١‏ 1 1 
يه أخذه وإلا تركه ؛ أن له النظر العام على العسكر » وقد يحتاجون إلئ ذلك 1 


وسلم كما سقط الصَّفِينَ”'2 » وأمّا سهم ذوي القربئ فكانوا يستحقونه في زمن 


٠ 
3 3 0 5“ 

ا 
©) المقاتلين » لا سيما إن كان ذلك القاتل ممّن لا تلتفت نفسه إلى السلب ؛ بها 
3 2 8 
*' لغلبة قصده بالجهاد إعلاء كلمة الله عر وجل دون الغنيمة . 0 
1 1 
9 0 
«< 2 
:. [ كفئة تة و الغنمة ] 1 
ا ص كسم حصن الع 8 
6 8 5 5 03 5 . مالععه ؟* 4 
وق ذللك :اقول ان تيده :إن االحتسمو مم على 1ل امومع سو و 
', لليتامئ » وسهم للمساكين » وسهم لابن السبيل » فدخل فقراء ذوي القربئ ما 
لهو كزة اعتانيع و |كاسيتم الددة عنان لاسلس رياو الور هين الت 0 
© فيهم دول ياثهم عاو سهم النبيّ صلى يه وسلم ذهو حمس 
1 5 5 . -3 5 ع 00 3 
و وخمس رسوله » وهو خمس واحد » وقد سقط بموت النبيّ صلى الله عليه :م؛ 

: 


تت 
عع حل 


تس 1 


النبي صلى الله عليه وسلم بالتعيين » وبعده فلا سهم لهم ٠‏ وإنما يستحقونه © 


9 
00 ين 
. بالقز تعاطة 4 ليياتونون فيه :6< كو ع وإنائين 110 يمع اقول #عاللفه 1 إن 7 
0 لسو 00 رر دهم 082 
2 و يه و 5 3 ص 0 
5 هلذا الس لايستّق بلتعيين لشخص دون شخص » وللكن النظر فيه 8 


سحت 


© 
من الخمس والفىء والخراج ال ٠»‏ ومع قول الشافعي وأحمد : إن 


آلا 


ب © سد هابر سح ويم 


)١(‏ قال في « الهداية شرح البداية »؛ ( ١158/7‏ ) : ( والصَّفِييٌ : شيء كان عليه الصلاة 
والسلام يصطفيه لنفسه من الغنيمة ؛ مثل درع أو سيف أو جارية ) . 

3 (؟) انظر « الهداية شرح البداية » )١58/5(‏ . 

9) انظر « الفواكه الدواني 50٠/١0»‏ ) . 


هج هس دهم هس حهج هدهج( 00 مهس هجر رهس «هير هع 


2ر0 


ركس اج 


مه 


١ ا‎ 
1 
١ 
2 
ا‎ 


جره "دعرو وو انه 7 هنر ه/3 هار هنا وده 7 وجعرهة و 


3 5 يُقسم علئ خمسة أسهم : سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؟؛ وهو 7 


5 2 
0 

ججاقي الم بصع مكمه بعودة ظيلي اله كله وسلم ١‏ وسيم لح أعاخم ريني 
2 د 7 3 م 0000 9 
به المطلب دون بني عبد شمس وبني نوفل » وإنما كان مختصأ ببني هاشم وبني 6 
ب 0 5 2 
هي المطلب ؛ لآنهم ذوو القربئ حقيقة » وقد مُنعوا من أخذ الصدقات ؛ فجعل © 
4 0 عو 000 1 5 م 
هلذا لهم » غَنيُّهم وفقيرهم فيه سواء » إلا أن للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ فلا © 
ويح ارده البنات منهم , وسهم لليتامئ » وسهم للمساكين » وسهم 0 
لأبناء السبيل » وهلؤلاء الثلاثة يستحقون بالفقر والحاجة لا بالاسه”' ّ 
01 0 
9 5 : 3 11 18 
72 فالآول : فيه تشديد من حيث حرمان أولاد البنات » ومن حيث إن للذكر 95 
ل> 5 ١ه‏ 
رٍْ ذل عا للقي 17 رتخا وو عي واد العبيدة متوالاوي اليد 
9 اه و 0 3 ل 
١‏ المتقرن حيض ره لبر إلى الإماوج ولقالك :ايه لين ورين و 
م وتخفيف من الوجه الاخر كما ترئ ؛ فرجع الآمر إلى مرتبتي الميزان . و 
2 ّ 
0 مَصرف الله الله عليه د 1 
1 [ مصرف سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده ] 5 
59 ريوحت اقول لفقي رد عزوم سرك ال على الل علية اوس 1 
و 0 

يُصرف في المصالح ؛ من إعداد السلاح والكراع » وعقد القناطر وبناء « 
المساجد ونحو ذلك ؛ فيكون حكمه حكم الفيء”” , مع قول أحمد في © 
35 0 انظر « تحفة المحتاج ؛ ( ا/ 17١‏ ) وما بعدهاء و« المبدع »؟ (1778/79)» و رحمة 7 
7 الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص“"الا” . 7314 ) . 
ل 15 
قا ) كذا في النسخ التي بين يدي + ولع الأنسب (الاترن) ينك ( الأنيين) ؛ فيكون . 
7 ل 2 
د (*) انظر « حلية العلماء » ( /1/ 588 ) . 0 
فور جره كح دهج 15 جرس ره هج سه ور« 2 


ا م و لجا حارو سسا د 0-0 جما ل أو + حسما ب سج سا حرا جين و1 سه 
ٍ 3 3 وا 3 00 2 عمد 0 ب 0 
ره ودر حرق اوور ه10 هن 1 5 وكحرهاةة ها ته رواجم 


4 للقتال » وانفردوا بالثغور لسدّها » يُقسم فيهم علئ قدر كفايتهم » والرواية بى, 


9 
, إحدئ روايتيه : إِنَهُ يُصرف في أهل الديوان ؛ وهم الذين نصبوا أنفسهم 
5 ْ 
8 الأخرئ ‏ واختارها الخرقي ‏ كمذهب الشافعي”) ٠.‏ 7< 


5 «#الأولواوالثالت : جواكي ع بوالناتي :> اميل فرع الأعو الى بلرامي ”. 
9 ل 


* الميزان . ْ 
ووجه الأقوال ظاهر . 0 


[ نصيبٌ الفارس ] 
ومن ذلك : قول الشافعي ومالك والحمد : ل[ الفارس يُعطئن ثلاثة 
أسهم ؛ سهم لهء وسهمان للفرس””" » مع قول أبي حنيفة : إِنَّ للفارس 
سهمين فقط ؛ سهم له » وسهم للفرس”" 
قال القاضي عبد الوهاب : ( ولم يقل أحد بقول أبي حنيفة فيما ‏ - 
علدت رودق عله 1ظاراية إي اعرد ان افو هيد مال ينيك قال .- 


القاضي  :‏ وممن قال : إن للفرس سهمين. . عمر بن الخطاب وعلي بن 


1 


“م ل ا ل اوها اه نال لأ لاخر ىلر ا ها خا و7 كا ها لهو د 
34 ل و ع ها »© هاج © 0 هاج كس هو 6 فو 0 


5 
اورم 


9 8 
أمظ لجار قن اننا عنييها وال وا لفك لوات كن الصطا نام وميد الدامين 2 
1 عمر بن عبد العزيز والحسن وابن سيرين ٠»‏ ومن الفقهاء أهل المدينة 0 


با )١(‏ انظر « المبدع 4( 778/7 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الآئمة ؛ ( ص75 ) . 
الا 9) انظر « حاشية الدسوقي»(197/5١).‏ و«مغني المحتاج»178/4(1١)2.‏ أ 
ل و«الإنصاف »)(5/”"لا١‏ ). 

ثر (7) انظر « البناية شرح الهداية» (151//1 )» و( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» 
0 (ص725!؟). 


اوبره ا + ره ةقوج 1 جره دهت © لهل به تسح هجر 0ه 


لح 1 


بجت حرو سر ام اند إزج4 حوس عرب جح اوج صر ل 
جره هته اه كحمرهن وو ره وقد أ نرق ارق نا مره 0 


٠.0 9‏ ء ١9‏ 
و والأوزاعي وأهل الشام والليث بن سعد وأهل مصر وسفيان الشوري © 
١ 6‏ 
6 ومحمد بن الح 0 6( 
5 0 

7 


© وبالجملة : فلم يخالف في هلذه المسألة غيرٌ أبي حنيفة رضي الله عنه » 
9 فإن حملنا ذلك القول منه على أَنَّهُ قاله بدليل ظفر به أو باجتهاد. . فهو 
©" مخمّف على غيره من الغانمين بتوفر سهم من الثلاثة » والله أعلم . 


م أ 000 
1-5 ره 1ه لها ىق 1 


52 
) 55 
9 [ نصيب الفارس إذا كان معه فرسان ] 8 
- حمق 
لي 5 3 © 
َ ومن ذلك : ا الثلاثة : إنة | إذا كان مع الفارس فرسان.. لم ؛. 
6 و م .- 5 98 ره 
5 لواو 3 مع قول أحمد : يُسهم للفرسين » ولا يزاد على إج) 
1 5 


ذلك ا 0 4 وهي رواية عن مالك”) 5 


حي 
ف 24 - 


مدا 


ره 
برس 


50 
ا 


253005 

ل > 
م 
,)© 


لم 1 حكم الإسهام للبعير ] 


: 0 
3 ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّهُ لايُسهَم للبعير” . مع به 
0 . 
00 غيوة البنائل (ر 4 8 
5 9 الل سيق الحقائق ») (( ”5705/7 )2 و« عيون المسائل ») (ص"77”5 ). و« جواهر 0 
8 العقود ) 787/١0‏ ) . م8 
3 (9) انظر « تبيين الحقائق » ( 7/ 705 ) ». و« عيون المسائل » ( ص5١7‏ ) » و« الإنصاف » 6( 
" ( 174/5 )» و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص7/5 ) . 31 
4 انظر « البناية شرح الهداية »؛ (7*/10١1)ء‏ و« حاشية الدسوقي» (؟97/5١)»‏ دك 
ا مدهو هعد فج رو ع مهم هوه هرو 


<< اجر م 


ف 


0010 
00 


جد هكور © كسح وذو ر © سح وكو © سح هاج © 


9 


إفرة 
)0 


هاور رز 


فالأول : مخقّف على الغانمين » والثاني : فيه تشديد عليهم ؟ فرجع 
الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


ومن ذلك +“ قول الأركة العلاقة © إنه لوادسل داز تسرب فوس + قمات 
الفرس قبل القتال.. لم يُسهّم لفرسه » بخلاف ما إذا مات في القتال أو 2 
: بعده ؛ فَإِنَّهُ يُسهّم له عندهم”» مع قول أبي حنيفة : إِنَه إذا دخل دار 

الغري فازينا وال نات افرسة قبل القالن: .انوع لفرت 00 

فالأول : مشدّد على الفارس ٠‏ والثاني : مخمّف عليه ؛ فرجع الأمر إلى 


ومن “ذلك > قول نيوز العلملى ::إنه سي للفوين عونا كان أو 


1 مع قول خوك : إنة يُسهُم للفحل سهمان » ولليرذون سهم 


01 


[ حكم الإسهام للفرس إذا مات قبل القتال ] 


[ حكم الإسهام للفرس غير العربيّ ] 


3 


و« مغني المحتاج » ( ١7١/5‏ ) . 

انظر « الإنصاف » ( 5/ 176 ) » و2 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص75 ) . 
انظر « عيون المسائكل ») ( ص56١7‏ )». و« البيان) 7١5/١70‏ )غ» و«الإنصاف » 
7/50 ). 

انظر « الاختيار » ( ١١9/5‏ ) » و( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »(صغلا7). 

انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( /ا/ 177 ) » و« عيون المسائل » ( ص 70 ) » و( مغني 
المحتاج 0/56 ). 


0 


شه 


سنو سجس د وا ال م هه ل 1 ل ل .2 د اك ام ا يلسا داعت ب ل ع وو لوقام با ا اج لدت يه 
رومحيو د وأكه ١‏ وكاو الو وى ا ىناوتي هاه هي 


ّ واحد”") » ومع قول الأوزاعي ومكحول : لا يُسهم إلا للفرس العربي ‏ 


- ( 5 21 3 
ِ 1 0 


فالأول : مخمّف على الفارس ء مشدّد على الغانمين بأخذ السهم لغير _ 
العربي 3 والثاني : مفصّل » والثالث : مشدّد على الفارس ؛ فرجع الأمر ِ 
3 


"٠. 69 5 0 ٠. 5 6 6‏ 
2 ووجه الأول : إطلاق الفرس فى الاحاديث ه مع 
10 2 6 


ا 


ووه العاى.: أنّ الفحل أقو من البوذون غالبا : 
ووجه الثالث : أنَّ الخيل العراب هي الأكثر عند العرب ؛ فكان الحكم 


ا ا 500 
ا 2 ل 3 
يت © 4 2# ب ها 4 © اج 


سو - 
0 


[ حكم ما يصيبه الكفار من أموال المسلمين ] ً( 

ومن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد في أصمٌ الروايتين : إِنَّ الكفار زم 

لا يجلكون ما يضيؤتة هخ أموال المسلمي 2 
قال ابن هبيرة : ( والأحاديث الصحيحة تدك على ذلك ؛ لأنَّ ابن عمر ' 


مجرهواس حا 


بك 


“عات 


, . انظر « الإنصاف » ( 17/5 ) » والبِرْذّون : التركيئٌ من الخيل ؛ وهو خلاف العراب‎ )١( 

قار ««المطيا ع السيرة (اجان3 )+ 2 
(؟) انظر : رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص504 ) . ' 1 
() من ذلك : ما رواه البخاري ( 5877 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : ( أن (نم 
ه22 رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهماً ) . . 
(:) انظر ١‏ المعونة على مذهب عالم المدينة4؛ ( ص9١‏ )» و(روضة لابين بي 

3 .)١59/5(» )ء و«الإنصاف‎ 598/30١ 


لد 


© 


1< 
م2 


-4 


عدن 21 امون نات كهن 2 2:6 عر ا لح له ع اوة رتعة 0 2 2 ب 
لوقه 1 يوخي تو اكرهي محرو توا ور “و اروب ل قروا د وناج 1 
الى 4 


8 ذهب له فرمث فأخذها العدوٌ ء 0 . 
ى. رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأبق له عبد فلحق بالروم فظهر عليهم ب 
المرلعوت: اكد عليه . 5 


© وقال أبو حنيفة : يملكونه » وهي الرواية الأخرئ عن أحمد”" . 5 
*ك #تالاول + ست عن الممتدو مسد عل الكدان اناي 1 
؟ بالعكس ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . ِ 
ع عه 6 
3 ووجه الاول . ل ل ل ل إعلاء كلمةٍ الدين . 4 
١6 0‏ 
ووجه الثاني 5 00 إنقاذ ذلك من الكقار ؟ لمصلحة تعود على ءًَ 
9 المسلمين أعظم من إنقاذها منهم » فيكون ترك ذلك في أيدي الكفار. . أدلى ..) 
٠‏ ْ 9 
3 : 0 
2 ومن ذلك ::: كول الآتمّة الثلاثة : إنة يُرضخ لمن حضر الْغن لغنيمة ؛ من ه! 
0 0 2 3 1 2خ 5 ك5 . - 78 
3 مملوك وصبي وامراة ودمئ ٠»‏ والوّضخ : شيء يجتهد الإمام في قدره ل 
*' ولا يكمله لهم سهم]”" . مع قول مالك : إنَّ الصبئّ المراهق إذا أطاق القتالَ ‏ *! 
١ 0‏ 5 
0 0 
)١( 04‏ انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص7/5- 175 ) » والحديث المذكور رواه . 


البخاري )7١510/(‏ . 
(؟) قال في « الهداية شرح البداية ؛ )١9١/5(‏ : ( وإذا وجي تش عل اليم 7 
فأخذوه.. لم يملكوه عند أبي حنيفة رحمه الله : وقالا : يملكونه)ء وانظر * 
«الإنصاف .)١609/502()»)‏ 
انظر « البناية شرح الهداية »4 ١77//19(‏ )2 و« تحفة المحتاج (ل/ا/لا١)ء‏ 


ج--- ج 1-7 ج27 
© 0 


6 

و« الإنصاف »)0 5/٠١/ا١).‏ 3 
000 6 

2 58 2# ر_- م زهب دهده ١‏ م © 5-42 هبر ةريره ب 


5 جا ا ا و ل ل" 
مم وأجازه الإمام. . كمُلَ له السهمٌُ ولو لم بلغ" . م6( 


١ 
. فالأأول * مخف ؛ ودليله : الاتباع‎ 


9 


© سح كور سد هاور > 


0 


/ 


2 9 


والثانى : مشدّد على الغانمي: » ودليله : الاجتهاد ؛ لعدم اطلاع القا؟ 
ني دمين سوه 
به علئ دليل في ذلك ؛ فرجع الآمر إلى مرتبتي الميزان . 


4 


--4 


[ حكم قسمة الغنائم في دار الحرب ] 


ومن ذلك : قول الأثمّة الثلاثة : إِنَهُ يجوز قسمة الغنائم في دار 


كته 


الحرب”" , مع قول أبي حنيفة : إِنَّ ذلك لا يجوز » ومع قول أصحابه : إِنَّ 
: م اومل(”) ام 00000 قف ١‏ 5 

الإمام إذا لم يجد حمولة”"". . قسمها خوفا عليها'*' » للكن لو قسمها الإمام 

فى دار الحرب نفذت القسمة بالاتفاق كما مرَ أول الباب*؟ . 


41 


فالآول : فيه تخفيف . والثاني : مشدّد » والثالث : مفصّل ؛ فرجع 
الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


جره هاور كل 


لت 


5 
9 


)١(‏ انظر ١‏ المعونة على مذهب عالم المدينة ؛ ( ص4١5‏ ) ء و« رحمة الأمة في اختلاف 
الأئمة ١»‏ صهلا؟ ) . 

() انظر « المدونة الكبرئ » ( 5٠7/١‏ )» و« البيان») (؟١١/8/١٠1)ء‏ و« الهداية على 
مذهب الإمام أحمد » ( ص 5١9‏ ) . 

(9) قال في المصباح المنير » ( ح م ل ) : ( والحمولة بالفتح : البعير يُحمل عليه ) . 

انظر ١‏ البناية شرح الهداية» ١78/19(‏ )» و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة') 

(صهلا؟ ). 

انظر ( 597/8 ) . 


فور دحوي همس اهبوره هجر 7 م 
تسل مي 


ره 


يواجر © 


مبلباهه: 
ب حش 


كعم 
حم 
0-0 
تر 
50 
0 


ل 


2 


ا 
ا 


05-6 سكم 


ل ا لل مره هجره 32 وومةه 


7 2 
1 0 
07 1 حكم الانتفا بالغنائ بدار الحرب فبل القسمة ] 1 
9 ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد في إحدئ روايتيه : إنة لا بأسَ 6 
أ باستعمال الطعام والعلف والحيوان الذي يكون بدار الحرب ولو بغير إذن ٠:‏ 


) الإمام » فإنْ فَضَلَّ عنه وأخرج منه شيئاً إلى دار الإسلام. . كان غنيمة قل أو # 


© كثر2» مع قول الشافعي : إِنَهُ إن كان كثيراً له قيمة. . رُدٌ » وإن كان نزراً :8. 
39 فأصحٌ القولين : أَنّهُ لا يْرَة1"© » ومع ما حُكي عن مالك من قوله : إِنَّ “ 
حر إلى دار الإسلام فهو غنيمة ا ,. 
8 ل 
“الأول فكت على المسلمين » والثانى : مفصّل » والثالث : فيه » 
١ 000 9‏ 0 . 
تشديد من جهة أن ما أخرج إلئ دار الإسلام يكون غنيمة ولو قل ؛ فرجع م 
م الآمر إلى مرتبتي الميزان . 2 
2 حجن" 
: 
1 " 
١‏ مه 1 
: 707 1 000 امم : 
3 فيو لفيا وان يقطرطة: ٠‏ إلا أن الى له ألايفسله©؟ » مع قول مالك : | : نه 8 
ُ يُكرّه له ذلك ؛ لئلا يشوب قصد المجاهدين في جهادهم إنادة الدنيا » 1 
9 
)١(‏ انظر ( البناية شرح الهداية زلا/ ه6١1‏ )ءو(م المبدع م 959). 8 
(0) انظر « البيان 2( 17//ا/ا١178-1١‏ ) . 5 
() انظر « حاشية الدسوقي» (180/51)» و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» به 
4 


صهلا؟ ) . 
) انظر « حاشية ابن عابدين ) ( 5/ ١97‏ ) . 


ره 
2 
00-0 

يو 


8 
1 


تسمه هرهس هم مهد هجر عي م جر كس هاج سح ير سد هار 


2 


جره هموجه هومرهم عرو تو مره هدرو هو حرو توي 
8 ويكون من الخمس لا مِنْ أصلٍ الغنيمة » وكذلك النفل كلَّهُ عنده من 6 
3 3 
2 . 220 2 اه 5 لضفل د أنه 3 220 0 
0 الخمس ومع قول الشافعي 1 إن ليس بشرط لازم في أظهر القولين ١‏ 9 
ا اف ف 8 
|©) ومع قول أحمد : إن شرط صحيح . 7 
0 00-5 15 و 2 
5 فالآول : مخفف على الغانمين » والثاني : فيه نوع تشديدٍ . والثالث ا 
9 © 
ب فيه تخفيف بعدم لزوم ال » والرابع : فيه تخفيف على الغانمين ؟ ب 
افرجع الآمر إلى مرتبي الميزات.: ّ 
يده 508 5 2 
م ووجوه هلذه الأقوال : لا تخفئ على الفطن . 7 
7 
7 500 ص 
3 لمن كو ب 8 
1 8 سن 0 ع8 1 0 0 
و ا ا 1 
ا ع . ع 6م 
00 ولايهرب » علئن أن يتركوه يذهب ويجىء. . لزمه أن يفي ل 
8 9 
)١( 3‏ انظر « حاشية الدسوقي »( 190/79 ) . 2 
(؟) انظر « البيان » .)7١5-707/17(‏ 4 
:9 () قال في « الإنصاف » ( 128/5 ) : (0 وإذا قال الإمام : من أخذ شيئاً فهو له » أو فضّل 'ثي 
.2 بعض الغانمين علئ بعض. . لم يجز في إحدى الروايتين »... إحداهما : لا يجوز 9 
شِ 8 1 8 3 
6 مطلقا ء» وهو المذهب ... والثاني : يجوز مطلقاأ ء وقيل : يجوز لمصلحة » وإلا مه 
5 فلا.. . قلتُ _أي : المرداوي رحمه الله تعالى- : وهو الصواب ) . ع( 
ا (4) كذا في النسخ التي بين يدي ٠‏ ولعل الأنسب : ( فيه تشديد ) بدل ( فيه تخفيف ) » إلا 
9 إن كان المراد : التخفيف على الغانمين غير مَنْ أخذ شيئاً استناداً لمقولة ولي الأمر ؛ (©#/ 
03 لأنّ عدم لزوم هاذا الاشتراط يعني : أن يرد المأخودٌ إلى الغنيمة ؛ فيزيد سهم كل مقاتل :6 
َ 0 2 


ره 7 هل ره جه رو ه-- 2-28 2ه هه حروءا قل مره 33 عروعو- 
17 بذلك » ولايهرب منهه”'2 » مع قول الشافعي إل لا يسعه أن يَفِيَ » 2 
1 وعليه أن يخرج » ويمينه يمين مكرو”" . 0 
5 فالأول : مشِدّد خاصٌ بالأكابر الصابرين علئ قضاء الله وقدره أو الأكابر 03 
2 من أهل الوعد الصادق . 0 
0٠‏ والثاني : مخمّف على الأسير » خاصٌ بمن لا يطيق الصبر علئ خدمة 

1 الكفار ؛ ممن لا قدم له في التسليم لله تعالئ » ولا نظرّ له في أسرار أفعال «١‏ 


الحكمة الإللهية ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


ومن ذلك : قول الإماء أبي حنيفة : 0 الي 


فتحت عنوةٌ وغنمت في العراق ومصر. نزي أن سوا ةزه اانه اهلها 


له ان عيك 7 بن لات 5-7 5020-0 0 > ااه 5 
ا ا يرل 0 ل ”5 


عليها ويضرت عليهم خراجاً » وبين أن يصرفهم عنها ويأتي بقوم آخرين 


بلحوارره اها ع > له 2640 


©" ويضرت عليهم الخراج » وليس للإمام أن يقفها على المسلمين أجمعين ؟ 
3 لله 2 8 ١‏ 5 5 3 0 6 
00 ولاغانميها"" » مع قول الإمام مالك في إحدئ روايتيه : نه ليس للإمام أن “:, 
لم ال 
3 . . 6 - : 9 
:9 يقسمها » بل تصير بنفس الظهور عليها وقفاً على المسلمين » ومع قوله في <: 
10 

20 .- 5 أ‎ 03 577 ١ 

ها 


ومع قول الشافعي : تجب قسمتها بين جماعة الغانمين ؛ كسائر الأموال » 


أ©! )١(‏ انظر « عيون المسائل » ( ص897؟ ) . 

5 هع انظر ( الأم » ( 7777/0 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ©( ص76 ) . 
(0) انظر ( البناية شرح الهداية » ( /ا/ 557 ) . 

60 انظر « عيون المسائل » ( ص45؟ ) . 


ته حسررهت <هجر هدهج 0 5١‏ 00000008 


© 3ه هه ره لخر © 


م 


مره حرو هومرة؟ هحره ره و م 


جره سد هاجر هه 7 


2 


ند 


0550 


مد 


كي 


كه 


الست 


“هره-ه» 


لحر له ٠“‏ 


2 


زفث 


آل 


0 


هاه 


2 (”7) قال في « البناية شرح الهداية » (/717//1 ) : ( جريب الأرض يختلف باختلاف -! 


م إلا أن تَطِيبَ أنفسهم بوقفها على المسلمين » و قطوا حقوقهم منها به 
فيقفها''2 » ومع قول أحمد في أظهر رواياته : إِنَّ الإماء يفعل ما يراه ." 
الأصلح من قسمتها ووقفه"" . 

فالأول : مخمّف على الإمام في فعله للمصالح العامّة » مشدّد عليه في 
عدم جواز وقفها على المسلمين أو الغانمين . 


المسلمين بغير إذنه . 

والثالث : فيه تخفيف على الإمام في تخييره بين القسم والوقف . وهي 
الرواية العانية لغنالك : 

والرابع : مشدّد على الإمام في وجوب قسمتها بين جماعة انين ء 
بالشوط المدكون + 

والخامس : فيه تشديد على الإمام في وجوب فعل الأصلح للمسلمين 
فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجوه هذه الأقوال كلّها ظاهرة . 


لس ست جل 
٠.‏ 


[ مقدار الخراج على الأراضي المفتوحة عَنوةًَ.] 
ومن ذلك ا ا ارق سورب تاوداو ند 
الأراضي عنوةٌ : : إِنَّ في كل جريب من الحنطة9) : : قفيزاً ودرهمين + وفي 7 1 


3 . ) 58/504» انظر « مغني المحتاج‎ )( ٠ 
و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 73/5 ) . ا‎ ») ١140/5 ( » انظر « الإنصاف‎ )0( 


7ه 9ه جره عرو هو روه رهج جره عن جره 

جريب الشعير : قفيز ودرهم''2 » مع قول الشافعي : إِنَّ في جَرِيب الحنطة 2 

أربعة دراهم » وفي الكعين !دهمي » ومع قول أحمد في أظهر رواياته : 

إِنَّ الحنطة والشعيرٌ سواء ؛ ففي جَرِيب كلّ واحد : قفيز ودره.”" 
وَالقَفيز المذكوو :+ ثمائنة أزطلال 529 . 


0 


وأمًا جريب العنب : فقال أبو حنيفة وأحمد : فيه عل 002؟ 
الشافعي : جريب العنب كجريب اليه 0 

وأا جريب الزيتون : فقال الشافعي والحيند + إن فيه اثني عشر 
درهما”' » ولم يوجد لأبي حنيفة نص في ذلك » وقال مالك : ليس في ) 


ا 
[ 
6 
44 


7 


ل 


- البلدان ؟ فيعتبر في كل بِلدٍ بتعارف أهله ) » وقال في ١‏ تحفة المحتاج »1 557/90 ) : 
( جملة مساحة الجريب : ثلاثة آلاف وست مئة ذراع ) . 

.) البناية شرح الهداية لاا‎ ١ انظر‎ )١( 

.)75٠ 7/١7 ( » البيان‎ ١ (؟) انظر‎ 

زفرة انظر « المبدع » ( / 755 ) . 

(4) كذا في النسخ التي بين يدي » وفي « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص76 ) : 
( والقفيز المذكور : ثمانية أرطال بالحجازي ؛ وهو ستة عشر رطلاً بالعراقي ) » وانظر 
« جواهر العقود 785/١0)‏ ) . 

(6) انظر « حاشية ابن عابدين > ( 5//ا18 ) » و« المبدع » ( 755/7 ) . 

5) كذا في النسخ التي بين يدي ٠‏ ويبدو أنَّ الكلام هنا أتى مختصراً » وتمام العبارة في 
« رحمة الأمة في اختلاف الأتمة» ( ص76 ) : ( وأمًّا جريب النخل : فقال 


8 2 


7 


أبو حنيفة : فيه عشرة دراهم » واختلف أصحاب الشافعي ؛ فمنهم من قال : عشرة » 
ومنهم من قال : ثمانية » وقال أحمد : ثمانية  »‏ ثم قال  :‏ وأمًا جريب العنب فقال 
أبو حنيفة وأحمد : فيه عشرة » وقول أصحاب الشافعي في العنب كقولهم في 
النخل ) » وانظر ١‏ جواهر العقود » ( 785/١‏ ) » و« تحفة المحتاج »557/90 ) . 
انظر « جواهر العقود » ( 785/١‏ ) » و« تحفة المحتاج » 777/40 )» و« المبدع ) : 
"55/7" ). 


مه درسي و حدم م في 


هرق 


98 


الها © 


يميه 
القن بتاكم 


اجن © 


52-4 


1 35 
لمك 


© 


5 
درق 


“وحوح هسدهن هدهج ور هسه ره هرعس دونه 


: «اول ارد رين الحواني ردي الود بار لو[ لصنت 


ذلك كلّه تقديةء بل المرجع فيه إلئ ما تحتمله الأرض من ذلك ؛ 
لاختلافها ؛ فيجتهد الإمام في تقدير ذلك مستعيناً عليه بأهل الخبرة""© . 
قال ابن هبيرة : ( واختلاف الأئمّة إنّما هو راجع إلى اختلاف الروايات 


عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وإِنَّهِم كلّهم عرّلوا على ما وضعه ‏ 


كتاززوانات النشكتلقة عن عو كليا فرصييحة ب ]مدنف سلاف 7 


اللونحن )انتيوه 


فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ؛ تخفيف وتشديد كما تر . 


لحك زياد الإمام الحراح وإنقاضه 
عمًا وضعه سيدنا عمر رضي الله عنه ] 


ومن ذلك : قول الشافعي :إل يجوز للإمام أن يزيد في النخراج على ,و 
ف " 
م قول حول ع إحدئ رواياته : 4 يجوز له الزيادة إذا احتملت » 
والتقصان إذا لم تحتمل » ومع قوله في الرواية الثانية : إِنّهُ يجوز له الزيادة 
ل ل ا ل 0 


الزيادة ولا النتقصان عمّا وضع عمر رضي الله عنه9” 


وليس لأبي حنيفة في هلذه المسألة نص » لكن حكئ عنه القدوري بعد 7 


؛) )١(‏ انظر « البيان والتحصيل »(؟/ 85٠‏ ) . 
(6) انظر : جواهر العقود » ( /١‏ 7868 ) . 
ام انظر « الإنصاف ») ( 7727/54 ) . 


د 4 اه لد سيد .هه ع 9 يه 3 8 خحما ددا 00 2 خيوف + حك 
١‏ © © © - --103ه©ت © ار© ‏ © 2069690 © © © © © © © - 


3 ص ا ادق 
3 / 0 2 30 .2 


8 
2 


حل لياو 
ال سل زب 


0-0 


2-7 


حر 


. 


3 روا 00206 ال 0 فم :8 > 4 ل 0 # ته + 3-5 
© 0 © © © ©0© © 3 © © - © © 8 © © © 


ص 


3 ب نميو ا اه يم إن 2 5 شي 1 

م. ذكر الأشياء المعيّن عليها الخراج لا بوضع عمر رضي الله عنه : أن ما سوئ ٠‏ 
9 ذلك من أصناف الأشياء يوضع عليها الخراج بحسب الطاقة ؛ فإن لم تطتٍ | 
7 الأرضُّ ما يوضع عليها نقصها الإمامٌ » وقال أبو يوسف : لا يجوز للإمام .2 
٠‏ الزيادة ولا النتقصان مع الاحتمال » وقال محمد بن الحسن : يجوز له ذلك 5 
٠. 2200 1 9‏ 
0 مع الاحتمال ش 3 
4 وأمًّا مالك رحمه الله فهو علئ أصله فى اجتهاد الأئمّة على ما تحتمله *, 
0 الأرض مستعيناً بأهل ا" 8 ّ 
٠.‏ 0-8 ع © 
0 وكان ابن هبيرة يقول : ( لا يجوز أن يضرب على الارض ما يكون فيه 5 
و ل 
- هضم لبيت المال رعاية لاحاد الناس » ولا ما يكون فيه إضرار بأرباب 

لي ٠‏ 
8 الأرض تحميلا لها من ذلك ما لا تطيق » فمدار الباب علئ أن تحمل الارض 8 
4 اكاك 5200 1 01 8 ع 0 9 8 7 5 ٠.‏ 5 
7 من ذلك ما تطيق » وأرئ أن ما قاله أبو يوسف في كتاب الخراج » الذي 5 
8 صنفه للرشيد. . هو الجيد ؛ قال : أرئ أن يكون لبيت المال من الحب 8 
الختجاوت :ومن الشاالقلف) اقين + < 
0 فالأول : فيه تخفيفٌ على الإمام ؛ من حيث إِنَّ له أن يزيد على ما وضعه © 
8 غمر بن الخطات:. وَتشلايدٌ عليه؟ من ححيث إنَهُ ليس له النقضان . 3 
َه م ع 0-9 . 
5 والان مضل » ويس الرواية الآرلن هن اعبه». والروانة الثانية ‏ 
:5 لأحمد هي عين قول الشافعي وعين ما حكي عن أبي حنيفة وعين ما روي - 
« َ. 
عن محمد بن الحسن . 4 
27 2ب 9 
:2 1 
)١( 59‏ انظر ١‏ البناية شرح الهداية » 711/1 ) » و« الاختيار » ( )١55/5‏ . 9 
4 زفق انظر ” البان والتحصيل ‏ ( 2050/7 ؛ وه رحمة الأمة في اخلاف الأئسة» بي 
2 (صئلالا؟ ). 2 
أو هس همه سه فور :0 مهس هن هسه هم هر 

“سر بيد ييه 


ات ات 2-7 هو جره اي خره 0ه 
لمث 9 
ّ ا 0 8 


ا 
ا 


عمر رضي الله عنه ؛ أدباً معه ؛ لحديث : ١‏ إنَّ الله تعالى ينطق على لسان بم 
عمرَ 2١")‏ » ولتقرير الصحابة له على ذلك بلا إنكار ؟ فهو أتجٌ نظراً من جميع © 


الأئئكّة بعذه . 


ا 


هه 


02 


ووجه الأقوال السابقة قة التي فيها جواز الزيادة والنقصان عمًا وضعه عمر : 
أنَّ الأئمّة بعد عمر أمناء على الأمَّة ؛ فربّما تغيّرت الأحوال التي كانت أيام < 


4 ا 


اع 


عمر ؟؛ بزيادة إنبات الأرض وقوته »؛ أو بنقصه وضعفه ؟ فله الزيادة إذا قَويت 
الأرض وأخرج كل فدّان عشرة أرادب من القمح مثلاً 2 والنقص إذا ضعفت 


س1 ل جتةه4 31 حر وج سيول 
ارك له مر 


ا 


رهبت هبر 


40 


ا 


[ حكم سقوط الخراج بإسلام أهل الأرض ] 
ومن ذلك : قول الشافعي : لو صالح الإمام قوماً من الكفار علئ أن 
أراضيّهم لهم » وجعل عليها شيئاً. . فهو كالجزية ؛ إن أسلموا سقط عنهم . 


0 


أ عا إف4 ) 6 ل 5 6 
ُ وكذا إن اشتراه منهم مسلم 2 مع قول أبي حنيفة : إنه لا يسقط عنهم > 
!ها . ل 5 4 ب 
هَ خراج أرضهم بإسلامهم » ولا بشراء مسلم 5 6( 

/ 3 5 

فالأول : مخهة الكفار بإسقاط الخراج عنهم إذا أسلموا 

4 و مخفف على ر يا لخراج عنهم إد سلمو ( 8 
: ّ 
١‏ , أ 
3 )غ2 رو ابو داود 0( )2 عن سيدنا أبي ذر رضي الله عنه » قال ِ : سمعت رسول الله ل 
5 صلى الله عليه وسلم يقول  :‏ إِنَّ الله وضع الحقٌّ علئ لسان عمر يقول به » . 3 
هه (؟) انظر « البيان » ( 777/79 ) . 7 
(ر (*) انظر « البناية شرح الهداية» (/174/1)ء و9 رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة» » 
قا (صئالا؟ ) . 0 
يي كم 


٠ 
3 
0 

ل 
َُ 
١‏ 
1 
9 
ل 


6ه امع هيه دهي همي 


ا 


,0 
ف« 


0 شر رق هر ره ره ره ره 
| 


م والثاني : فيه تشديد عليهم ؛ فرجع الآمر إلى مرتبتي الميزان . 5 


0 ولكل من القولين وجه صحيح . 8 


4 3 
2 07 
- ٍ 2م 
/ فائدة 
26 © 
ك5 و 2 ع 6 عمج 0 
4 [ هل فتحت مكة صلحا أو عنوة ؟ ] 0 
1 5 
9( 57 ع 0 ع 1 ع 1 1 0 95 ُّ ١‏ ا 
7 قال أبو حنيعهه ومالك وأاحمد في أظهر روايتيه 8 إن مكة فتحت د 
ب( 8 1 5 1 8 3 و © 
عموة"" 6 .بوفال القنافعي: واحمة فى الوواتة الأحرق > إنها: فتحك 0 
لمم 5 “ ا 
© ا 
4 1 8 
5 1 5 
“2 وعبارة كتاب ١‏ المنهاج » : ( وفتحت مكة صلحاً ؛ فدورها وأرضها ./ 
بيد :2 
2 التحاة 0 2 9 
0 المحياة. 5 ملك يباع ) انتهئل : 0 
ب : 9 ِ 5 5 1 
هه لح ع : عنوة : فهو مشدد علئ أهل مكة » ومن قال : صلحا : فهو 0 
ٍ نت 4 والله أعلم . 0 
١.‏ 5 
8 39 
٠‏ 5 


[ حكم الاستعانة بالمشركين في القتال ] 4 
ومن ذلك : قول مالك وأحمد : لا يُستعان بالمشركين علئ قتال أهل ,ي” 
. الحرب » ولا يعاوّنون على عدوّهم على الإطلاق » وقال مالك : إلا أن 


2 


ننه 


2) و«عيون المسائل» (ص77"5‎ .)77!/١5( » انظر « البناية شرح الهداية‎ )١( 
.)١81/١١5(2(4» و«الإنصاف‎ 


0 
5 


هَ (6) انظر ‏ البيان »4 ( 18١/1١7‏ ) » و«الإنصاف » ( 788/5 ) » و« رحمة الأمة فى اختلاف 

1 الأئمة » ( صلال7 ) . ا 
9ن رجيات الطالبين فى 01 9 
44 منهاج الطالبين ( ص 3 


"كم مهم هس هم هسهو او مس هوه هوم هرو 


و و و الو ا 
٠. 5 6‏ 1 26 )غ00 - 5 ا كو عي ٠.‏ ع6( 
6 يكونوا خداما للمسلمين فيجوز » مع قول أبي حنيفة : إنهُ يُستعان بهم 6 


<6 


ويعاوّنون على الإطلاق متى كان حكم الإسلام هو الغالب الجاري عليهم » 


ره 


© 
َه فإن كان حكمٌ الشرك هو الغالب. . كُرِه”" » ومع قول الشافعي : إِنَّ ذلك 6 
مجان سوط امهيا :إن يكرن بالتسلعيي مله »مويكوه بالمشر كي ١‏ 
© كروك بجوالاى :اليكل مو المسركن جمة راي في الاملام وال ياب 2 
© قال : ومتى استعان الإمام بهم رضح لهم ولم يُسهم0" . : 
! فالأول : فيه تشديد على المسلمين لو أَنّهِم طلبوا الاستعانة بالمشركين ا 
ْ ُ 


إن لم يقع ما شرطه مالك من الاستثناء » والثاني : مخمّف عليهم في ذلك © 
بالشرط الذي ذكره » وكذلك الحكم في القول الثالث ؛ فرجع الأمر على 
مرتبتي الميزان 1 


وتوجيه الأقوال ظاهر » وكلٌ ذلك راجع إلئ رأي الإمام أو نائبه 


0 


1١ 


6 


[ حكم إقامة الحدود في دار الحرب | 


ومن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد : إِنَّ الحدود ثقام في دار 8 


إِ 
ع 
2 


9 الحرب علئ من تجب عليه في دار الإسلام ؛ فكلّ فعل يرتكبه المسلم في © 
ا دار الإسلام إذا ارتكيه ف دار الحرب . . لزمه الحد : سواء كان مر 5 


© سم 


)١( ©‏ انظر « عيون المسائل » ( ص77 ) » و« الإنصاف » ( ١57/5‏ ) . 
(؟) انظر « حاشية ابن عابدين » ( ١158/5‏ ) . 
) انظر « الأم © ( 541/60 )» وه تحفة المحتاج » 7178/9 ) . 


40 0 


ديد ها هه سر هابر هه سرج هاعم © 1 


وررهب- هرهم وى همسجد وسور اه جم سدح نه سر هدج هرهم 


الخمر أو قذف. . د( . مع قول الإمام أبي حنيفة : إنَهُ لا يُقام عليه حدٌ 
من زنى أو سرقة أو شرب خمر أو قذف » إلا أن يكون بدار الحرب إمام 


2 5 11 
بقطة عا يي 


قال مالك والشافعي : للكن لا يُستوفئ في دار الحرب حتئ يرجع إلى 
دار الإسلام”" » وقال أبو حنيفة : إن كان في دار الحرب إمامٌ مع جيش 
المسلمين. . أقام عليهم الحدود في العسكر قبل الرجوع » وإن كان أمير 
سرية لم يقم الحدود في دار الحرب ‏ ثم إن دخل دار الإسلام من فعل 


"لا مويكه الحده : سقطت الحدود عنه كلّها إلا القتل ل ا لد فلن 


غالة:؟ عدا كان أو غيل , 


)١(‏ انظر «عيون المسائل» (ص”77 )ء و«البيان») (؟5١/489١)»‏ و« المغلي) 
(908/4"). 

(؟) انظر ١‏ البناية شرح الهداية 62 8 

() قال في ١‏ المدونة الكبرئ » ( 551/5 ) : ( قلت : أرأيت أمير الجيش إذا دخل أرض 
الحرب ٠»‏ فسرق بعضهم من بعض في دار الحرب أو شربوا الخمور أو زنوا : أيقيم 
عليهم أميهم الحدودٌ في قول مالك ؟ قال : قال لي مالك : يقيم عليهم الحدود في 
أرض الحرب أمير الجيش . وهو أقوئ له على الحقٌّ ؛ كما ثقام الحدود في أرض 


الإسلام ) » وقال في « البيان» ( 184/١17‏ ) : ( فإن كان الإمام في دار الحرب » أو ٠.‏ 


الأمير من قِبّله على الإقليم وهو غير مشغول بالقتال. . أقام عليه الحدّ » وإن كان 
مشغولاً بالقتال. . أخّر إقامته إلى أن يفرغ من القتال أو إلى الخروج إلى دار الإسلام » 
وإن لم يكن في دار الحرب إلا الأمير على الجيش ؛ فإن جعل الإمام إليه إقامة الحدّ. . 


ا ش 


0 اله 0 البناية شرح الهداية ») (5/ #١‏ 515)ء و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ) 
(ص68ل؟ ). 


لسك 


٠ 


لنصرتها على الخوف 00 من تغيير قلوب العسكر الموجب لضعف ل 65 
عن القتال . 7 


/ 


(©) والثاني : مخمّف على عسكر الإسلام بعدم إقامة الحدود في دار الحرب © 
إلا أن يكون الإمام حاضراً ؛ فإنَّ صولته وخوف العسكر منه يمنع من اتكسار 
1 قلوبهم وضعفها عن القتال بإقامة الحدود على بعض إخوانهم » بخلاف 
ما إذا كان العسكر مع أمير كما قاله أبو حنيفة . 


د 


ال للا ا اي إِنَهُ تحب تجب الحدود علئ من وقع 

فيما يوجبها . ٠‏ لكن لا تقام إلا إن رجعوا إل دار ا : علنل خوف 
اتكسارٍ قلوب العسكر وضعفها عن القتال وخروجهم عن طاعة الأمير » أ أَمَا 
إذا كانوا يخافون من سَطوته فهو ملق بالإمام الأعظم . 

ووجه قول من قال : إِنَّهُ إذا دخل دار الإسلام سقطت الحدود كلّها إلا 
0 القتل : الترغيبُ في الجهاد بعد ذلك ٠‏ واعتقادهم أنَّ أمير العسكر ما ترك 
ا إقامة الحدود عليهم إلا محبةً فيهم ؛ فلا يأبَوْن بعد ذلك عن الخروج معه في 
9" 5 3 
3 الجهاد إذا دعاهم له . بخلاف ما إذا أقام الحدود عليهم ؛ فإنهم ربّما نفرت 
ا ل وغالبهم لا يتعمّل أن 
١‏ 
ار 
4 
20 
3 
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عجره 
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بك 


50 
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0ه 


هارو ب 


00 سه خر 92و حدر . 
2-00 


28١ 
كر‎ 


هه 


إقامة الحدود عليه مصلحة له أبداً ؛ لحجابهم عن شهود وجوب تقديم أمر 


3 ره نا وه ره ه1رم 


بم الشارع عل حظوظ نفوسهم . 
: وأيضاً : فإ حقوق الله في الحدود السابقة مبنية على المسامحة إلا # 
لك لتو و ال ؛ خوفاً من وقوع © 
0 04 م رهس و و2 


يي و 9277 7379717 2175-7307 


46 


أي فسادٍ أعظم من فساد وجوب الدية على ذلك القاتل . : 


534 


1 2 
مي هلذاماظهر لي من توجيه كلام الأئمّة في هلذا الوقت . والله أعلم . © 


له 


أ 5 
86 7 5 5 
5 يي 3 
1 5 8 5 3 و 3 
9 ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنهُ لا تصحّ الاستنابة في الجهاد » سواء ى, 
ه, كان بِجعْل أو بأجرة أو تبوّع » وسواء تعيّن على المستنيب أو لم يتعيّن''' ٠‏ .ه' 
1١ 5‏ 


03 
8 


9 مع قول مالك : إِنَّهُ تصخ الاستنابة بالجّعْل إذا لم يكن الجهاد متعيّناً على , 
لقعت #السندوالاءة قال .ولا امن بالجفائل فى القمون > كما مضو 
059 
عليه الناس" ' . ٍِ 
0 5 ئ 5 © 
0 فالآأول : مسْدّد المجاهدي” بو - ا بأنة 1 
: 1 على ين بوجوب الخروج عليهم ا 
39 والثانى : فيه تخفيف عليهم ؟ فرجع الآمر إلى مرتبتي الميزان : 3 
ووجه الأول : الخوف من أن يتواكل الناس علئ بعضهم بعضاً ؛ فلا 
يخرج أحدهم إلى الجهاد ؛ فتضعف كلمة الإسلام ؛ فإنَّ النفس من شأنها # 
2< 


لو يك ليو 
© د هاجو #ه ليح 


+ الكسل والجبن عن القتال ؛ لِمّا فيه من توفع الموت أو الجراحات الشديدة ٠.‏ .» 
9 0 2 7 
0 ووجه الثاني : ان النائب قائم مقام المستنيب في نصرة دين الإسلام م 
؟ نكما أن الموكيب تناز عا دين الإستلاة ب فكدللك الثاني عاليا + 98 
ليل 0و 


مي 


3 


#6 انظر « حاشية الشلبى علئ تبيين الحقائق 4 (”/ 865 ).» و« جواهر العقود)‎ )١( 
ع‎ .)1١55/52(» و«الإنصاف‎ ء)”85/1١(‎ 

(؟) انظر « عيون المسائل» ( ص١٠١71‏ )». و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» 
(ص16لا؟ ). 


م2 
جره ب 
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جد جهن وز 
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اد ونا نر بج -] جا مر هه“ 0 4 ا ا ل > حرأ 7 “هر 7 
دهاج ا دهي هال لهاع #همحدهجز 10و جرهمحدهن كس لهاو اه د ادتهاجرع 


052122 سود نايا اع سيم اس لي ل سس لات 


- 6 توي ته اا ا ره وار‎ 00١ 
ا ا : 50 د ا اق كع ء‎ 
وحمل الثاني ا‎ 6 
. في التوجيه‎ 

٠]. / 86‏ بن نض 

ِ [ حكم ما لو وطئ أحد الغانمين جارية من السَّبِي | 

0 ومن ذلك : قول أبى حنيفة : إِنْهُ لو وَطِ أحد الغانمين جارية من الس 
قبل القسمة.. فلا حدّ عليه » وإنما عليه عقوبة » وكذلك لا يثبت نسب 
ِ )02011 0ك 
28 الولد » بل هو مملوك يود إلى الغفيجة ؛ مع قول مالك :إتدزان مضة 

0 ومع 'قوه الشافحى :واحمل:::إذة لا جد عليه + يعنت تبني الولد وتركيقة» 
(8' وعليه قيمتها » والمهر يُرَد في الغنيمة9” . 

ُُ ا 

0 03 75 5 95 8 

15 > قال أحمد : نعم”* » وقال الشافعي في أصحٌّ قوليه : لا تصير* 

ل تامع : 5 0 

0 فالآول : فيه تخفيف على الواطئ في عدم وجوب الحد » وفيه تشديد 
( 7 1 

.و من في 

ل ان عو انوك سيور له ونا ماركا بن لح لقو بالاو 
0و ١‏ ٍ 

0 مشدّد عليه بالحدّ » والثالث : فيه تخفيف عليه من حيث عدم الحدٌّ , 
أ 8 ص 0 4 
َ“ وثبوت صحّة حرية الولد » وثبوت نسبه » وتشديد من حيث إن عليه قيمتها 
1 

4 والمهرَ ؛ فرجع الآمر إلى مرتبتي الميزان . 

كس ال 2 سف 

)١( 1‏ انظر « بدائع الصنائع »177/90 ) . 

©) (؟) انظر« المدونة الكبرئ » 551/7 ) . 

م6 (6) انظر ‏ البيان » ( 180/1١‏ ) ء وه المبدع »( / امم ع" ) . 

0 (5:) انظر ١‏ المبدع 2( 778/7 ) . 

5 (0) انظر ” واو اح ل بي رار ارح ا 

0 2# 

د فاج عدون #معدفاع مهسحدهىي 01 رده هو "جرع 


مره 5ه خره: 


3 


0 


6 34 7 


نىا'لسي وات ا ونون 1 قنك هل 7 اسان رسأ هرا هل 
أن ووجوهالأقوال ظاهرة لا تخفئ على الفطن . 7 


ووجه كونها صارت أمَّ ولد على قول أحمد : ثبوثُ نسب ولدها » وكونه » 


* لاحدٌ عليه في وطبها عنده . 1 
204 ووجه مخالفة الشافعي له في عدم صيرورتها م ولد وإن كان قائلاً بثبوت "., 
6 2 7 عو 9 
النسب »ء وأنَّهُ لا حدّ عليه فى وطئها : الاحتياط ؛ لكون نصيب الواطئ في - 
و 0 


+ ملك تلك الجارية جزأ ضعيفاً بالنسبة لجميع الغانمين . ' 


5 هلذا ما ظهر لي من التوجيه في هلذا الوقت . 3 
0 8 
[ حكم ما لو وقع في السفينة نار ] . 
َ ومن ذلك : قول أبى حنيفة ومالك والشافعي في إحدى الروايتين : إن 8 
٠‏ إذا كان جماعة في سفينة » فوقع فيها ناد ؛ فإن كانوا لم يرجوا النجاة لا في .ه» 


5 الإلقاء في الماء ولا في الإقامة في السفينة. . فهم بالخيار بين الصبر وبين *, 
© إلقائهم أنفسّهم في الماء0" . مع قول أحمد : إنهم إن رجُوًا النجاة في " 
* الإلقاء. . ألقوا » أو فى الثبات ثبتوا » وإن استوى الآمران فعلوا ما شاؤوا » ,, 
:؟ وإن أيقنوا بالهلاك فيها أو غلب علئ ظَنّهم. . فروايتان ؛ أظهرهما : منع 8 
الإلقاء ؛ لأنّهم لم يرجوا نجاةً » وبه قال محمد بن الحسن ومالك في رواية | 


3 6 4 


اب 200000000 
0 )001 انظر « تبيين الحقائق » ( 1١9٠/5‏ )»2 و« التبصرة » للخمي »)١556٠/7(‏ و« جواهر ٠‏ 


© العقود4)(١//ا8”‏ ) . 5 
0 )2 انظر « المغني » (9/ 77١‏ )ع و« التبصرة » للخمي (7/ »)١5٠١‏ و« رحمة الأمة في 0 
اختلاف الأئمة » (( ص79 ) . 3 


© 


هل هه اكهاي هنكست © يتهج لالهو جرهم هل واليخهكل ‏ هارا هاج هخ 


مره جرهب وه ا 
فالأول عل 4 وكذلك الثاني 43 وأحد د شقي التفصيلين : مشدّد 4 و 
/) والثاني : 0 ءِ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان 34 فتأمّله . 


؟هم عرق تويب 


1 


[ حكم الهدايا لأمراء الجيوش ولغيرهم ] 

ومن ذلك : قول مالك إن هديا أمراء الجيوش تكون غتيمة ؛ قفيها 5 
الخمبو ع وله يعد انها :لقان رون حل يَ إلى أمير من أمراء ©) 
المسلمين ؛ لأنَّ ذلك علئ وجه الخوف » فإن أهدى العدوٌ إلى أحد من ب 
الممالميق لبس أفيو».: علا لبا عفدا مركو بولقل لحيو 10ب 
ورواه محمد بن الحسن عن أبي حنيفة » وقال أبو يوسف : ما أهدئ ملك لل 
الروم إلى أمير الجيش في دار الحرب. . فهو له خاصّة » وكذلك ما يُعطئ 9 


ره ا ره 


رن كسد هجر كسح وهار نس هي 


للرسول » ولم يذكر عن أبي حنيفة خلاف9© . 3 
و 

وقال الشافعي : إذا أهدي إلى الوالي هدية ؛ فإن كانت لشيءٍ ناله منه » » 

0/0 0 
3 عا كان أم باطلاً. . فحرام على الوالي أخذها ‏ لان يَحرُم عليه أن يأخذ احج 
/ وا 
7 


بعلن لاضن الح ذا وق الزمه اعفان ذلك واقاا اغب القذل عل 1 


90 0 
8 الباطل. . فهو حرام ؛ كالباطل » فإن أهدئ إليه من غير هلذين المعنيين أحد ,6 
أ في ولايته تفضلاً وشكراً. . فلا يقبلها ؛ فإن قبلها منه كانت في الصدقات اج 
نل : ص 
اليد 1 03 يت 
ا لا يسعه عندي غيره » إلا أن يكافئه علئ ذلك بقدر ما يسعه » وإن كانت من © 
١ : : 8‏ 
ها رجل لا سلطان له عليه » وليس بالبلد الذي به سلطانه ؛ شكراً على إحسان © 
١ 3‏ 39 
ب لححح حت ححة_ اه 7 
376 

0 010 انظر « حاشية الخرشي » ( "/ ٠٠١‏ ) » و« مواهب الجليا )602/5 ). 0 
5 (؟) انظره« الاختيار ) ( ١77/5‏ ). ب 
60 00 َِ 
مره دوج هدهي هد فير ١و‏ امهس دهي وهاي هب دهي رومز 


6 #5 حر حر ره 2ه“ نومره 000 
2 كانن كدي ناحيف أ اباو هلها لكعل الولاية + أوريدعها ولا ياخد علق 
7 الخير مكافأة » فإن أخذها وتموَّلها لم تحرم عليه" . 2 
03 ولاك العجة اق إل ور لسر ل هيجور راهن نوكه لهل 5 
© هي غنيمة فيها الخمس ٠‏ وفي الأخرئ : يختصٌ بها الإمام”'" . ِ 
0 فقول مالك : مشدّد على الأمراء علئ ما فيه من التفصيل مع ما وافق فيه 1 
9 ل 


0 أبو حنيفة » ورواه محمد بن الحسن عنه » وقول أبي يوسف : مخفف على ,2 
الأمير » وقول الشافعي : فيه تشديد في أحد شمّي التفصيل » وتخفيف في بم 
ا > ل© 
.1 الشىٌّ الآخر » والرواية الأول عن أحمد : موافقة فقة لقول مالك . 8 


- / 


0 ووحه الرواية الأخرئ له من كون الهدية تختصٌّ بالأمير : أن ذلك هو (ه», 
5 97 5 
7 الغالب علئ من أهدئ شيئاً للأمراء في وقت من الأوقات ؛ فرجع الأمر إلى :1 
00 5 3 
3 مرتبتي الميزان . 3 
ل )© 
1 
١‏ 5 0 
و ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ الغالَ من الغنيمة قبل حيازتها إذا كان (م, 
8 9 06 
له له فيها حق م يَحرّق رحله ولا يحرم 000 4 مع قول احمد إنه ل 
5 0 
)١( 32‏ انظر « جواهر العقود » -41//١(‏ 788 ) . 8 
١‏ 
1 (0) انظر« الإنصاف »)١8/87/50(4»‏ و( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة )(ص6ل؟-١1758).‏ 0 
9 () كذا في النسخ التي بين يدي » وفي ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ((ص١78‏ ) : 20 


َه ( واختلفوا فيمن ليس له فيها حقٌ. . . ) ثم ذكر أقوال الفقهاء الآتية . 9 


“لم (4) انظر « المبسوط » ( 50/٠١‏ )» و« عيون المسائل » ( ص/77 )» و« جواهر العقود ) 0 
6 ' 
اا ا" 3 


9 5-0-0000 5 
تقرشا حم هدح هدهج و ذه امه سوهت هم هس هوه نا 


رع هت 8 مره هل خرها0 ومره 0 درم أومحرها؟ وده هك 
4 1 : . 
م عالت : . : : 5 - 
7 اريم امسلا ع 2 2 ماح .دور 00 
6 جه للقتال ؟ كالسلاح رواية واحدة » وأما كونه يحرم سهمه : و 
هم روايتا ١00‏ ( 1 6 
ل 
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فالآول : فيه تخفيف على الغالٌ » والثاني : فيه تفصيل في ضمنه © 


52 وعدن ١هكبجرا»‏ 


1 تشديد ؟؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان 1 5 
9 و 5 8 ٍّ , 
ُُ ويصحٌ حمل الأول : علئ ما إذا لم يحصل بما غل تجرّؤٌ على الغلول ٠‏ م 


"3 


والثاني : علئ ما إذا حصل بذلك تجرُقؤٌ على الغلول من غالب العسكر » 5 
فيكون في التحريق زجر وتنفير عن الغلول . 


7 عه 
ها جره سر اجر 


كت 


: 
[ حكم مال الفيء ] ١‏ 
7 / 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد في المنصوص عنه : إِنَّ مال الفيء ؛ : 


هم 
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وهو ما أخذ من مشرك لأجل كفره بغير مالي(" ؛ كالجزية المأخوذة على 0 
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وما يؤخذ منهم من العشر إذا اختلفوا إلئ بلاد المسلمين أو صولحوا عليه. . 
> يكون للمسلمين كافّة ؛ فلا يُخْمّس بل يكون جميعه لمصالح المسلمين”" ‏ 


. ) 1886/5 ()» انظر « الإنصاف‎ )١( 
: ) 788١ص( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛‎ ١ وفي‎ ٠ كذا في النسخ التي بين يدي‎ 
. بغير قتال ) بدل ( بغير مال ) » وهو الصواب‎ ( 
.) 3 )ء ودر المبدع خ/‎ ٠/0 انظر ( البناية شرح الهداية‎ 


حرو يمرو وهنو حرو برهي حرهرو وت" 
9 4 
١ 0 5 2‏ 1 8 
م مع توق غالك :+ إن للف كله فيء متحيّر 00 يصرفه 0 فى 3 
57 1 02 

0 600 0ه 
تدك اوقب كاة ذلك ا رن ١‏ 0 58 
> بعد موته قولان : أحدهما : لمصالح المسلمين » والثاني : للمقاتلة . 5 
0 ولق فشكين بمنة :عر أنه 1" الحدين ١]:‏ تخرين تجييحة روط 1 
1 رواية عن أحمد » والقديم : لا يُخْمّس إلا ما تركوه فرَعاً وهروباً”” . 9 
١.‏ 2# 
فالأول : فيه تشديد على الإمام بعدم أخذ شيء من الأموال المذكورة 1 


ىو 
6. لنفسه وجعلها كلها للمسلمين » وقول مالك : فيه تخفيف عليه بأخذه لنفسه .ه, 
م شيئاً » وقول الشافعي وما بعده : واضح ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان إه' 


0 1 
2 و 
00 5ه 5 ت 5 
1 5 
/ : 
0 , 
ٌَ 5 
0 8 
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1 (©»ه 
5 مه 
١‏ 4 
ِ 6 كذا في النسخ التي بين يدي » وفي « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص١78‏ ) له 
هه ( غير مة م ) بدل ( متحي ز مقسوم ) ولعلَّهُ الأنسب . 2 
0 (0) انظر « عيون المسائتل »( ص58 ؟ ) . ُ 
17 (6) انظر « تحفة || تاج )(ا/ 0" )ء. و« حلية العلماء » ( لا/ 59٠‏ ). 3 
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جد هاي سح سدور © س٠‏ هار هجح هام 
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بهعحدهيرة 


000 منهاج الطالبين ( ص؟7١3‏ ) . 


واتفقوا علئ : أنَّ الجزية لا تُضرّبٍ علئ نساء أهل الكتاب ولا على 
صبيانهم حتئ يبلغوا » ولا على عبيدهم » ولا على مجنون وأعمئ وشيخ 
فانِء ولاعلئ أهل الصوامع » هلكذا قال ابن هبيرة » وذكر الرافتي 
والنووي في ذلك خلافاً عن الشافعي ‏ وعبارة النووي في ١‏ المنهاج » : 
( والمذهب : وجوبها على زَمِنٍ يشيع هَرِم وأعمئ وراهب وأجير )20 . 
وقال الرافعي : ( المنصوص : أنَّ الجزية بمثابة كراء الدار ؛ فيستوي 
فيها أرباب العذر وغيرهم )(" . 

واتفقوا علئ : أنَّ المرأة من المشركين إذا هاجرت إلئن بلاد المسلمين » 
وقد كان الإمام شرط أنَّ من جاء منهم مسلماً رددناه. . أنّهَا لا يُرَةُ » وعلى : 
أنّهُ لا يجوز إحداث كنيسة ولا بيعة في المدن والأمصار بدار الإسلام . 


[ مسائل الاتفاق فى باب الجزية ] 


اتفق الأئمّة على : أنَّ الجزية تُضرب علئ أهل الكتاب ؛ وهم : 
9' اليهود » والنصارئ » وعلى المجوس ؛ فلا تؤخذ من عبدة الأوثان مطلقاً . 


(0) انظر « النجم الوهاج 6 (779/90) . 
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7997571-77 5181592217 
4. )0 
ٌّ هلذا ما وجدته من مسائل الاتفاق في الباب”22 . 6( 
8 وآمًا ما اختلفوا فيه : 5 
4 [ هل المحوس من أهل الكتاب آم لا ؟ ] 05 
*205 فمن ذلك : قول الآئمّة الثلاثة والشافعي في أحد قوليه : إن المجوس 0 
© ليسوا بأهل كتاب”" . مع القول الثاني للشافعي : إنهم أهل كتاب9؟ . م 
90 َ ' 5 


#. 300 3 
1 فالاول :. 8 ممشك3 على المجوس بعدم احترامهم وتحريم مناكحتهم 1 
+ والثاني : مخفف عليهه'”؟» ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 5 


1 ووجه الأول : الأخذ فيه بالاحتياط للمسلمين ؛ فلا يناكحونهم 8 


3 ولا يأكلون ذب بيحتهم حتى يثبت أن لهم كتاباً » ولم يثبت عندنا ذلك . 5 


)2 ووجه الثاني : أنْهُ ليس معنا دليل صحيح ينفي كونهم من أهل الكتاب أو :م, 
9 7 
9 يثبت ذلك ؛ فكان من الورع عدم القطع بشيء من أحوالهم وأحكامهم  .‏ 2 
م اسيم ِ 
أ )1١(‏ انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص١78‏ ) وما بعدها . ع 
0 (0) انظر « البناية شرح الهداية» 757/10 ) . و« الفواكه الدواني» (١/لا"ا"‏ ), 34 
٠‏ و« البيان ؛ 701١/١520‏ ) » و« المغني »)70/90 ). ع 
8 () قال في « البيان » ( 701/١7‏ ) : ( وأمَا المجوس : فلا خلافٌ أنه ليس لهم كتاب 5 
4 اليوم » وهل كان لهم كتاب ؟ فيه قولان... ) ثم ذكر القولين الذين أشار إليهما في + 
9 المتن » وانظر ‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص٠78)‏ . ٍ 


(5) قد توهم العبارة هنا أنَّ الشافعية يقولون بجواز مناكحة المجوس ٠‏ وليس كذلك . انظر 1 
« تحفة المحتاج » (171/1)ء وقال في ١‏ نهاية المطلب » ( 7544/١7‏ ) : ( ومنهم 3 
المجحوس : فمذهينا لمحي ومذهب عامة الفقهاء : أنه لااتحلٌ ذبائحهم ولا نكاح ,هأ 


© لسري 


4 

1 2 

6 0 

0 القذضيت ررد تن 00 00 

2 0 
0 7 /ِ 5 5 

كف مده هدس حفر سدح ١0و‏ اومس دهاج داك ها رهن 


ور همده تحر انها تر وبصت هلاي جره اوحارو اواستره 0د 
(219 1 0 0 لو 
2 3 
69 89 
[حكم قبول الجزية ممّن لا كتات لهم ولا شبهةكتاب] ‏ حي 
'8 2 ومن ذلك : قول أبى حنيفة : إِنْ من لا كتاب له ولا شبهة كتاب ؛ كعبدة © 
كذ م 2 0ه 
4 الأوتان ها ومني الجحرية دونه إذا كال اهن العات27 © 
3 ونال من لعجم عو ملهم لجزب ل 0 نوا من لعر 0 
6( 8 5 3 2 َ. _ 5 و0 0 5 00 اليا 
١ ©‏ 5 5 7 ع 5 ع 55 5 ل 
8 خاصة”'' » ومع قول الشافعي وأحمد في أظهر روايتيه : لا تقبل الجزية من 28 
١ 1 7 1 8‏ 2 

شر عبدة الأوثان مطلق9" . 1 
١ ١‏ ك1 
9 سِ 
فالأول : مفصّل فيه تخفيف . والثانى : مشدّد فيه تخفيف علئ مشركى © 
3 1 1 3 35 3 
ا 25 


ب هي 


1 و ا عه 0000 5 ب 
قريش . والثالث : مخفف عل جميع عبدة الاوثان فرجع الأمر إلى ٍِ 


ووجوه الأقوال ظاهرة . 1 


هل ره 
هكح هبي 


5 تيت ب 07 
)١( 6‏ انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( /ا/ 547 ) . كه 
: (0) قال في « حاشية الخرشى ») ( ١57/7”‏ ) : ( الجزية : هي إذن الإمام لكافر ذكر ولو 0 
6 فرشا علق التشهور. فى سكي مرطنع ستخصوصن هل إعطامتمال مخشوض # بشرظ :. 


. 
م 


كون الكافر علن وصف مخصوص ) » وانظر « عيون المسائل ») ( ص١530‏ ) . 2 
) انظر ١‏ البيان » ( 7597/١1‏ ) » و«الإنصاف 5(4/ا١؟1‏ )2 و« رحمة الأمة في اختلاف 3 
الأئمة 4( ص١78).‏ | 


35 
(:) الظاهر : أن في عدم قبول الجزية ممن ذكروا تشديداً عليهم من حيث مطالبتهم 59 


2 


ره 


أ 

١‏ ا 
2 بالإسلام » وإلا قوتلوا عند أصحاب هلذا القول » فلا يُتركون بما هم عليه من عبادة 3 
4 الأوثان » قال في « البيان» (544/11) في معرض كلامه عن ضروب الكفار : ,ج' 
١ 5000 1 8 7 7‏ و 50 سل 
7 ( وضرب : لا كتاب لهم ولا شبهة كتاب ؛ وهم عبّدة الآوثان : فلا يجوز إقرارهم على 1 
15 دينهم ببذل الجزية) . 0 
ا له 
لقم هو <هبر © مدهي هبد هجر 00 بجر هه جر سر ده جر به كسح وا ب اله ايل 


له“ هه 8ن 68ت ولس أن اه اأاها'اة - لام 
© 

٠‏ . ا 5 : 8 م ات 

0 ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه : إن الجزية مقدرة 


3 في الأقلّ والأكثر ؛ فعلى الفقير المُعتمل''" : اثنا عشر درهماً » وعلى 
َم المتوسّط : أربعة وعشرون درهماً » وعلى الغنيٌ : ثمانية وأربعون درهماً » 
38 وفي الرواية الأخرئ لأحمد : أنْها موكولة إلى رأي الإمام » وليست مقدّرة » 8 
8 وفي ووانة أخرف لتبالقة + أن الأقلّ منها مقدّر دون الأكثر » وعنه رواية ٠‏ 
© رابعة : أنه مقدّرة في حق أهل اليمن خاصّة بدينار دون غيرهم ؛ اتباعاً 
1 لحديث ورد فيهم' و فس ام ا ل ع 
. الغني والفقير جميعاً : أربعة دنانير » أو أربعون درهماً لا فرق بينهما”” , 
وقال الشافعييٌ : هي دينار يستوي فيه الغنيئٌ والفقيك والمتوسٌط9؟ . 


و ووجوه هلذه الأقوال كلّها : ظاهرة ؛ لرجوعها إلى اجتهاد الأئمّة بالنظر 6 


م لأهل بلادهم . 

هه 

5 [ حكم الجزية على الفقير غير المعتمل ولا شيء له ] 

له ًَ 

21 ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَ الفقير من أهل الجزية إذا لم يكن 

ا )1١(‏ قال في ١‏ البناية شرح الهداية » ( 79/17 ) : ( والمعتمل : هو الذي يقدر على العمل # 
8 وإن لم يحسن حرفة ) . 3 
مٌَ (5) انظر « البناية شرح الهداية ؛ ( 174/9 )» و« الإنصاف »( 771/5 ) . 7 


0 (9) انظر « حاشية الخرشي 53١١/7501»‏ ) . 
!#ا (:) انظر « البيان » ( 706/١7‏ ) » و« رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة » ( ص١588‏ ) . 


3 
اه # عدف و 6 3 و 2 00 ا 0 
دهن هاا حفن *» هيه ححفم ونه هك نهم هك دهاو دده 0ه 


لاحن جره 
--ره 
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م معتملاً ولاشيءَ له.. لا يؤخذ منه جزية”"" » مع قول الشافعي في أحد 5 
أقواله في عقد الجزية على من لا كسب له ولا يتمكّن من الأداء إليخج و 
من بلاد الإسلام ‏ وفي القول الآخر : إِنَهُ يُعَدُ ولا يخرج » وإذا أَقَِدَ ففي 
قول : إِنَهُ لا يؤخذ منه شيء » وفي القول الآخر : تجب الجزية ويُحقن دمه ا 
بضمائنها ١‏ ونظائية عند يمار وفي قول : إذا حال عليه الحول ولم 
دنليات اسن بارال 

فالأول : مخفّف على المي الفقير » والثاني : فيه تشديد عليه » 
وكذلك ما بعده ل 


ولكلّ من الأقوال وجه9) 


000 


ياك افيه 


زمف 


لجر © سد ها جره سبد هل 
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[ حكم سقوط الجزية عن الذميّ بموته ] 
ومن ذلك : قول أبى حنيفة وأحمد 1ن الذة مىّ إذا مات وعليه جزية. . 


رس هكم 


0 

قت برقا + ع قول اام الك والفاضي : نه لتقا . 3 
لك ا 
ف )١(‏ انظر «البناية شرح الهداية» .)1١9/1(‏ و« حاشية الخرشي» 2)١45/“(‏ (©/ 
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و« الإنصاف »5/50()4؟١؟1).‏ 

انظر « البيان » ( -7759/١17‏ 770 ) » و« رحمة الآمة في اختلاف الأئمة » ( ص١78‏ ) . 
في هامش (أ) : ( بلغ قراءة على منشئه رضي الله تعالئ عنه ) . 

انظر ” البناية شرح الهداية » (0ا/9:؟١)ء‏ وقال في « الإنصاف ») 0 
(اززقامات عل الجول أغذت من ترككة اهلكا المذهب. .. ظاهر كلام المصنّف : أ 

لو مات في أثناء الحول. . أنها تسقط » وهو صحيح » وهو المذهب ) . 

(5) قال في « عيون المسائل » ( ص7501 ) : ( إذا أسلم وعليه جزية أو مات.. سقطت 
عنه » وبه قال أبو حنيفة ) » وانظر « البيان » ( 759/١1‏ ) . 


جه جره دهج هدهي ١‏ مره هرهس هي دهي ع 
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وحره9 تر هه 
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5 : ل 
07 ولك ل سيد و ل ل اث : ا م 
6 فالآاول : مخفف . والثاني : مشدد ؛ فرجع الآمر إلئ مرتبتي الميزان . 8 
1 8 
1 ؛ 0 اه 00 3 
4 ووجه الآول : أنها إنما وجبت على الذمي إضعافا له ؛ لثلا يتقوّئ بذلك 6 
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ف« اتمال عل مخاريكنا » وقد زا ذلك الأمر يموية .. 
)2 ووجه الثانى : أنَّ ورثته قائمون مقامه فى التقرّي بذلك المال المخلّف 
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حا ل 0 مر 2 
عر 22 راس ان 


#ا عنه ؛ فكأنَهُ لم يمت : 

8 [وقت وجوب الجزية على الذميّ وحكم سقوطها بموته أثناء الحَؤل ]1 م, 
3 ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ الجزية تجب على الذمّيٌ بأول الحول » 1 
*ولنا المظالبة انها بعك فك لدو » مع قول مالك في المشهور عنه والشافعي م 
و وأحمد : إِنّْها تجب بآخر الحول » ولا نملك المطالبة بها بعد عقد الذمة حتئ ,ها 
3 0 ارده 1 5 
2 5 
فإن مات فى أثناء الحول : فقال أبو حنيفة وأحمد : إنها تسقط"“ 2 © 
9 3 م 
ل 6 


تب 


' وقال مالك والشافعي : يؤخذ من ماله جزية ما مضئ من السنة9 2 . 
3 فالأول : فيه تشديد على الذمي » والثاني : فيه تخفيف عليه » والأول 
من مسألة الموت : مخقّف ء والثاني : فيه تشديد ؛ فرجع الأمر إل مرتبتي 
1 الميزان . 


ووجوه هلذه الأقوال ظاهرة ١‏ 


لك 


027 


لك 


. ) 59054 البناية شرح الهداية » ( لا/‎ ١ انظر‎ )١( 


أ () انظر ١‏ حاشية الخرشي » (5/ »)١56‏ و« البيان » »)55١ /١5(‏ و( الإنصاف » (9/5؟5). 53 
ألم 00 انظر ” البناية شرح الهداية » (/9/ 749 ) » و« الإنصاف »( 778/5 ) . 6 


(4) سبق التنبيه على هلذه المسالة تعليقاً ( 577/7 ) » وانظر « البيان ») /١7(‏ 2)1759 
و« رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة ) ( ص١788‏ ) . 


6 0 م‎ : ١ 
ا ل‎ 


كاج لمرو “وي مره :7 و وااو و ااانه وا 


[ حكم سقوط الجزية بإسلام الذميّ 01 
وحكم ما لو دخلت سنة في أخرئ قبل الأداء ] 3 


متهاييه جح هارره بها 


ومن ذلك : قول الأثمّة الثلاثة : إِنَّ الجزية إذا وجبت علئ ذميّ فلم ى) 
أ يؤدّها حتئ أسلم. . سقطت عنه بإسلامه » وكذلك القول فيما لو كان عليه ,أ 
3 )00 00 5 
سنين لم يؤدٌ الجزية فيها ثم أسلم قبل أدائها"" » مع قول الشافعي : إذَّ .0 
3 الإسلام بعد الحول لا مُسقط الجزية ؛ لأنْها أجرة الدار© . 0 


0 


ولو دخلت سنة في سنة ولم يؤدٌ الأولئ : قال أبو حنيفة : سقطت جزية 
السئة الماضية بالتداخل”؟ » مع قول الشافعي وأحمد : إِنّها لا تسقط » بل 
تجب جزية السنتين”* . 3 
فالأول من المسألة الأولئ : مخمّف ء والقول الثاني : فيه تشديد . 0 


وكذلك القول في مسألة التداخل ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . م 
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مجان شك 1 سا اسن 2 
و ره ل 
ا 0 
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© حا هاعر هه 1 
42 1422 4 


6 وتوجيه ذلك ظاهر . 03 
' . 
0 [ حكم الوفاء للمشركين بما عوهدوا عليه ] 1 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ المشركين إذا عُوهدوا عهداً. . وُني © 


كس 


ُ# 
هب 


ُّ .)؟50١ص‎ ( انظر «البناية شرح الهداية» (11549/10). و« عيون المسائل»‎ )١( 
و«الإنصاف »48/52(4؟؟1).‎ 

ف (؟) انظر« البيان 755٠/1١50)»‏ ). 

. 9) انظر ( البناية شرح الهداية لامر اه؟). 

ثر (4) انظر « تحفة المحتاج » (2)7857/9» و« المبدع » 71١/0‏ )2 و« رحمة الأمة في 

3 اختلاف الأئمة ؛ ( ص١58-‏ 787) . 


ا فح هجر هس دقح هدوج رده برس وى مده ولاه 


بكم ا لت : م 


َه 
حم 
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فالأول : فيه تشديد علينا 3 والثانى 1 مفصّل 0 فرجع الأمر إلى مرتبتى ٠‏ 


. 

' : 

ي, اقتضت المصلحة الفسخ. . نبذ إليهم عهدهه”؟ . 2 
8 

؟: الميزان . 3 


إلى © 
2-٠“‏ ويصحٌ حمل الأول : علئ بقاء المصلحة ؛ فتكون من مسائل الاتفاق .2 ” 
وو ٠‏ 
3 7 
1 1 
1 5 3ن 2 0 
7 1 حكم أخذ العشر من التاجر الحربى إن مرَّ ببلاد الإسلام 1 5 
َه 5 ع 0 َ' 
20205 ومن ذلك : قول أبى حنيفة : إِنّْ الحربئّ إذا مرّ بمال التجارة علئ بلاد .. 
٠ 0‏ ع ع .له 5 5 
9 الإسلام. الأ يوخد نه عشر إلا أن يكويوا يدون 0 » مع قول مالك .. 
8 1 3 6 2 
:! وأحمد : إِنهُ يؤخذ منهم الععشر » قال مالك : وهلذا إذا كان دخوله بأمان » )* 
5 1 1 5 . 
ا يُشترط عليه أكثر من العشر ؛ فإن شرط عليه أكثر من العشر عند دخوله ى' 
0 ع ٍ 1 39 و 00١‏ 6 0 
أخذ منه(*© » ومع قول الشافعي : إنهُ إن شرط عليه العٌشر حال أخذه””' » بأ 
3 3 9 
8 وإلافلا » ومن أصحابه من قال : يؤخذ منه العشر وإن لم يشترط ذلك”"2 . 0 
20 
)١( 5‏ انظر « حاشية الدسوقيى» ,.)7١7/:5(‏ و«الأم» ( 578/50 )»2 و« كشاف القناع ) 3 
١ 0‏ 0 
.)١ ١١/0 ١‏ / 
4 (؟) انظر ( بدائع الصنائع ) (7/ 55 )ء و«الاختيار » »)1١7١/5(‏ و« رحمة الأمة في 05 
35 اختلاف الأئمة ؛ (ص 787 ) . 
, (9) انظر « الهداية شرح البداية 4( )1١5/1‏ . / 
ف (5:) انظر « الفواكه الدوانى » ”894/1١(‏ ) ». و« الإنصاف )4( 7577/5 ) . 5 
َ (5) كذا في النسخ التي بين يدي » وفي « رحمة الأمة في اختلاف الآئمة» (ص785 ) : 0 
5 ( عاد أده ) ذل لهال اسن ) + ولمله لأسن + ًُ 
5 له 
> (5) انظر « حلية العلماء » (/ا/ 9/١6‏ ) . 3 
)© 
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فالأول والثالث : مفصّل » والثانى : مشدّد » وكذلك قول أصحاب 
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الشافعي : هو مشدّد ؛ فرجع الأثر إلئ مرتبتي الميزان . 
وكل ذلك راجع إلئ رأي الإمام . 
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6 لان 
رحدو 


م#دهرر» 


معلاو ها يويد من الدمن إذا الحرمن يلد لاخن 
وحكم اعتبار النصاب في ذلك ] 

: وه ذلك قول فالف: + إن المت إذا اكتمو ب يلد إلوة يلف أنه توخل 

ْ 1 


03 
٠. 


أن 


لبكتكب 
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هيره 
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خره هو جره هجر 


ل منه العُشر كلّما اتجر وإن اتجر في السئة مراراً”'؟ » وقال الشافعي : إلا 
ا يشترط”'" » وقال أبو حنيفة وأحمد : يؤخذ من الذمىّ نصف العشر” . 
0 واعتبر أبو حنيفة وأحمد النصاب في ذلك ؛ فقال أبو حنيفة : ونصابه 
9 في ذلك كنصاب مال المسله”*؟ » وقال أحمد : النصاب في ذلك للحربي : 


3 


: خية دنانون ولللي ا ا 


فالأول من أصل المسألة : فيه تشديد على الذميّ » والثاني : مفصّل » 
والثالث : مخمّف بنصف العشر . 


سا 


: 
أ 


هر 


)١( 0‏ انظر « الفواكه الدواني 398/١0»‏ ) . 

)2( انظر ١‏ مغني المحتاج ») 51/50 ) . 

(*) انظر « الهداية شرح البداية » (١/5١١)ء‏ و( المبدع )8/98 )ء و« رحمة الأمة 9 
في اختلاف الأئمة » ( ص 587 ) . 1 

( (4) انظر « الهداية شرح البداية »0 )١١5/1١‏ . 

و (5) انظر « المبدع » ( ”7/ 85 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأتمة » ( ص787 ) . 
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0000-0 ع 


ليجو للم لبحب : 20 1 حرجو لد الا عو مال لمرو د 5 00-7 
#18 يحت 0 ضر 06 و ضرع 1353 ره محر درق حر 1ق 
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- 


1 


0 


»و 


2 ل ل ار ل ا 2 
1 ب 
2 وتوجيه هلذه الأقوال راجع إلى اجتهاد أصحابها . «٠‏ 
ل 1 
5 [ حكم انتقاض عهد الذميّ بمنعه الجزية ] - 
١ 8‏ 9 
01 ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنْ عهد الذمي ينتقض بمنعه الجرية 8 
هم وامتناعه من إجراء أحكام الإسلام عليه إذا حكم حاكمنا بها عليه9© » مع 2 


2 
ل 


5 مك 00 2 


قول أبي حنيفة : إِنْهُ لا ينتقض عهدهم بذلك إلا أن يكون لهم مَنَعةٌ يحاربون ٠‏ 


3 بها » ثم يلحقوا نان التحنت77‎ 2 ١ 
42 

37 ا ا ا د ا 0 5 7 5 

فالاول : فيه تسليك » والثاني : فيه تحفيفف بالتفصيل الذي ذكره 0 ا 


0 1 6 
0 فرجع الآمر إلى مرتبتي الميزان . 1 
5 ووجه الأول : أ أنَّ مراد الشارع من تقريرهم في دار الإسلام بالجزية إِنّما 1 
إل هو إذلالهم وصغارهم ٠»‏ فإذا امتنعوا من إجراء أحكام الإسلام عليهم فقد 9 
أ خرجوا إلى إعزاز كلمة الكفر » ومرقوا من طاعة إمامنا . م 
:ها ووجه الثاني : ظاهرٌ راجمٌ إلى رأي الإمام ؛ فَإنَّ حكم امتناع من ليس 0 
6 1 
5 عنذه منعة من إجراء أحكام الإسلام عليه . 8 كلد امتناع ٍ ؟ لقدرتنا عل إذلاله 7 
5 وإيقاع التكال به . 9 
. ل 
للصبب خستحت جهو 1 
0 انظر « حاشية الدسوقي 2/5 و« تحفة المحتاج 2216© . و«الإنصاف ») م 
5 (:/707). 14 
(5) كذا في النسخ التي بين يدي » وفي ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» (( ص87؟) : /) 
8 لالس و مس 0 ل 
717 

© 2 


لد هبيه فرك -هاور هد افير اله جرل مح هد © ها رن سس هام (» 


ق 
03 
4 
1 
00 


[ حكم انتقاض عهد الذميّ بفعل ما يجب عليه 

5 تركه أو الكفٌ عما يحب فعله ] 

. ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَهُ لا يُنتقض عهد أهل الذمة بفعل 
© ما يجب عليهم تركه والكفثٌ عنه » مما فيه ضرر على المسلمين أو آحادهم 


يكون لهم منعة ؛ فيتغلّبون على موضع ويحاربوننا » أو يلحقون بدار 
الحرب”2 » مع قول الشافعي : إِنّه متئ قاتل الذميٌ المسلمين انتقض 


* إن ابض موده لوت بالفلمة زولا بالامتابة بالتكانتو» ويعتفن نيما 
٠‏ سوئ ذلك إلا قطع الطريق » وقال ابن القاسم من أصحابه ينتقض بهلذه 
:7 الثمانية أشياء ( وهي _ أن يُجمعوا علئ قتال المسلمين ( أو يزني أحدهم 
2 بمسلمة » أو يصيبها باسم نكاح » أو يَفئنَ مسلماً عن دينه » أو يقطم عليه 
الطريق » أو يؤويَ للمشركين جاسوساً » أو يعينَ على المسلمين بدلالة 


)١1( :‏ انظر " الهداية شرح البداية »( 15/79 ) . 
:> (9) انظر « تحفة المحتاج »4 707/90) . 


م ا ل ا ل ىا حسام اا م ا ل 325 


33 لد الس حا مامص لحرا 
+ 0 5 3 وح مر د 4 ٠‏ © -- © 2 


في نفس أو مال » وذلك في ثمانية أشياء ستأتي في كلام ابن القاسم إلا أن " 


عهده » سواء أشرط عليه تركه في عقد الجزية أم لم يُشرط » فإن فعل , 
١م‏ ما سوئ ذلك ففيه تفصيل » فإن لم يُشرط عليه الكفثٌ عن ذلك في العقد. . ٠‏ 


لم ينتقض » وإن شرط انتقض على الأصحٌ من مذهبه'"' » ومع قول مالك : + 


. وهلذه الثمانية هي التي لا ينقض أبو حنيفة العهد بها كما مرّت الإشارة + 


00 


0 


العا د انك 46 
دنا سرج 5 


8 


6ك واج الج “نت اأواتلي أره اها أان أله أأةه أله 2 
. إليها » ولا فرق عند ابن القاسم بين أن د تشرط عليهم الأمور الثمانية المذكورة ٠‏ 
3 وله تشرظ , ٠.‏ 
*. ا فالكرل:* ميحلت بالعزرط الذى قكرمة» والناقي ويد لودجب الوط * 
*" الذى ذكره كذلك + والثالث : فيه تخفيف من وجه » وتشديد من وجهد)» ", 
3 والرابع : مشدّد ؛ لنقض العهد بالثمانية أشياء التي ذكرها ؛ فرجع الأمر إلى 0 
1 مرتبتي الميزان . 3 
معناو هر 1 
3 
: [ حكم انتقاض عهد الذمي بفعل ما فيه نقيصة على الإسلام ] 1 
: ومن ذلك : قول أحمد : إِنَهُ إذا فعل الذمي ما فيه عَضاضة ونقيصة على .' 
»م الإسلام ؛ وذلك في أربعة أشياء : ذكر الله عرَّ وجل بما لا يليق بجلاله » أو و 
ذكر كتابه المجيد أو دينه القويم أو ذكر رسوله الكريم بما لا ينبغي . 0 
. عهده » سواء أشرط ذلك أم لم يشرط'" » مع قول مالك : إذا سبوا الله , 
8 ورسوله أو دينه أو كتابه بغير ما كفروا به. . انتقض عهدهم » سواء شرط :0 
* ذلك أو لم يشرط”" » ومع قول أكثر أصحاب الشافعي : إِنَّ حكمَ ذلك حكم ‏ , 
3 ما فيه ضرر على المسلمين ؛ وهي الأشياء السبعة السابقة » وذلك أنَّ ما لم ِ 
0 8 
)١( 15‏ انظر « حاشية الدسوقي » ( 7054/5 - 7١0‏ )2» و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ) 2 
(ص"188). 0 
(0) انظر ١‏ الإنصاف »( 7017/4 ) . 3 
() انظر « حاشية الخرشي ١59/790»‏ ) . ُِ 
ل ى 


الى # ل ال 93 إلى 2 ». 05 11 »> اهالى © »6 ذا 5 اهام 


ا ل ل 6 سس اج 


ل اده تيع لو كر : '6. ومع 
قول أن إسحاق المروزي : إِنَّ حكمه حكم الثلاثة الأول ؟ وهي الامتناع 
0 


: 


زفق 


0 مشْدّد, وكذلك الثاني والثالث والرابع 2 والخامس : 


من التزا ل ل 2 وا اماطر ا 
ل 0 ا ا 
2 ِ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان : 


ووجوه الآقوال الخمسة ظاهرة لا تخفئ علئ من له فهم . 


[ حكم من انتقض عهدَّهُ من أهل الذمّة ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إنَّ من انتقض عهده من أهل الذمة. . أبيح 
قتله اس ور 


(1) انظر ١‏ تحفة المحتاج »7057/9016 ) . 

(؟) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص787- 784 ) . 

(9) انظر ١‏ الهداية شرح البداية » ( 1517/5 ) . 

(5) انظر « الهداية شرح البداية ») ( 1١57/5‏ ). 

(5) انظر « الذخيرة »(”7/ 55١‏ ). 

0) روى البخاري :٠07”90(‏ ) الخبر » وليس فيه ذكر السبي : عن سيدنا البراء بن عازب 
رضي الله عنهما » قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي رافع اليهودي - 
وهو سلام بن أبي الحقيق ‏ رجالاً من الأنصار » فأمّر عليهم عبد الله بن عَتيك . وكان 

و أبو رافع يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم . ويّعين عليه » وكان في حصن له بأرض- ١‏ 


7 همسر ا ا ل ل ل 1 
8 ومع قول الشافعي في أظهر قوليه وأحمد : إِنَّ الإمام مخيّر فيه بين الاسترقاق قاع 
4 والقتل » ولا يد إن مأمنه(© . 0 
8 فالأول : فيه تشديد » والثانى : مشدّد » والثالث : فيه : تخفيف 6 
0 و ٠.‏ ار »© ”يي ي 8 6) قي ٠.‏ + ع _ 1 
© بالتخيير المذكور ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . ٍ 
0ك 
2 5 00 فلمًا دنُوا منه وقد غربت الشمس » وراح الناس بسرحهم الال 1 
3 به : اجلسوا مكانكم » فإني منطلق , ومتلطّف للبوٌاب ؛ لعل أن أدخل » فأقبل إن 
0 الاو ا الا لوو الم ل ا 
ل البرّاب : يا عبد الله ؛ إن كنت تريد أن تدخل فادخل ؛ فإني أريد أن أغلق الباب » *: 
6 ا ا ل 
0 فقمت إلى الأقاليد فأخذتها » ففتحت الباب » وكان أبو رافع يُسْمَرُ عنده » وكان في 0 
0 علاليّ له ٠‏ فلمًا ذهب عنه أهل سَّمَرِهِ صعدت إليه ٠‏ فجعلت كلَّما فتحت باباً أغلقت 2 

1 عليّ من داخلٍ » قلت : إن القوم نذروا بي لم يَخلُصوا إليّ حتئ أقتله » فانتهيت إليه » 7 
5 فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله » ٠‏ لا أدري أين هو من البيت » فقلت : يا أبا رافع » ِ 
0 قال عن بان )ا فاقويت عدر لمعت نأحربة شير الت راك ل لقنا أعيظ 9 
0 شيئاً » وصاح فخرجت من البيت » فأمكث غير بعيد » ثم دخلت إليه » ٠»‏ فقلت ماهلذا ج 
2< الصوت يا أبا رافع ؟ فقال : لأمك الويل ! إن رجلا في الييت ضريني قبل بالسيف ٠‏ م 


قال : فأضربه ضربة أتخنته ولم أقتله » ثم وضعت ظبَة السيف في بطنه حتئ أخذ في ,| 
ظهره » فعرفت أَنْي قتلته » فجعلت أفتح الأبواب باباً باباً ٠‏ حتى انتهيت إلى درجة له» ,ها 
فوضعت رجلي ٠‏ وأنا أرئ أني قد انتهيت إلى الأرض » فوقعت في ليلة مقمرة ٠‏ (© 
فانكسرت ساقي فعصبتها بعمامة » ثم انطلقت حتئ جلست على الباب » فقلت : 1 
لا أخرج الليلة حتئ أعلم : أقتلتهُ » فلمًا صاح الديك قام الناعي على السور » فقال 0 
أنعئ أبا رافع تاجرّ أهل الحجاز » فانطلقت إلئ أصحابي » فقلت : النجاء » فقد قتل الله 
أرقي كيت او الح مى المتصرة رصلج وتان قل : « ابسط رجلك »© رها 
فبسطت رجلي فمسحها ء » فكأنّها لم أشتكها قط . 0 
انظر « تحفة المحتاج » ( 807/5 ) » وه الإنصاف » ( 1017//4 ) » و0 رحمة الأمة في 000 
اختلاف الأئمة » ( ص788 ) . 


ار 


م 
© زشة 


5 
كسح هاج سح هاور © 


55 6 
لدهارهت.هره محقم 200 اوهس هرهس فور سيره تن 


5 ومن ذلك : قول أبي حنيفة : يجوز للكافر دخولٌ الحرم والإقامة فيه .م 
مقامٌ المسافر » للكن لا يستوطنه”"2 » مع قول الآئمّة الثلاثة : إِنهُ يُمنع من ىح 
٠‏ دخول الحره”") » ويجوز عند أبى حنيفة دخول الواحد من الكفار إلى »© 


07 فالأول : مخمّف بالشرط الذي ذكره » والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر ِ 
إلئ مرتبتي الميزان . ٠‏ 
١ .‏ : 
0 7 لل 
م [ حكم استيطان الكافرٍ الحجاز وحكم دخوله مسجداً غيرٌ المسجد الحرام ] /* 
ومن ذلك قول أبي حنيفة : إِنَّ الكافر الحربيّ أو الذميّ. . لا يُمنع من "م 


5 أ ستيطان ا لحجاز ؛ وهو مكة والمدينة م29 2 ع قول الأئمّة _ 
* الثلاثة : إنَهُ يُمنع إلا أن يكون الداخل منهم تاجراً » أو يأذن له الإمام » *, 


8 ٠ 
1 لطن« «البنارة شرع اليداية 08071501 )ء‎ 807 
0 و« تحفة المحتاج)‎ ,»)785/١( )» انظر « الإشراف علئ نكت مسائل الخلاف‎ )0( 5 
4 .)78٠/9 (1 ا 518/9 )ء و« المبدع‎ 
 ة»ةمئألا انظر «البناية شرح الهداية» (7١/178)ء و«رحمة الأمة في اختلاف‎ )”( "* 
٠. (ص؛84؟).‎ ٠ 
0 قال فى « الدر المختار » ( ص57” ) : ( ويُمنعون من استيطان مكة والمدينة ) » وانظر‎ ):( _ 
1 . ) ٠١8/5 ( » ب حاشية ابن عابدين‎ 
8 /4 ( » شية ابن عابدين‎ ١ 
-. والمخاليف : نواحي البلدة وأطرافها » مفردها : مخلاف . وانظر « المصباح‎ 0 
.ّ . ) المنير » ( خ ل ف ) » وفي هامش (]) : ( مخاليفها : بساتينها‎ . 
َه‎ 0 8 
ده 53 هه 5 ه .ث © يه ام كه جرهكل الى 0 كب ِ_ه 8 © بدا اير‎ 


م6 “© 0ه © اه ل 1 
. ولا يقيم أكثرٌ من ثلاثة أيام ثم ينتقل"١2‏ . 0 
وأمّا ما سوى المسجد الحرام من المساجد : فقال أبو حنيفة : يجوز . 
«"اكتؤولة لسر كيه قر إون 1 مجاؤقال التتافني ب لا يطوق الجن فكوليا إلا 
. بإذنِ من المسلمين”" » وقال مالك وأحمد : لا يجوز لهم ل 


١ 1 5‏ ل 
5 فالأول من الفسالة الأولئ 0 وهي استيطان الححاز : يكن 2 8 
3 3 
ب والثانى : مشدد بالااستثناء الذى ذكره 1 ١‏ 
0 ع 0 3 ٠‏ 
5 والآول من المسالة الثانية : مخفف . والثاني : فيه تشديد . والثالث : 0 
1 مشدد ؛ فرجع الآمر إلى مرتبتي الميزان في المسالتين . 3 
1# فالآئمّة ما بين مشدّد ومخفف . ٠.‏ 
ويصحٌ حمل المخفّف : على ما إذا رُجي منه الإسلامٌ بالدخول » وحمل " 
0 7 . 
.” المشدّد : على ما إذا لم يُرجَ منه ذلك . 7 
٠. 6‏ 
٠. 0‏ 
1 إحداث الكنائس بدارا 0 
0 [ حكم | - بسن كشال لإسلام | 5 
له : م و حة 
َه« ومن ذلك : قول الآئمّة الثلاثة : إن لا يجوز إحداث كنيسةٍ فيما قارب ©' 
ها . 
)١( 1‏ انظر « حاشية الخرشي ») ((#/ ١55‏ )» و« تحفة المحتاج 6١/4)‏ ) ومابعدهاء 7 
01 و المبدع » ( / 78١‏ ) » وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة » ( ص784 ) . 0 
1 ©) (؟) انظر ( البناية شرح الهداية ؛( 778/1١1‏ ) . به 
5 (5) انظر « البيان ) 596/١702‏ ) . 6 
/ (5) انظر « الإشراف علئ نكت مسائل الخلاف » ( 787/١‏ )ء وه المبدع » ( 187/9 ). .2 
1 و( رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة ‏ ( ص784 ) . 3 
١‏ 7 6 


افمهد همه حون همهي : بلا امهس هيه سمهي هسلدهيره ب 


7 هرق ع حر جم هه جره 0ه واو جره 7 
© ب © 
تي المدن والأمصار بدار الإسلاه”2 » مع قول أبي حنيفة : إِنَّ الموضع إن كان ج* 
: تنما مره المدية + وك و قدوميل أو انل . . لم يجز ذلك فيه » وإن كان أبعد 5 
8 مدلك: 7 0 
١‏ 3 
ا 5 2 1 2 7 ع 
60 فالأول : مشدد » والثاني : مفصل ؛ فرجع الآمر إلى مرتبتي الميزان . م 
5" 17 
٠ -«‏ ل 
١‏ ووجه القولين ظاهر . 7 
9 0 
2< م 
5 2 0 
/ / تمكين أ الذمة من ترميم كنائ 1 . 
6 م تمكين أهل ةا 0 
5 ومن ذلك قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّهُ لو انهدم من كنائسهم وبيعهم شيء في 5 
1 
1 
0 دار الإسلام. ل اي : 
3 3 ٌ 
و الكنيسة أو الببعة في أرض فتحت صلحاً ؛ فإن فتحت عَنُوة لم يجز(؟) ؛ ومع 
4 
و قول أحمد في أظهر رواياته » واختارها بعض أصحابه وجماعة من أعلام 0 
8 الشافعية كأبي سعيد الإصطخري وأبي علي ابن أ أبي هريرة : إِنهُلا يجوز لهم © 
اك كدت 5 
8 000 انظر ١‏ حاشية الدسوقي » ( 7١5/7‏ ) » و« تحفة المحتاج » (4/ 7597 )» و١‏ المغني ) 0 
٠. )*”*0/4( 0‏ 5 
5 (5) وهو كذلك في « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 785 ) » والمختار عند الحنفية : بم 
21# عدم جوازإحداث الكنائس ولوفي قرية . انظر « حاشية ابن عابدين » ( 7١7/4‏ ) . ر 
3 [فرة اله فى للحتي المفاع 1ن لززلان #( رمدي كران اداه نيمهم اللرميم. « لصوي 
َه المراد أنه جائز » بل هو من جملة المعاصي التي يُقوُون عليها ؛ كشرب الخمر . 006 
37 ولا نقول : إِنَّ ذلك جاتر ليم ولا ينبغي أن يأذن لهم ولي الأمر فيه كما يأذن في 1 
0 الأشياء الجائزة و في الشرع 3 وإنما معنو تمكينهم التخلية وعدم الإنكار » كمأ أن نقَرُهم ع 
٠‏ على التوراة والإنجيل ) 3 . 
7 (4) انظر « حاشية ابن عابدين » ( 7٠١/5‏ ) » و« حاشية الدسوقي »( ٠١5/5‏ )2 و( تحفة ,5 
اا الا َّ 
0 ا 


مه وى هس دهن #سدسهز رمه جمس دهم دهم 


0 اذ 0 5 .- 0 2 .- 01 ٠‏ 0 
ترميم ما تشعث » ولا تجديد بناءٍ على الإطلاق ؛ ومع قول أحمد في الرواية 2 


لى]1 


حى. ا 7 54 -- 4 م :2 لممسجر 1 جر (© سسب حجر الس لل جل مصاع سد سا ره 
6 ف ا سر 7 ره وار © ره لتر 7 ره هي 
0 © 


4 الثانية : إنَهُ يجوز ترميم ما تشكَّث دون ما استولئ عليه الخرابُ » وفي 3 


أ الرواية الثالثة له : جواز ذلك على الإطلاق20 . 

0 فالآول : فيه تخفيف علئ أهل الذمة بالشرط عند أبي حنيفة والتفصيل «١ ٠‏ 
* والثاني : مشدّد بالتفصيل الذي ذكره » والثالث : فيه تخفيف » والرابع  :‏ 
/ 


4 مخمف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان » والله تعالئ أعله”" . ٠‏ 
: 0 
9 0 00 
0 2 
٠ 9‏ 
مه ٠‏ 
© 

4 

ل ل 
٠‏ 0 
َه ٠‏ 
لخ ٠‏ 
.8 0 


3 . ) انظر « المبدع »( 704/7 ) . و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص7868‎ )١( 
. ) (؟) في هامش (1) : ( بلغ قراءة علئ منشته‎ 


1 0 الإجماع والاتفاق في كتاب الأقضية ] 1 


٠ 2‏ 
5 تمّةَ عل :أنه لا يجوز أن يكون القاضي عبداً » وعلئ : أنَّ ع 
0 0 ب الوظتوةالم بط قاميا. . 7 
. والحمط عن 21 لليهرة انقاميئ: اناي قر كله ونزعين 8 
90 القاضي إذا لم يعرف لغة الخصم. . فلا بدَّ له من ترجمان يترجم له عن هيإ 
1 
م وكذلك اتفقوا على : أنَّ كتاب القاضي إلى القاضي في الحقوق © 
ٌ المالية. . جائرٌ مقبولٌ » بخلاف كتابته إليه في الحدود والقصاص والنكاح 4 


0 والطلاق والخلع ؛ فَإنَهُ غير مقبول » » خلافاً لمالك ؛ فَإنَّ عنده كل كناب 0 
١‏ القامى :يكرك عل كنا ساق مرتويدافن ستائل التقلات 01 وعلن :أن 
حكم الحاى إذا حكم باجتهاده ثَ نل معاد وافقية ويك الفس ان ك5 
لابه : ل 0 1 


1 : ا 2 5 ع 
1 وأجمعوا علئ : أَنَّهُ لا يجوز تحكيم رجل في إقامة حدٌّ من حدود الله ب 
١‏ 


0 انظر ( 7/7 5هه_لامه ) . 
0 (0) كذا في النسخ التي ب بين يدي » وعبارة : « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة) (© 
ا ال 0 1 
/ الأنسي. 9 


. 2 
ا ا 250000000 5 
ا لمحي اها اجر .ع و مهن مدهي ردهي هين 


© ' © :0ه أ © 3ه أا»ي ه' هه ه ' » رب 
5 3 34 0 َِ 

9 0 » وإنما يكون التحكيم في غير الحدود . 

8 تفقوا على ااكزذا فى انهو يقارف . فهو وصيئٌ بخلاف 
: 0 

فهلذاما وجدته من مسائل الإجماع والاتفاق في الباب7) 

٠ 

1 وأمّا ما اختلفوا فيه : 

0 

٠. 

07 [ حكم اذ شتراط الاجتهاد في القاضي ] 

9 

0 فمن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة ل دو اله ول القع 0 ين 
9 

'. مِنْ أهل الاجتهاد ؛ كالجاهل بطرق الأحكام””" . مع قول أبي حنيفة : إنه 
9 

و 5 1 5 7 2 عو 

5 الاجتهاد ( ومنهم من أجاز ولاية العامّيٌ وقالوا : يقلد وييحكه”*) : 

.8 قال ابن هبيرة في ١‏ الإيضاح ا ( والصحيح من هلذه السيألة 

«. من شرط الاجتهاد إنما عنئ به ما كان عليه الناس في الحال الأول قبل 
* استقرار مذاهب الأئمّة الأربعة التي أجمعت الأمّة على أنَّ كلَّ واحد منها 
> بز انتج بدت ااذه كفن [اروسينة وفيزل الله صلى الله عليه وسلم » 
34 

13 انظر ا( /:08004) ب 

0 (5؟) انظر ‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 780 ) وما بعدها . 

7 () انظر « حاشية الدسوقي» (119/4١)ء‏ و« تحفة المحتاج» (١٠/١١)غ‏ 
بي و« المبدع .)١55/8(»‏ 

0 (4) انظر ١‏ البناية شرح الهداية ؛ ( 4/4 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص780 ). 
7 (0) كذا في النسخ التي بين يدي » وفي ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأثمة ؛ ((ص78868 ) : 
:9 (الإتساع ) بدن( الإضاح )1 

ك#اي#ا ار ع © » #» هري روه به شيع ا ون» 


مره تعره عره 0 مره 0 مره مره هدرو 5 
فالقاضي الآن- وإن لم يكن من أهل الاجتهاد» ولاتعب في طلب 6 
الأحاديث وانتقاد طريقها ‏ لدكن عرف من لغة الناطق بالشريعة عليه الصلاة 
والسلام ما لا يحتاج معه إلئ شروط الاجتهاد ؛ فإنَّ ذلك مما قد فرغ له منه 


3 


-- 


© 


0 


ف 


#9 


ا 
لسرا 


م 


وتَعبَ له فيه سواه » وانتهى الأمر من هلؤلاء المجتهدين من الآئمّة على 


د 
246 


: جميع ما حواه من بعدهه”2 ,2 وأانحصر لمعن في أقاويلهم » وتدوّنت (4ا 
) العلوم » وانتهى الأمر إلى ما اتضح فيه الحقٌ . 
5 9 
3 7 0 4 ع ©١‏ 

ماعن القامى مانا عمو ضما باكلا معني ارهن الراحة موت 


فإِنّهُ في معنئ من كان أذّاه اجتهاده إلى قول قاله » وعلئ ذلك : فإنّهُ إذا خرج 
من خلافهم مترجّياً مواطنّ الاتفاق ما أمكنه.. كان آخذاً بالحزم عاملاً 
بالأؤْلى » وكذلك إذا قصد في مواطن الخلاف ترجّيَ ما عليه الأكثر منهم » 
والعمل بما قاله الجمهور دون الواحد ؛ فَإِنَهُ يأخذ بالحزم مع جواز عمله 
بقول الواحد . 

إلا ني أكره له أن يكون مقتصراً في حكمه على اتباع مذهب أبيه أو 
شيخه مثلاً » فإذا حضر عنده خصمان » وكان ما تشاجرا فيه مما يفتي الأئمّة 


وخره اتروع 


7 


هكس جر سح هدج 


وكسيد هد 


7 


يا 


الحح 2 
لصحي 


050 


ره شر 7 1-35 


- 


إه) الثلائة بحكمه نحو التوكيل بغير رضا الخصم » وكان الحاكم حنفياً » وعلم 80 
له ع 1 هله ع 3008 5 1 5 عه ع واه 7 
0 أن مالكأ والشافعي وأحمد اتفقوا علئ جواز هلذا التوكيل » وأن أبا حنيفة 1 
9 يمنعه » فعدل عما اجتمع عليه هلؤلاء الأئمة الثلاثة إلى ما ذهب إليه © 
أ 0# 
10 ع ع 5 عه إلى 
أبو حنيفة بمفردة: من غير أن يثست: عئدة بالدليل ما قاله » ولا أذاه إليه 7 
9 9 
0 32 
هَ )0 كذا في كل النسخ التي بين يدي ما عدا ( و ) ففيها : ( سواه ) بدل ( حواه ) » وعبارة 6 
ا « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص578608 ) : ( إلئ ما أراحوا به من بعدهم ) بدل ؟ 
|ها ١‏ 0 5 © 
4 ( علئ جميع ما حواه من بعدهم ) » ولعلها الانسب . 3 


© 8 2 00 
الف يهب هم وس حويرهت هي : +ع و بجر كس هاور كلح هارن كل اجر رن 


لي و حي حل حي و1 ا لأا حل ا ل 1 جل علا لس حي حدس يجح د ع2 تسسا ل ل بس حي عن للا جح ا حبرو لس لحب !وا سساح 
ره اصع ره اهمكرهة 5 هو أ وترون جسحره موجهب 
3 


يع 


05 الاجتهاد. . فإني أخاف عليه من الله عرّ وجل أن يكون اتبع في ذلك هواه ء ِ 
ول يكن من الذين يشمهوة القول فدعون أحسنه . 0 
م وكذلك إن كان القاضي مالكياً » واختصم إليه اثنان في سؤر الكلب » 7( 
لشو نيا ره ورم طلية 1ن افير لي 1 د را ا ١‏ 
وكذلك إن كان القاضي شافعياً » واختصم إليه اثنان في متروك التسمية 
عمداً ؛ فقال أحدهما : هلذا منعني من بيع شاة مُذْكَاة » وقال آخر : إِنّما منعته © 
من بيع الميتة » فقضئ عليه بمذهبه » وهو يعلم أنَّ الأئمّة الثلاثة على خلافه . 


وكذلك إن كان القاضي حنبلياً » فاختصم إليه اثنان ؛ فقال أحدهما : بم 
93 لي عليه مال » فقال الآخر : كان له عليٌ مال وللكن قضيته » فقضئ عليه إن 
© بالبراءة » مع علمه بأنّ الأئئة الثلاثة علن خلافه » فهاذا وأمثاله مكًا أرجو آن ,6 


ومقتضئ هلذا : أن ولايات الحكام في عصرنا هلذا صحيحةٌ » وأنَّهِم قد 0 


اسدُوا ثغراً من ثغور الإسلام مما سدُهُ فرضٌ كفاية ) . 5 
5 0 
١‏ 1 
7 قال ابن هبيرة : ( ولو أ هملت هلذا القول ولم أذكره » ومشيت علل .7 
فيد 2 © 
ه ماعليه الفقهاء ؛ من أنهُ لا يصلح أن يكون قاضياً إلا من كان من أهل 'ي؛ 


و الاجتهاد.. لحصل بذلك ضيقٌ وحرجٌ على الناس ؛ فَإنَّ غالب شروط إن 
'©. الاجتهاد الآن قد فقدت في أكثر القضاة . وهلذا كالإحالة والتناقض ؛ لِما © 
:ه. فيه من تعطيل الأحكام وسدٌّ باب الحكم » وذلك غير مسلّم . 1 
بل الصحيح في هلذه المسألة : أنَّ ولاية الحكام جائزة » وأنَّ 3 
. حكوماتهم صحيحة نافذة وإن لم يكونوا مجتهدين . والله أعلم ) انتهئ كلام 9 


© 5 5 7 4د‎ 1 ١ 
فنفية مده همده هدهي بن لمعه يروب برهو هايرهم‎ 


سجي2 


لوكي ياجو حوور امي الرولنه لوزتو تب الوا كي 
ابن هبيرة » وهو كلام محرّر » ولنرجع إلئ أصل المسألة فنقول : 3 
1 إِنَّ الأول الذي شرط وجودّ الاجتهاد في القاضي : مشدّد » والثاني : ٠.‏ 
٠.‏ مخقّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 0 
:. ووجه الأول : الجَرْيٌ علئ قواعد أهل العصر الأول من السلف من : 
5 

: وجود كثرة المجتهدين فيه . 1 


#ووجة الثاق :اجرح علق فراعت الحلك :كان المقلد لتذعت من 
أو مذاهب الأئمّة المجتهدين الآن قائدٌ مقام صاحب ذلك المذهب من الأثمّة :» 
© الأزيغة 4 وكأثة واحد. من الأفكة + لقولة :بقوله وتقئدة .به وبقواعده:» 


لا يخرج عنها كما أشار إليه ابن هبيرة » والله أعلم . 


الوا وى الها 
اج © جع © 


[ حكم تولية المرأة القضاءً ] 


“1 
#حعروعه 1 


يم ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَهُ لا يصحٌ تولية المرأة القضاء"'' » مع 
7 قول أبي حنيفة : إِنّهُ يصخ أن تكون قاضية في كلّ شيء تَقبّل فيه شهادة 
0 النساء » وعنده : أنَّ شهادة النساء تقبّل في كلّ شيء إلا الحدود والجراح ؛ ١‏ 


انها لا تقبا 000 ٠‏ ومع قول محمد بن جرير : يصحٌّ أن تكون المرأة 

ا 2 زدرة 

قا ضية في كل شيء . 0 
2 


ادو 


هم 


©. 


4م 


2 » )غ» و« المبدع‎ 1١5/١١ ( » انظر « عيون المسائل » ( ص١١0 ) » و« تحفة المحتاج‎ )١( 


0 .)١6"/48( 


(؟) انظر ١‏ البناية شرح الهداية )55/90 ). 
6) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6(ص585؟). 


فن» 


5-5 


فاه ان فوع جر "زو اذ ننه كوي مرق نه أرق أي وثاة 0 
8 فالأول اين لي جار ا ركيب 3 
3 قشت ذو القالق كف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 8 
. ووجه الأول : أنَّ القاضيّ نائب عن الإمام الأعظم » وقد أجمعوا على : ٠‏ 
٠‏ اشتراط ذكورته . . 
: 7 | . 
200 ووجه الثاني والثالث : أن فصل الخصومات من باب الأمر بالمعروف ‏ ” 
...للقي ين الك وهر وله وار وا ان :الف اناري الا لان 8 
3 الشريعة المطهّرة الثابتة . . في الحكم لا على الحاكم بها » وقد قال صلى الله 2 


#؛ عليه وسلم : ١‏ لنْ يفلحَ قوم ولّوا أمرّهم امرأة :"2 » قال ذلك لما ولى * 
© جماعةٌ المَلكِ كسرى ابننَهُ من بعده المُلْكَ . ٠.‏ 


لل 
2وقد العو امل اكد عله شتراط الذكورة في كلّ داع إلى الله » ". 
لو 
ىو 


: ولم يبلغنا : أن حاون زناه انلف السالم ةرك لترية اجنين 11 9 
0 لنقص النساء في الدرجة » وإن ورد الكمال في بعضهن ؛ كمريم ابنة عمران 3 
أ وآسية امرأة فرعون.. فذلك كمال بالنسبة للتقوئ والدّين » لا بالنسبة م 
للحكم بين الناس وتسليكهم في مقامات الولاية . ُ 
37 93 
5 وغاية أمر المرأة : أن تكون عابدة زاهدة 4 كرابعة العدوية : 2 
: وبالحطلة فلا حك رمن غاففة رخني الله اتعارا “عنها: مسجتيلة مك 
جم أمهات الوفيي ع نولا كابلة التق . والربا لاج روا هيه له وت 1 
العالمية... ٍ 

1 


0 


. رواه البخاري ( 4570 ) عن سيدنا أبي بَكْرَةَ رضي الله عنه‎ 200 ١ 
كوه م ا‎ 


9 


7 0 هر و ور 8 482 ل 20 0 


[ حكم القضاء ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ القضاء ا 
الكفايات ؛ يجب علئ كل من تعيّن عليه الدخول فيه إذا لم يوجد غيره”") 
مع قول أحمد في أظهر رواياته 1 لئس وان رفن انا رالها نور ل 
الدخول فيه وإن لم يوجد غيره”") 
فالأول : مشدّد في وجوب تولية القضاء بالشرط الذي ذكره » والثاني : 
مخقّف في عدم وجوبه ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول ظاهر . 


زوج القاتق نال امورات رةه وقد نهى الشارع عن طلبها ؛ لِمَا 
فيها من عدم الخلاص والمشي فيها على الصراط المستقيم ؛ فكان تركها من 
باب احتياط الإنسان لدينه » وقد ضرب السلف الصالح وحُيسوا لِيَلُوا القضاءً 


فما وَلوا رضي الله عنهم أجمعين . 


[ حكم القضاء في المسجد ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَهُ ُكره القضاء في المسجد » وللكن 


للق ار 00 الهداية ؛» (5/4 ). و« حاشية الخرشي ») ( لا/40١- »)١51‏ 
4 (؟) 0700 


8 « ويجب علئ من يصلح له إذا طّلب ولم يوجد غيره ممّن يوثق به. . الدخولٌ فيه » ؛ (©] 
يعني : على القول بِأنّهُ فرض كفاية ؛ ومراده : إذا لم يشغله عما هو أهيٌ منه » وهلذا 
0 المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ) . 9 


لا يُكره لمن يتعيّن عليه الدخول فيه » وذلك إذا لم يجد غيره''2 » مع قول 
مالك بِالسْئّيّة("© » وفي قول الشافعي : إِنَّهُ لو دخل المسجد للصلاة فحدثت 
21 حكومة فحكم فيها. . فلا كراهة”" . 

1 فالأول : فيه تشديدٌ في المنع » والثاني : فيه حثٌّ على القضاء في 
المسجد . والثالث : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
| مده اتيس ل ود 
ل ا 4 . انتهن . 
7 مي ا ل ل 
0 .. فكيف بحضرة الله الخاصّة في المسجد . بل لو أفتى شخص 


هجر هو نب © 


00000 0 كا 7825087 


ده الله تعالئ من الأولياء 5 
ووحه 9 20 الأمر بالمعروف يي عن المنكر ؟ فيجوز | 


بر 
ا 
100 


انظر « مغني المحتاج 8/56 )2 وقال في ( الهداية شرح البداية » ( ٠١7/7”‏ ): 
( يجلس للحكم جلوساً ظاهراً في المسجد ؛ كيلا يشتبه مكانه على الغرباء وبعض 
المقيمين » والمسجد الجامع أولى ؛ لأنَهُ أشهر ) » وقال في ١‏ المغني » ( 4١/1٠١‏ ) : 
( ولا يُكره القضاء في المساجد ) . 

(؟) انظر « حاشية الخرشي ١57/1706»‏ ) . 

() انظر « مغني المحتاج » (5/ 786 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص585 » 
/341 ) . 


لوك 


اج 


0 


روأه ابن ماجه ( /6٠‏ ) عن سيدنا واثلة , بن الأسْقع رضي الله عنه . 
من ذلك : ما رواه البخاري ( ١١5‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ضمن 
حديث طويل مرفوعاً ؛ وفيه : « ولا ينبغي عندي التنازع » . 
4 
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62 جود ود مرو 2-2 3 0 عدا ره 1 20 8 ره 6 ه- 2-8 


2 / . َ . 
ل ا ل 0 . فليس على القا إلا نهية م“ 
9 , عن ذلك لا غير 05 
98 فلكل إ! م مسهك . 7 
1 [ حكم قضاء القاضي بعلمه ] 7 
أ 1 
© : 7 1 5 9 4 ل 
ب ومن ذللخا. + "لول ابي يله 0-71 يجوز الداضي ان زفضئ بعلمطافيه ' 
ل شاهده من الأفعال الموجبة للحدود قبل القضاء وبعده » وما علمه من حقوق 1 
لل 

يم الناس حكم فيه بما علمه قبل القضاء وبعده(2 » مع قول مالك وأحمد : إِنَهُ , 


وخ 


حي 


م 


لا يقضي بعلمه أصلاً 3 وسواء في ذلك حقوق الله وحقوق الغناة 3خ ومع 


قول الشافعي في أظهر القولين : إِنَّهُ يقضي بعلمه إلا في حدود الله 
ال 


رك 


فالأول والثالث : فيهما تشديدٌ على القاضي بالتفصيل الذي ذكراه » 
وتخفيفٌ عليه كذلك في حكمه بما علمه من حقوق الناس » والثاني : 


هر 


مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


7 


[ حكم تولّي القاضي البيعَ والشراءً بنفسه ] 


ومن ذلك . قول أبي حنيفة : إنه لا يُكرّه للقاضي أن يتولى البيع والشراء 


)0 انظر ١‏ حاشية ابن عابدين » ( 578/0 » 5739 ) » و١‏ التجريد » ( 5007/١7‏ ) . 

() انظر « عيون المسائل »؛ ( ص5١5‏ ) » و« الإنصاف »4 .)176١/١١(‏ 

انظر « تحفة المحتاج»(١٠/58١)».‏ و«رحمةالأمة في اختلاف الأئمة» 
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رب ال 05 


هق هه 


© 1 ها 
ه. بنفسه'١"‏ » مع قول الأتمّة الثلاثة : إِنَّ ذلك يُكرّه له » وطريقه أن يوكل9"© .مأ 
03 
1 فالأول: مخقّف خاصٌ بالأكابر الذين لا يميلون عن طريق الحقٌّ © 
؟ بالمحاباة ولا يقبلونها . 5 
6 ص 5 ع ع 0 
3 والثاني : مشدّد خاص بالذين لا يقدر أحدهم أن يسؤٌّيّ بقلبه بين م 
أم. الخصمين إذا كان أحدهما محسناً إليه بالمحبة والمحاباة في البيع والشراء بم 
» وغير ذلك ؛ فكان التوكيل في البيع والشراء لهنذا أَوْلى ؛ فرجع الأمر إلى ,6أ 
3 / 
و مرتبتي الميزان ٠‏ 09 
ْ 
9٠9‏ فل 


9 [ حكم قبول شهادة الرجل الواحد في الترجمة ونحوها | 6 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد في إحدئ روايتيه : إِنُّ قبل شهادة ب» 
5 ال ارسي ار ؛ وفى التعريف بحاله  »‏ 


:© 0 5 
0 57 فجعلها 0 فى ذلك 0 مع قول الشافعي وأحمد في - 
65 2 َو : عي ١‏ 1 5 
5 الرواية الأخرئ : إنهُ لا يُقبّل في ذلك أقِلّ من رجلين”*؟' » وبذلك قال ١‏ 


مالك ؛ قال : فإن كان التخاصم في إقرار بمال. ٠‏ قبل فيه عنده رجل "١‏ 


23 
2 


ا 00000 1 
)١(‏ انظر « التجريد » 507179//١7(‏ ) . 0 
(ه) (5) انظر « حاشية الدسوقي» .)1١84/4(‏ و« البيان» (75/17)» و« الإنصاف» 5 
أله »)7١5/1١(‏ و3 رحمةالأمة فى اختلاف الأئمة » ( ص787 ) . 78 


م (7) انظر « حاشية ابن عابدين » ( 559/4 ) » و« المبدع » (8/ ١ . )7١9‏ 
٠ 2 2 48‏ 1 
' جع 0 .)١‏ 7 

لوو مز 0 2 3 عي -- 0 ا 
سا هل اهاي ها ها © الح وا 4 ًّ م جه هه 0م25 


َ سيت 5-0 حرج ه77 0 حره جه ا 0 -_ 
١‏ وامرأتان 3 وإن كان يتعلّق بأحكام الأبدان لم يُقيّل فيه إلا رجلان 217 : 


فالأول : فيه تخفيف » والثانى : فيه تشديد » والثالث : فيه تفصيل ؛ 


مك 


فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووحة الأول ا اي لوال ا 
ووجه الثاني وما بعده : 0 باب الشهادة » ومعلوم : أنّهُ يُشترّط 
فيها العدد غالباً » ولم يجعل اليمين مع الشاهد كالشاهد . : 


[ حكم عزل القاضي نفسَّة ] 
ومن ذلك : قول 0 0 00 


6 و 6 


الوجهين »ع 1 0 : إنه إن 1 نفسه بعذر جاز » ترمد 
لم يجز » للكن لا يجوز أن يعزل نفسه إلا بعد إعلام الإمام واستعفائه ؛ لأنَهُ 
م 2 


موكول بعمل يحرم عليه إضاعتةٌ » وعلى الإمام أن يعفيةٌ إذا وجد غيره » فيتم 
عله باستعفائه وإغفائه لا بألحدهما ٠‏ ولا يكون قوله : عولت تفسى عرلا ؟ 
لأنَّ العزل يكون من المولي » وهو لا يولي نفسه ؛ فلا يعزلها(" . 


فالأول : فيه تشديد على الناس » وتخفيف على القاضى بالشرط الذي 


. ) و« رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة ؛ ( ص7587‎ ») 77/٠١ ( » انظر « الذخيرة‎ )١١ 

() انظر « تحفة المحتاج »( ١57/١١‏ ). 

(9) انظر « جواهر العقود»(5/١9١7)»‏ و«رحمةالأمة فى اختلاف الأئمة) 
ا (ص87؟ ) . 


5 هل مره هر ورور هر مره 0 
م ذكره ؛ فإن فقد الشرط كان فيه تشديد على القاضي في في أصح الوجهين دون 6 
9 الوجه الخ 5 والثاني 1 مفصّل 3 فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 0 


يه ووجه القولين ظاهر . 0 


7 [ حكم ما لو فسق القاضي ثم تاب ] 

أه, ومن ذلك : قول أصحاب الشافعي » وثقل عن النص أيضاً : 
انال اقيق ف لارعادوف ا صالة (٠.‏ لحرن قافنا فق شين فاه ول 
3 بخلاف الجنون والإغماء ؛ إذ لا يصح فيهما العَود"'2 » مع قول الهروي في © 
©) كتاب « الإشراف ) : ( إن القاضي لو فسق وانعزل ثم تاب صار والياً » نصصّ © 
* عليه الشافعييٌ 4 أن عدم صيرورته والياً يسذٌ باب الأحكام ؛ إذ الإنسان 


9 لا ينفكُ غالباً عن فعل أمور يعصي بها » فيفتقر إلى مطالعة الإمام ؛ فجوّز 
5 الح 30 
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35 ومع قول القاضي حسين : إِنْ حدث الفسق للقاضي وأخَّر التوبة. . 
“لم انعزل » وإن عجّل الإقلاع عن ذنبه وندم. . لم ينعزل ؛ لانتفاء العصمة عنه""© 


0 فالأول : فيه تشديكل » والثاني : فيه تخفيف »2 والثالث : مفصّل ؛ 


م 

9 فرجع الأمر إلئ مرنبتي الميزان . ْ 
١‏ 

58 وتوجيه الأقوال ظاهر . 

6 


45 

)١( 0‏ انظر « جواهر العقود ) ( 79١/7”‏ ) . 

/ 00 الإشراف علئ غوامض الحكومات ( ص/59 ) . 
9 (0) انظر م رحمة الأمة في اختلاف الأئمة )(ص788؟1). 6 


5 هارو ره جور و له انرو تر و73 ره م 
8 5 ه 7 75 4 نبا 2 
7 عست اراد ب ل لحري علدالت لبا 1 
)2 ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ الحاكم لا يحكم في الحدود © 
6 3 © 
ل والقصاص بالعدالة الظاهرة » وإنما يحكم بعد سؤاله عن العدالة الباطنة قولا /. 


١ 
© 08 0-1 ع‎ 2 ١ 
< » احداً » وأمًا ما عدا ذلك فلا يسأل إلا بعد أن يطعن الخصم في الشاهد‎ 
١ يسال إل بغد أن يطعن يي‎ 21 
“ فمتى طعن سال » ومتن لم يطعن لم يسأل ء فيسمع الشهادة ويكتفي‎ . 
© / 
2: بعدالتهم في ظاهر أحوالههم'' » مع قول مالك والشافعي وأحمد في إحدم‎ 
| روايتيه : إنَّ الحاكم لا يكتفي بظاهر العدالة » بل يصبر عن الحكم حتئ‎ 
16 يعرف العدالة الباطنة » سواء أطعن الخصب أم لم يطعن , وسزة أكانت‎ 
9. الشهادة في حدٌّ أو غيره”"2 » ومع قول أحمد في الرواية الأخرئ : إنَّ الحاكم‎ ) 


؟ يكتفي بظاهر الإسلام » ولا يسأل على الإطلاق7”© . ١‏ 
فالأول : مفصّل ء والثاني : فيه تشديد , والثالث : مخمّف ؛ فرجع 2 
الأمر إلئ مرتبتي الميزان . ظ 
ولكلّ من الأقوال الثلاثة وجه . م 

1 

[ حكم قبول جرح الشاهد من غير بيان السبب ] ا 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ الدعوئ بالجرح المطلق. . تُقبّل©) ْ 


انظر « بدائع الصنائع 516 ). و«التجريد 4 50"84/١7(‏ ). 


انظر « البيان والتحصيل »)80/١١(»‏ و« جواهر العقود)(5/١9؟2)1‏ 
و« الإنصاف»0١١/١1781).‏ 


انظر « الإنصاف 4( 787/1١١‏ ) » و« رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة ؛ ( ص788 ) . 
انظر ١‏ حاشية ابن عابدين ) ( 5/لا5 ) . 


و وا هق نت هنظ ونالمزة انآ انرو « وادحرق ا هل أره 87 كرواطاه ذا 
© © 
1 لل لاقي و ا ا ل يعي: سبب بم" 
- )01 1 0 
1 الجرح ومع قول مالك : إن كان الجارح عالماً بما يوجب الجرح ١‏ 5 
22 7 9 2 5 0 0 1 ا 
٠.‏ مبرزاً فى عدالته. . قبل جرحه مطلقا » وإن كان غير متصف بهذه الصفة. لل 
0 لم يُقبل إلا بتبيين الي 0 ٠.‏ 
* فالأول : مشدّد على الشهود وما ينبني على رد شهادتهم » والثاني : فيه ”. 
* تخفيف عليهم » والثالث : مفصّل ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 9 
٠. ٠.‏ 
.2 ويصحٌ حمل الأول : على من لم يكن محفوظ الظاهر مما ترد به " 
.9 و ل 
الشهادة » والثاني وما وافقه من قول مالك : علئ من احتمل حالة العدالة 5 
7. وعدمّها » فمثل هذا لا بد من تبيين سبب الجرح ؛ لينظر فيه الحاكم ؛ فيردٌ . ' 
كَ : ٠.‏ 
05 أو يقبل . 5 
٠.‏ 2 
8 1[ حكم قبول قول النساء في الجرح والتعديل ] : 
0 ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَهُ يقبل جرح النساء وتعديلهيٌ 7 
٠.‏ - ل 
2 َ( 5 7 5 5 3 5 1ك 5 رق 
للرجال”" 2 مع قول مالك والشافعي وأحمد في أظهر روايتيه 0 5 
2 0 3 
7 للنسا في ذلك : 3 
فالأول: مشدّد على الشهود وماينبني على شهادتهم في صورة # 
2 3 
)١( 8‏ انظر «البيان» »)0١/١0(‏ و« روضة الطالبين» »)١115/١١(‏ و«المغني) ب 
0 00 ). 1 
. (؟) انظر « حاشية الدسوقي ١7/5‏ )ءو(م رحمة الأمة في اختلاف الأئمة )(ص88؟). ل 
3 0 انظر « التجريد » ( 5848/17 ) . 5 
0 (54) انظر « حاشية الدسوقي»(5/١7١)»‏ و« روضة الطالبين»(١١/”89؟1)»‏ 1 
002 0« المبدع 7١7/8(»‏ ) » و( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص588) . 5 
ل 5 8 و 
جه هب في هت :في هلجحهير وو رهص نه وهم طاح ه دور عن 


ا 


آم التجريح » والثاني : مخفّف عليهم ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان : 
ووجه الأول : أن المرأة قد تكون عالمة بأحكام الجرح والتعديل 2 بل 
ربّما تكون أعرفٌ من كثير من الرجال . 


جه 


ره جرع 
ركسي وكجر©» 


00 


ووجه الثاني : أن الجرح والتعديل يحتاج إلى مخالطةٍ شديدة للأجانب 2 

من الرجال » وهلذا قلَّ أن يتفق لامرأة . 1 

ٍِ 

: : 


© 


[ حكم الاكتفاء بقول المزكّي في العدالة : هو عدل رَضِيةٌّ ] 
ومن ذلك : : قول أبي حنيفة 07 نّهُ يُكتفئ في العدالة بقول 
العركي : فللان عدل رَ رَضِيعٌ”'' » مع قول الشافعي : إن ذلك لا يكفي حتئ '*! 
يقول : : هو عدلٌ وَضن لى اوعاة "ان ومع قول مالك : إن كان المزكي 
عالماً بأسباب العدالة قبل قوله في تزكيته تي اليا 
قوله : علي ولي" " . 
فالأول : فيه تخفيف ». والثانى : فيه تشديد » والثالث : مفصّل ؛ 


فك 


0 


8 ل يد 


8 


1 

فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ويصحٌ حمل الأول : على العالم العظيم بأسباب العدالة والجرح » الذي 2 
يحتاط لأموال الناس وأبضاعهم » والثاني : علل من كان دونه 2 


0 


000( انظر ‏ التجريد » ( 5955/١5‏ ) » و« المبدع )7١7/8(»‏ . 
(؟) انظر « البيان 4( /١‏ 7ه ) . 

إفرة الغاز "١‏ المعونة على كنع عالم الجدياة 9( ص00 وروا ريخهة لامي الات ١‏ 
الأئمة )( ص788) . 


رهن همرع 0 حرجب ره 
الاحتياط ؛ فإِنَّ مثل هلذا قد يتساهل في وصف الشاهد . فإذا قال : علي 


ولى. . ارتفعت الرّيبة » وبذلك علم توجيه قول مالك . 


[ حكم القضاء على الغائب 


ومن ذلك : قول أبى حنيفة : إِنْهٌ لا يجوز للقاضى أن يقضى علئ غائب 
200 


١ 
© 


إلا أن يحضر من يقوم مقامّه من وكيل أو وصيٌّ ؛ مع قول الآئمّة الثلاثة : 


إِنَهُ يقضى على الغائب مطلة]9' . 


لا يحتاج إلئ إحلافه”" » وقال أصحاب الشافعي : يحتاج إلى تحليفه في 
أصحّ الوجهين”*؟ . 

فالأول : مشدّد على القاضى وعلل صاحب الدّين » كنت عن 
المديون بالشرط الذي ذكره » والثانى : عكسه . 


والأول في مسألة التحليف : مخمّف » والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر 
إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول: أنَّ صاحب الحقٌّ قد يكون ألحنّ بحجّته من الوكيل أو الوصيٌ . 

ووجه الثاني : أَنَّهُ قد يكون مثله . 


7 


. ) 509/0 ( ) انظر ( حاشية ابن عابدين‎ )١( 

0) انظر « حاشية الخرشي »(17/1١1)ء‏ و« تحفة المحتاج» »)١55/٠١١(‏ 
و« المبدع »1/802 ٠١‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص788) . 

9) انظر « المبدع » 7١9/80‏ ) . 

(5) انظر « البيان » ( 1٠١8/١‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص7188 ) . 


5-6 7ر7 ور حر وتروب ترق 3ه 


: ووجه الأول في مسألة التحليف : الاكتفاءٌ بالقضاء » وحمل المدعي < 
هم على الصدق 5 
ووجه الثاني : الاحتياط لأموال الناس . 3 
ويصحٌ حمل الأول : علئ أهل الخوف من الله » والثاني : على من كان 0 
بالضدٌ من ذلك . 0 
1 قلت : وينبني علئ ذلك مسألة ذ في علم التوحيد ؛ وهي أن موقال 3 
( يجوز القضاء على الغائب.. يُجوّز قياس الغائب على الشاهد في صفات 1 
5 ويقول : صفات الحق تعن غيره لاعيه قاسا على ل 
ا 01 5 :00م 
الإنسان ؛ فإنةُ قد يُسلب العلم أو الإبصار وجسمه كامل » ومن يقول : 0 


ا ا ل ا الل ل 
تعالئ عينه لا غيره ؛ ليباين صفات خلقه » وعلئ ذلك أهل الكشف » حتئ «م) 
0 
ان لقث عسي لقي" (لإزنعن له | اسم ووقاه كل خيفة ! 6 


إ8) حيث لم يقض على الغائب بشيء ) انتهئ"'' . 3 
[ حكم قبول كتاب القاضي إلى القاضي 5 

في الحدود والقصاص والزواج والطلاق والخلع ] 2 

0 َ 9 

ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ كتاب القاضي إلى القاضي غير عٍِ 

لسن 5 : 6 1 6 
مقبول في الحدود والقصاص والنكاح والطلاق والخلع”" » مع قول مالك 0 
ع 11 (ه) 
)١(‏ الفتوحات المكية ( 59/4”) . 7 


ا انظر « البناية شرح الهداية»(5/4: )» و« جواهر العقود4(؟/؟97؟2)7 0 
َ و« الإنصاف .)91/1١(»‏ 


27727277 51787-78331717 
4# ار 2 . 
ا 0 ل 53 2 0001 حر 
3 إنه يقبّل كتاب القاضي إلى القاضي في ذلك كله : 5 
7 13 03 3 ع 4 
2 فالآول : مشذد » والثانى : مخفف ؛ فرجع الآمر إلى مرتبتى الميزان اه 
8 : 0 585 : 5 
1 ووجه الأول : الأخذ بالاحتياط في إقامة الحدود والحقوق المتعلقة , 
0 5-2 . 8 3 5 ع 75 24 00 

؟ بالآدميين ؛ فلا يُقِم على إقامة حدّ أو الحكم بطلاق مثلاً إلا بعد تيت » ا 
5 6 
0 3 8 7 7 000 2 

2 7 0 
1 اء 4 5 1 كو 6 
1 ووحه الثانى : أن منصب القاضى يندر فيه التروير عليه 2 ولولا أنة غلب اه 

| 2 5 

على ظنه أنه خط ذلك القاضي. . ما حكم بمقتضاه . 5 


ويصحٌ حمل الثاني : علئ ما إذا كان حامل الكتاب عدلا مَرْضيَّاً . 
والأول : علئ ما إذا كان بالضدٌ من ذلك . مه 


00 © 
02 7 وي # سر 7 2 5 
و 0 سن سي و 5 
© دس © ارط ها إن © ارا 


90 م 
93 [ حكم ما لو تكاتب قاضيان في بِلدٍ واحدٍ ] 7 
0 د 4 
+4 ومن ذلك : قول أبىحتيفة والشافعى وأحمد + إن لو تكائب قاضيان فى © 
0 8 


م 


0“ و | (05) 

5 قال البيهقي : ( وهو الأظهر عندي . وما حكاه الطحاوي عن أبي حنيفة 
١‏ ل لال تماقو متهم أ رمف رظتن عام لقم وو لا 
9 8 0 0 

> إعادة البينة عند الاخر بالحقٌّ ؛ لأنّ ذلك لا يُقبّل إلا في البلدان النائية )”© . 


27 
ا 


9 

00 انظر « المدونة الكبرئ » ( 025١/5‏ ) » و3 رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة ؛( ص788 ) . 
2 8 

ٌ (9) انظر « البحر الرائق » ( 7/1 ) » و« جواهر العقود» 797/70 )», و« كشاف القناع ») 
9 


.) 0/60 

(*) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص1848 ) . 1 

ل 06 0 0 

ورهن كيه مره كسد هاجن إزه اه جر كسح هجرد بره سيره 
00 


دكي 


د هاور © ٠-2‏ هاور © سحا هلو كسح هاج © 


هار © ” 


والثاني الذي هو قول أبي يوسف : مخمّف ؛ إذ لا فرق في إخبار 
القاضي بتلك القضية بين أن يكونا في بلد واحد أو بلدين ؛ لا يختلف ذلك 


بالقرب والبعد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


[ صفة تأدية الرسولٍ كتاب القاضي إلى القاضي ] 

ومن ذلك : قول الأثمّة الثلائة ومالك في إحدى روايتيه : إِنَّ صفة تأدية 
الرسول كتاب القاضي إلى القاضي. . أن يقول الشاهدان للمكتوب إليه : 
نشهد أنَّ هلذا كتاب القاضي فلان قرأه علينا » أو قُرئْ علينا بحضرته” » مع 
قول مالك في الرواية الأخرئ : إِنَّهُ يكفي قول الشاهدين : هنذا كتاب 
القاضي فلان المشهود عليه » وبذلك قال أبو يوسف رحمه الله0© . 

فالأول : فيه تشديدٌ ؛ وهو محمول علئ حال من لا غوْصٌ له في معرفة 
الأحكام . 

والثاني : مخمّف . وهو محمول على العالم بالأحكام التي يفتقر إليها 
في الحكم ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


»ء)1١80/١١(‎ 4 البناية شرح الهداية» (5/4 )» و«روضة الطالبين‎ ١ انظر‎ )١( 
.)/85/١٠١ (4 و« المغنى‎ 


(؟) انظر ” البناية شرح الهداية »( 4/ 57 ) » و( حاشية الدسوقي » (4/ ١65١‏ ) » و« رحمة 
الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص788 - 784 ) . 


“لكت 


د فكحر© 


جد ك١‏ 


جد هجا 


[ حكم لزوم العمل بقول المحكم ] 
ومن كلك + قزل مالك والعيم والنتامسى قن الع توليدة 21 
رجلان رجلاً من أهل الاجتهاد في شيء » وقالا له : رضينا بحكمك فا 


2 


2 
7 0 


5 ره 


ملكاةى لزقهما العم + حتكمة ؛:إزاة مالف ال 0 
. قاضي البلد » فينفذ ويمضيه قاضي البلد إذا رفع إليه » فإن لم يوافق رأيّ ج) 


1 


0 0 البلد فله أن يبطله وإن كان فيه خلاف بين الأئّة2"0 ؛ مع قول الشافعي م( 
في القول الآخر : إِنّهُ لا يلزمهما العمل بحكمه إلا بتراضيهما » بل ذلك منه :© 

3 

ه١‎ ١ 

كالفتوئ 0 0 

1 

سٍِ 


ثم إن هلذا الخلاف في مسألة التحكيم إنْما يعود إلى الحكم في 
الأموال » وأمًا التكاح واللعان والقذف والقصاص والحدود. 0 
ذلك فيه إجماعاً”” . 


فالأول : مشدّد مع مراعاة الشرط الذي ذكره مالك وأحمد » والثانى : 


» رحمة الأمة في اختلاف الأئمة‎ ١ كذا في النسخ التي ؛ بين يدي » ولعلّ الصواب ما في‎ )١( 
: (ص784 ) حيث قال : ( فصل : إذا حكّم رجلان رجلاً من أهل الاجتهاد » وقالا‎ 
رضينا بحكمك فاحكم بيننا. . فهل يلزمهما حكمه ؟ قال مالك وأحمد : يلزمهما ؛‎ 
حكمه » ولا يعتبر رضاهما بذلك » ولا يجوز لحاكم البلد نقضه وإن خالف رأيه رأي‎ 
غيره » وقال أبو حنيفة : يلزمهما حكمه إن وافق حكمه رأي قاضي البلد » ويُنفذه‎ 
ويمضيه قاضي البلد إذا رفع إليه » وإن لم يوافق رأي حاكم البلد فله أن يبطله وإن كان‎ 
الاختيار » ( ”95/7 )» و« عيون المسائكل»)‎ «١ فيه خلاف بين الأئمة)» وانظر‎ 
.)95/١٠١ (1 )ء و« المغني‎ 0١”ص(‎ 

(0) انظر « البيان 57/١70)‏ ) . 

(*) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ا 2). 


ل 0 2 


5-5 


9 


يا 


93 


+5 


20 48-ذ0ض' جب جح هام» 


١ “٠.7 ©‏ 
ااااار بجنالااة ال 


سس 


© 


م 


2ه روه ع ره له حجر 22 لك ره ررك © هم َي 2 7ه 


كك 


6 
د اي نبا ا الل اماد ؛ فرجع الأمر إلى 
مرتبتي الميزان . 


وتوجيه القولين ظاهر . 


[ حكم ما لو نسيّ القاضي ما حكم به فشهد عنده بذلك شاهدان ] 
ومن ذلك : قول مالك وأحمد : إِنَّ الحاكم لو نسي ما حكم به » فشهد 
عنده شاهدان أل حكم به. . قبلت شهادثُهما في حكمه بذلك”"' . مع قول 
أبي حنيفة والشافعي ؛ إل لا قبل شهادتهما ٠#‏ ولا مرجع إلى قولهما حتن 
يتذكر أنه حكم به( 
فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
[ حكم قبول قول القاضي حال ولايته : قضيث بكذا ] 
ا ا اير ا ا 
ل ل 0 
عدل”؟ » ومع قول الشافعي في القول الآخر كمذهب مالك0 . 
00 انظر « عيون المسائل » ( ص5١‏ ) » و« المبدع © (8/ ١١5؟)‏ . 
(؟) انظر « تبيين الحقائق ) ( 5/ 5١6‏ ) . و« جواهر العقود)( ”597/7 ). 


() انظر « البناية شرح الهداية» 15/40 )» و« جواهر العقود)4(؟/97؟1)ء, 
و« المغني 2( .)84/١١‏ 


ه 4 قال في ١‏ عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة » ( 1١١8/5‏ ) : ( ولو شهد مع 
91 عدل أنه قضئ بكذا. . لم يُقبل حتئ يشهد عدلان في حالتي التولية والعزل ) . 

3 () انظر « جواهر العقود »597/1 ) . و( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 4( ص584 ) . 
ا لج دوم دون هد قور 01 جر كس هاور كسد هاور سحا هاج هت 


هم هد 


5 اه عن نل عدي اسع 0 
اح رهاو تاروع 


ا 21 
: 6-1-3 78 


5 


2 5 زه 


6 


9 


مره فى ره 


اهم ماحد 
مر 


ع جا لحت هيا 
5 ره 3 7 0 


جره ف تجا وحترع 0 وجعرواتوحمرو مروت ودمرون ومروعوي 
9 
٠. 00 0 065‏ . م ةُُ 5 

48 فالأول : محمقهف © والثاني : فيه تسليكل ؟ فر جع الأمر إل مرتبتي 


ويصمٌ حمل الأول : على القاضي العدل الضابط » والثانى : علئ من © 
9 
و 


فكاو بالفة مد ذلك 0 
٠.‏ و و ا ٠.‏ ا 0 ٌ 1 
9 [ حكم قبول قول القاضي بعد عزله : قضيت بكذا ] : 


م ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّهُ لو قال بعد عزله : قضيتُ كذا فى اخ" 


2 حال ولايتي. . لم يُقبَل منه'ا ' » مع قول أحمد إن يق ه90" , 0 
فالأول : فيه تشديد . والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي ؟ 


الميزان . 
ويصحٌ حمل الأول : على القاضي المعروف ول لت ل لايد 
أحواله 3 والثاني : : على القاضي الدَيّن الخيّر الذي ضراب به المثل في . 


هش 2 3 03 5 
3ه ا بي 0 م “ا 
بيرك سي هاج سرج هاي 


"“الفيظم د 
ل 0 
© ل 
3 1 5 1 د 
53 ومن ذلك : قول مالك وأحمد والشافعي : إِنَّ حكم الحاكم لا يُخْرج © 
2 ءّ 0-1 ٠‏ 2 ال 5 5 55 عله و 
0 الأمر عمًا هو عليه في الباطن ٠‏ وإنما ينفذ حكمه في الظاهر فقط ؛ فإذا ادع /, 
20 00 
/ 

َه )١(‏ انظر «العناية شرح الهداية» (0/ 515١‏ ). و« حاشية الدسوقي») (5/4١1)ء‏ 2 
ٍ و« جواهر العقود»)(”:/ ”597 ) . 2 
أو ٍ 8 مه 
9 (5) انظر « المغني » ( 84/٠١‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأكمة » ( ص5784 ) . 8 
2 5 
م شكس حهىو اح متهي 51و مدهو هد حدهاج هن 


” 


اورم لا و 
/ 
ا 


9 
2-9 
8 
ف 


مسف ل 


ام ا لا و د 
0 وباطناً » وإن كانا شهدا زوراً. . فقد ثبت ذلك الشيء للمشهود له في الظاهر 
يي بالحكم ٠‏ وأمًا في الباطن ؛ أي فا منووية اللافالن 4د فيو ملع ملك 
الهو علي كنا كان » زا أكان ذلك في التروج أم في الأموال نمع ل( 
إن حكم الحاكم إذا كان عقداً 0 . يحيل الأمرَ د عمًا 
هو عليه » يقد الحكجُ به ظاهراً وباط”؟ . 


فالأول : مشدّد » وهو خاصٌ بأهل الورع والاحتياط . 


كوس 
2 


7 

3 

أ[ 

© 
ومسدهيره 


رن 


سر اجر 


والثاني : مخمّف . وهو خاصٌ بمن كان بالضدٌ من ذلك ؛ فرجع الأمر 
إلئ مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : الاحتياط للأموال والأبضاع ٠‏ وركما حكم الحاكم ببيئة 
وظهرت زوراً ؛ فلذلك نفذت ظاهراً فقط . 


507 ا ل ا 


وإيضاح ذلك : أنَّ الشارع أمرنا بإجراء أحكام الناس على الظاهر في 

ذه الدار ؟ كما 0 3 00 0 0 أن أقاتل النامنَ حت 
7 قرف . 

0 قر نر لعفن اال 


: 


5 


11 


)١(‏ انظر « عيون المسائل » ( ص 5١90‏ ) » و« تحفة المحتاج » ( .2)١540/٠١‏ و« كشاف 
القناع »708/50 ) . ! 

(؟) انظر «حاشية ابن عابدين»؛ ( 500/80 ). و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة؛ © 
(ص0-5846١9١).‏ 


حا 4 


4" 
فا توه وه هاه كس كير سح هاور كس < هلجر © سح وان © 


9) سبق تخريجه ( 507/١‏ ) . ع 
الوم سكع مبافيا 7ل همه هبوره 


هد ره ره مره كيح حا 0 
0 العالم بسرائرهم ؛ لأنَّ أحدهم قد يقولها بلسانه » ولا يعتقد ذلك © 


8-89 


يه 


ج- 
60 


001 ووجه الثاني و تعن تكد يو 


0 


0 


ومعلوم : أن لا ناسح للإذن بإجراء أحكام الناس على الظاهر » » كما أن 
من المعلوم أيضاً : أنَّ الحنّ تعالئ لا يؤاخذ مَنْ حكمٌ بما شرع » ومن هنا 
تررق كول شن قال إن الدئقة لا تعالقن العريعة وف قال 2 
تخالفها » كما بسطنا الكلام علئ ذلك في كتاب ١‏ الأجوبة المرضية عن أت 
الفقهاء والصوفية ») . 
فرحم الله الإمام أبا حنيفة ؛ ما كان أدقٌّ نظره ومداركه ! ورضي الله عن ©! 
بقية المجتهدين ٠‏ آمين . 


يه 


2 


ا 


[ ما تنيت به الوكالة وعزل الوكيل ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ الوكالة تَتيْت بخبر الواحد » ولا يَثيْت 
|9) عزل الوكيل إلا بعدلٍ أو مستورين” © » مع قول الأئئة الثلاثة : إِنْهُ يُشترط في 8 
ثبوت الوكالة والعزل شاهدان عدلان”9؟ . 


. ) 95/906 البناية شرح الهداية‎ ١ انظر‎ )١( 


3 


77ر0 و 7 ره نره 7ه ه51 ا 
9 
5 فالآول : فيه تخفيف . والثاني : فيه تشديد . ١‏ 


ويصحٌ حمل الأول : علئ من يوق بقوله كلَّ ذلك الوثوق ٠‏ والثاني : 5 
8 علئ من كان بالضدٌ من ذلك :“قاذ يرئق_ يشير أى شهادته وتحله » اواللة 9 
ا 


1 
© 


لدرفةة 


“سي هه 


00 
© كريد 


ا 


2 


[ مسألة الاتفاق فى باب القسمة ] 1 


هه 

أ 0 

اتفق الآئمّة على : جواز القسمة ؛ إذ الشركاء قد يتضرّرون بالمشاركة ٠.‏ © 
5 

هنذا ما وجدته من مسائل الاتفاق27 . ع« 


هر 


وأمّا ما اختلفوا فيه : 


3-5 


[ تكييف القسمة ] 


ب 


ره 


فون :ذلك : نول ناتك :إن النسحة إنواذ إن تاوف الأعنان 
والصفات » فيُميّر حقٌّ كلّ من الشريكين عن حقٌّ صاحبه ؛ حتئ يجوز لكل 
#الشريكن أن ممع نضته نمم قول أ فده والقافعي + إن القسشمة. 3 
من الشريكين أن يبيع كرك ابي 0 فعي م 
ْ 3 
ار 


0 


م 


هشرع 


ل 


قال اجن 
2 


(1) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص0١79)‏ . ا 


م 


(؟) كذا في النسخ التي بين يدي » وعبارة ( رحمة الأمة في اختلافء الأئمة 4 ص١59؟):‏ 
( واختلف الأئمّة : هل هي بيع أم إفراز ؟ قال أصحاب أبي حنيفة : القسمة تكون بمعنى 9 
البيع فيما يتفاوت ؛ كالثياب والعقار » ولا يجوز بيعه مرابحة » والذي هي فيه بمعنى ّ 
الإفراز. . هو فيما لا يتفاوت ؛ كالمكيلات والموزونات والمعدودات التي لا تتفاوت 3 


0 


3 - - “وينق على القوليق * أن من قال.> إنها إفواق«ديهوز فسقة الثفاز اليق ) 
يجري فيها الربا بالْخَرْص » ومن قال : إنها بيع . . يمنع جوارٌ ذلك20 . 

فالأول : مفصّل » والثانى : كذلك » ولكلّ منهما وجه إلى التخفيف » 
ووجه إلى التشديد ؛ فرجع الأمر إل مرتبتي الميزان . 


[ حكم إجبار الشريك على القسمة ] 

ومن ذلك : قول أبى حنيفة : لو طالب أحد الشريكين بالقسمة » وكان ( 
يها فنرن غلى الآخر ؛.فإن كاك الطالب للقسمة :منهما' هو المتضكر 
بالقسمة. . لم يقسم » وإن كان الطالب لها هو المنتفع بها. . أجبر الممتنع 
منهما عليه" » مع قول مالك : إِنَهُ يُجبر الممتنع على القسمة بكلّ 


- كالجوز والبيض ؛ فهي في هلذه إفراز وتمييز حقٌّ ؛ حتئ يجوز لكل واحد أن يبيع نصيبه 
مرابحة » وقال مالك : إن تساوت الأعيان والصفات كانت إفرازاً » وإن اختلفت كانت 
بيعاً » وللشافعي قولان : أحدهما : هي بيع » والثاني : إفراز . ١‏ 

والذي تقرّر من مذهبه آخراً : أنَّ القسمة ثلاثة أنواع : الأول : بالأجزاء ؛ كمثلي / 

ودار متفقة الأبنية وأرض مشتبهة الأجزاء ؛ فتعدّل السهام ثم يُقرّع . الثاني : بالتعديل ؛ 
كأرض تختلف قيمة أجزائها بحسب قوة إنباتِ وقرب ماءٍ » الثالث : بالردٌ ؛ بأن يكون 
فلس السانين كر أن ميعزلا يمدق متدية »رذ مو راطل قرط فيه فقوي لز 
والتعديل بيع » وقسمة الأجزاء إفراز » وقال أحمد : هي إفراز ) » وانظر « الاختيار» ٠‏ 
(77/7). و« حاشية العدوي علئ كفاية الطالب الرباني ») ( 71/5 ) » و« تحفة 
المحتاج » ( 5١5/١٠١‏ )» و«الإنصاف )7417/١١06»‏ . 

)١(‏ انظر « البيان» ١71١/١7‏ ). و« جواهر العقود» (775/5 )2 و« رحمة الأمة في (م 
اختلاف الأئمة ؛ ( ص0١؟5؟‏ ). 

قال في ١‏ الاختيار » ( 7/7 ) : ( ١‏ يُجبر الممتنع منهما على القسمة إذا اتحدّ الجنس )- 


3 0 8 ؛ ومع قول أصحاب الشافعي : 


41 


6 

1 

وم علئ أصحٌ الوجهين'" , ومع قول أحمد ألا سه ٠‏ بل يُباع ويُقسم خ) 
أ ثمنه9© . 

ا ع و 0 5 

5 فالاول مفصل »© والثاني : مشْدّد » والثالث : مفصل ١‏ والرابع : 
له 0ك 3 

1 مخفف ؛ لترك القسمة ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

“ 7 ع ع 2 

: ووجوه هلذه الأقوال الأربعة ظاهرة لا تخفئ على الفطن 

0 

: 

0 [كاشة تضنات: اح القاهد ] 

" خا 3 ره م 

7 ومن ذلك قول أبي حنيفة ومالك في إحدئ روايتيه : إِنَّ أجرة القاسم 
علئ قدر الرؤوس المقتسمين » لا على قدر الأنصباء©2 » مع قول مالك ذ 


الزواية الأخوق + والعافمن واحيد::"إنها اغا قدو الأتص 3 , 


عن» 


- كالإبل والبقر والغنم ؛ تتميماً للمنفعة وتكميلاً لثمرة اليلك ؛ فإِنَّ الطالب يسأل القاضى 
يانه يصيفه وبع غيزة .طن الاتفاع ينب ححييد القافني إإن.خلك 12000 روب 


لف 


2 


اختلاف الجنس » كالحيوان مع العقار » أو البقر مع الخيل ونحو ذلك ؛ لتعذّر المعادلة 
فيه ؛ للتفاوت الفاحش بينهما في المقصود ) 

. ) ١199/5012» انظر « حاشية الخرشي‎ )١( 

(؟) انظر « البيان ١75/١70)»‏ ). 

() انظر ١‏ المبدع »7194/80 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص١79)‏ . 

انظر « الاختيار » ( ”/ 7 ) ء و« عيون المسائل » ( ص5 5ه ) . 

انظر « مواهب الجليل » ( 5/ ٠05‏ »2» وه روضة الطالبين » ( 5١١/١١‏ ) » و« المبدع ») 

.) 38 


للمصالح ودفع المظالم » والإجبار على المبادلة جائز إذا تعلق بها حي الغير؛ ) 
كالمشتري مع الشفيع » والمديون يُجبّر على بيع ملكه ؛ لإيفاء الدين » « ولا يجبر عند " 


5 


إنه إذدكان الكلالج هر لبيك در اجتد 2 


الب الث ل ا ا ا 
ره ره 


سر 


: 5 


16-8 


م 


1 
2 
4 
٠ 
ْ 


ذه كردن 2 


5 


برو 22 رن د لدترر, 


لي 


آل 


قال أبو حنيفة بالأول(١2‏ » وقال مالك والشافعى وأصحاب أحمد : إنها 0 


ا ا ا ال لي ةا 

ذا 

00 5 

98 الطالب خاصّة » أو عليه وعلى المطلوب منه ؟ ع2 
2 


© 3 27 1 5-000 

9 فالأقوال : ما بين مشدّد من وجه » ومخفف من وجه ء وعكسه كما .م 
و12 © 
اك ٠ ١‏ 3 7 
٠‏ ترك ؛ فرجع الآمر إلى مرتبتي الميزان . 1 
ه« َه 
ّ ا 1 
هه [ حكم القسمة في الرقيق ] 2 
١ 7‏ 5 5 3 
ومن ذلك قول أبي حنيفة : إنهُ لا 7 تصحّ القسمة في الرقيق بين جماعةٍ إذا م 

7 ع 5 
١‏ 3 0 اع او “لاي لهل الوم اليه 0 1 
1 أاحد بقية ة الأئمّة : ! القسمة فيه ؟؛ كما 1 
طلبها أحدهم ” » مع قول إنها تصح يسم 1 
سائر الحيوانات بالتعديل والقرعة إن تساوت الأعيان والصفات”؛ 2 
1 ع ْ 
٠ 50-0 ٠ 0. 5 5-5 1 5 5 4 7 ١‏ . 46 
4 فالأول : مشدّد » والثاني : مخفف ؛ فرجع الآمر إلئ مرتبتي الميزان » 5 
: 1 39 
:. والله تعالئ أعلم”"' . 2 
50 0 
5 لي لا لي 
0 حرا 
أله )© 
5 1 
لم ع 5 0 ان يه 04 04 م 
و 6 قال في « الاختيار » ( 7/7/7 ) : ( « وينبغي للقاضي أن ينصب قاسما عدلا مأمونا عالما 8 
0 بالقسمةة .... يرزقه من بيت المال؛ - أو يقدّر له آجرا يأخذه من :المتقاسمين ؛ لأنه :© 
سِ 1 
لم .. 00 
- 000 لمسائا » (ص 4؟ البيان » ( "11/ ١"‏ ) ال 
2 5 . 5 000 2 وا م 2 
:050 اإتظوة عبوةبالستايل 1( صن 041 6ر البياك واوافن العقوه ب 
7 75/7 )ء و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص7591 ) . ْ 
أل 2 7 1 ا 
0 66 انظر ” البناية شرح الهداية ) (١1١/؟5؟5‏ ). ع 
َه (5) انظر « المدونة الكبركئ ؛ ( 5/ “ا/ا7” ) » و« جواهر العقود » ( ”7175/7 ) . و« المغني 5 
١») ٠٠١/٠١ ( 1‏ رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة » ( ص١!759‏ ) . 4 
5 رم في هامش ( أ) : ( بلغ قراءة على منشته ) . 0 
05 

30 ال أنه ري و 2 - التتصحت هي هسجد همير 4 1 جره سي 20 24 3-7 © 4-0 م 


0 د و 0 10 :. 
0 1 سب اليعاوى وليينا مكل 0 
6 . 
4 ثل الاتفاق فى كتاب الدعاوئ والبينات 1 
8 1[ مسائل الا ى في كتاب | وى والبينات ] ٠‏ 
اتفق الأئمّة على : أَنَهُ إذا ادع على رجل في بلدٍ آخرَ فيه حاكدٌ » وطلب # 
© إحضاره إلى البلد الذي فيه الي . لا يُجاب سؤاله » وعلئ : أنَّ الحاكم 8 
2 2 5 
3 تنا ا 
1 يسمع دعوى الحاضر وبينته ته على الغائب 3 وعليل : أنه لو 5 اثنان في 1 
: حائط بين ملكيهما غير متصل ببناء أحدهما اتصال البنيان. . جعل بينهما وإن *ي 
ُ 5 3 1 7 - 3 ١ه‏ 
أ كان لأحدهما عليه جذوع. . قَدّمِ على الآخرء وعلئ : أنَّهُ لو كان في يد '/, 
إنسانٍ غلامٌ بالغ عاقلٌ وادَّعئ أنَّهُ عبده فكدَّبه. . فالقول قول المكذّب بيمينه :2 
0# ً- 72 
عتو 5 : 5 مك 0 2 300 7 

/ أنه حرٌ » وإن كان الغلام طفلاً صغيراً لا تمييرٌ له. . فالقول قول صاحب ) 
ع اليد » فإن ادعئ رجل نسبّة. . لم يُقبل إلا ببينة . 8 


يسن 


َه 


تفقوا على 1 قيس التدة بقارة عبتا عي يعد لبر 
اااي ين 

0 

تفقوا على : أنَّ البينة على المدّعي واليمين علئ من أنكر . 8 

هنذا ما وجدته من مسائل الاتفاق27 . 1 

8 


وأمّا ما اختلفوا فيه : 


2 


7-8 
ِ 


ا 


)١(‏ انظر « رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة » ( ص١75‏ ) وما بعدها . ا 


0 
1 


؛ (؟) انظر « جواهر العقود ) (”//ا7”91 ) ء و«الإنصاف ) ٠ 5“6/1١١(‏ 775 )2 و(«رحمة ٠‏ 


[ حكم حضور الخصم إن كان في بلدٍ آخرٌ لا حاكم فيه ] 

فمن ذلك : قول أبي حنيفة : لو ادّعى رجل علئ رجل آخرّ في بلدٍ 
لا حاكمٌ فيه » وطلب إحضاره منه. . لم يلزمه الحضور » إلا أن يكون بينهما 
مسافة يَرجع منها في يومه إلئ بلده”"2 » مع قول الشافعي وأحمد : إِنَهُ 
يُحضره الحاكمٌ » سواء قَرُبت المسافة أو بَعْدت7 . ا 

فالأول : مخمّف على المدّعئ عليه » مشدّد على المدّعي بالشرط الذي 
ذكره ٠‏ والثاني : عكسه ؛ فرجع الآمر إلى مرتبتي الميزان . 

ويصحٌ حمل الأول : علئ أكابر الناس الذين يشقٌّ عليهم الحضور من 
ل ل ل ل 
الثاني : علئ من لا يشقٌ ذلك عليه . 


[ الحكم على الغائب بالبينة'”" ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ الحاكم لا يحكم بالبينة على غائب » 
ولا علئ من هرب قبل الحكم وبعد إقامة البينة » وللكن يأتي من عند 
القاضي ثلاثةٌ إلى بابه يدعونه إلى الحكم ؛ فإن جاء وإلا فتح عليه بابه » 


(؟) انظر « البحر الرائق » ( /ا/ ١95‏ ) . 


الأمة في اختلاف الأئمة )(ص١59). ١‏ 
(9'») سبق بيان هلذه المسألة مختصرة فى الباب السابق ( ”/ 0606 ) ء» وفصّلها هنا أيضاً ؟ 
لصلتها بهلذا الباب . 


وحُكي عن أبي يوسف : أنّهُ يحكم عليه . ا 
وقال أبو حنيفة : لا يحكم علئ غائب بحال إلا أن يتعلّق الحكم 
بالحاضر ؛ مثل أن يكون الغائب وكيلاً » أو يكون جماعة شركاء في شيء 
(©) فيْدّعئى علئ أحدهم وهو حاضر ؛ فيحكم عليه وعلى الغائب7' » وقال 
مالك : يحكم على الغائب للحاضر إذا أقام الحاضرٌ البينة وسأل الحكم 1 
له" » وقال الشافعي : يحكم على الغائب إذا قامت البينة 0 


الإطلاق » وبه قال أحمد في إحدئ روايتيه”" . ١‏ 
الوك 4 على الغائب » مشدّد على المدعي بالشرط الذي 0 
ذكره » والثاني : مشدّد على الغائب بالشرط الذي ذكره » والثالث : مشدّد 
عليه على الإطلاق ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه من قال : إِنَّهُ لا يُقضئ على الغائب : العمل بالاحتياط ؛ فقد 
يلحن بحبّته ويتبيّن للحاكم أنَّهُ مظلوم لو كان حضر . 


ووجه من قال : يحكم عليه : أنَّ البينة كافية للحاكم » قائمةٌ مقامَ حضوره؛ < 


: 


فإنّ الذي تشهد به البينة في غيبته . . هو الذي تشهد به عليه في حضوره . 


. ) 07 /9(( » انظر « حاشية ابن عابدين » ( 509/5 ) » و١ البناية شرح الهداية‎ )١( 

() انظر « المعونة علئ مذهب عالم المدينة »؛ (( ص75١15١‏ ) . 

إفة انظر « تحفة المحتاج » ( ١177/٠١‏ ) ء و« المبدع » 7١5/8((‏ ) » و« رحمة الأمة في 
اختلاف الأئمة ) ((ص١759‏ 2 797). 


ا ا 1 يك مس #ا جد ١‏ دخا عمسم جع حمر و عار سيرج باسسلل عا ع رح سار اجا اد حا ابه اجر شور ييضت. 
ل 8 لكسنب . 1 ره 3 نذطة ر©8 د 7 © ١‏ كك ا 9 7 3 ره 2 


ا 


ا 


0 


قامت علئ غائب أو صبيٌ أو مجنون. . فلا بدَّ من تحليف المدّعي مع بها 
البيئنة7؟:؛:وغفن أحمد روايقان؛ إحداهمنا : يحلفه > والشانينة : ' 
7 : 

فالأول : فيه تشديدٌ وعملٌ بالاحتياط للغائب والصبيٌ والمجنون » 
والثاني : فيه تخفيف من جهة الرواية الثانية لأحمد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان . 

ويصحٌ حمل من قال : يحلف المدّعي مع البينة : علئ ما إذا كان في 
البينة مقال ولم يثبت » والثاني : على البينة العادلة ؛ كالعلماء والصلحاء . 


ب 


ب 
لها © د < هه جره ل ١‏ ©ه 


ا نه اه مره 


0 
س3 


© 2 © 


م يت دره_ 2ه 
هبر © نسب دهي هعم 


328 


[ حكم ما لو مات وخلف ابناً مسلماً 
وآخرتضرانيا فادعن كلّ منهما أنَّهُ مات عل دينه ويرثه ] 


1 


3 


0000-8 
2-7 
5 


6١ 

0 7 35 ع ا و 8 ا 7 2 7 د 

آ ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنّهُ لو مات رجل وخلّف ابن مسلماً وابن | 
تصدر انبا فادعئ كل واحد منهما أنه مات علئن دينه وأنهُ يرثه » أو مات من (ج) 


0-2 
2 


2 
3 
عو 08 


عُرف أَنَّهُ كان نصرانياً وشهدت بيئة أنه أسلم قبل موته » وشهدت أخرط أنه 
مات على الكفر. . أَنَّهُ يقدم بينة الإسلام » مع قول الشافعي في أحد قوليه : 
إِنَّ البينتين يتعارضان فيسقطان ؛ ويصير كأنْ لا بينة ؛ فيحلف النصرانيٌ 
ويّقضئ له » ومع قوله الآخر : إِنّهما يستعملان فيْقرّع بينهما » ويُخْسّل 


ره 
ال مط 


ر© 7 © 


ره 


هجرهوب ٠ه‏ 


ا 
/ 


228 


000 انظر ١‏ حاشية الدسوقي » ( ١57/5‏ )» و« تحفة المحتاج »( .)١59/١١‏ 
هم انظر ١‏ المبدع)(07-705/8١2)7‏ و( رح ة الأمة في اخد “ف الأئمة» 


/ 1 
1 

و )0 ص ). ع 

6 ى حيو اجام 2 تدز - يمسق‎ 1 ١ 

كحهاي سس سيره جد هاج احج هلي ١‏ لزه اجرله كس« هاجر كسح هاج سحا هاج هأ 


مه حعوانهه 


0 ل 520 5 
رو ارو هي مره لو ره 7ه جره 3ه 


0 0 3 


يى 
1 
٠‏ 


4 


زور 


- 


0 
' 
7 
69( 
3 
1 
3 
1 
2 
لي 
© 
ين 
30 
3 
00 
[ ار 
9 
.3 
2 
0 


4 


فالأول ‏ وبه قال أحمد ‏ : يرجح ثبوت دين الإسلام » والثاني : يرجح 


هه ثبوت الكفر » وبقية الأقوال : ظاهرة ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


حكم قبول البينة من المدعي بعد قوله : لا بينة لي » ونحوه ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَهُ لو قال : لا بينة لي » أو كل بينة لي 
» ثم أقام بينة. . قبل(" » مع قول أحمد ب 

فالأول : فيه تخفيف على المدعي ؛ لاحتمال أَنَّهُ قال ذلك في حال 


غضب أو غفلة ٠‏ والثاني : فيه تشديد عليه ؛ ولا عذر لمن أقرّ ؟ فرجع 
الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


نص المسألة من « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ((ص؟5؟) : ( فصل : لو مات 
رجل وخلّف ابنآ مسلماً وابنآً نصرانياً » فادّعئ كل واحد منهما أن مات على دينه » ونه 
يرثه » وأقام علئ ذلك بينة » وعرك داق ”تصوانا وشهدت إحدى البينتين أنه مات 
وآخر كلامه الإسلام ٠‏ وشهدت الأخرئ أنه مات وآخر كلامه الكفر. . فهما متعارضتان 
فيسقطان في أحد قولي الشافعي » ويصير كأنْ لا بينة فيحلف النصراني ويُقضئ لهء 
وعلئ قول الآخر يستعملان فيُّقرع بينهما . 

وإن لم يُعرف أصل دينه فقولان » فإن قلنا : يسقطان. . رجع إلئ من في يده المال » 
وإن قلنا : يُستعملان » وقلنا : يُقرع بينهما. . أقرع » وإن قلنا : يوقف. . وُقف إلى أن 
يتكشف ء وإن قلنا : يقسم.. قسم على المنصوص ٠»‏ وفي المسائل كلها يُْسّل » 
ويُصلّئ عليه » ويُّدفن في مقابر المسلمين » وبه قال أحمد » وقال أبو حنيفة في جميع 
المسائل : تُقَدَّم بنية الإسلام ) » وانظر « مجمع الأنهر » .»24540/١(‏ و« حلية 
العلماء » (8/ ٠١5‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص؟59) . 


انظر « حاشية ابن عابدين ») ( 0/ 00٠‏ ) » و« حاشية الخرشى » ( ١105/1‏ ) » و« مغنى ؛ 


المحتاج 73١١/50)‏ ) . 
انظر « المغني » ( 714/٠١‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص”759 ) . 


7 


© لهاير هه - اهاور 4 يدهج “لاه جر كس اهاج هي + جب هع 


لي - الس دن 


هه ره 1 5-5 


ها 


14 
ع 
3 


عه حت جح بجع سل عا - ادج 
لكر لل 0 


ست 1 


اي 01777 
1 زِ 


[ التفاضل بين بينة الخارج وبينة صاحب اليد ] 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد في إحدىل روايتيه : إِنَّ بينة الخارج 
() مقدّمةٌ على بينة صاحب اليد في الملك المطلق دون المضاف إلئ سبب 
لا ينكره”'2 ؛ كالنسج في الثياب التي لا تُنسج إلا مرة واحدة » والنساج 
المح ا ب ماس واقا مقي وري اا بإ 
مياخب النن أسيق تاركها د قدّم أيضا”” » مع قول مالك والشافعي 5 
بينة صاحب اليد مقدَّمةٌ على الإطلاق”*» . 


فالأول : مشدّد علولا صاحب اليد بالتفصيل الذي ذكره 4 والثاني 8 
> 
توه فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان : 


9 


سو 


رو 24 


جر كسب هجرد 


40 


ووجه الأول : أنَّ البينة من الخارج قد تكون أقوئ من وضع اليد ؛ لأنه 
ما كل واضع يد علئ شيء يكون بحق . 
32 ووجه الثانى : عكسه » وما كل بينة تكون صادقة . 


ويصحٌ حمل الأول : علنل حال أهل الدين والورع . والثاني : على من ره 
8 كان بالضدٌ من ذلك . 0 


سد كك ا 
ف 


0 لاقي الحيع لتر رين يلوقي 1 وسقي للك في اخادت الاندا عن 01017 6 
( يتكرر ) بدل ( ينكره ) » ولعلّه الصواب . 1 

(5) كذا في النسخ التي بين يدي » وفي « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» ( ص19 ) : (ه 
8 ( التتاج ) بدل ( النساج ) » ولعلّه الصواب . 2:0 


و (”) انظر ١‏ البناية شرح الهداية » 757/940 ) » و« الإنصاف .)1789/١١0(6»‏ 
00 انظر « عيون المسائل » ( ص/577 ) » و« البيان » ( 1517/17 ) . 


6 

! 

/ 8 

هم هس هم عه هد هي :رن رهس هو هس هرهس هر هك 


محدر 19 


لي 


042 6 عامرة كن ره ا‎ ١ 


هه 4 هاي كر -هره»©ه نسح هاج اسن وا 0 


فرجع الامر إلئ مرتبتي الميزان . 


والورع دون الخارج ؛ فالحاكم يحرّر الأمر في ذلك » ويحكم بما يراه أبرأ 
لذمّته أو لذمّة الخصمين أو أحدهما » وهو مع ذلك علئ شفير النار » 
تتسأل” الله" للظفت .: 


عدالة. . لم تُرجَّح بذلك7" , مع قول مالك : إنّها يرجح به(") 


©8--- 0 9 ل ل 


ويصحٌ الحمل بالعكس أيضاً : إذا كان صاحب اليد من أهل الدّين ج' 


[ حكم ترجيح البينة الأشهر عدالة ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إذا تعارضت بينتان وإحداهما أشهر 


فالأول: :فيه تقداية :عل أشوي لبقي ا والناى + معنت اجا 


والمدار علئ ما يقوم عند الحاكم . 


5 ره 0 


[ حكم ما لو ادعئ شيئاً في يد آخرٌ وأقام كل بينة ] 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة : لو ادّعى رجل شيئاً في يد إنسان ‏ 


ِ ره 


وتعارضت البينتان. . لم يسقطا » بل يُقسم ذلك الشيء بينهما”" . مع قول <7 
مالك : إنّهما يتحالفان » ويُقسم ذلك بينهما ؛ فإن حلف أحدهما وتكل 


َه 
انظر ( تبيين الحقائق » ( ١717/5‏ ؛ء و« البيان » ( ١77/1١)ء‏ و« كشاف القناع » رز 
(ك/؟ة؟). ْ 
انظر « حاشية الدسوقى») (5/١؟١7)»‏ و« رحمة الأمة فى اختلاف الأكمة ) 
(رص”97؟ ). ذّ 


انظر ( البناية شرح الهداية » 85/90" ) . ق 


9 
2 
2 

209 
1 


هوحن و درج أو ارو و وي انرو ره 17 م 
الآخر. . قضيّ للحالف دون الناكل” » ومع قول الشافعي في أحد قوليه : مخ 
إِنْهما يسان فعا ؛ كما لى لم يكن بيئة0© , 1 

فالأول : فيه تشديد علئ صاحب اليد بإخراج نصف ما بيده للخارج ١‏ 03 
وكذلك القول في الثاني ٠‏ وأمًّا الثالث : فظاهر ؛ عاديا يرجح به الحكم 00 
فإن شاء الحاكم قسم . وإن شاء أقرع » اانا او فرجع الأمر إلى ان 
مرتبتي الميزان . ل 


5 


[ حكم سماع دعوى الزواج من غير ذكر شروط صحّته ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إِنَّهُ لو ادّعى شخص أَنَّهُ توج امرأة 
تزؤجاً صحيحاً. . سُمعت دعواه من غير ذكر شروط الصحّة”" . مع قول 
الشافعي وأحمد : إِنَّهُ ليس للحاكم سماع دعواه إلا بعد ذكر شروط الصحّة 
التي تفتقر صحَّة النكاح إليها ؛ وهو أن يقول : تزوجتها بولي مرشد 
وشاهدي عدل ورضاها إن كان يُشترط ”24 . 


و 
0 


ره 


فالأول : مخيّف على المدعي ٠»‏ والثاني : فيه تشديد عليه ؟ فرجع 
الآمر إلى مرتبتي الميزان . 

ويصحٌ حمل الأول : على من عرف بالدّين والورع والعلم » والثاني : 
علئ من كان بالضِدٌ من ذلك . 


محره © همرم مره 


)١( '‏ انظر« المدونة الكبرئ »( 50/5 ) . 

(؟) انظر ١‏ البيان »( 180/17 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص"797 ) . 

(6) انظر « عيون المسائل » ( ص558 ) . هْ 

(4) انظر « جواهر العقود » ( 500/7 )» و« كشاف القناع » 55/70 ) , و« رحمة الأمة 
في اختلاف الأئمة ؛( ص”797 ) . 


5 وروي ره حر 2ه - و0 ره 0 
4 
6 7 0ن 
ٍِ [ حكم نكول المدّعئ عليه عن اليمين ] 0 
9 8 
ومن فلك : قول أبي حيفة :ل لو نكل المعن علي عن لين .. أ 
© لا ثْرَةُ بل يُقضئ بالتكول”" » مع قول أحمد : إِنّها رد ويّقضئ بالتكول”" ٠‏ » 
0 ومع قول مالك 0 على المدَّعئ عليه بنكوله فيما ثْ قيض يناع 
0 ويمين » أو شاهد م 2 ومع قول الشافعي : إن ترد د اليمي* على 0 
أ 2 م ّ ل 
0 00 5 وي ض ١‏ على المذعل عليه بتكوله في مي الك . 3 
9( 5 0 5 0 
)3 3 ا 
الأمر إلى مرتبتي الميزان . 5 
ف 5 0 
8 0 

500 )20 4 
1 حكم تغليظ اليمين ' ] . 


ومن ذلك فرق أو بعيفة :ل تنلقة النمية باليشان نولا بالمكان رم 


مع قول مالك والشافعي وأحمد في إحدئ روايتيه : إنَها تلظ بهما" . بم 
)١(‏ انظر ١‏ البناية شرح الهداية »771/90 ) . 1 
(0) انظر « الإنصاف )705/١١(6»‏ . ع 
(*9) انظر « عيون المسائل )( ص55ه ) . 7 
(5) انظر « تحفة المحتاج )»عو رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص؛794 ) . 5 


(5) قد يكون تغليظ اليمين بالزمان » وقد يكون بالمكان ؛ قال في ١‏ البناية شرح الهداية » 
اي 0 
فبين الركن والمقام إن كان بمكة ٠‏ وعند قبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بالمدينة » 
وعند الصخرة إن كان في بيت المقدس » وفي سائر الجوامع في سائر البلاد ) . 

(5) انظر ١‏ البناية شرح الهداية » (9/ 7506 ) . 

0) انظر « المعونة على مذهب عالم المدينة ؛ ( ص1587 ) » و« البيان » (  )7595/١1‏ - 


مفب 
0 


7 ره ودر ره جره خره 9 
-:. فالأول : مخمّف . والثاني ' مشدّد . 
ويصحٌ حمل من قال بالتغليظ : علئ أهل الرّيبة » ومن قال بالتخفيف : 
علئ أهل الدّين والصدق . 


ءِ ع 


[ حكم ما لو شهد عدلان بأنْهُ أعتق عبده فأنكر العبدٌ ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : لو شهد عدلان علئ رجلٍ بِأنّهُ أعتق 
عبده » فأنكر العبد.. لم تصمّ الشهادة”"2 . مع قول الأئمّة الثلاثة 


و 
يه 


فالأول #مكنبة اعان السيد 4 والثاني ده عله 0 فرجع الأمر إلى 
:“نرمين الميزان. 


7 ووجه الأول : مراعاة حقٌّ الآدمي . 


000 : مراعاة حقٌ أللّه . 


هرة9 


0 [ حكم ما لواحو اران وهل اليك 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : نه لو اختلف الزوجان في متاع | البيبت ٍْ 
يي ا ع ا 


5-0-7 


1 ناشم ون لا ورك اا‎ ١ 
. ) 98 /0( » انظر « المبسوط‎ )1( 0 
و« رحمة الأمة في‎ ,» ) 747/١١(» و« الإنصاف‎ ») ٠٠ ٠ انظر « جواهر العقود » ( ؟/‎ 2 


د ده جح بج يورو 0 
4 


ملسيوزة 


اختلاف الآئمة 6( صة:9؟). 
دعر كشع حجر يوه «هجر هل حهىر هس هجر بز 


فهو لهما 

للرجل ٠»‏ والقولٌ قوله فيه » وما صلح للنساء فهو للمرأة » والقولٌ قولها 
فيه » وما كان يصلح لهما فهو للرجل في الحياة » وأمًا بعد الموت فهو 
للباقي منهم(" . مع قول مالك : إِنَّ كلَّ ما يصلح لكل منهما.. فهو 
للرجل”" » ومع قول الشافعي : هو بينهما بعد التحالف”" . ومع قول 
أحمد : إِنَّ كان المتنارّع فيه مما يصلح للرجال ؛ كالطيالسة والعمائم. . 
فالقول قول الرجل فيه » وإن كان مما يصلح للنساء ؛ كالمقائع 
4) والوقايات. . فالقول قول المرأة فيه » وإن كان مما يصلح لهما. . كان بينهما 
بعد الوفاة » ثمَّ لا فرق بين أن تكون يدهما عليه من طريق المشاهدة أو من 
طريق الحكم . وكذا الحكم في اختلاف ورثئتهما. . فالقول قول الباقي 
منهما”؟» » ومع قول أبي يوسف : إِنَّ القول قول المرأة فيما جرت العادة أنه 
قدر جَّهاز مثلها*' . 


فالأول : مفصّل 3 والثانى : مشدّة على المرأة » والثالث : ظاهر ؛ 
لعدم وجود مرجّح . والرابع : مفصّل في غاية التحقيق والوضوح ء 


)١( ©‏ انظر ١‏ البناية شرح الهداية » 390/90 ) . 

(؟) قال في « عيون المسائل » ( ص55 ) : ( إذا اختلف الزوجان في متاع البيت قبل الفرقة 
أو بعدها » والدار لهما أو لأحدهما » أو ماتا أو أحدهما » أو اختلف الورثة. . فما كان 
من متاع النساء. . فهو للمرأة مع يمينها » وما كان من متاع الرجال. . فهو له مع يمينه أو / 
يمين الورئة » وما صلح لهما جميعاً. . فهو للرجل مع يمينه ) . 
انظر « البيان » ( 7١6 /١1‏ ) . 
انظر « المغني » ( 797/0 ) . 
انظر ‏ بدائع الصنائع » ( ”/ 709 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »؛ ( ص59 ) . 


0 جمب. - 7ت سحملا جحي 49 


مره تور احج وو ره لأ رع قله ره وت ره بوره هه 
الي ا ع و مسر 5 
4 وكان عندها كالعاركة 2 إن وجدها موافقة سامحها به وإلا أخحذه منها ؛ كما ا 


قي هو مشامّد في كثير من الناس اليوم ؛ فرجع الأمر إل مرتبتي الميزان  .‏ إ2 
1 [ حكم أخذ الح من الغريم الجاحد بغير إذنه إذا ظفر به ] 1 
أ ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِلَّهُ لو كان لشخص دين على آخر يجحده (6 
1 مَل علن مال. . فل أن يأخذ مت مقدا نه بي إن كن من ل 
: 0 


2 

© جنس ماله"2 » مع قول مالك في إحدىل روايتيه يتيه : إِنهُ إن لم يكن علئ غريمه ن 
غير دينه . . فله أن يستوفي حقَّهُ بغير إذنه » وإن كان عليه غير دينه . . استوفول 8 
بقدر عقة بالمقاصصة ٠»‏ ورد ما فضل © ومع قول مالك في الرواية 


الأخرئ ؟؛ وهي مذهب أحمد ؛ إنثلا يعد إل بإذنة - وإن كان عليه غير دينه 9 
)9 
استوفيه” ادر لمن عابا وجرا لامر 000 


لواحا لك ةا حر لوكا زر كاد مويه راك اا 
9 


١‏ بالحاكم . 00 : جواز الأخذ ولو كان مقرًاً به وللكنّه يمنع ,م 
ان انحن يلظ انه 4 كلها نوو 


ا (1) انظر « البناية شرح الهداية » ( 01١/18‏ ) . 
© (07) كذا في النسخ التي بين يدي بإئبات الجملة المعترضة » وهي غير موجودة في ١‏ رحمة 
3 الأمة فى اختلاف الأئمة » ( ص795 ) » ولعلّه الأنسب . 
(9) انظر « عيون المسائل » ( ص0١”57- 27١‏ ) » و« الإنصاف .)1708/١١0(14»‏ 
)2 ا اا 


بص 


هاورو حر و0 ينرهق عره 34 


1 0 
9 فالأول : مخقّف علئن صاحب الدَّين في انشفك عحفة. من "الايد 3 
1 بشرطه » والثاني : مفصّل » والثالث : مشدّد عليه باشتراط الإذن د في ف 
8 الأخذ » مخمّف عليه من حيث جواز الأخذ وإن كان على الجاحد دين آخر » . 
0 والرابع : مخقّف مطلقاً ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 8 
4 ووجوه الأقوال ظاهرة ؛ لأنَّ الأخذ فيها كلها بطريق شرعيٌ » ويسمّئ 7 
9 تشنالة الظمن ‏ و تكو لا يحفن: أن الأخل يققة أرروة اعمال انديكوة 9 
7 ذلك المال ليس هو ملكا له 3 بقريئة وقوعه فى جحد الحقٌّ المذكور ؛ إن 1 
1 من جحد الحقّ الذي عليه مع العلم. . فلا يبعد منه أن يضع يده على مال 0 


الغير بغير طريق شرعيئ » والله تعالئ أعلم . 4 


© © 8 


حر 
هاب 


© 


20 


3-35 


ره 


- 


رع 


١ 
ْ 2 _ - 


2 


57-2 
4 


ب لقا رف 


0 


[ مسائل الاتفاق في كتاب الشهادات ] 

اتفق الأئمّة على : أنَّ الشهادة شرط في النكاح » وأمًا سائر العقود ؛ 
كالبيع . . فلا تُشترط الشهادة فيها . 

واتفقوا علئ : أنَّ القاضي ليس له تلقين الشهود » بل يسمع ما يقولون . 
وعلئ : أنَّ النساء لا يُقبَّلن في الحدود والقصاص ٠‏ وأنّهنَّ يُقبَلن منفردات 
فيما لا يطلع عليه الرجال غالباً » وعلئ : أنَّ اللعب بالشطرنج مكروه9؟ . 

واتفقوا علئ : أَنَهُ لا يصخٌ الحكم بالشاهد واليمين فيما عدا الأموال 
وحقوقها » وعلى : أنَّ شهود الفرع إذا زكّيا شهود الأصل أو عدّلاهما . 
واتفقا عليهما ولم يذكرا اسمهما ونسبهما للقاضي . . فلا يقبل شهادتهما على 
شهادتهما » خلافاً لابن جرير الطبري ؛ فإِنّه أجاز ذلك ؛ مثل أن يقولا : 
نشهد أنَّ رجلاً عدلاً أشهدنا علئ شهادته : أنَّ فلان بن فلان له علئ فلان 
اليك قرهع : ظ 

واتفقوا على : أَنّهُ لا تجوز شهادة الفرع مع وجود الأصل » إلا أن يكون 
هناك عذرٌ يمنع شهادة شهود الأصل . 


© ره حوره ور 5ه ره 


)١(‏ أي : حكمه الكراهة علئ أقلّ تقدير » أو أنّهُ أراد الكراهة لغة » وإلا فإنَّ جمهور الفقهاء 
ذهبوا إلئ تحريمه » وسيأتى بيان ذلك ( ”091/7 ) . 


4 ام ١ك‏ < بجر < وهس < واج ل 


سر © سر © 5 
كير لح لير سح كير © سح كاير سح د هاور ل < وير سج( هاور © ل < وكير هس هاجو رهز( 


5 ل ا ل ا د 


م وكذلك اتفقوا علئ : أنَّ الشاهدين لو شهدا بأمر لم ريما لخد سكم 
أي به. . لم ينتقض الحكمٌ الذي حُكم بشهادتهما فيه اوعلة لهذا رسفا 
9 . .فيلداها وده من مساك الانفاق 07 , 


وأمّا ما اختلفوا فيه : 


[ حكم ثبوت النكاح بشهادة رجلٍ وامرأتين ] 1 
فمن ذلك قول أبي حنيفة : إن الكل جع خياد رجل وامرأتين عند 8 


7 

١‏ الوياع :” '" » مع قول مالك والشافعي : إِنّهُ لا يئبت بذلك » وبه قال أحمد 
/ في أظهر روايتيه” 

فالأول فيه تخفيف .2 والثانى : فيه تشديد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتى 


الميزان . 


هد 


( 


ا 
[ حكم شهادة العبد في النكاح ] 7 
6 ومن ذلك : قول الشافعي وغيره : إِنَّ التكاح لا ينعقد بعبدّيه29 5 


ار رفي سا ع 
انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص99١‏ ) وما بعدها . 0 


انظر « الاختيار » ( ”87/7 ) . 
انظر « حاشية الصاوي على الشرح الصغير » (؟/ 20570 وه تحفة المحتاج » ( 1/ 20751 
و« المبدع »1994/50 ) » وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص5990 ) . 

(5) انظر ١‏ الاختيار » ( 87/9 ) » و« تحفة المحتاج » ( /ا//ا35؟ ) . 

0 © انظر « كشاف القناع » ( 57/0 ) » و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص7599 ) . 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف . ولكلّ منهما وجه ؛ فرجع الأمر 9 
إلئ مرتبتي الميزان . ' 

ووجه الأول : أنَّ التكاح أخطر من المال ؛ لما فيه من الاحتياط للأبضاع 
وإثبات الأنساب والخروج عن نكاح السفاح ؛ فيحتاج إلى كمال الصفات في 
الشهود . 

ووجه الثاني : إطلاق الشاهدين في بعض الروايات”22 ؛ فشمل العبيد إذا 
كائو او لقت بعفلك مسلوى وقد كوة انمد انان فقيكين لحار كنا 
هو مشاهد في الناس . 


: 


[ حكم الإشهاد في البيع ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة باستحباب الإشهاد في البيع”") 3 مع قول داود : 


إنهُ واجب”" . 


الأول محفت محمول علئ حال أهل الدّين والورع والصدق . 
هم والثاني : مشدّد محمول علئ من كان بالضدٌ من ذلك ؛ فرجع الأمر إلى 


ْ 
: 
5 
: 


)١(‏ من ذلك : ما رواه ابن حبان ( 4070 ) عن السيدة عائشة رضي الله عنها : أنَّ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : « لا نكاح إلا بوليٌ وشاهدَّيْ عدل » وما كان من نكاح على 
غير ذلك. . فهو باطل » فإن تشاجروا فالسلطان وليٌ من لا ولي له » . ' 

00 الات عر اليداية 11626 و1 الفركهالدراي )415751507 ولاعراضي و 
العقود » ( ”/ 70٠‏ )». و« المغني 4( 7١9/5‏ ) . 

(*) انظر ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص799 ) . 


3 | ْ 
ذ:هح احم هع متشرهاءع- :هنر رم)و هكس :» جره هي عر وى وم 


52 


7 


35 228-75 1971 51878-57611762 
4“ 8 
8 م 00 5 4 ٠‏ 9 ّ 
1 [ حكم شهادة النساء فيما يغلب اطلاع الرجال عليه | 1 
0 ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إنهُ قبل شهادة النساء فيما الخالب في مئله بج 
4 أن يطّلع عليه الرجال ؛ كالتكاح والطلاق والعتق ونحو ذلك ء سواء انفرذن ي؛ 
َك في ذلك أو كن مع الرجال”" » مع قول مالك : إِنهنّ لا يُقبلن في ذلك » إج) 
1 وإِنّما يُقبان عنده في غير المال وما يتعلّق به من العيوب التي تختصٌ بالنساء بي 
في المواضع التي لا يطلع عليها غيدُهنّ » وبه قال الشافعي وأحمد”" . 3 
1 6( 
© فالأول : فيه تخفيف على المدّعي » وتشديد على المدّعئ عليه » © 
0 والثاني : فيه تشديد ؛ فرجع الآمر إلى مرتبتي الميزان 5 1 
( لاد 0 
م22 ولكل من القولين وجه . 9 
9 8 
. لذي تصحٌ به شهادة النساء ] 9 
78 [ العدد الذى به شهادة 95 ُ 
8 1 : 6 
0 ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد في أظهر روايتيه : إنه لا يشترط , 
8( 1 , ره 


العدد في شهادة النساء » بل تقبل شهادة امرأة واحدة9) ٠‏ مع قول مالك إو* 


حتتت ب 5 00 7 

)١( )#‏ المفهوم من عبارات الحنفية : أنَّ شهاد النساء منفردات لا تقبل فيما ذكر » بل لا بدَّ من ١‏ 
وجود رجل معهن ؛ قال في ١‏ تبيين الحقائق » ( 1١9/5‏ ) ايخترط لحن الحدوه ب 
والقصاص وما لا يطّلع عليه الرجال : شهادة رجلين أو رجل وامرأتين » سواء كان الحق ٠.‏ 
مالا أو غير مال ؛ كالتكاح والطلاق والعتاق والوكالة والوصاية ونحو ذلك مما ليس , 
بمال ) » وانظر « الاختيار » ( / 87 ) » و( البناية شرح الهداية » .)١١5/94(‏ 

() انظر « المعونة علئ مذهب عالم المدينة 4 ( ص١050١)».‏ و« تحفة المحتاج ) 

518/٠١0‏ » 4 ع وه كشاف القتاع » (5/ 404 )ع و0 رحمة الأمة في اختلاف إن 

الأئمة 4( ص960؟). / 

() وذلك في المواضع التي يُكتفئ فيها بشهادة النساء ؛ كالأمور التي لا يطلع عليها - 

تممسحكم هس حفي هدهج 6ه رهس هر وب هو هس .هي هنا 


لق 
+3 


تكد 


ا 


(' ---76 77 ال 18977737792 ع" 
لم وأحمد في الزؤانة الأعرق © إنه لا يُقبل أقلّ من امرأتين''2 » ومع قول ِ 
الخنافني: إن لاتقب إلا شيادة أريع تسيو : 

الأول > ا والثاني : فيه تشديد . والثالث : مشدّد ؛ فرجع 
الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومرجع ذلك إلى الاجتهاد . 


ره 0م 


8 
جلسحيم 


[ ما يثبت به استهلال الطفل ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ استهلال الطفل ين يبت بشهادة رجلين » 
07 قلا فيانوث رونا فى مرق لتنا اده 
. فيُقبل فيه شهادة امرأة واحدة”؟؟ » مع قول مالك : تقبل فيه 
0 قول الشافعي : تُقبل فيه شهادة النساء منفردات » إلا أَنَهُ 
على أصله في اشتراط الأربع'' » ومع قول أحمد : يُقبل في الاستهلال 


ل كد 20/١‏ 
شهادة امراة واحدة 


رو 


1 


3-8 480 سا الج ا 
تر © هد ره 


وخر 


ها 
0 

210100011111002 6 
- الرجال ؛ كالولادة وعيوب النساء . انظر « الاختيار »؛ (7/ ١5٠9‏ )ء و(الإنصاف » ع( 
(265/1). لع 

7 . ) 25/1١7» انظر « عيون المسائل »( ص97" ) » و« الإنصاف‎ )١( 
0 . ) و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 4( ص7590‎ » ) 70١/٠١ ( » تحفة المحتاج‎ ١ (؟) انظر‎ 4 
5 : ) ١90ص‎ ( » كم إفرة كذا في النسخ التي بين يدي » وفي « رحمة الأمة في اختلاف الأثمة‎ 


(إنك ايل (إدقيى )ا مولعل الأنسا 
©) (4) انظر « الهداية شرح البداية »(110//9) . ْ 
() انظر « المعونة على مذهب عالم المدينة » ( ص1207 ) . 1 


(5) انظر « البيان » /1١7(‏ ها" ) . 
انظر « الإنصاف » ( 85/17 ) . 


فالأول : مفصّل » والثاني : فيه تشديد » والثالث : كذلك » والرابع : 


مخقّف من حيث ثبوت الاستهلال بامرأة واحدة ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي . 
والأمر فى ذلك راجع إلى اجتهاد المجتهدين . 


[ ما ينبت به الرّضاع ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّهُ لا يُقبل في الشهادة بالرضاع إلا © 
زجلان + أو رجل وامرأتان » ولا تُقبل فيه شهادة النساء منفرداتٍ27 » مع 
قول مالك والشافعي : يُقبلن فيه منفردات ؛ إلا أن ملكا يشترط في المشهور 9 
عنه أن يَشهد فيه امرأتان » والشافعي يشترط شهادة أربع » ومع قول مالك في 
الرواية الأخرئ : إِنَهُ يُقبل في ذلك واحدةٌ إذا فشا ذلك في الجيران”"2 » ومع 


قول أحمد : يُقبلن فيه منفرداتٍ » وتجزئ منهنً امرأة واحدة فى المشهور 
ا 


فالأول : فيه تشديد ». والثانى : فيه تخفيف » 50000 
المذكور فيه » وقول أحمد : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


والأمر في ذلك راجع إلى اجتهاد المجتهدين ؛ ولكلّ واحدٍ وجة . 


انظر « الاختيار » )١51١/7(‏ . 

انظر « المعونة علئ مذهب عالم المديئة » ( ص”597١).‏ و« تحفة المحتاج ) 
3١/0‏ ). 

انظر « الإنصاف 85/١17»‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص”9١‏ ) . 


2ر8 لحرت ور هو خره وخره ستره طرق 7 


للب 
© 


بو 
لم 


2 


نرقو حمر 30 


[ حكم شهادة الصبيان | 

ومن ذلك : قول الآئمّة الثلاثة : إِنَّ شهادة الصبيان لا تُقبل7" ٠‏ مع قول ج) 
داكي سل وي الاج [اأكاو بد سموا ارم قن اب رابع 
ار 0 : أنها تقبل في كلّ شيء ؛ أي : 
بشرط النصاب المعتير فى ذلك الأم ” ا 

فالأول ا 
الذي ذكره » والثالث : مخمّف عليه ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . ١‏ 

فمن الأئمّة من غلّب حكم الأرواح وجعل الحكم لها 0000 
لا يختلف بكبّر صاحبها ولا صغره ؛ فروح الصغير كروح الكبير . 

وقد أجمع أهل الكشف : على أن الروح خُلقت بالغة درّاكة عارفة بما © 
يجب لله » وبما يستحيل عليه ؛ لا تقبل الزيادة في جوهرها ؛ كالملائكة . 

لا تَرَقّيَ لها في المقامات . 

عكس من غلب جانب الأجسام على حكم الأرواح : فإنَّ الجسم يقبل 
حراس بجوي الراك قري عي كوا ار كه ور 08 
القلمُ عنْ ثلاثِ » ؛ فَإنَهُ قال فيه : « وعن غ الصبيٌ حيَّن يبل © بخلاف 1 


0 


سورهم ره رع هري : 


)١ 59‏ انظر «البناية شرح الهداية» .)١5/9(‏ و« حلية العلماء» (8/ا174١)ء.‏ 1 

و« الإنصاف 71/١70)»‏ ). 

(؟) انظر « عيون المسائل » ( ص18١5‏ ) » و« الإنصاف » ( 717/١17‏ ) » و« رحمة الأمة في 
اختلاف الأئمة » (ص5؟79 ) . 

(0) رواه أبو داود 598 ) » والترمذي ١577(‏ ) عن سيدنا علي رضي الله عنه . 


0 ا : # ألسثُ لست بِرَيّكُمْ © [الأعراف : 1171 » وهنا سوال 
يعرفها أهل الله لا تسطر فى كتاب . 3 


0 [ حكم شهادة المحدود في القذف إذا تاب ] 7 
5 ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَهُ لا ُقبل شهادة المحدود في القذف وإن : 
71 تاب إذا كانت توبته بعد الحدٌ”"' » مع قول الأئمّة الثلاثة : إِنّهُ قبل شهادته 1 
9 إفااقاك اشوا فاتك ركه عد الحة آذ قلف إلا أن مالكاً يشترط مع 2 
م التوبة : ألا تقبل شهادته في مثل الحدٌّ الذي أقيم ليه 7 
8 فالأول : مشدّد » والثاني + 0 
0 ولع ل العمل بظواهر الآيات والأخبار ؛ كظاهر قوله تعالئى : 0 


« ولا تَعهوا َه سَبَدهٌ أبدا وأوْلِكَ هم افقو ين إلا ادن تابوأ من بحر دَلِكَ وأصَلَحُوأ 4 
: [النور : ؟ -0] 


4 


حر 1 و مره 


كس هلجر © 


0 ومن هنا قال مالك : يُشترط في صحَّة توبة القاذف : إصلاح العمل » 
الي ا 
ذلك بسنة ولا غيرها9" . 


مره 


2) 
2026 
0 


2.) 324) البناية شرح الهداية‎ ١ انظر‎ )١( 

)١(‏ انظر «المدونة الكبرىل» (7“/5 ). و«الذخيرة»(١٠١/١5١؟)»‏ و«البيان) 
(705/1)ء و«الإنصاف »2 57//١15(‏ ) . و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ») 
(ص"؟ة؟). 

ف أي ع انو و 

لو سكج هكس حجرو بج هسه مهم ههج 8 2 


في 


م 


وقال أحمد : إِنَّ مجرّد التوبة كاف ؛ أي : ولو لم يعمل صالحاً بعدها"2. 6 


فالعلماء : ما بين مشدّد في تحقيق التوبة » وفي مطلقها(" ؛ فرجع 
الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ويصحٌ حمل قولٍ من قال : يُشترط في صحّة التوبة الاستبراء بمدَّة يغلب 
على الظنٌ أنَّهُ لا يعود إلئن ذلك الذنب : علئ من ظهر لنا منه رائحة ميل إلى 
المعاصي بعد التوبة » وقولٍ مَن قال : مجردٌ التوبة كاف : علئ من لا ميل 
ندال فلك المعصية + 


لجر © ” 


[ صفة توبة القاذف » وحكم شهادة ولد الزنئ في الزنئ ] ٍ 
ومن ذلك : قول الشافعي : إِنَّ صفة توبة القاذف أن يقول : قذفي باطل 
محرّم » وأنا نادم عليه ولا أعود إليه ؛ أي : إلى ما قلت" » مع قول مالك ؟! 

والفيك :دن تقنها أن كين اي 
© 


قالوا : وتقبل شهادة ولد الزنى في الزن 


() انظر « الإنصاف »20 7١/لا5‏ ) . 

[ف4 أي : مطلق التوبة ؛ وكأنّه أراد : أنَّ من خمَّف اكتفئ بالتوبة مطلقاً ولو لم تقترن بعملٍ 
الج 

إفة انظر 7 تحفة المحتاج »( 78١/1١‏ ) . ُ 

(5) انظر « الذخيرة» /٠١(‏ 5)ء و« المغني 6 ١0‏ )»ء و« رحمة الأمة في 
اختلاف الائمة »)(ص"؟9؟). هٍ 

(0) وذلك عند جمهور الأئمّة ما عدا الإمام مالكاً » وانظر « البناية شرح الهداية ») ْ 
(108/9 ) » و« عيون المسائل » ( ص 55١‏ ) » وه البيان » ( 054/١"‏ ) . و« كشاف 0 
القناع » 479/50 ) . 


كيهب موسو سدقي جر كس كور ٠‏ ان »كس هم (» 


اا/حد 


مم فالأول : فيه تشديد في الإفصاح عن التنضّل من القذف ٠‏ والثاني : 


9 


لكك 


مخمّف فيه ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


( 


2 
اسم 
ال 9 


وهم 
جل رن 


[ حكم اللّعبٍ بالشطرنج ١‏ وقبول شهادة مَن أكثرَ منه ] 0 
2< 1 3 9 
00 1 5 3 ٍِ 5 ل 
:0 ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إِنَّ لعب الشّطرنج حرام » وإن أكثر / 
١‏ ا و 2 كو و ع 6 
ِ منه ردت شهادته(2 » مع قول الشافعي : إنْهُ لا يَحِرُمٌ إلا إن كان بعوض » أو 9 
١ 5 1 : 5 1 5‏ 7 
ك4 يشتغل به عن فرض الصلاة » ولم يتكلم عليه بسخف 5 ع( 
13 فالأول : مشدّد؛ قياساً على ما ورد من النهي عن النردشير”"» والثاني : : 
إه, فيه تخفيف عند فقد الشرط الذي ذكره ؛ فرجع الآمر إلى مرتبتي الميزان . 5 
1 عه" و 4 5 0 
5 ووجه الأول : أنَّ لعبَهُ يصدٌ عن ذكر الله وعن الصلاة غالباً ؛ فكان اللائق م 
) ل 1 
7 لسري ْ 
ل 0 


ووجه الثاني : أنَّ فيه تعلّم المكائد في حرب العدرٌ من الكفار والبغاة ؛ 
' فكان اللائق به عدم التحريم ؛ لأنهٌ لم يتمكّض للهو واللعب المنهيّ عنه في ىن 
الشريعة » فافهم 7 


جرع 
4-رام 


سح 


©( » وهو مذهب الحنابلة . انظر « حاشية ابن عابدين »؛ (5/ 795 ) » و مواهب الجليل‎ )١( 
0 .)097/١52()» )ء «و«الإنصاف‎ (0 
< كذا في السخ التي بين يدي:+ وتعلّ الأنسب::( أ يتكلم )يذل ( ولم يتكلم © » ليق‎ 
و« رحمة الأمة في‎ ») 7417/١7 ( مع حكم التحريم الذي ذكره » وانظر « البيان»‎ 
8) . ) اختلاف الأئمة » (ص595‎ 
ُ عن سيدنا بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله‎ ) 7١1٠ ( من ذلك : مارواه مسلم‎ )( 3 


3 عنه : أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من لعب بالنَّرَدَشِير فكأنّما صبغ يده في لحم 


© 


بحصمر 
5-2 
اس 
لجر ب هه 


خنزير ودمه ) . 


5 6 
مره جره دون و دكي هرهس ره 


سخسه-حج- 002 


در ©هممره أ و ترق هترم هرو 9ه جره هومروه مره وج 
,8 

[ حكم شهادة شارب النبيذ ] 0 

ومن ذلك : قول الشافعى : إِنَّ شرب النبيذ المختلف فيه. . لا 
الشهادة ما لم يُسكر”'' » مع قول مالك وأحمد في إحدى روايتيه : إنَهُ يحرم ١+‏ 


هي ويفسق بشربه » وتَرَدُ به شهادته'" » ومع قول أحمد في الرواية الأخرئ © 
ا 


كمذهب م 5 


مسي هابر هك 


6 
فالآاول : فيه تخفيف » والثانى : مشدّد .2 لا 


3 أحمد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 1 
0 ووجه الأول : أنَّ الإقدام علئ تفسيق أحد إِنّما يكون بأمر ممع عليه . : 
<> 4 


ووجه الثاني : أنَّ منصب الشاهد يَبِعدٌ عن اريت » وإلا ضيّع أموال 


20 


9| 


0 [ حكم شهادة الاعمئ ] 7 
0 ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إن شهادة الأعمئ لا ثبل أصلآ9؟ » مع 9 
2 3 


© 


. ) 170١/70» مغني المحتاج 757/506 ) » و« جواهر العقود‎ ١ انظر‎ )١( 


0 ُ 
© (7) انظر ” عيون المسائل » ( ص570 ) » و( الإنصاف »( 44/15 ) . 
مم ابعر ا لايد ديار الى جيل جازواا الى ١‏ رغ لزاني اللاو لالم 
2 ( ص9١‏ ) بعد أن ذكر قول الإمام الشافعي : ( وقال أبو حنيفة : النبيذ مباح » ولا تُرَدُ (م) 
8 به الشهادة ما لم يُسكر ) » وانظر « البناية شرح الهداية » ( 791/17 ) » و« الإنصاف © ,ج75 
بن 1 ١‏ 
1 (١١/ة:).‏ . 

4 

6 


انظر ( البناية شرح الهداية » ( ١75/9‏ ) . 


هن هدوح هب هر وقد عور ١‏ اسواطدنة ودف اف 1 


بجر 
: 
كك 


0 ك0 يي 
وا 8 
4 5 ع 6 
أه. قول مالك وأحمد : 2 تقبل فيما طريقه السماع ؛ كالنسب والموت © 
1 7 
/ 5 
9 والملك المطلق والوقف والعتق وسائر العقود 0 كالتكاح والبيع والصلح 5 
5 ج6 
5 والإجارة والإقرار ولحو ذلك 4 سواء تحمّلها اتوم أو بصي م 6 5 
© ومع قؤل الغاففى + إنها قبل فى خلاثة أشياة 4 قبما:طريقه الاستفاضة : . 
َه ا 5 ١‏ 0 2 َه 
وفيما إذا ضبط علئ إنسان صيغة إقرار مثلاً ثم لم يتركه من يده حتى أذ ., 0 
21 1 
> الشهادة عليه9؟ . ع 
0 0 
َ فالأول فيه كيد على صاحب الح 3 والثانى 1 فيه تخفيفٌ 00 
9 5 ,© 
أ والثالث : فيه تشديدٌ ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . ع 
2 ووجه الأقوال ظاهر . 5 
8 30 
0 5 
/ 1 
١‏ 5 34 5 
١‏ 7 1 حكم شهادة الا © 
4 0 3 
5 ول و ل ل 
3 و 6 
© فهمت إشارته' "' » مع قول مالك نيا فيل ]ذا كاف إقار ةيده + وهو 08 
ل) * ٠.‏ 
. أحد الوجهين لأصحاب الشافعى7*) : 1 
اه سيو لتحي 5 
هَ )١(‏ انظر « عيون المسائل » ( ص7١‏ ) » و« الإنصاف »01 .)5١7/١5‏ 05 
ا 
0 كذا في النسخ التي بين يدي » وعبارة « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص79 ) : 9 
9 9 0 
4 ( وقال الشافعيٌ : تُقبل في ثلاثة أشياء : ما طريقه الاستفاضة » والترجمة » والموت » 0 
0 0 5 
ا ولا قبل في الضبط حتئ يتعلّق بإنسان سمع إقراره » ثُهَ لا يتركه من يده حتئن يؤدي 1 
4 الشهادة : عليه » ولا تقبل فيما عدا ذلك ) » وانظر « حلية العلماء 59١/802)‏ ) . 5 
ّ 0) انظر ١‏ الاختيار » ( 7//ا51١‏ )» و« الإنصاف 78/1١7504»‏ ). ع 


7 
ا انظر « حاشية شية الخرشي 6 ( 174/80 ) » وة البيان : (795/18) » وه رحمة الأمة في ا 


: اختلااف الأئمة 06 ص/ة 7 2). ب 
4ه دهم هوج هدهج :78و امس هي وب هم عب هيه 


5-4 5 


5-6 000 و ا ا ا 
فالأول : مشدّد » والثانى : فيه تخفيف بالشرط الذي ذكره ؛ 
0 


500 


الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : الاحتياط للأموال والأبضاع ؛ فلا ينبغي الإقدام على 
) العمل بقبول شهادته . 
0 1 


االسسم 


ووجه الثاني : أنَّ الإشارة المفهمة قائمةٌ مقام صريح اللفظ » بل قال 1 
بعض المحققين : إنها أفصح من العبارة ؛ بقرينة قولهم لوالو العاف 


خلف زيد فبان عمرأً.. لم تصعٌ إلا إن أشار إليه مع النية ؛ كقوله : )) 
ال 
0 


م#حدك: 


هدل 20 6.ويقرية :أن الأشازة لا تحمل التاويل .+ يخلاف العبارة . 


[ حكم شهادة العبيد ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ شهادة العبيد غير مقبولة على 
0 بع قو أحمد في المشهور ع : إل ل يا عد الحدرد ف 
3 والقصاص”" . : 


فالأول : مشدّد » والثاني : فيه تشديدٌ من وجه ١‏ وتخفيفٌ من وجه ؛ 


و 


4“ 


4 فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
وجه الأول : الاحتياط للأبضاع والأموال والحقوق ؛ فقد يقع العبد في 
الزور أو عدم الضبط ؛ لنقص عقله ؛ فكان أشبه شيء بالمغفّل . 


لمر 
| 
1070 


انظر « المجموع 799/١10»‏ ) . 

(؟) انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( ١720/4‏ ) » و« المدونة الكبرل » ( 051/5 ) » و« حلية 
العلماء ) (557/8؟17). 

انظر « المغني » ( ١76/٠١‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص79 ) . 


بوي 
١ 0 1 0 2 2‏ بوره هبرهو هبر هه مه 


ور سح هاور سح هارم © 


كي 


وحمو 
1 0 
1000 
© 


! 


0 4١ 4 


[ 


ووجه الثاني : أَنَهُ قد يكون العبد ضابطاً حاذقاً كالحرٌ » وقد قال تعالى : 


© إن أكرم وعِندَ أله فلكم 4 [الحجرات : ]17١‏ ©» وقال صلى الله عليه وسلم : 
( ألا لا فضل لعربيّ على عجميٌ ‏ ولا لعجميّ علئ عربيٌ ' ولا لأحمرَ 


7-رهه- 


[ حكم تحمل الشهادة حالة النقص وأداتها حالة الكمال ] 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي إن الغو ار شك شيادة حال 
5 لور ا اماريسه نقد لولت 1 هه قل الا نه زن ليها ف جنال 
رفاوردت: . لم تقل بعد عتقه ع 

وكذلك اختلافهم فيما تحمّله الكافرٌ قبل إسلامه » والصبيئٌ قبل بلوغه ؛ 
إن الحكم فيه عند كلَّ منهم علئ ما ذكرناه في مسألة العبد . 

فالأول من المسآلتين : فيه تخفيف . والثاني : فيه تشديد ؛ فرجع الأمر 
إلئ مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول في المسألتين : أنَّ العبرة بحالة الأداء . 

ووجه الثاني فيهما أن العية بحال التحمّل . 


23 


ره 


9ه رةه 


. )١957/7( سبق تخريجه‎ )١( 

(9) انظر « حاشية ابن عابدين » ( 6/ لالا5 ) » و« جواهر العقود )4( 707/7 ) . 

فر الل ل 
الأئمة ؛ ( ص59 ) . 


8ه جره عره 0 


حر هج هاوق حرق وى حرق لاز خره جره 20ج 
رخ 

1 حكم الشهادة بالاستفاضة ] 0 

3 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّهُ تجوز الشهادة بالاستفاضة في خمسة 
أشياء : في النكاح » والدخول » والنسب » والموت . وولاية القضاء0"© » 
مع قول أصحاب الشافعي في الأصحٌ من مذهبه : جواز ذلك في ثمانية 
اليا ؛ في النكاح » والنسب . والموت » وولاية القضاء » والملك » 


. 


- 4 


ا 


والعتق » والوقف ء ل ومع قول ألحمد : إنها تجوز في تسعة 
أشباء: : القمانية النذكوزة عبد الشنافعية »:والتاشسعة : و77 . 


0-0-0 أ حجرو 
8ر8 3 


بالأئمة :+ ما بي هفده رمهنت :نن : الأمون التى “تجوز فبهنا الشهادة " 
بالاستفاضة من حيث الزيادة والنقص ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه أقوالهم ظاهر . 


[ حكم الشهادة في الملك باليد والاستفاضة ] 
ومن ذلك : قول الشافعى : تجوز الشهادة من جهة اليد ؛ بأن يرئ ذلك ©" 


كيان :: الخدسنا :41 "جور الفهادة فيه بالافشافة نويه نقا 


60 


جاع 
0 
ع 
0 
ع 
5 
19 
5 
- 
03 
0 
3 
05 
6 
3 


. ) ١57/7 ( » الاختيار‎ ١ ويّضاف إليها : أصل الوقف . كما في‎ )١( 
. ) 707/15 ( (؟) انظر « مغني المحتاج » (1/ /ا/ا 70/88 ) » و« جواهر العقود»‎ 
. ) انظر « المبدع » (0 7817/8 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص797‎ )7( 


هرهم هرهم دوي 7 ير حدم 


ل و 0000 827 ره سكا 
لا يجوز » وبه قال أبو إسحاق المروزي”"© . 3 
4 ومع قول أبي حنيفة : تجوز الشهادة في الملك بالاستفاضة ومن جهة ثبوت إن 
3 اليد » وهي الرواية الأخرئ عن أحمد'” ' » ومع قول مالك عور القهاذة : 
5 المذة البسيرة كوة التلك 6 :قاذ كانت المذء طويلة + كشتين. . 


8 سنين فما فوقها. . قُطع له بالملك إذا كان المدّعي حاضراً حال تصرّفه فيها © 


ها وحَؤْزه لهاء إلا أن يكون المدّعي قرابته » أو يخاف من سلطانٍ إن عارضه”” . م 
00 فالأول ؛ من قول الشافعي ومن قول أبي سعيد الإصطخري ومن قول : 

ا م 5 

3 احمد : مخفف . والثانى ؛ وهو قول المروزي ##مشةه :وقول ” 
١ 0-1 0 ١‏ ها 
أبى حنيفة : مخفف 2 وقول مالك : فيه تشديد من حيث عدم الشهادة ‏ * 
أ / 2 5 0 9 
هَ بالملك علئ ما ذكره من الشرط ؟ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان 1 1 
ا ووجوه الأقوال : واضحة . 1 
7 9 
3 8 
8 : 
/ 1 7 دة أ الذمّة ؟ بعض ' بعض ] 1 
ا حكم شهادة اهل 1 بعضهم علا بعضر 0 
َ. ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إنَهُ يجوز شهادة أهل الذمة ؛ بعضهم على © 
م بعض » وهي رواية لأحمد؟» » مع قول مالك والشافعي وأحمد في الرواية : 
3 7 59 
.00١ 05 9‏ 2 00 )2 0 


اه 
ره 


6 و( المبدع ) 89/802؟1)‎ 2 ) ”00 "65 /١7( » انظر « البيان‎ )١١ 


ل 

(؟) انظر « تبيين الحقائق » ( 5//ا١7‏ ) » و« المبدع »6 (89/80؟1). / 
69 انظر « الإشراف علئ نكت مسائل الخلاف »© ( 481/7 ) » و« رحمة الأآمة في اختلاف 8 
0 8 

الأئمة ) ( ص/!79 ) . 82 


)20 انظر ( البناية شرح الهداية » (40/ 157 ) . و« المبدع 6 )7١7/8(‏ . 2 
(5) انظر « عيون المسائل » ( ص518 ) » و« جواهر العقود» ( 607/7" ) » و« المبدع ») مم 


0 . 


1 


دهاج سد هاج © سح هاور سح لهيزر /3 0 جره جهن مدهي وس هار 


فالأول : فيه تخفيف . والثانى : فيه تشديد . 


ووحه الأول : معاملة الكفار باعتقادهم ؛ فإن أهل دينهم عنلهيم 


عدول . 


/ ووجه الثاني : معاملتهم معاملة المسلمين ؛ لأنَّ الإسلام هو الشرع الذي 


و 


و 


اهن نا أن سك د .و ذا كانت الشياذة د يحعافي ‏ اها الذن اف كفن نا 
3 1 قم بمخاصىي ' 6 تح 
الكفر ؟! فافهم . 


[ حكم شهادة الكفار على المسلمين في الوصية في السفر ] 

/ ومن ذلك : قول الآئمّة الثلاثة بعدم قبول شهادة الكفار على المسلمين 

في االوعنة في النبقر إذانه بووته عريي "ارو اقول العيل :1 با 
© ويحلفان بالله مع شهادتهما ؛ أنَّهِما ما خانا ولا كتما » ولا بدلا ولا غيّرا » 
وأَنَّها لوصية الرجل2؟ . 

فالآول : مشدّد . والثاني : فيه تخفيف بالشرط الذي ذكره ؟؛ فرجع 
الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الآول : عدم الوثوق بقول الكافر في الغالب . 

ووجه الثاني : أَنْهُ قد يغلب علئ ظئٌ الحاكم صدقه » لا سيما إن كانوا 


- (2020/8» . و« رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة »؛ ( ص98؟ ) . 
() انظر « المبسوط ) »)١077/7”٠(‏ و« الذخيرة» ( 7155/٠١‏ )ء و« جواهر العقود ) 


4 
(0) انظر( المبدع )7١١/8()4‏ 3 و« رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة » ( ص798 ) . 


20 اح شح هجر د بكس هكس هج هس هك جه مز 


عو وا ا سي ا لب 0 


١ 
1 بم القبول اك براه ل ا اك ار‎ 
0 0 
ّ 
ا 0 4 ع 5 ا‎ 
حكم قبول الشاهد واليمين في الأموال وحقوقها ] ع‎ [ ١ 
د‎ - < 
© 7 4 
1) ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّهُ يجوز الحكم بالشاهد واليمين في‎ 0 
8 كو ع‎ 506 0 5 - © 
6©< الأموال :والدة أ شيفة : إنه لا يصحٌ | بالشاهد‎ 
: , موال والحقوق”' » مع قول أبي حنيفة : إنهُ لا يصحٌ الحكم‎ ّ 
1 . واليمين في الأموال وحقوقها(”‎ 
سس‎ © 


فالأول : فيه تخفيف » والثانى : فيه تشديد ؟؛ فرجع الأمر إل مرتبتي 5 
9 0 


الميزان . 5 


/ 


مر 
آأذه-_» 


© 


ف [ حكم قبول الشاهد واليمين في العتق ] 0 
1 و 00 
ومن ذلك : قول الأآثمّة الثلاثة » وأحمد فى إحدى روايتيه : إن )> 
0 ل 

7 


لا يحكم بالشاهد واليمين في العتق"" » مع قول أحمد في الرواية الأخرئ : ج) 
إنَهُ يحلف المعبّق مع شاهده » ويحكم له بذلك؟؟ . 
فالآرل:* شدي ولعلة إذا أن المعدق. الععن دون هنا إذا مكيف 


ره 


كه 
0 


0 


ع 


6 أي الحقوق المتصلة بالأموال » وانظر « عيون المسائل ؛ ( ص١0‏ ). و« تحفة 
المحتاج »( 757/٠١‏ )ء و الإنصاف .)١١9/١75024»‏ 

(؟) انظر « الاختيار » ( ١١١/7‏ ) » و« رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة » ( ص798 ) . 

4 انظر ١‏ الاختيار » (111/7)» وه حاشية الدسوقى » 7١١0/4(‏ )»ء و« البيان» 
(0”/8»ه )ء و«الإنصاف .)1١١5 7/1١١0»‏ ْ 

(5) انظر « الإنصاف 1١17/17»‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص8؟79 ) . 


5 


ره 5ه ره 


ره :هته حوره 8-5 ره 


هه 


المال”" » مع قول مالك وأحمد : إِنْهُ يغرم الشاهد المالَ كله . 


4 له 
5 والثاني : فيه تخفيفٌ من حيث الحكم فيه بالشاهد واليمين » وتشديدٌ من 0 
3 3 
3 ل 
4 1[ حكم شهادة الامرأتين مع اليمين فى الأموال وحقوة 5 
0 الحو شتهادة الأمراين مع الزمين في الأموال وحتوتها 0 ١‏ 
ا - ل ١‏ 
ْ وحكم ما لو ُحكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد ] 0 
١ 5 008 0‏ 
93 ا ا 
4 00 00 ا 20 

ادك مع اليمين ٠‏ مع قول الشافعي وأحمد : إنهُ لا يُحكم بهما معه'" 5 
له . 4 8 6 
1 قال الشافعي : وإذا حُكم بالشاهد واليمين.. يغرم الشاهد 0 
| < 

: 
6 ا ا بي ا 
9 9 1 1 اه ات 5 
لس لاا ع لوس لا ناا : 6 
6 2 
)١( >‏ انظر ١‏ عيون المسائل »( ص15ه ) . 3 
5 (0؟) انظر « روضة الطالبين » ( 71/8/١١‏ )»2 و الإنصاف »)١١0/١5(4»‏ و« رحمة الأمة 7 
4 في اختلاف الأئمة ؛ ( ص598 ) . 5 
3 فرة كذا في النسخ التي بين يدي » وعبارة « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة )(ص68؟؟): 6( 
7 ( وإذا حكم الحاكم بالشاهد واليمين » ثم رجع الشاهد. . . ) » وهو الصواب » وانظر 1 
5 « مغني المحتاج » (5/ 717/١‏ ) » و١‏ جواهر العقود» ( 707/7 ) » والمسألة هنا مسألة 0 


- 


7 


ثانية مستقلة عن سابقتها . 


4 د © 


0( ل ا 0 ١‏ 
4 . 1 1 1 0 # ىال ع 5 0 
م 60 : ( مع ما انبنى علئ ذلك من غرامة المال كلّه أو نصفه ). . أن السالة 1 
0 0 والحق ا ال 
بن السابقة . 
أله 
"فرشيو من وسقي ريصيف روب وهو 1 


2 


سمدم 
َ» 


ده 
2 


[ حكم شهادة العدوٌ على عدرٌه ] 


4 ٍِ 
١‏ ومن ذلك : قول أبي حنيفة : | ِنْهُ تقبل شهادة العدوٌ على عدوّه اذالم 
9 تكن العداوة بينهما تخرج إلى الفسق("' . مع قول الأئمّة الثلاثة : إنها © 
9 

: لا تقبّل على الإطلاق2"9 . 31 
© 
8 فالأول : فيه تخفيفٌ على المدّعى » والثانى : بالعكس . : 
5 57 3 0 

رد اح ستيه بعلم بوكر شواكبي وال عل بيععرا وكيا ١‏ 

ع ع 9 

ل وخالفه فى ذلك أهل عصره ٠‏ فليتامّل . 11 
200 : 


[ حكم شهادة الأصل للفرع وعليه » وعكسه ] 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : لا تُقبّل شهادة الوالد لولده © 3 
وعكسه””©» مع قول الشافعي : إِنَّهُ لاتجوز شهادة الوالدين من الطرفين 0 
للمولودين » ولا شهادة المولودين للوالدين ؛ الذكور والإناث » سواء بعدوا أو 17 
قثبو|0) » ومع قول أحمد في إحدئ رواياته : تقبل شهادة الابن لأبيه » ولا قبل 5 
شهادة الأب لابته » ومع قوله في الرواية الأخرئ : إِنهُ قبل شهادة كل منهما ]ا 


. ) 58١ /4 ( » انظر « حاشية ابن عابدين‎ )١( 
و« حلية العلماء ؛ (8/ 757 ) » و« الهداية على‎ ٠» ) ١9ص‎ ( » انظر « عيون المسائل‎ )'( 
. ) مذهب الإمام أحمد » ( ص598 ) » و( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص798‎ : 
. ) 85١ص‎ ( » انظر « البناية شرح الهداية » 179/9 ) » و« عيون المسائل‎ )9 
.) "1١١/١0 » ؟ (:) انظره« البيان‎ 


ره تر و ره رو ره رهق ره 5 
سن تجرّ إليه نفعاً في الغالب » وله رواية أخرئ كالجماعة"'' . 0 
ما شهادة كلّ منهما علن صاحبه : فمقبولة عند الجميع""' » ! 
ما يُرو عن الشافعي : أَنَهُ قال : لا تُقَل شهادة الولد على والده في 
القصاص والحدود ؛ لاتهامه في الميراث”) 
فالعلماء : ما بين مشدّد ومخمّف كما تر ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان . 


2-402 


[ حكم شهادة الآخ لآخيه » والصديق لصديقه ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَهُ تقب شهادة الأخ لأخيه » والصديق 
لصديقه”*؟ » مع قول مالك : إِنّها لا تُقبل© . 
فالأول : فيه تخفيف على الناس ؛ لنقص شفقة الإخوة والأصدقاء 
ومحبتهم عن شفقة الوالد والولد ومحبتهم ؛ فلا تحمله تلك المحبةٌ والشفقة 
الضعيفة علئ أن يشهد لأخيه أو صديقه باطلاً » بخلاف الوالد والولد كما هو 
2 مشاهد . 


والثاني : فيه تشديد على الناس ؛ إذ لا يخلو أحدهم غالباً من صديق أو 


.) 557/1١70)» انظر « الإنصاف‎ )١( 

(0) انظر « الاختيار» ١977/70‏ )» و« البيان والتحصيل»4(١١/7١‏ )» و«7البيان) 

0 (917/1).ء و« كشاف القناع » ( 597/9 ) . 0 
() انظر « البيان » ( 7١7/17‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» ( ص98١7‏ ) . 

(5) انظر « البناية شرح الهداية » ١57/940‏ )ء و« البيان ») ( 71١/١‏ ) » و« المبدع ) 


6 37 . 
(5) قال في « عيون المسائل » ( ص5١‏ ) : ( ولا ثقبل شهادة الأخ لأخيه إذا كان منقطعاً 


6 إليه يناله برّه وصلته » وكذلك الصديق الملاطف الذي هلذه حاله ) . ُ 


22-71 


أدج كرقها نل يكن اضر الذلك"العقد إل ذللك الام أو الصدق د ذاذا 
در صر 4 


[ حكم شهادة أحد الزوجين للآخر ] 
ومن : للك 'قول. الأفقة «الفلاثة + ]نه لا تفيل هاده اعد الووعية 
للآحر21 .مع قول الشافعي > إنها شيل 0 : 
فالأول : مشدّد . والثاني : مخمَّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : الأخذ بالاحتياط ؛ فقد تغلب الشهوة علن أحدهما ؛ 
فيرضئ خاطره بشهادة الزور . 
ووجه الثاني : ندرة وقوع مثل ذلك . 


ا ل ا ل 
:4 


[ حكم شهادة أهل الأهواء والبدع ] 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي : إِنَهُ تُمْبّل شهادة أهل الأهواء 

والبدع إذا كانوا متجتَِين الكذب إلا الخطابية ؛ وهم قوم من الرافضة 

يصدّقون من حلف لهم أنَّ له على فلان كذا ؛ فيشهدون له بذلك”” , 
قول مالك وأحمد : إِنَهُ لا ثبل شهادتهم على الإطلاق9» . 


.»2)0١9ص( و« عيون المسائل»4‎ »)1١5١/94( انظر «البناية شرح الهداية4‎ )١( 
.) 58/١524» و« الإنصاف‎ 

(؟) انظر « البيان » ( 7١5/١7‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ((ص798 ) . 

إفرة انظر 7 البناية شرح الهداية » ( 15١/4‏ ) » و« البيان » /١7(‏ 8 ). ر 

(5:) انظر « حاشية الدسوقي ) 0 )» و« كشاف القناع » (5/ .):٠٠‏ ا 

الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص719-798 ) . 9 


- لكي ل ا ا ا ا الى يل لك الى لي ولي 0 
0 . 9 
8 0 وجا ا اا قله 5 8 : 3 520000 5 0 
93 فالأول : فيه تخفيف بالشرط الذي ذكره » والثاني : فيه تشديد ؟ فرجع / 
م 5 08 
.لآم إلى مرتبتي الميزان»: 0 
30 6 
95 0 


[ حكم شهادة البدويٌّ على القرويٌ ] 1 


ف 
0_0 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي : إِنْهُ تُقبّل شهادة البدويٌ على م 
ا ا ل ا 
0 التروى إذا كاصعدوا للبدوي في كل ني ٠‏ مع قول أحمد : إنها لا تقل ب 


2 


فيما عدا ذلك من الحقوق التي يمكن إشهاد الحاضر فيها » إلا أن يكون . 


ره .© 


00 3 
تحمّلها في البادية”" . 0 
9 فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد » والثالث : مفصّل ؛ فرجع الآمر د 
1 9 
لاه ْ 1 
: 0 
8 [ حكم أخذ الأجرة على الشهادة ] م8 
6 ومن ذلك : قول الأثمّة الأربعة : إِنَّ مّن تعيّتت عليه الشهادة لم بجر له م 
3 1 3 4 ع و 0 3 
© أخذ الأجرة عليها » ومن لم تتعيّن عليه جاز له أخذ الأجرة » إلا علئ وجه 7 
24 . 
أه) أأعان. «4) 1 
0 للشافعي 09 
د كذا في النسخ التي بين يدي » وفي ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ((ص794 ) : / 
4 (عدلاً ) بدل (عدواً للبدوي ) » ولعلّهُ الصواب » وانظر ١‏ البناية شرح الهداية » <© 


(9/١6١)ء‏ و« البيان .)7١5/١()»‏ 
(؟) قال في ١‏ الإنصاف » 55/1١5‏ ) : ( تُقبّلَ شهادة القروي على البدوي بلا نزاع » وأمّا ' 
شهادة البدوي على القروي : فقدّم المصيّف هنا قبولها » وهو المذهب ) . 
(29) انظر « عيون المسائل » ( ص١5‏ ) . 
(5) انظر « حاشية ابن عابدين » ( 777/5 ) » و« حاشية الخرشي ©( 5١7/1‏ ) » و( مغني- 


3 
60 
3 


8-7 لوجر 2ه ره 6و حرهة رهق 3ر28 


هه 


[ حكم الشهادة على الشهادة ] 1 


5 ومن ذلك : قول مالك في المشهور عنه : إِنَّ الشهادة على الشهادة جائزةٌ © 
0 في كل شيء ؛ من حقوق الله تعالن وحقوق الأدميين » سواء كان ذلك في :5 
8 مال أو حدّ أو قصاص”2" . مع قول أبي حنيفة : إِنَّها تُقبل في حقوق الآدميين 0 
, سوى القصاص”" , ومع قول الشافعي ذ فى أظهر قوليه 00 
7 ترق اله ونع ةلز وار ف والقر 0 ! 
: فالأول : مختّف , والثاني : مفصّل » والثالث : فيه تخفيفت على © 
ُ الشهود » وتشديدٌ على المحدود ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . ُ 
1 : 
© 3 -إلء : 5 : 5 1 0 
1 1[ حكم شهادة النساء في الشهادة على الشهادة ] َّ 


0 ومن ذلك : قول أبي حنيفة : يجوز أن يكون في شهود الفرع نساء”؟2 , 


د 


المحتاج» (2)1785/5 و« جواهر العقود» (704/5)., و«المغلي) 

4/١ (‏ ) » و< رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 4( ص599 ) . 

انظر « عيون المسائل » ( ص١5ه‏ ) . 

ولا قبل في شيء من الحدود أيضاً ؛ لأنّها حقٌ لله تعالى . انظر ١‏ البناية شرح الهداية » 

86/840 ). > 
(9) انظر « البيان » ( 7557/1١‏ )2 و 0 9 


يوون 


0 


ْ ادق ل قنك ره مرجلا ع اي ا د ل 0 
كتاب القاضى ( 7/7 5655-/7ا00 ) . 
(5) انظر « حاشية ابن عابدين » ( ه/ 6:6٠‏ ) . 


مع قول مالك وأحمد : نه لا 0 


8 


78ر2 0ر7 اندر 


فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


1 نصاب الشهادة على الشهادة ] : 
و ذللك: قفون الكئكة الفاولة + ]نه مدرو أن تكدية إسان © كل واه > 
> منهما على شاهدٍ من شهود شاهدي الأصل » وبه قال الشافعي في أظهر ح) 
ظ القولئق #بوالقؤل الافن .يكاج أن ونوا ازئة + افتعون علن كل شاهد | 
م شنهود الأضيل قناه 900 , 7 

فالأول : فيه تخفيف ٠‏ والثاني : فيه تشديد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي 


الميزان . 


جد كور سح جره > 


[ حكم تغريم الشاهدين بالمال إن رجعا بعد الحكم .] 
ومن ذلك : قول مالك وأبي حنيفة والشافعي في القديم وأحمد : إِنْهُ لو 
شهد شاهدان بمال » ثم رجعا بعد الحكم به. . فعليهما الغْده”"' » مع قول 


)١( 8‏ وهو مذهب الشافعية . انظر « المعونة علئن مذهب عالم المدينة ؛ ( ص905:5١‏ )» 
و« البيان» (1759/17)ء و« المبدع ) »)751١/8(‏ و« رحمة الأمة في اختلاف | 
الأئمة 4( ص99؟). 

(؟) انظر « الاختيار » ( ١91١/7‏ )» و« المدونة الكبرئ » ( 4/ 7 ) » و« تحفة المحتاج » 
(١/777)»ء‏ و«الإنصاف» 98/1١5(‏ ) ». و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ») : 
(ص99؟). : 

() انظر ١‏ الهداية شرح البداية ؛ ( ١177/7‏ )» و2 حاشية الدسوقي ) ١/0‏ )ء ٍ 


و« البيان » 505/170 )ء و« المبدع » (744/8) . 


العاف فى التعلايف لقت علي 


فالأول : فيه تشديد على الشهود ٠‏ والثاني : مخقّف عليهما ؛ فرجع 


ا ره 


لسسه0ه) 


: 1 90 
الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ٍ ووجه الأول : تأديب الشهود ؛ ليأخذوا حذرهم في المستقبل ؛ فلا كل 

يشهدون إلا عن يقين . ْ 

ووجه الثاني : أنَّ المدار على الحكم لا عليهما . ( 


[ حكم نقض الحكم فيما لو عَلم فسق الشاهدين ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ الحاكم إذا حكم بشهادة فاسقين » ثم 


علم حالهما بعد الحكم. . 0 
ِ 
ا 


كر كس هه 


6 


والشافعي في أحد قوليه : إِنْهُ ينقض حكمه؟ . 


اه ١‏ 
ال 9-,, 20 


فالأول : مخقّف على الحاكم » والثاني : مشدّد عليه » والعمل به 


24 


أحوط للدين ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


ع كج 


)00 قال في ١‏ تحفة المحتاج » ( ١( : ) 5785/٠١‏ ولو رجع شهود مالٍ » عين ولو أم ولد 
شهدا بعتقها » أو دين وإن قالوا : غلطنا. . « غرموا » للمحكوم عليه قيمة المتقوّم ومِثْلَ 
المثليٌ بعد غرمه لا قبله. . . « في الأظهر » ؛ لأنهم أحالوا بينهم وبين ماله ) » وانظر 
« البيان 5٠5/١70)‏ ). 

0) انظر « الاختيار » ( 1١51/7‏ ) . 

0 ل ا 0 

العقود» (؟/7900). و« المغني» ( 774/٠١‏ )» و« رحمة الأمة في اختلاف 

الأئمة )( ص١٠7).‏ 


6 
2 
[ عقوبة شاهد الزور ] 
2 © 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إنه لا تعزير علئ شاهد الزور ء 00 
كار 0١.6‏ 


يوقف في قومه ويقال لهم : إِنَهُ شاهد زور : مع قول الأتمّة الثلاثة : إِنهُ ! 


يُعرّر » ويوقف فى قومه فيعرفون أنه شاهد زور » وزاد مالك فقال : ويُشهر 


فى المساجد والأسواق ومجامع ال : 6 


الميزان . 1 
ولكلّ من القولين وجه . 


: الأول دنر ٠»‏ والثاني : فيه تشديد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 


. ) ١73/7 (» الهداية شرح البداية‎ ١ انظر‎ )١( 

0( انظر « حاشية الصاوي على الشرح الصغير ») ( 7/5” ٠‏ )» و« البيان » "٠6 /١7(‏ )»2 
: و« جواهر العقود» (؟”“/606) 2,2 و«الإنصاف » ١١!//١5(‏ )»2 و«ارحمة الأمة في 
2 


7 ره روي مرو حرق 7 سر 


اختلاف الأئمة ) (ص١٠7)‏ . 


3 


لتمحتطقير «امحتاكير مجهي تس هي سدقي هس دهم 


حر 
© 


7 
صر كمه 


اسشيير 


اهاج ه ل 


9 
ا( 


هعد واج 


[ مسألة الاتفاق فى كتاب العتق ] 
اتفق الأئمّة علئ : أنَّ العتق من أعظم القربات المندوب إليها . 


وأمّا ما اختلفوا فيه : 


يو 
ل 
0 
2 
هنذا ما وجدته من مسائل الاتفاق(1) 0 
5 نه من ثل ى ها 
2 
6٠‏ 
6 
2 


1[ حكم ما لو أعتق الشريك نصيبه في المملوك المشترّك ] 


فمن ذلك : قول الأئمّة الثلائة : إنَهُ لو أعتق شقصاً له في مملوك © 


ره 

2 . أ عله 1 يو 0 م ير 
لتك > وكان موسرا.. عتق عليه جميعه » ويضمن حصة شريكه » وإن 1 
0 0 0 د 0 ا 

كان معسراً عق نصيبه فقط'"© » مع قول أبي حنيفة : إنهُ تعتق حصتة فقط . ع 
ع ع 2 ع 5 3 

ولشريكه الخيار بين أن يُعتّق نصيبه » أو يستسعي العبد”" » أو يُضمّن شريكه ‏ “ 
3 © 


المعتق إن كان موسراً » وإن كان معسراً فله الخيار بين العتق والسّعاية » إن 


وليس له التذ ا 5 3 


(0010 
00 


انظر ١‏ رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة ؛ ( ص١١7)‏ . 1 
انظر ‏ عيون المسائل : ( ص١١5‏ ) » و البيان »377/8 ) » وه المغني » .)198/١1١(‏ 5 
قال في ١‏ تاج العروس » ( سع ي ) : ( واستسعى العبدٌ : إذا كلّفه من العمل ما يؤدي 

به عن نفسه إذا عتق بعضه ؛ ليعتق به ما بقي » والسّعاية بالكسر : ما كلف من ذلك ) . 

انظر « الاختيار » ( 5/ 75 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص١١7)‏ . 


1 
: 
: 
: 
: 
0 
: 


0 


0 


3 فالأول : فةة انيت علي اليد ووككمة العيدا شزطه الذي ذكره 
والثاني : فيه تخفيف على السيد وعلى الشريك على التفصيل الذي ذكره ؛ 
فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان » واجتهاد المجتهدين . 


[1 


000- 
“2 


[ حكم ما لو كان لثلاثةٍ حصص متباينة 
في عبد فأعتق اثنان منهما معاً حصتهما ] 

ومن ذلك : قول مالك في المشهور عنه : إِنَهُ لو كان عبدٌ بين ثلاثة 
© لواحد نصفه . وللاع كلنة + .وللاغن سدسة افاعق عباعك النمفت 


م 


وخر ور ه727 


؟) والسدس حصتهما معاً في زمان واحد . أو وكلة وكبلا فاق حصعههنا : : 
عق كله «وعلبهها قيمة الشتضن الباق بيتهها عار كدر حسكيماافن العيذ ؛ 


03 


فيكون لكلّ واحد منهما من ولائه مثلّ ذلك27 , مع قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ 


حمره: 


6 


0 

دىعة 2-6 - 4 2 00 
بيجا قو حص اخريكهما بياؤنما بالسويا عل كل بوانطو تعر كما ١‏ 
حصة شريكه » وهى رواية لمالك7») ٠.‏ 1 


/ 1 7 © 
4 فالأول : فيه تشديدٌ على السيدين بعتق العبد كله عليهما » ووزن قيمة ,6 
١ 5 1‏ 

8 0 : : ١ 
89 ٠ وتشدية على صاحب السدس بوزنه لشريكه قدر قيمة النصف أو الثلث‎ 9 


ا (0) انظر «التجريد)(2)7559/91. و#عيون المسائل»(ص؟١5‏ )»ء و«البيان) > 


0 يل 
أ .عي 1 
0 فليتأمّل . 1 
لك ه 
)١( َ‏ انظر « عيون المسائل » ( ص5717 ) . 0 

014 
0 


[ حكم ما لو أعتق تق عبيده في مرضه ولا مال له غيرهم ولم بُجِزْ الورئة ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّهُ لو أعتق عتق عبيده في مرضه » ولا مال له .© 
ا مم يع العتق. .. عتق. من كل عبد ثلثه فقظ:ء 
وستسعن فى الباقي277 ٠‏ مع قتول الائكة القلاثة © إنه يعتق العلك 
بالقرعة غ501 , 
فالأول : فيه رائحة التشديد بالسّعاية في الباقى » والثاني : فيه 


© 


7 


0 


7-7 


تخفيف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ولكلّ من القولين وجه . 


6 


7/1 


ارما سوسا روس لابه 
ومن ذلك : قول أب حنيفة والشافعى : إن لو أعتق عبداً من عبيذه 


6 


لا بعينه. . فله أن يُخرج أيهم شاء”" . مع قول مالك وأحمد : إِنَّهُ يُخرج 
أحدهم بالقرعة 
فالأول : فيه تخفيفٌ على السيد » والثاني : فيه تشديدٌ عليه بالقوعة ؛ 


ع0 , 


فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 0 


)١( «4‏ انظر « المبسوط »(/0/ 7/8 ) . 

) انظر « عيون المسائل » ( ص757١5‏ ) ء و« تحفة المحتاج ؛ ( »)17١/٠١‏ و« كشاف 
القناع » ( 76٠١/5‏ ) . و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص١١7)‏ . 
انظر « البيان ) (537/8” ) . 

. ) انظر « المعونة علئ مذهب عالم المدينة »؛ ( ص557١‏ ). و« المغني » 2)755/١١(‏ ْ 
و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص١‏ 7 ). 


يي 0 


3 


هي 


20 


3 


© عد 


اج« كه 


جره هوي هوي 


هيع 


م 


> 


هاج © 1 


سي 


ام 
مسد 


هر © <©» 


| 
0 


/ © 


اركف مك 


0 


/ 


0 
/ 


دلوي ا ود سير ل ل ا ةي ا ١‏ 4 سا جد 0 لسححتاة4 
لمر هه ره ا ره هق © ردق © بق 8 0ر8 0 


أ 
_ 


1 


ووجه الأول : أنَّ السيد محسن بالعتق ؛ فله التفضيل بين عبيده ؛ لعدم 


وجوب حق أحردٍ منهم عليه . 


00 


ومعلوم : أنَّ القرعة نما شرعت خوفاً من أن يأخدّ الأغبط لنفسه ود 


0 1١ 


0.0 


1 


2 


أخاه الأردأ » ولا كذلك الحكم في حقٌّ السيد مع عبيده » ومن هنذا علم ٍِ 
توجيه القول الثاني . 8 
١‏ 
9 


5 


[ حكم ما لو أعتق عبده في مرضه ولا مال له غيره وعليه دين يستغرقه ] 


مر 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنهُ لو أعتق عبداً في مرض موته , ولا مال 8 

1 ا 2 35 
ا ا ور ا ا 1 
2١‏ إن كي 35 5« ا. كو 1# 5-5 هق | 
حرا" » مع قول الأئمّة الثلاثة : إِنْهُ لا ينفذ العتق(" . , 
6 


فالأول : مخمّف على العبد الطالب للعتق ء والثانى : مشدّد عليه ؛ 


ليوط 
ور 


فرجع الآمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : المبادرة من السيد إلئ عتق نفسه وجميع أعضائه من النار 
١ 01‏ 


ووجه الثاني : المبادرة إلئ وفاء الدّين الذي يعوق صاحبه عن دخول 


000 انظر ( البناية شرح الهداية » .)1١١١/١١(‏ 

(6) انظر « عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة » »)١١9457/7(‏ و« جواهر 
العقود») 577/750 )»ء و« المغنبى» ( .»)778/١٠١١‏ و2 رحمة الأمة فى اختلاف 
الأئمة ١)‏ ص١70).‏ ْ ْ 4 

() من ذلك : مارواه البخاري ( 51718 ) » ومسلم ( 77/1604 ) : عن سيدنا أبي هريرة © 
رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله 


مار ناج ضر ناجو تارق لاون ره لاخر هر انارق رهلا هذ رهطارهانا رهوناه ذا 


بذ كو تع 
. الجنة حت يوفيه لأصحابه ؛ 0 9 أصعبٌ على العبد من ب6) 
لدي 1 
١ ©‏ 3 ه) 
3 0 
5 وقد رأئ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء أقواماً في صناديق *! 
©) من نار مطبقةٍ عليهم فقال : « يا أخي يا جبريلٌ مَنْ هلؤلاءِ ؟ فقالَ : هلؤلاءِ ©©» 
م أقواهٌ مانُوا وفي أعناقهم أموالٌ الناس لا يجدونَ لها وفاءً » . 5 
2 00 ْ © 
00 0 
0 5 
5 [ حكم ما لو قال لعبده الذي هو أكبر منه سنا : أنت والدي ] 8 
© ومن ذلك : قول أبى حنيفة : لو قال لعبده الذي هو أكبر منه سنا : أنت © 
3 3 7 ٍ 8 
"وال د لايم ا ل الأئئة الثلاثة : إِنَهُ لا تبث 0 
8 ي.٠.‏ عتى 5 مع قو لا يَعتّق , 
* رزلك29© , ع 
8 ع 2 3 0 
0 فالأول : مشدّد بحصول العتق » والثاني : مخفف ؛ فرجع الأمر إلى .” 
4 | 
جه مرتبتي الميزان . 6 
1 8 ل 

أي ووجه الأول : تشوّف الشارع إلن حصول العتق من رق الخلق ورجوعه م 
١‏ إلئن رق الحقٌّ تعالى المالك الحقيقي . . 
' اء 3 ١‏ 2 5 5 

9 ووجه الثاني : حمل ذلك على أنه أراد بذلك : ملاطفة العبد ؛ كما يقول 05 
الأب الشفيق أو الأم الشفيقة لولدها : ما هو كذايا أبي . : 


)١( 0‏ انظر « الاختيار » ( 5٠١/5‏ ). 
(5) انظر ١‏ الذخيرة» 2)١١١/١١(‏ و« جواهر العقود» (؟/577 )» و«الإنصاف» 1 
44/1 ) ء و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص١١"7)‏ . 


أ : فإنَّ كونَ العبد في رقٌ الخلق أقلٌّ مؤاخذةً من كان فى رف 
ب اكور آنه جااكل !اتلد مدرك آذالب الفتودية شالق كان سوه دمر 
ٍ كالحجاب عليه » وهو منْ خلف ذلك الحجاب » وكان له رائحة العذر بذلك . 


فلكلٌ من الأئمّة في هلذه المسألة مشهدٌ , 


[ حكم ما لو قال لرقيقه : أنتٌ لله ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّهُ لو قال لرقيقه : أنت لله » ونوئ بذلك 
العتق. . لم يعنق 227 » مع قول الأئمة الثلاثة : إِنَّهُ يَعتِق9© . 
فالأول : مخقّف على السيد بترك العتق » والثاني : عكسه ؛ فرجع 
الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


ولكلّ منهما وجه . 


1[ حكم ما لو قال لعبده الذي هو أصغر منه سئاً : يا ولدي ] 


ومن ذلك : قول الأئمّة الأربعة : إِنَهُ لو قال لعبده الذي هو أصغر منه 


ب يوادي الم يعتق7' ٠‏ إلا في قول للشافعي وصحكّحه بعض 


أصحابه » والمختار : أنه إن قصد الكرامة. . لم يعتق9©؟ . 


انظر « الاختيار » ( ١9/5‏ ) . 

انظر « الذخيرة»4(١١/”7١١)2»‏ و جواهر العقود»ح(؟577/5 ). و« المبدع) 
0/50 ) » و« رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة ©( ص١١7)‏ . 

انظر « الاختيار » ( 70/4 )ء و« حلية العلماء ١79/50)»‏ ). و«المبدع »)(5/50). 
انظر « جواهر العقود » ( 677/7 اراح اد احرف سمو 0 


عمجم 


رت 7625/0 517823178231762 
: والقول في هلذه المسألة : كالقول في مسألة : ما إذا كان العبد أكبر منه 2" 


م سنا السابقة''2 ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


ره 


3 : 
8 : 
7 رٍ 

26 و ى 5 

8 

0 ومن ذلك : قول مالك 5ن فلك أنويه إن أ كوه أن أخل انيه أو 

| 


3 أجداده أو جداته » قربوا أم بعدوا. . عتقوا عليه بنفس الملك » وكذلك < 
! القول غنده فيما إذا ملك إخوته أو أخواته من قبّل الأم أو الأب0© :مع قول 

أ أبي حنيفة الا ل ل 
كانت امرأة لم يجز تزويجها من نفسه"" » ومع قول الشافعي : من ملك 
© أصلَهُ من جهة الأب أو الأم » أو فرعه وإن سفل ». ذكراً كان أو أنثى. . عَبَقَ 
ها'غله : سواء أاتفق الول والوالد أو اكتعلفا :وسوّك ملكه قهرا + #الآركف عاق 


<< 

اختياراً ؛ كالشراء والهبة'*؟ » ومع قول داود : إِنْهُ لا عتق فى القرابة » 
4 ولا يلزمه إعتاق من ذكر*؟ . 

8 

0 يه فيه تشديدٌ » والثاني : مشدّد ؛ لزيادته بعتق كل ذي رحم 
3 


.)5377 7/79 انظر‎ )١( 0 

5 (0) انظر « عيون المسائل » ( ص7١5‏ ) . 
506 كذا في النسخ التي بين يدي » وفي « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص١١"7)‏ : 
(31 )يدل د ولو) + ولعله لأسيب وانظلن ساقي انو هارئدين از 523 
0 انظر ١‏ تحفة المحتاج » ( 955/1١‏ /351 ) . 

() انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص7١7)‏ . 


9ه حرو ده حرو كه جرو ره برهو هوج جرو و بجر ه 60ج 
هم 2 ووجوه الأقوال كلها : ظاهرة ؛ لما فيها من الإكرام للأصول والفروع © 


والقرابات . 1 
فكلّ الأئمّة متفقون على إكرام من ذكر » وللكنّهم بين مؤكد كثيراً . 

ومؤكد قليلاً في سعة الإكرام وصفته ؛ فرجح الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
وأمًا وجه قول داود : لا يُذكر إلا مشافهة لمن يفهم الأسرار » والله 


أعلم . 


م 4 


© © © 


٠ 
1 
5 


كي © اس هي كم جكرورهة مسقي هتعحت<ة جر ةوج فت 


2 


59 جره ترج جب 5 بك 7 عجو رجه وير ا 39 0 3 


1 [ مسألة الاتفاق فى كتاب التدبير ] 1 


م 


ويجوز بيعه بعد الموت إذا كان على السيد دين » وإن لم يكن عليه دين وكان 
0 يخرج من الثلث . . عتق جميعه ( وإن لم يحتمله الثلث . . عتق ما يحتمله ( 


3 اتفق الأئمّة ل اال ايد المسزيعة واس 
4 العبك درا يوق مرح سيدة:. 5 
-- 5 ه ).مه 7 
8 هلذا ما وجدته من مساتل الاتفاق20 . 6 
1 5 | 
)2 وأمّاما اختلفوا فيه : 9 
/ 7 4 
8 [ حكم بيع المدبّر””" ] 0 
0 فمن ذلك : قول مالك : إِنهُ لا يجوز بيع المدبّر في حال الحياة » 2 
: 

5 


0 


١> -‏ وجج م سح سح 
لمكدواف 


ال ولا فرق عنده بين المطلق والمقيد”" » مع قول الشافعي : إنْه يجوز بيعه 
ها 5 

١ 8 21 250 6‏ وق : 5 دده 
. على الإطلاق ” » ومع قول أحمد في إحدى روايتيه : إنه يجوز بيعه بشرط م 


0 1 . 6ن 3 1 اي رغ 5(ة) : 
0 أن يكون على السيد دَينُ » وإن لم يكن عليه دين لم يَجر”' . 5 
06 9-3 2 . 
)١( 58‏ انظر ‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص707) . 

©) (؟) سبق بيان هلذه المسألة بإيجاز ( ”/ 5/7 ) . 

8 0 انظر #غيون المسائل »( ص 514 ).. 
لز (4) انظر « تحفة المحتاج »( 780/١١‏ ) . 

9 (5) انظر « الإنصاف »10(6/ 578-571 ) » و( رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة » ( ص7١”)‏ . 


ره ره ره ره ره 57 

: فالآول تعن .ة وقول القاف :ينغت النين :وقول أخبد: 
مفصّل ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول ل : أن العتق من جملة الصدقات ؛ وهي لا تكون إلاعن ظهر © 

لق شوق الحديف ف «إنذا ينيك 6ك وق تعرل 7 "» وفي كلام عمر 9 

رضي الله عنه : ( الأقربون أولئ بالمعروف ) » وقيل مووي ا ل 

دل قرت إلى الإنة مه . 

ومن هنا عُرف توجيه من قال : يجوز بيعه على الإطلاق فضلاً عن كون 

©/ 

> ذلك بشرط . 5 


للححا(ج). 
4 ا 


1 

: [ حكم ولد المدبّر ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ حكمَ ولد المدبّر. . حكمٌ والده9؟ , 
إلا أنَهُ يفرّق بين المطلّق والمقيّد ؛ أي : فإن كان التدبير مطلقاً. . لم يجز © 
بيعه » وإن كان مقيّداً بشرط ؟ كرجوع من سفر وشفاء من مرض. . فبيعه < 
جائز » وبذلك قال مالك وأحمد » إلا أَنّهما قالا اقرف بب مظاك لقني 


سلاج)ب 


)١(‏ رواه البخاري (577١)»ء‏ ومسلم ٠١5(‏ )», كلاهما بنحوه عن سيدنا أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

(؟) قال في « المقاصد الحسنة » ( ص15 ) : ١(‏ الأقربون أولئ بالمعروف » : ما علمته 
بهلذا اللفظ » وللكن قال النبيئُ صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة : « أرئ أن تجعلها في 
الأقربين » رواه البخاري .]١571[‏ . . ) . 

إفرة كذا في النسخ التي بين يدي » وفي « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ (ص”7١7)‏ : 
( المدّرة ) بدل ( المدبّر ) » و( أمّه ) بدل ( والده ) » ولعلّه الأنسب » وانظر ١‏ الهداية 
شرح البداية » ( 57/7 ) . ١‏ 


حم مه وسقت رعق مياه 


و ةيا 000 


مدكرا9؟ . 


: ظ 
غ) فالأول : مخمّف على ولد المدبّر في تبعيته لأمه في التدبير على حكم 


التفصيا ا ا ب مه 
ووجه الأول : أنّ الشارع متشواف إلى حصول العتق لكل مَن مسَّهُ 
الوق » سواء أكان بشرط أم بغير شرط . 
ووجه الثاني : تحقيق مقام الإخلاص في معاملة العبد لربّه عرّ وجل 
بتعيين الولد في التدبير ؛ فلا يكفي عنده تدبيره بحكم التبعية . 


ل ا ا 
ذلك لكان نَجَّرَ عتقَهُ وفاز بالتعجيل بعتق أعضائه من النار في الآخرة » وبعتق 
جسده من الآفات التي تصيبه في الدنيا مما لا يخلو عنه بن وآدم » والحمد لله 
ربٌ العالمين . 


() انظر « الهداية شرح البداية 4 (7//!ا5 )» و« المعونة علن مذهب عالم المدينة » 
سرج : 
(ص”5:8١‏ ) . و« الإنصاف »2 ( 55١/9‏ ). 


(؟) انظر « جواهر العقود ) ( 5757/75 ) . 


0 0 ) 0 1 ْ 
متها | 7# ا 
8 1 0 | 


52 


[ مسائل الاتفاق في كتاب الكتابة ] : 
© اتفق الأئمّة على : أنَّ كتابة العبد الذي له كسب.. مستحبةٌ ومندوث 6 
6ب جور لاحود :فى قولة فى بوؤاية ل ا نباذو اسية :ذا وا العم سطة ' 
إليها علئ قدر قيمته أو أكثر . 5 


/ وصفتها : أن يكاتب السيد عبده علئن مال معيّن يسعيول فيه العبد ويؤد 


2-9 
3 


حْ 


م واتفقواعلئ : كراهة كتابة الآمّة التي لا كسب لها . 

تفقوا علئن : أنَّ السيد إذا كاتب عبده علئ مال. . آتاه منه شيئاً ؛ 
© عملاً بقوله تعالئ : #وَءَاتوهُم ين مَالِ َالَف ءَاَدَكُمْ) [النور : 00 . 

هنذا ما وجدته من مسائل الاتفاق2 . 


وأمّا ما اختلفوا فيه : 


2-2 


محتلجرهكس-42 0 


[ حكم كتابة العبد الذي لا كسب له ] 


لم فمن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة وأحمد في إحد روايتيه : إنهُ لا يُكره ج) 
7 1 1 
)١( 1‏ انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة )( ص5١" 7١7‏ ) . 9 
25 جح اتعممحطقي هشتعحتفي امسجتهبي 0 0 اجر تسحتشقجر #كمحت كج 0-00 


2 كنابة:العندا الذي الث كعبت 000 ٠‏ مع قول أحمد ف الرواية الأخرئ : إنَّهَا م6 
را 1 
© فالأول : فيه تخفيف ٠‏ والثاني : فيه تشديد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي © 


الميزان . 0 


ب © 


3 ع ع 5 م 0 6 
5 ووجه الاول : أن الله تعالول قل يسخر له 7 عباده 0 طِ و يؤديه ل 
لم ْ 
ا 

5 لسيده ؛ فيصير كالمكتسب . 


5-6 


ج 


ووجه الثانى : أنَّ مَنْ لا كسب له إذا كوتب. . طلبت نفسه الخروج من 


عرق 


. ادق » وتحرّكت لذلك بعد أن كانت ساكنة » وصار كلل يوم عندها في الرقٌّ 
سه ؛ فرئما دعاه ذلك إلى السرقة والاختلاس من مال سيده أو غيره : 5 
[ حكم الحلول في الكتابة ] 0 


. 5 ع 5 3 ًِ ع 5 30 اذ 


03 ع 2 32 و 3 | 
كان اصلها ا مع قول الشافعى واحمد : إنها لا تصح حالة ء.» 1 
> ولا تجرد الامتكخية:؟ وافله #تعنان 2 , 


فالأول : فيه تخفيف على السيد دون العبد » والثانى : فيه تشديد عليه 


. ) 159/7 ( و« جواهر العقود»‎ ») 7594/١١ ( » البناية شرح الهداية‎  رظنا‎ )١( 
. ) 7١17 انظر « المبدع » (5/ 57 ) » و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص07”-‎ 69 
. )789/4 (» و( حاشية الدسوقي‎ » ) 7765 /٠١ ( » البناية شرح الهداية‎ ١ انظر‎ )9( )© 
)ء وه المبدع » (/"5 )ء. و« رحمة الأمة في اختلاف‎ 5١7/80 4» انظر « البيان‎ )5( 
.)7١"”ص‎ (4 الأئمة‎ 


دون العبد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : طلبٌ مكافأة السيد علئ كتابته له بتعجيل المال إن كان 
العبد من أهل المعروف . 

ووجه الثاني : طلبٌ الشارع من السيد كمال الفضل والرحمة للمكاتب 


© 
0 
6 


[ حكم ما لو امتنع المكاتب من الأداء ] 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ المكاتب لو امتنع من الأداء وبيده مال 
ف هعس عبر على لازام نيزن اله يكن ون مالل تفن 
00 مع قول. مالك : ليس له تعجيق نفسه :مع 'القدرة على 

الاكتساب ؛ فيُجِبّر على الاكتساب حيئئذ”" » ومع قول الشافعي وأحمد : 
© إِنْهُ لا يُجبّر » بل يكون للسيد الفسخ”” . 

فالأول : مفصّل ء والثاني : فيه تشديد على المكاتب » والثالث : 
مخمّف عليه ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 

ولكلّ من الأقوال وجه . 
)١(‏ انظر « الاختيار » ( 5/ 70 ) . 
() انظر « عيون المسائل ) ( ص؟؟5 ) . 


(*) انظر « البيان») 57١/8(‏ )» و« جواهر العقود»)(9/5": )» و«المخ: ف 
6 (١/*8*)ء‏ و« رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة ) ( ص"١7‏ ) . 


ل هاور © سح هاير هل 0 كور 517 9 7 ٠‏ 0 


ره ١‏ 
جد هاج © كسح هار سح هارو © 


ا 


مكوو5د 


ا 


2-40 


[ حكم إيتاء السيد للمكاتب شيئاً ] 


4و4 


ومن ذلك : قول أبى حنيفة ومالك : إِنَّ إيتاء السيد المكاتب شيئاً. . 


ِ ١ 
١ . يي مستا" :بع قو الشاهي وأحمد : نك واجب ! لق‎ 
8 والثاني : فيه تشديد على السيد ؛ فرجع الأمر‎ ٠ فالأول : فيه تخفيف‎ 1 
إلى مرتبتي الميزان . ع‎ 9 

1 ووجه الأول : أنَّ ذلك من باب البرٌ والإكرام » واللائق بذلك 


5 امعان الور 


ووجه الثاني : زيادة الاعتناء في أمر الله ع وجل للسيد أن يعطي 
المكاتب شيئاً » واللائقٌ بذلك الوجوب علئ قاعدة أهل الله عرّ وجل . 


نارين عطي السية للمكاتت ] 


و 78ر7 ره 


َ ومن ذلك : قول الشافعي : إِنَهُ لا تقديرٌ فيما يعطيه السيد للمكاتب9" » . 
مع لزن لشيس ادر رودو اريس لوعن اداه رع يا 


6 


ا 


2-3 


ا 


0 )000 انظر « البناية شرح الهداية » ( 754/٠١‏ ) » و« حاشية الدسوقي 4( 89/5") . 

(؟) أي : قوله تعالى : لوَءَافَهُم ين مَالِ أله أل َاتَنَكُمَ» [النور : ”] . انظر ١‏ تحفة 
المحتاج ؛ ( 10٠/٠١‏ ). و« المبدع»(75/5 ). و« رحمة الأمة في اختلاف 
الأئمة 6( ص"0١7).‏ 

(©) انظر ( تحفة المحتاج »( 5٠٠0/٠١‏ ). 

(:) انظر « المبدع ) 57/502 ) . 


ره ور 0 


يل ا ا ا 
ا 


8 يقدَّر ذلك باجتهاده ؛ كالمُتعة » ومع قول بعضهم إن السيد يعطيه ما تطيب بها 
١‏ 0000 : 


ْ 


فالأول فيه تخفيف . والثاني : فيه تشديد بوجوب الربع » وما بعده : 


فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إِنْهُ لا يجوز بيع رقبة المكاتب » 
إلا أنَّ مالكاً أجاز بيع مال المكاتب ؛ وهو الدّين المؤجّل بشمن حال إن كان © 
غنياً » وهو الجديد من مذهب الشافعي”" » مع قول أحمد : يجوز بيع رقبة ْ 
المكاتب » ولا يكون البيع فسخاً للكتابة ؛ فيقوم المشتري مقام السيد 
الأول : 

فالأول : فيه تشديد ٠»‏ والثاني : فيه تخفيف على السيد ؛ فرجع الأمر 1 
إلى مرتبتي الميزان . ,1 

ويصخٌ حمل الأول : علئ حال أهل الثروة والمال » والثاني : على أهل :م 
العدم والمحتاجين إلى ثمنه في دَينٍ أو غيره . و 
)١(‏ انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص”7١7)‏ . 1 
(؟) قوله : ( وهو الجديد من مذهب الشافعي ). . عائد علئ أصل المسألة ؛ أي : والجديد 4 

من مذهب الشافعي : أنْهُ لا يجوز بيع المكاتب » وهو صريح في « رحمة الأمة في / 
اختلاف الأثمة ؛ ( ص”7١‏ ) . وانظر ١‏ البناية شرح الهداية ؛ (8/ ١57‏ ) » و« عيون 


المسائل » ( ص4١5‏ ) », و« مغني المحتاج » 544/50 ) . 
9) انظر « الإنصاف » (/ا/ 4/١‏ ) . 


0 


١ 


2 7 2 


28ر2 ره رو ار 7و7 قمر وه 


1 
َ 


1 9 
١‏ 6 
ب [ حكم انضمام قول السيد : 1 
ظ ( إن أديت المال فأنت حر ) إلن صيغة المكاتبة 9 


جره --- 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّهُ لو قال لرقيقه : كاتبتكَ علئ ألف 


7-302 


9307 
2 © 


درهم » فأداها. . عتق » ولم يفتقر إلئ أن يقول : فإذا أديتها لى فأنت حر » 
وينوي العتق 2١7‏ » مع قول الشافعي : إِنْهُ لا بد من ذلك”" . 


فالأول : خاصٌ بالأكابر الذين إذا عرضوا لأحد بإحسان لا يرجعون فيه » 


والثاني : خاصٌ بمن كان بالضدٌ من ذلك ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


0247 


[ حكم ما لو شرط في عقد الكتابة وطءً مكاتبته ] 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إنهُ لو كاتب أمته وشرط وطأها فى عقد 


5> الكتابة. . لم يجز””ا 3 مع قول أحمد : إن ذلك يجوز ”؟» . 


فالأول 5 والثاني : 520 كُ فرجع الآمر إلئ مرتبتي الميزان 2 


والله أعلم . 


2-2 سج 
0-2 
9 


رج 0 8 2 
كسب هك © 


1 .)77١ص‎ ( انظر « البناية شرح الهداية» (١١٠/757)ء و«عيون المسائل»‎ )١( 
. ) :58/9/ ( » و« الإنصاف‎ 

0 انظ ا«تحفة المحتاج 6 089/163م وارحمة الأنةفي اغكلاق الأملة 8 ا 
(ص”70). , 

() انظر ١‏ البناية شرح الهداية»(١٠/770)»‏ و2 عيون المسائل»( ص١؟1)ء‏ م 
و جواهر العقود »)( 15٠/79‏ ) . 

(5:) انظر « المبدع »04/50 ) » و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص"7١7)‏ . 


فيه 0 
مح هرجه ارهد هيز 7١‏ لهاي هيرك هيه نا 


0 


4 


2 


[ حكم بيع أم الولد وهبتها ] 
اتفق الأثمّة الأربعة غلين + أن أمهات الأولاد لا يسْن ولا وهر .وهو 
4 مذهب السلف والخلف من فقهاء الأمصار('' » وقال داود : يجوز بيع 
أمهات الأولاد » وبه قال بعض الصحابة0" . 


مر 


-ر©2ه- 


فالأول : مشدّد على السيد » والثاني : مخقّف عنه ؛ فرجع الأمر إلئ © 
مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : أنَّ ذلك من مكارم الأخلاق ؛ فَإنَ وضع النطفة في تلك 
الم » وقضاء وطر سيدها بجماعها » مع إتيانها منه بما يتبيّن فيه خلق 
الادميين. . يُصيّر لها فضلاً عظيماً على سيدها ؛ فكان من مكارم الأخلاق أن 


مره هه تر ٠-5‏ 


قي 


تكون معتقة من بعده 5 


دنه 


م 


6 


ووجه الغانى : أن السيد له أن يعرك الأحسان المذكور إلبها حون 
شيء عن الشارع ينهاه عن بيعها . 
)١(‏ انظر «البناية شرح الهداية» (97/5 )» و«المدونة الكبرئق؛ (؟5/٠91)»‏ 


و« البيان » ( ه/ لاه ) » و2 الإنصاف » ( 155/9 ) . 
(5) انظر « رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة ) ( ص”"0١”7‏ ) . 


سره 9ر0 ره 
د هاور © كل هاج © ك٠‏ هارو © كس ٠‏ هاج هك 


10 مره هق شر هه ره ره ره ره 
فيُحمل الأول : علئ حال الأكابر من أهل الورع والثروة والدين » 
ويحمل الثاني : علئ مَن كان دون ذلك . 


9 


[ حكم ما لو تزوج أمّةغيره » فأولدها ثم ملكها ] 
ومن ذلك : قول الأئئّة الغلاثة : إَِهُ لو تزوج 1 غيره ) فأولدها ثم 
ملكها. 2 ارال ويجوز بيعها » ولا تَعتق بموته''" » مع قول 


أبي حنيفة انها تصير أم 1 


5 1822-3 182238-32 


فالأول دفن على اليد 0 والثاني : : مشدّد عليه ١‏ فرجع الأمر إلى 


1 
1 
5 


14 
06 


وده ذلك 0 : إِنَّهُ لو ابتاع 
وهي حامل منه. . صارت أمّ ولدء مع قول الشافعي وأحمد ومالك في 


)00( أي : ملكها بعد أن ولدت منه ؛ وهو مفاد قوله : ( فأولدها ) » وقال في ١‏ حاشية 
الخرشي » ( 191/8 ) : ( الأمة إذا اشتراها زوجها حاملاً منه. . فإنّها تصير بذلك أمّ 
ولد ؛ لأنَهُ لما ملكها بالشراء صارت كأنّها حملت وهي في ملكه » وأما لو اشتراها 
ومعها ولد منه سابق علئ شرائه لها . . فَإِنَّهُ لا تكون به أمَّ ولد ) » ولم يفرّق الشافعية 
والحنابلة بين ما لو ملكها زوجها وهى حامل منه » أو ملكها بعد أن ولدت ؛ ففى 
الحالتين عندهم لا تصير أمّ ولدء وانظر ‏ البيان» (591/8 ) » وه المغني 6 
(١ل/الاة).‏ 

(0) انظر ١‏ الاختيار » ( 77/5 ) » و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص"١7)‏ . 


د ال جا د ل يق 


ئ 
: 
: 
: 
: 
ا 
: 
: 
: 


ل اك ل > ا ا ا ا كس 


9 لمر 77ر17 حر هه خره 250 
4 )2000 


1 الرواية الأخرئ ها لاتمتي )ولد ؛ فيجوز بيعها » ولا تعتق بموته 


! 

5 ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . :1 
: : ا 

/ 


ل 


رق 


» 


[ حكم ما لو استولد جارية ابنه ] 9 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنْهُ لو استّولد جارية ابنه. . صارت أمّ 
ولد(" » مع قول الشافعي ة في أصحٌ قوليه : إنهالا تضير آم ولر9 .: 


الأول #مقدة والناتن + يصعت ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ ما يلزم الأب باستيلاده جارية ابنه ] 
ومن ذلك : قول أبي حديفة ومالك : إِنَهُ لو استولد جارية ابنه. . يلزمه 
قيمتها خاصّة”» . مع قول الشافعي في أحد قوليه : إِنَّهُ يلزمه قيمتها وقيمة ‏ < 
ولدها ومهرها » وفي القول الثاني : لا يلزمه قيمة الولد”*© » ومع قول 
أخيذ: إن لآ يلزمة يمتها ولا قيمة ولدها وله موي00 


7 قوله : ( لو ابتاع أمة وهي حامل منه. . . ) إل آخره ؛ أي عدر 
أن حملت منه » وهي تمام المسألة التي قبلها » وقد فصلتها في الحاشية قبل السابقة . 

: (؟) انظر « الاختيار ؛ ( 7/5 7)» و« حاشية الدسوقي » (771/7). و«الإنصاف » 1 

١ .) ١هالرال‎ ١ 

انظر « جواهر العقود»(54/5: )» و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» 

0 (ص04"). 0 

8 20 انظر « الاختيار » ( 77/5 ) » و( حاشية الدسوقي 75١/1504»‏ ) . 8 

(0) انظر « جواهر العقود ) ( 5594/15 ) . ١‏ 

0 انظر « الإنصاف » ( 198/17 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص5 7١‏ ) . 


فور © جد كير سح كور هسح شير 326 اجر كسح د ك رن سرح كرو كسح كج لاسرم 


2 كر اه 5ج ند ااه ره و ا و هي ره © واحره 8ه 2 
غ6 
: فالأول : فيه تخفيف » والثاني : : فيه تشديد » والثالث : 500 0 
1 7 
ل ةذ 0ه 57 6 
0 فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . . 
1 3 0 
6 [ حكم إجارة أم الولد ] ع 
0 2 و 8 
1 ومن ذلك : قول الائمّة َه الثلاثة : إن يجوز للسيد إجارة أمَ ولده” ع 
07 قول مالك * إن لا يجور له ذلك0) 1 0 
6 / 
/ فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ٠‏ إن 
و 39 
8 وتوجيه القولين ظاهر » والحمد لله رت العالمين . 0 
1 0 
( 2001 ْه 
4 3 3 ل بضي 
1 و . ذلك آخر ما الله به إيضاح كتاب « الميزان ١‏ انية 
0 ليكن خر ما فتح من إيضاح لميزان الشعر : 


6 المُدخلة لجميع أقوال المجتهدين ومقلّديهم في الشريعة المحمّدية وتوجية 6 
: أقوالهم انا 


00 ا 


ةا 


1 : إن سد اكيز سودت ا ا 


(/ا/؟:). 
) انظر « المعونة على مذهب عالم المديئة ؛ ( ص4947١‏ )» و« رحمة الأمة في اختلاف 
الأئمة ١)‏ ص5١7“).‏ 

02 كذا ورد العنوان في كل النسخ الخطية في هذا الموضع» ونصبُ ( توجيه ) على أنه مفعول معه 


اي لي ا وك ل ل ل الك 


07 


1 انظر « الاختيار » ( 775/54 )» و« تحفة المحتاج ) 25٠0‏ )ء» و«الإنصاف » 
56 م 


همحره» 


م إبماناً وتسليما إن لم يصلرا لزن .ذلك 'نظراً واسعدلالاً - كما مك يبائة في 6 
الخطة2320_ , 

: - ويفوزوا بأخذ الآئمّة المجتهدين بيدهم في أهوال يوم القيامة ؛ فكلٌ 

ل ل ل 
ذلك ؛ فإِنّهُ رما نظر الأئمّة إليه نظر الغضب ؛ لسوء أدبه معهم وتعصّبه 

عله ب حل » وناك ةكم سأي بع بيضهم عضأ قا 
في العلم. . فكيف بمن هو عاميٌ بالنظر إليهم ؟! 

: وقد أرسل الإمام الليث بن سعد رضي الله عنه سؤالاً للإمام مالك 
بالمدية عدودالة عزن سيالة 6 :فا رس[ وقول الع ل كاسن «ذقر لسرا اع 
إمام هدئ » وحكم الله تعالى في هلذه المسألة ماقام عندك فيها) 

7 ذقة 


فاعلموا ذلك أيّها الإخوان » والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


ولنشرع في ذكر الخاتمة الموعود بذكرها في الخطبة ؟ فنقول وبالله 


سر ه نره ه خره ي 78-7 قر هر هه 


0 


. ) 879/١2 انظر‎ )١( 
1 . )1857/١( (؟) سبق تخريجه‎ 


2 2 جره مره مره 0ج مره 


6و 
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0 تي عن 2 
34 2 0 ج 
لل + 5 كا نا - 
ذ 1 3 
10 
3 ل >« ب 
3-5 6 3 7 
2 5 هد 
لو ف ا 
١ 5‏ ع ١‏ 5 
0 
5 
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سرش لد عله 


0 6 
5 
1 اي 
5 0 


0 2 0 
ا - 2 ا 7 ور 
رب 5 و تس , 

6 0 3 


0 اماس اس سا و 
9" 
0 


عله يطلل الحافار. كه ل عه متروعة جبين ادكايف اق سات 
0 5 2 0 5 03 ع - م 
ا الأعصار ء وأنّها كلّها كالكفارة للأكلة التي أكلها أبونا آدم عليه الصلاة 7 


0 


والسلام من الشجرة . م 
7 و 0 © 

فكما رذت | يزان > يع مذاهب المجتهدي: ومقلدي | ١‏ ثب 7 
لميزان جميع ين يهم إلى مرتبتي 1 


الشريعة كما تقدّم''؟. . كذلك ردَّت هلذه الخاتمة جميع أبواب الفقه وما فيها < 
من الأحكام إلى الأكلة التي أكلها أبونا آدم عليه الصلاة والسلام من 
الشجرة ؛ التي هي مظهر ما يقع من بنيه بعده بحكم القبضتين ١‏ لا مظهر ,ج) 
ما يقع منه أو من بنيه المعصومين من الذنوب » فافهم . 1 
[ حكمة مشروعية جميع التكاليف ] 1 

.- ع ير ٠.‏ 8 2 
وقد سألت شيخنا المذكور مرّة عن سبب مشروعية جميع التكاليف مع ٍِ 
أنّ الله تعالئ غنيٌ عن العالمين وعن عباداتهم » فقال رضي الله عنه : سببٌ 0 
ذلك تمام التوبة لبني آدم إذا وقعوا فيما نهى الله تعالى عنه ؛ فكانت جميع 7 


)١(‏ انظر( 84/١‏ ) . ا 
١ 2‏ © ا 536 6 1 
سم يي ل 


التكاليف والآداب التي كلّف الله تعالئ بها أولاده. . كالكمّارة لهم . 
فقلت له : إِنَّ مِن بنيه من لا يجوز عليه الوقوع في المخالفات ! 
فقال : إن كان هناك مخالفة فهي كمّارة » وإلا فهي رفمُ درجاتٍ ؛ كما ) 

هي في حقّ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 
فقلت له : فإذا كانت رفع درجاتٍ في حقّ الأنبياء » فما المراد بقوله ) 

تعالئ : 3# وعصوخ ادم ريم فَحوكا 4 [طه : 151 ؟ 
فقال : اعلم يا ولدي : أنَّ ما قصّه الله تعالى عن الأنبياء من مسمّى ٠"‏ 

المعصية والخطيئة. . إِنَّما هو علئ سبيل المجاز ؛ لأنَّ أحداً منهم لم يخرج 

عن حضرة الإحسان في لحظة من ليل أو نهار » وتلك حضرة مشاهدة للحقٌّ 

جل وعلا ؛ فلا يصخٌ لأحد فيها عصيانٌ . 


وإنما يقع العصيان ممن يُحجَب عن شهود الله تعالى ؛ فمسمّئ معاصي 
ا الأنبياء وخطيئاتهم كلها صورية لا حقيقيّة ؛ ليصير لهم إلمامٌ بإقامة المعاذير © 
ل ل و 
9 التفضّل من الله بالتوبة والاستغفار إذا وقعوا في المخالفات » ويصير أحدهم '* 
يعرف مقدار الهجر كما عرف مقدار الوصل وعكسه ؛ إذ الشيء لا يعرف إلا ؟ 
0 


8 و 
2 قال : وأوضح لك يا ولدي ذلك » فأقول : 


15 مثالٌ واقعة السيد آدم عليه الصلاة السلام مثالٌ مَلِكِ مطاع ؛ ال عوها 
و نو 


5 لآهل حضرته الخاصّة ' إني أريد أن أحيث أمرا في الوجود ‏ و أن كنبا 2 


ل ا ا 1 
داس عه بأَمرٍ ونهي » وأجعل لمن أطاعهم داراً تسمّى الجنة » ولمن 6 
عصاهم دارا تسن الثار 2 وأخرج من ظهر عبدي أدمٌ ذرية يعمرون الأرض » ا 
وأوجّه إليهم التكاليف بعد أن أقدٌ ذّر عليه الاأكل من شجرة 2 وبعد أن أنهاه عن 6 
القرب منها ظاهراً 6 ثم أقيم عليه وعلئ ذرّيته الذين توبور الحجّة مجازا م 


م 0 6 


ره به 


جره ب © 


١‏ ل 
١‏ 0000 1 


كر سي 


فما تجرأ أحد من أهل الحضرة ة أن يتقدّم لذلك غير السيد آدم ؛ فَإنَّهُ تقدّم 2 
قال : أالهاء أالها؛ لي لني فضا ا تال وقدره في عا ١‏ فا أ 
كان حاضراً لمجلس هاذا الاتفاق. لم يحكم عل آدم بالمعصية الخالصة ٠‏ 9 
وإنّما يحكم له بطاعة ربّه في ذلك » ؛ عكس من كان غائباً عن هلذا المجلس 07 
فإِنَهُ يحكم عليه بالعصيان ولا بد ؛ كما هي حضرة ة المحجوبين من أولاد 
آدم . 

وكان ذلك من أكبر المصالح لهم ؛ ليقعوا في قضاء الله :وقدره: ثارة 
بالمعصية ؛ فيُظهروا حلمه وعفوه . وتارةً بالطاعة فيُظهروا كرمه ومجده . 

فكأنَ آدم عليه الصلاة والسلام تحكّل عن أولاده المحجوبين بذلك البكاء 
الصوريٌ الذي وقع منه وكثرة الحزنٍ غالباً. . ما كان يقع فيه أولاده الذين 
يتعدّون حدود الله ؛ وكأَنّهُ فتح بواقعته باب المغفرة لأولاده ؛ إذ لا بدَ 
لا 0 
القناو لاخرة : 
لجر > هجر وا جرس هد 1 بوره كير دهم هسه 


وف 


6 


ل م 


و و ا ا 


7 


8و تر و مره أنه ترونو د وناو عجرو 1ق زه0 ره ا 
ع ع : 7 9 : . 30 
فقد بان لك يا اخى : أن جميع التكاليف التي شرعها الله تعالئ فى الدنيا .© 


نا كانت في مقاب أكل آم م الشجرة صورة ‏ فنا من أولاه أحد إلا ود ب 


ا 1 
هار لد 


هر 


3 ع 5 ع 0 5 0 . 1 
عصئ أو هم بمعصية أو بمكروه أو بخلاف الأولئ » ما عدا الأنبياء عليهم © 
ا عصئ ! ْ 0 
ىٌَ الصلاة والسلام ؛ فيه أ : جميع التكاليف - لبنيه الذين لم يُعصموا ؛ إِمَا ا 
7 م 2 لديل 0 0 5 
1 رفم درجاتٍ » أو كمَّارةٌ لذنب وقعوا فيه » أو عقوبةٌ لهم ؛ كالحدود التي 1 
4 أدب الله تعالئ بها عباده . انتهئن . ١‏ 
3 0 
5 93 
: 5 2 


كالطاعة لله عنَّ وجل ] 11 
وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله تعالئى يقول : ( كان جميع 
كا ما وقع من آدم عليه الصلاة والسلام من مسمّى المعصية. . كالطاعة لله عرَّ ِ 
ول 1ن اقاجنالن كان رامنا سوال اكه عن يريا را 
5 عال كوه مي القالاة عازن :بح سراء: 6 ومن قال فى أنيه غير ذلك قياس خلية 
حالديي ادس يعاو الخررج دن عيذ سيوم الفبامة” رذ 


5----- 


ع 
2 20 سح مه 0-1 وم ضحت سر 


5 آذ هت 1 2 2 2 ٠.‏ 9 3 85 
وإنما قال : ## ريما طامنا أنفسنا وإن ل تخفر لنا وَرَتْحَمََا ننْ من الْحَسرنَ # : 


8 [الأعراف : 77] ؟ يعني : معاشر أولادي الذين يعصون أمرك ؛ فكأنة بذلك كان ًُ 


ا تغفراً عنهم لا عن نفسه هو ؛ فهو كالشافع فيهم عند ربّهِ » وجميع ما وقع © 
/ ه 


ون نوو حمر ناو حرو ااي 1 وى ا رواتاو نرق ناوخ ووو 
59 ع 
3 7 
8 
0 بي 03 و 0 ةُ 8 5 
2 [ حكمة حدوث البطنة والحيض في نسل 3 
8 سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام ] 6 
0 57 
٠*5‏ “قال <(توإتنا لعزت العلة يد أكله من القتهرة + سدور ذلك طبورة *. 
بآ 1 م ع »8 
1 ما يقع فيه بنوه ؛ فيستغفر الله تعالى لهم كلما بال أو تغوّط . 
5 © 
وقد جاءت شريعة محمّد صلى الله عليه وسلم بطلب المغفرة كلما خرج ©" 
2 الإتسان من بيت الله( » وكذلك حدث في حواء زيادة على البطنة ما يقع 5 
3 لها ولبناتها من الحيض في كلّ شهر ؛ لكر بذلك معاضي بنبها متتس د 


لهم . 

وإنّما زادت علئ آدم بالحيض في كلّ شهر ؛ لأنّها وقعت في صورة 
التزيين لآدم في أكله من الشجرة حتئ أكل ٠‏ ولكونها أيضاً هي التي قطعت 
الثمرة من شجرة التين وأعطتها لادم . 

ولا شك أنَّ من يأتي المخالفة الصورية وهو مُظهِرٌ لاستحسانه ذلك. . 
أعظم في صورة الذنب ممّن يأتي المخالفة ناسياً » قال الله تعالى : # وَلْقَدَ 


ااا 0 


عهِدن ءادن مَل ىولم يد مم4 [طه : ]1١١‏ » لا سيما وقد حلف له 


حي رج ا حت د #دابياء دحتت م < 
ل 02 


2 


5-2-5 


04 


اللي لامر مت 2000 


هه هد ا 


5 


) من ذلك : ما رواه أبو داود( 70) » والترمذي ( 7 ) عن السيدة عائشة رضي الله عنها : 
لاخر با لالدو و الات . قال : ١‏ غفراتك !)2 . 


6 5 >ههه : : 
لآدم : إِنّك له لمن الناصحين وأنت تكذب ؟ ا 
ود اس جاص و 
الاق اي نكف اكه امو طون لبر اعد امطي ان 6 
التعظيم. . حلفث له بمعبوده الذي يعرفه هو بثبوته وتخيّله في ذهنه » آ 
وتعالى الله في علرٌ ذاته وجلاله عن كلّ ما يخطر بالبال من صفات التعظيم 
له » فما حلفت له إلا بالمعبود الذي يتخيله » لا بالله الذي ليس كمثله © 


م 


1 


[ الجنّة التي كان فيها سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام ] 
ثم اعلم يا أخي : أنّ الجنة التي كان فيها آدم. . ليست بالجنة الكبرى 

المدّخرة في علم الله تعالئ كما قد يتبادر إلى الأذهان » وإنَّما هي جنّة البرزخ < 
التى فوق جبل الياقوت ؛ كما قاله أهل الكشف . 

كالو] +3 أن «التعنة «الغيزئ "نما تكله الناس بعل "اموت والتدينانت 
ومجاوزة الصراط . 

قالوا : وهلذه الجنة هي التي يُفتح من قبر المؤمن له طاق منها ؛ ينظر ,) 
إليها » ويتنعّم بما فيها في قبره . 


وكذلك القول في النار التي ثرئ في دار الدنيا في المنام » أو من طريق (م 
7 


قالوا : وهي ا الود وم وكوي اا لووك د 0 


<سجره هيه جره دكين رع كرك كور كير تن 


6©ه رم هوعرم مر همره هه مره هجرهروه عرهوه 
لعا الذي ماكب اللبرا 0 + ورأئ فيها المرأة التي حبست الهرّةَ حتى 
7 

قالوا : وهي التي وقع لآدم فيها الأكل من الشجرة . كما منها إلى 
الأرض ؛ لقربها منها في الحكم . 

وكلّ من مات من أولاده المطيعين تعود روحه إلئ هلذه الجنة » وإن كان 
عاصياً عادت روحه إلى النار التي في البرزخ ؛ فلا يزال بنو آدم في هلذين 
المكانين حتئ تنقضيّ الدنيا » ويفنى العدد . وتتكامل المُدّد » فيخرج الناس 
بنفخة البعث إلى الحساب » ثم يدخلون الجنة الكبرئ أو النار الكبرئ . 

ولو أنَّ الجنة التي يُفتح للمؤمن منها طاقة أو النار التي يفتح للكافر منها 


0 


رب 


ل 


ه- 
40 


© ٠ 


عن 
7 لمر 
© ريد 


201 


هي تره8 2ه 


خره# رع أوودترقع 


ةر 
6 


فير © سج هاور © سح ها بجر اه 


م 
6 () روى البخاري ( ١1١5‏ ) عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت : خسفت الشمس » 
2 فقام النييٌ صلى الله عليه وسلم » فقرأ سورة طويلة » ثمٌ ركع فأطال » ثمّرفع راسه » ثم 


79 اسعفه بسورة أخرئ » ثم ركع حتئ قضاها وسجد » ثم فعل ذلك في الثانية » ثم قال : 1 
إها 4 ا 00 00 :20 5 7 3 ا 
0 « إنهما كاين اياك 01 ؟ فإذاارايتم .ذلك فضلواحتئ يُفرّج هكم + له رايت في © 
مقامي هلذا كل شيء وُعِدته » حتئ لقد رأيت أريد أن آخذ قطفاً من الجنة حين رأيتمونى لأ 
00 0 و ا 
عة م 1 ا / 47 03 5 01 2-8 0 

جعلت اتقذ » ولقد أب > بعضا رأيد تأخرت .- 
م » ولقد رايت جهنم يَحْطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت » ورأيث 5 


فيها عمرو بن لحي ؛ وهو الذي سيّب السوائب » . 7 
« سيب السوائب »2 : سنّ لهم تلك العادة » والسائبة : الناقة التي ترك ؛ فلا تركب 1 
ولا تصَّدُ عن ماء أو مرعئ ؛ وكانوا يفعلون ذلك نذراً وتقرباً لآلهتهم » وانظر ١‏ فتحم < 
الباري ) 586/80 ) . ا 
(0) روى البخاري ( 7774 ) عن السيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما : أنَّ النبي 


2 


صلى الله عليه وسلم صلّى صلاة الكسوف » فقال : « دنت منى النار » حتى قلت : أئْ 3 


١‏ © 3 ب هاجور هس © ما 2 كي © و 


0 


ربٌ ؛ وأنا معهم ؟ فإذا امرأة حسبت أَنَّهُ قال : تخدشها هرة ‏ قال : ما شأن هلذه ؟ ًّ 


قالوا : حبستها حتئن ماتت جوعاً » . > 
جره هرهس ٠‏ دهج هدهج 50 مهدي 5 


ام 


2 ل ها ع 1 لج سج ا ا حدر ل وروا د لج د جود ره 6داحصض ةك جوم حاتت 00 
. يا مره ناج مره نارهو ته ه32 ها ها ادر هاه شرو 837 ذره كن 


طاقة كانت الحنة 'الكيورع أو التاز الكير :... لفات الحشر والدخ 
هي 
واس عا مارو انتهل . 


حرق 


فيه مجهي هم دحوم ا 


قال سيدي علي الخواص رححمه الله : ( ولمّا كان الغالبُ على جنة 
البرزخ مشابهتها للجنة الكبرئ في الطهارة والتقديس.. لم تكن محلاً 
لإخراج القذر فيها ؛ من بول وغائط ودم ومخاط وغير ذلك ما تولّد صورة 
من كلك الأكلة الصزرية + :فلذلك أنول آدم وحؤاء إلى عدده الأرضن التي عي 
محل التعفين والاستحالات ؛ ليخرجا فيها ذلك القذر ؛ الصوري في 
حقّهما » الحقيقي في حقٌّ العصاة من أولادهما ) انتهئ . 


300 
0. 


[ الشهواثُ وجميعٌ نواقض الطهارة متولّدةٌ من الأكل ] 

وسمعت أخي أفضل الدين رحمه الله يقول : ( لما أكل آدم وحواء من 
شجرة النهي. . تولّد فيهما البول والغائط والدم » ولذَّةٌ اللمس من الرجال 
انان رمك ورذة السناء كلف اتلد في كريعيما يسيب ذللفه إذا 
أكلوا من شجرة النهي الخاصة بهم ؛ من وقوع في حرام أو مكروه أو خلاف 
الأولن زيادةٌ علي ما تولّد صورةً في أبويهم. . الجنونُ والإغماء بغير 
مرض » والمخاطً والصّنانٌ » والتكيُدٌ والتجِيُّدُ والقهقهة » وإسبال الوزار 
والسراويلٍ والقميصٍ والعمامة » والغيبةٌ والنميمةٌ والبرصٌ والجذام والكفرُ 

م والشركٌ وغية ذلك ممًا وردت الأخبار والآثار بأنَّهُ ينقض الطهارة . 


فون كاقل ف حم التراقضن بونندها كلها شولدة نن الأكن مولس لنا 
ناقض للطهارة من غير الأكل أبدا؟ فإنٌمن ل يأكل حكمة حكم الملائكة ؛ 


ا رج ها ارو ره 5 
ٍ 
4 


ىب 


3 


يحسر 


وق ره “ره حشره أ تره هد و 2 
لا يقع منه شيء ينه طهارته | أبداً مما ذكرناه وممًا لم نذكره ؛ فَإِنَّ الملائكة م 


ا 
0 
١‏ 
ْ 
2 
1 


/ 
1ه 


م لا تبول ولا تخي تتغوّط ولا يجري لها دم » ولا تشتهي النساء ولا الرجال ٠‏ 
© ولا الاستمتاع بالجمنٌ بشيء من جسدها ولا بالجماع ٠‏ ولا تجنٌ ولا يغمئ . 
ها عليها » ولا تعصي ربّها بكفر ولا غيره ؛ إذ العبد لا يعصي ربه إلا إن حُجب © 
؟ عن شهوده تعالئ » ولا يُحجب عن شهوده تعالى إلا إن أكل » فلولا حجابه -. 
0 ع ع اس 7 
ا بالأكل ما وقع في معصية أبداً . ٍ 
9 ع ع 5 
0 فلذلك أمرنا الشارع صلى الله عليه وسلم والائمّة المجتهدون بالطهارة م 
3 إذا وقع منا ناقض بالماء المطلق أو بدله » وأمرنا الشارع وكذلك المجتهدون (ن 
4 بالتطقّر من النجاسة بالماءِ كذلك أو الحجر أو التراب في الاستنجاء » وإزالة إن 
1 قذر النعل وذيل المرأة الطويل » وأمرونا بالتنزّه عن كل نجاسة خرجت من م 
0 القبل أو الدبر وغيرهما حتئ عن مسن المحلّ الخارج منه البول والغائط من © 
9 0 
هه ا 
قبْلِ ودبر . 5 
0 م 
. 8 ء (#ا 
25 وأمرنا الشارع وكذلك العلماء برش السراويل بالماء ؛ لملامستها للذكرٍ ,72 

7 8 
الجاد للخل » وقد كل صل ل عله وسل بع مايه لما ع و 
ه الطهارة ويقول : « بذلك أمرّني جبريل )"21 . 0 


وسيأتي في توجيه الأحكام. . أن النقض بمس الفرج خاصٌ بأكابر 5 
العلماء والصالحين » وعدم النقض خاصٌ بالعواه”" » وإنَّما أمرنا الشارع 


2000 روآه أبو داود (8 ( 2 والنسائي )0 ١/كم)ء‏ كلاهما بنحوه عن سيدنا الحكم بن 76 


سفيان الثقفي رضي الله عنه » ولم يذكرا عبارة : « وبذلك أمرني جبريل » . 0 
0) انظر(١/0517)‏ : 


مسو وهس مع هيمر وتيه هرهص هرع. هووة 


213770777971787 507877-577071-177و 
صلى الله عليه وسلم بالنضح من بول الغلام إذا لم يأكل غير اللبن دون م 
القيل + أتكينا علينا + :فقن خش منه فله ذلك وإن كا الرفل أفقيل لاز "١.‏ 
الأحكام راجعة إلئ حكم الشارع لا إلى حكم العقول . م( 

فإن قال قائل : كيف قلتم بنجاسة بول الأطفال مع كونهم لا يصحخٌ في 
حقّهم الأكل من شجرة النهي ؟ 

فالجواب : قد قال بعض أهل الكشف : إِنَّ للأطفال معاصي من حيث 
أرواحها ؛ كما لها طاعات كذلك من حيث أرواحها . 

وأيضاً : فإنَّ بعض العلماء كان يغسل من بول الصبي الذي لم يأكل 
الطعام ويقول : إِنَّ والدته تأكل في هلذا الزمان الحرام والشبهات ؛ فكان 
بوله أقذر من بول من يأكل الحلال . انته 

وقد جاءت أقوال المجتهدين في النقض بما ذكرنا على قسمين : مشدّد 
ومخقّف ؛ بحسب الأدلة التي استندوا إليها من الكتاب والسنة » كما أنَّ منهم 
: من توسّط بين التخفيف والتشديد ؛ كصاحب القول المفصّل » كما أنَّ من 
و : كالبول والغائط والجماع والجنون ٠‏ ومنها 
ض ما اختلفوا فيه : كلمس المحارم ومسسٌ الفرج والعجوز بشرطه عندهم » © 
وكذلك مما اختلفوا فيه : خروج الدم الساتل من البدن والقهقهة والغية و 
ومسنٌ الصّنان في الإبط والمشرك والأجذم والأبرص والصليب والوثن ونحو 8 
ذلك . 5 


2 


مره 


5-5350 
© 


5 


وقد 0 في توجيه 2ك الأحداث ) : امن أذ لخن 


أ الخارج المتولّد من الأكل7 ؛ إذ لو كان النقض به لذاته من حيث كونه 
متولّداً من الأكل. . لكان حكم جميع الأعضاء كذلك ؛ فإِنَّ البدن كلَّهُ قد 
6 فوع زات لد فو الأكل:.. 


فإن قلت : قد قال العلماء بالنقض بخروج الحصاة التي ابتلعها 9 


0 


2ه هرق 


- 
. 2 6 
1 الإنسان » وهي غير متولدة من الأكل بيقين ! 1 
1 8 


27 1 
ألم فالجواب : ليس النقض عندهم بها لذاتها » وإنما هو لِمَا عليها من القذر 8 


رو 

4 : ب 57 57 : 2 

ْ المتونّد من الأكل » فلولا ما عليها من القذر لم يتقضوا الطهارة بها لو فرض ,,' 
6 ص 6 
لق ذلك ؛ إذ الناقض حقيقة إنما هو خروج الفضلة التي تولّدت من الأكل © 
والشرب » وأثارت الشهوة والغفلة عن الله عر وجل أو المعاصي » وليستٍ م 
6 

5 

1 

الأمر بالطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر . 8 


ل ٍ. 
0 أو العُودُ بذاتهما يثيران شيعاً من ذلك » فافهم ؛ فهلذا كان سبب 


[ حكمة وجوب تعميم البدن بالغسل بخروج المنيّ أو بالجماع ونحوهما ] 
8 206 : 0 و عسوا 
1 فإن قلت : فلم وجب تعميم البدن بالغسل من خروج المنيّ مع انه دون 
0 البول والغائط في القذر بيقين ؟ 


فالجواب : أنَّ تعميم البدن بخروجه أو بالجماع من غير خروجه. . ليس 


2 
2 


يي 


١ 
| 
/ 


اي هو للقذرء وإنّما هو لما فيه من اللّذّة التي تسري في جميع البدن حتئ 
[ ثميته » وتنسيه ذكر ربه والنظر إليه ؛ فلذلك أمرنا الشارع بإجراء الماء على 
له سطح البدن كلَّهِ بحسب سريان اللّدَّهَ » فهو وإن كان فرعاً من البول والغائط 6) 


6 


0 .)011/1١<رظنا‎ )١( 


حر ره 


6ت 


7 متدجو و ترو كو تتا و1 وه هلجد واخنوى : ة 
: فهو أقوق هيد أصثله + ذاقالك مقن جره العم الشبيوج ادن و 0 
1 أو فتوره أو موته النسبيٌ ؛ فيقوم أحدنا بعد الغسل يناجي ربَهُ ببدنٍ حي . 5 
9 53ل مومع ل نوسي الاك عرو كالنشو لمك ا: لطر ده طاو * 


لا تصخ إلا بجميع البدن ؛ كما أنَّهها لا تصخ خارج حضرة الله تعالئ أبداً عند 
أ أهل الله » فافهم . 


دوه راكد هجر 


الماء ؛ إذ هو عكارة الماء الذي تموّج لما خلق الله الموجودات » فإِنْ فقد 
* التراب تيمّم بالحجر ؛ لأنَّ أصله كذلك من زبد البحر حين تموّج ؛ ولذلك 
6 يعرم شه تدر تماة ذا حرق لفان د قلولة: اذاديها سافنا قطن منهابالنان + 
]إن السماتق لست 

> ومست سيدق كا الكوام برحية الله ال يفوك ف ا( لما بريفية 


“5 تعميمٌ البدن بخروج المنيٌ ؛ لأنَّ الغفلة عن الله فيه أكثرُ من الغفلة في البول 


8 
مه والغائط » ولذلك قال الإمام أبو حنيفة بنقض الطهارة بالقهقهة في الصلاة ؛ 
ا 
د 


بم لأنْها لا تقع إلا من شخص غافل عن شهود نظر رب إليه في صلاته » وذلك 
١ 3 42 3 9‏ 
1 مبطل عند أهل الله عر وجل ) . 


ل 2 
ا لريادة: القذن الحاضل ايفن والقاين © لاسيما إن عرقت نقذ 
© وانتشر دمها » وقد سمّى الله تعالى دم الحيض أذىّ » وأبطل صلاة الحائض 


ا 
0 


> عجر لح هلي سح وج هع هجر : : 5 0ج ول ده يرنه سم هاور 2 


الوكت يه أ عقون القك أن أن المفمن عله قلة كاد :عقن ذلك اليك 
وك و 5 يكاد يحضر لمحل 
مع ربّهِ في صلاته أبداً » وإذا لم يحضر معه فكأنّهُ لم يصلّ ؛ إذ الصلاة ' 


3 وَإِنْما وجب التيقّم عند فقد الماء حساً أو شرعاً ؛ لأنَّ التراب فيه رائحة 1 


كد 


2-0 


ايك 


اما ره سم جردو 
© 3ر0 


34 


ره 


© 


© 
4 
0 


و احيد اراي د رط لج 
ب ها © حب © جر 


به ريه هه 


ا 5 
به --- © جر » 


2-6 


جره 


2 ا 
دهاج ل هع 


ْ 
١ 


أ مهمه هم ه502 جلهسبحه ع هده ور سد هاج 


لل _ جملا جه . 


78 و - هروو سرق 7هي ره ره اي رهن فق ل ةا 


والنفساء مع وجوده وبعد انقطاعه حتئ تغسل أثر ذلك الدم فقط 2( اوضع 


م تعميم بدنها » أو تتيمّم . 


وقد جوّز الإمام أبو حنيفة وطءً الحائض والنفساء إذا انقطع دمها » 


وغسلت فرجها انين 4 ولعلَّ ذلك فى حقٌّ من اشتدت حاجته إلى الوطء 1 


وخاف من الوقوع فيما لا ينبغي . 


[ حكمة الاتفاق على نجاسة ما يخرج من الادميّ دون غيره ] 


فإن قلت : فلأي شيء اتفق العلماء كلّهم على نجاسة البول والغائط من < 


الآدمئّ » واختلفوا في بول بعض الحيوانات وغائطها » مع أنَّ الآدميّ أشرفٌ 
من البهائم بيقين ؛ إذ هو المكلّف بترك أكله من شجرة النهي بخلاف غيره ؟ 


فالجواب : ما اتفق العلماء علئ نجاسة بوله وغائطه إلا لشرفه وعلوٌ : 
مقامه » فكان من شرفه في الأصل : أن يطهّر كلَّ شيء خالطه » للكنّة لما ' 
غفل عن ربّهِ واشتغل بحكم طبيعته ولذته وشهوته. . انعكس عليه الحكم ؛ ' 
فصار كل شيء صاحبَّهُ من المطاعم الطاهرة الطيبة الرائحة. . يصبح قذراً أو : 


نجساً منتئاً ؛ من بول وغائط ودم ومخاط وبصاق وصنان » وفي القواعد : 
أنَّ كلَّ من شرفت مرتبته عظمت صغيرته . 

فإن قيل : إِنَّ قولكم : إِنَّ علة الاتفاق على نجاسة بول الآدميّ وغائطه : 
الشرفٌ. . ينتقض عليكم ببول الحمار وزبله ؛ فإنّهم أجمعوا علئ نجاسة 
ذللك يق ونش الداشرف. ودهما الجرات عن ذلك © 


.) 507/1١ ( انظر‎ )١( 


7 


لي 


09 


24 


يجيد 
لكاب 


7 


27 52 ره 9ر8 2# لت لك 3 
م قلنا : الجواب عن ذلك : شدّة الغفلة عن الله تعالى حال الأكل » فما نّم © 
أغفل عن الله تعالى من الحمار ومن كل حيوان لا يُؤكل » بخلاف الحيوانات 
المأكولة ؛ فإنّها قليلة الغفلة عن الله تعالى » فختَّف بعضٌ الأئمّة الأمرّ في 
أبوالها وأرواثها . 

ويؤيّد ذلك : امتنان الله تعالئ علينا ببهيمة الأنعام في الأكل » ولو أَنَهُ 


-- 


أباح لنا أكل الحمار والبغل. . لازددنا بأكله غفلة » وكان كالذبيحة التي لم 
يذكر اسم الله عليها » فافهم . 

فإن قيل : فلأيّ شيء لم يتفقوا علئ نجاسة فضلات الحمار كلَّها ؛ من 
مخاط وصّنان ونحوهما ؛ فإنَّ ذلك كلّهُ متولّد من الأكل والشرب كبوله 
وغائطه ؟ 
: فالجواب : إِنَّما خمَّفُوا في ذلك ؛ لخْقَّة القبح والقذر فيها . وبُعدٍ 

صورتها عن صورة الطعام والشراب » بخلاف البول والغائط والقيء ؛ فإنّها 
إ) في الغالب يشبه لونها لون أصلها ؛ فمن نظر إلئ شدّة قذارتها. . قال 
بنجاستها » ومن نظر إلى خمّتها. . قال بطهارتها » كما تقدّم بيانه في 
6" 

فهلذا كان أصل الحدث المتولّد من الأكل والشرب . ووجوب استعمال 
الماء والتراب في الطهارة » فلولا أكلنا من شجرة النهي ولو مكروهاً. . 
ما أنحدثنا 6 ولا أمرنا بالطهارة + يل كنا ظاهرين على الدوام 4 كالملائكة » 
ولولا ما قصنّ الله تعالى من صورة توبة أبينا آدم عليه الصلاة والسلام. . 


+ هلاجر ب 


9 


9ر9 هه حره 0ه ره 


جد هكىر © سح هاور © ك٠‏ هار 


.)008/١(رظنا‎ 0١ 0 


2 يروو هر هدر و جره م 


١ 1‏ 
3 هقينا 'للدوية تمن ذاك نويه .دولا عرفا كنب اتعلمن شن الد توج 1 
فم ولاكان الحقٌّ تعالى قال : إن الله يحب التَوّبِينَ وَيبُ المتطورت » 


3 5 ِ 
37 [البقرة : ”177 » فالحمد لله رت العالمين : ل 
2 5 
4 5 0 
١ 85 2 4‏ 
طٍ [ وجه تعلق الصلاة بأنواعها بالأكل والشرب ] / 

© 


3 وأمًا وجه تعلق الصلاة بأنواعها بالأكل والشرب : فهو لأنَّ الصلاة كلّها <© 
إِنّما شرعت توبة لنا واستغفاراً ؛ من حيث إِنَّ قوت أرواحنا هو الوقوف بين 5 
م يدي ريّنا كلّما ماتت أبداننا من المعاصي أو مَعْفَتْ أو قََرَتْ ؛ بأكل ) 
هم الشهوات أو الوقوع في الغفلات » فأمرنا الحقٌ تعالئ بالطهارة بالماء أو 1 
ا التراب المُنعشين للجسم * ثم بالوقوف بين يديه المنعش للروح 3 فنناجي رربّنا 1 

/ 

| 


5 بأبدان وأرواح حيّة بعد موتها بما وقعنا فيه ممّا تقدم . 


/ 

1 فكأننا بذلك فتحنا باب التقوّب إلى الله تعالى ورضاه عنا بعد أن لم يكن 3 
> تعالئ راضياً عنا كلّ ذلك الرضا الذي يقع لنا حال الوقوف بين يديه ؛ وذلك <<" 
3 / 


ذر لغفلتنا عنه بتناولنا شهوات نفوسنا من أكل وشرب وغير ذلك » ودخولنا 
أي الخلاء ؛ لتخرج تلك الفضلات القذرة المنتنة التي لا تناسب حضرتة ٍِ 
١‏ ل ١‏ 
0 ولذللة حتت الآتمّة من الأكل » وقالوا : نستحيي من الله أن نكشف 7 
8 عورتنا بين يديه كلّ قليلٍ حال البول والغائط ؛ كالإمام مالك والأوزاعي 9 
والبخاري » فكان الإمام مالك والبخاري يدخلان الخلاء كلّ أسبوع » وكان ؤ 
5 الأوزاعي يدخل الخلاء كلّ شهر ؛ فرق بطنه فصار يدخله في الشهر مرتين ٠‏ 


00# 


كور هبوره 7/5 ب اجرهس عدف . 


0 حر ور وهار هنر ره ومتره 2ه ره 
اك تقول لمن يدخل عليها : ادعوا لعبد الرحمئن ؛ فإنّ به علة 
8 


البطن . انتهئل . 


حدهديم 


9 وفي الحديث : ١‏ إِنَّ الملائكة : الت مر ينبني أدم 
7 قوموا إلى ناركم التي أوقدثموها فأطفتُوها اين 


[ حكمة تكرّر الصلاة في اليوم والليلة خمسَ مراتٍ ] 
فإن قال قائل . فلم تكرّرت الصلاة عندنا في اليوم والليلة خمس مرات ؟ 
فالجحواب 8 : كان ذلك من رحمة الله بنا ؟ لنتذكّر ذنوبنا عند طهارتنا » 


ويه لنا الرهنا والشرك كلما وققا يرح بدي حيلف كله الشلل 
الواقع فينا بالمعاصي والغفلات بين كلَّ صلاة وصلاة . 


“هك 


فيتوب أحدنا ويستغفر مما جناه من المخالفات على حسب مقام ذلك 
4 المتطهّر منا أو المصلَّي » كما أَنْهُ إذا قال أذكار الوضوء الواردة. . يغفر له 
1.ذنويه النقاصة بالوضوة #د اقم له بيعوم: للفيلاة تعفر اله "دنوية: القامة 
بالصلاة ؛ فَإنَّ كلّ مأمور شرعي إِنّما شرع كفارة لفعل وقع العبد فيه مما ا 
( يُسيخط الله تعالى ؛ فيكون ذلك في مقابلته كفارة له كما يعرف ذلك أهل ) 


52ب ال الو ترم و 
الى : عن كلّ شيء يخطر يباله من صفات التعظيم ؛ : فإنَ لله تعالى أ 


ا 
آ 0 


أكبر من ذلك كلَّهِ » ثمّ يقرأ فتنحدر ذنوبه يميناً وشمالاً ٠»‏ ثم يركع فتنحدر إن 


.9 
كي 


© فتنحدر كذلك ؛ فلا يفرغ من صلاته وعليه ذنب من الذنوب التي تغفر :»» 
6 فمّلم بما قرّرناه الجواب عن قول القائل : قد ورد أنَّ الذنوب كلّها تسدة 89 
6 3 
ل حال الوضوء » فمن أين جاءته الذنوب التى تتساقط عن يمينه وشماله فى . 
2 1 0 »ا 


2( 0 5 زر 
3 الصلاة إذا صلئ علئل أثر الوضوء ؟ فافهم . ع 


آ| 0 1 1 5 5-7 ََ 0 0 0 5 / 
0 وقد تقدّم في ( أبواب الطهارة ) قولنا : إن ذنوب العبد كلما كانت العو 
م :وأقدر واكتر. لما طوليه يخظافة الما أكتر » ليكرة افص اللبيان الذي ,ا 
:. 0 
0 مات من كثرة المعاصي » بخلاف الماء المستعمّل 207 ؛ فرحم الله الإمام أبا 9 
0 حنيفة ؛ ما كان أدقٌّ استنباطاته ! وما كان أكثر احتياطاته لهلذه الأمة في قوله 0 


0 بعدم صكحة الطهارة بالماء المستعمّل ولو كان أكثر من قلتين مثلاً ؛ لضعفه © 


0 39 
0 500 506 0 
| بكثرة خرور الخطايا فيه ! ورحم الله بقية المجتهدين . 2 
86 5 
<< 53 
ل 86 


ذش [ حكمة مشروعية النوافل ] 

9 00 
م فإن قلت : فإذا كانت الصلوات الخمس كفارات للذنوب المتعلقة 
بالصلاة. . فلأي * شيء شرعت النوافل ؟ هل هي لما عساه يقع من الذنوب 
١‏ المستقبلة ؟ أو هي جبر للخَلّل الواقع في الفرائض كما قال به أهل الكشف ؟ 


عد عجرت تاذ 
#2/ 


ل 
3 


متب 
حر 


0 0 


2 217 انظر ( 8717/١‏ ) وما بعدها . ع 
مم هس هم هس هم هس سور 1د مس ههى هس دهم هس دهم هك 


6-2 وخر حر قل هوهو حرو عق حروهاة ها 


4 9 
3 فإنّهم قالوا : لا نفل إلا عن كمالٍ فرض ٠»‏ وذلك بألا يخطر بباله شيءٌ من ج7 


1 
02 


يت 2 


الأكوان من حين يحرم بالصلاة إلى أن يسلَّم منها ؟ 0 
فالجواب : هي جوابرُ للخلل الواقع في الفرائض بالنظر لمقام كل ” 


0 


6 إنسان » وليست بنوافل إلا في حقٌّ ةكمل فرائضه مر ككل الأوناء ؟ 0 
؟ ولذلك قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم : « وَينََيِمتمَجّديِ)» ؛ * 
“ا أي : بالقرآن ا تَافِدٌ لك 4 [الإسراء : 574 » فما قال تعالى : 8 لَك 4 إلا لينيه م 
! ل ف رتلحق ند ككل الأولياء مه ونه 0 
: في المقام » ويبقئ أمثالنا على الأصل في الجبر . 35 
يي ويؤيّد ذلك : حديث البخاري وغيره : « إنَّ الفرائض تكملٌ يوم القيامة اج 
م بالتٌوافل "3" ؛ أي : يكمّل كل نقص حدث في ركن أو سنة بنظيره في © 


النوافل من الأركان والسئن » فافهم . 5 


39ر8 
بد هدر د هل 


3 [ حكمة تأكيد بعض النوافل دون بعض ] 8 
ل 
فإن قلت : فلم أكَّد الشارع صلى الله عليه وسلم بعض النوافل دون 


زط 


هع هرهس ويرة» 


بعض ؟ 
فالجواب : فعل ذلك توسعة لأمته ؛ فَإِنّهُ لو أكّدها كلَّها لكانت كالتشديد 


4" - عل _- : 
ره لطر هاو تر 


. الذي لا يطيقه غالبُ الأمّة و نر كان عاق العدعاه ريك وح الات 

4 علئ أمته ما أمكن ؛ لعلمه بأنَّ الله تعالى غنيك عن طاعاتهم كلها » وقد صلّى © 
221219922 6 
)١(‏ رواه أبو داود ( 4855 )ء والترمذي ( 5١7‏ ) » كلاهما بنحوه عن سيدنا أبي هريرة 7 
6 رضي الله عنه . 18 


اهدهج اجر هس واج د و 


لوحا ا ا ا وار جو 


رول ل صلى ال اي وم ةرين قل امب ثم تركهماء وق 5 
0 « خشيث أن يتخذهما الناسنْ سنة 2376 ؛ أي : يواظبوا عليهما كالنوافل 57 
4 [ حكمة مشروعية النوافل ذات الأسباب ] 1 
فإن قلت : فلم شرعت النوافل ذوات الأسباب ؛ كالكسوف والاستسقا قفا" 
رالخنين وصلاة الجنازة ونحوها ؟ ١‏ 
0 فالجوات” :درط جنات السلا لأكل عن شبينوه الآيات العظام التي © 
ا يخرّف الله تعالئ بها عبادةُ » لا سيما من أكلّ الحرام والشهوات والشبهات 0 


4 حتى قسا قلبه ؛ فإنْهُ لا يكاد يخاف من الله تعالئ كل ذلك الخوف الرادع له 0 
يم عن ارتكاب المخالفات . 1 

فلولا حجابنا بالآكل وغفلتنا عن الله تعالئ ما احتجنا إلن تخويف ء 9 
ولذلك شرع الشارع في بعض هلذه الصلوات الخطبة الجامعة للوعظ 9 
والتخويفات ؛ ليرد قلوب الشاردين عن حضرة الله عرَّ وجل إليها ؛ ؛بقرية 5 
ل 
© لمن عقل واستبصر . 9 

ولو علم صلى الله عليه وسلم أنَّالقلوب ترجع إلى حضرة ربها بما شرعه ) 
من الدعاء والاستغفار في بعض الصلوات . . ما كان شرع معها الخطبة . ,6 


500 


)200 بالودو لا را ب مور ولو اي 
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رهس رهد ره جز ١‏ 5 00 
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7 
1 
ْ 
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9 


لق مره رع ره وخرهة” هق ره 1ه شرع 0 
/ 
8 1 0 © 
1 [ حكمة مشروعية التكبير وإظهار السرور 0 
ا : 8 1 3 
5 في العيدين وحكمة مشروعية صلاة الحنازة ] 2 
وأنّا حكمة التكبير في العيدين : فإنّما شرع ذلك لحجاب الخلق بكثرة ©" 

:. ال 5 
و 0000 04 

وأما صلاة الجنازة : فإنّما شرعت تأدية لبعض حقوق إخواننا المسلمين () 
ِ 


© عه 


التي قصّرنا فيها حال حياتهم ؛ فكان الغسل والتكفين والدفن والصلاة عليهم © 

9 بعد موتهم كالجابر لذلك الخلل الواقع منا في حقّهم » وأصل وقوع ذلك 9 
الخلل منا في مهم إِنّما هو حجابنا بالأكل والشرب . 

9 ويزيد العيدان على ما ذكر : التبشط بالآكل والشرب ولبس ثياب الزينة ؛ 
؟ لأنهما شرعا تأليفاً للقلوب المتنافرة من كثرة المزاحمة في الدنيا والأغراض 

© النفسانية حين حجبنا بالأكل والشرب عن شهود الآخرة وأحوالها ؛ وذلك 

لأنَّ بائتلاف القلوب يحصل اجتماع نظام الدين وإقامة شعائره بخلاف 


2 


0 


التنافر ؛ فإنّهُ ُشتت نظام الدين ويُضعفه . 


وإنما زاد العيدان على الجماعة في الجمعة بالتكبير لله تعالى ؛ أي : 


3 


0 
5 


م 51 1 


أن يخرج شيء في الوجود عن حكم إرادته ؛ لأنْهما يوما فرح وسرور وغفلة 
فى الله في العاده اكز وي الخذلة تع قري رزنة لمحف ابروا نما درن هنما 
بإظهار الفرح والسرور شكراً لنعمة الله علينا بهما بالفعل الظاهر دون الاكتفاء 
بفرح القلوب في الباطن ٠‏ فينبغي لمن طعن في السنّ أن يوافق الأطفال 
والغلمان في إظهار السرور ولبس أحسن ماعنده من الثياب ؟ تعظيماً 
لو ليلق قر سو ل ا ل راد لور 


نولاق اجوز انان 3 والس خنرو لها الس به تل هر ه. 58 اها 3 
© 

بعضا ؛ رذ الاين لوي ار ني لجل اج بي 5 
اهب الثبات الدسة: 0 
5 _ 


. وجيف عرقي عل اهز ان ويه الانرقول13( لأسف ادك إن * 
٠‏ يأتي الجمعة والعيدّين وغيرّهما من الصلوات وفي باطنه غلٌّ أو حقد أو مكر ْ 
1 التكديعة اوصيين ارك هله اجن دن السسسلجية ‏ فإن ف 1 تن إلى الصلاة 2 
* وفي باطنه شيء من ذلك. . لم يجتمع قلبه على حضرة الحقّ تعالئ في تلك *. 


٠ 0‏ 
با الصلاة ) . 
68 5 
3 وسمعته يقول لأصحابه مرات : ( إيّاكم أن تفارقكم الجمعة والعيدان 2 
5 0 5 5 0 3-1 5 2 م ١‏ َ 3 7 
0 وهلذا وإن كان مطلوبا في سائر الأوقات من كل مسلم. . لكنه في 2 
:8 الجمعة والعيدين آكد . لا سيما من كان حاجاً ؛ فإنَّ الحرم حضرة الله 8 
أ©) 9 : 5 57 #١‏ 
0 الخاصّة في الأرض » وفي الحديث : ١‏ لا يصعدٌ للمتشاحتين عمل حتى ', 
:5 يصطلحا 206" ؛ إشارةً لما ذكرناه » فإنَّ القطيعة والشحناء تمنع نزول الرحمة 5 
ص على الخلق » ومن هنا استحبٌ العلماء مصالحة الاعداء قبل الخروج 3 
لي زاغ عفن ِ © 
6 للاستسقا والتوبة ورد المظالم ؛ لكلا يرد دعا القوم » فاعلم ذلك . 7 
0 © 


7 وخ تعلق العافت بجميع أنواعها بالأكل والشرب ] 


1 وأا وجه تعلّق الزكاة بجميع يع أنواعها بالأكل والشرب : فهو ظاهر ؟؛ ا 
أ لما أكلنا ما لا ينبغي لنا شرعاً. . حُجبنا عن شهود الملك في المال الذي ره 


ا ره ير 


3 2000 رواه بنحوه مسلم ( 5075 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
2 2-1 د 9 0-0 ١‏ ب تع 
لجوج هدهي هب حهي © ردهي وج اج هسدهان دهن هه سورهم 


و بأيدينا كله لله تعالى ‏ وادَّعينا الملك في ذلك لنا مع الغفلة عن المالك ©) 
الحقيقي » فجمعناه وكنزناه ومنعنا منه الفقراء والمساكين ؛ شحاً من نفوسنا 
وشرهاً ٠‏ وضيّقنا بذلك على الفقراء والمساكين والمؤلفة قلوبهم » وعلى 
الغارمين في المصالح التي يعود نفعها على الخلق .» وعلى من يسافر في © 
الجهاد » وعلى المكاتبين » وعلى ابن السبيل » ونسينا قوله تعالئ : 
وََانُاْ كوه © [البقرة: 53٠١‏ » وقوله تعالئ : 8 وَأَنْفِفُواْ من ما ررقم 4 
[المنافقون : 6٠١‏ » وقوله تعالل : ا ل 0 2 
وقوله صلى الله عليه وسلم : « ما نقصَ مال مِنْ صدقة )230 , و( 
تعالئ ليضاعِفُ درهمٌ الصدقة إلى سبعينَ ضعفاً »”"2 » ونسينا أيضاً معنى 
الزكاة ؛ فَإِنَّ الله تعالئ ما سمّاها زكاةً ‏ أي : نمواً ‏ إلا ليتأكّل العبد في 


ره 8ه حرق 


يي سس 0 


فت 
لحلاف 


ذلك » ويخرج زكاته بطيب نفس وانشراح صدر . 


ا 
ا ا مي في علمه من شئة تفوسنا عن 


22-6 


. رواه بنحوه الترمذي ( 77705 ) عن سيدنا أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه‎ )١( 
عن سيدنا أبى سعيد‎ ) 5١ ( (؟) يشهد لمعناه أحاديث كثيرة ؛ منها : مارواه البخاري‎ 


/ 
ا 
الخدري رضي الله عنه : أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : م 


العبد فحسن إسلامه. . يُكفّر الله عنه كلَّ سيئة كان زلفها » وكان بعد ذلك القصاص ؛ 
الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مئة ضعف ٠»‏ والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها ») 


مهاسيس م مب + يج 


22 ره و ار وار ور وار وخر وو وخر وو ير هي 7 


34 


3 ل مالكين له ملكا حتتيً؛ ذلك أبن الشاع ياخراج نصيب معلوم من كل ١‏ 
3 06 
0 صنف من جميع أموال الزكاة على سبيل الفرض علينا ؛ تطهيراً لأموالنا ُ 
2 وأرواحنا من الرجس الحاصل لها بالبخل والشح » ومخالفتنا لما أمرنا الله 3 
1 4 و 3 
م تعالى ورسوله بإخراجه ٠‏ وإنزالا للبركة في رزقنا والنمو فيه ؛ فإِنَهُ ما كل .« 
انوس ينوه زياف لحي فى مالهزذا حرج كانه بز نما يعون نعط اف 3 
2 َ 34 
أله م عو 6 
5 فييك 1015" 6 :ووغاء الملايكة لآ بره . . 
ال 1 


59 فلو تأمّل غالب الناس في نفوسهم.. لم يدّعوا قط كمال الإيمان * 


١ 96‏ 8 
0 بكلام الله وكلام رسوله ؛ فَإِنَ الله تعالى وعدنا بإخلاف الإنفاق في سبيله » /) 
0 00 ل 0 
- وكذلك وعدنا رسوله » ومع ذلك فلم يخرج زكاتة وينفق ماله في سبيل الله 2 
“إلا تقليز تفن النامن )+ / 
١‏ ل 


9 
3 وقد قالوا : من شرط الإيمان الكامل : أن يكون الغائب الذي وعد الله به بم) 


أو توعّد عليه عند المؤمن. . كالحاضر علئ حدٌّ سواء » فأين إيمان البخيل . 


لا 
الك جد 


76 
ص 


و 8 
: بحقّ الله تعالى حيتذ الذي يدّعيه ؟! مع أنه لو رأئ يهودياً جلس ببَدذرة من 7 
4 ذهب يقول : كل من أعطاني نصفاً أعطيته ديناراً. . لصار غالب الناس م 
ا يزدحمون عليه بإعطاء الدراهم ؛ ليأخذوا الدنانير . 0 
1 ولودأن إتقانا قال لأحدهم : لا تعطه دراهمك ليعطيك بها دنانير. . 5 
١‏ جسور سن 1 


أحدهما : اللَّهِمّ ؛ أعط منفقاً خلفاً » ويقول الآخر : الله ؛ أعط ممسكاً تلفاً » . 3 


دير 6 
4 هلجر سحا هاور سحا هاور سح هاج رز 0 0 > بجر كسح د كور سح وهل نه سح واج 0 
ل ار ل ١‏ يهاي رق 40 2 


)١(‏ روى البخاري ( ١555‏ ) ومسلم ( )٠١١١١‏ عن سيدنا أبى هريرة رضى الله عنه : أ 
9 َه 54 
»« 


هم 


ل 


لجر هسب هذجمر» 


اروة محر وق ترق اوور ره و ره انرو و3 ره 2 مر 
. للد 
9 فانظر يا أخى فى نفسك بهلذه الميزان : فأنت أعلم بحالك » وادّع 0 
1 الإيِمَانٌ بغد ذلك ٠‏ أؤاترك الدعوئ واستغفر ريك ! ُ 
4 ا 6 7 5 5ظ 02 
© الأمر بإخراج زكاته. . فهو من أجهل الجاهلين ؛ لأنهُ ما أمره بإخراجها إلا وهو ِ 
5 7 
ف . 3 0 58 ٠. 3 37 ٠‏ 20 
7 يريد أن يزيده من فضله » فاللائق به الفرح والسرور » لا الحزن والغمٌ ) انتهئ . 1 
0 0 
8 ا 8 
0 [ حكمة مشروعية نوافل الصدقات ] 1 


لي 
53 


0-2 


2 أي 000 0 0ل ا 
69 مَا نوافل الصدقات 5 فإنما سرعتت لجبر الخلل الواقع في زكاة 02 
0 ا ؟ نظير الصلاة والصوم 2( فريّما نقص بعض الناس من القدر 1 
9 المخرّج » أو من السرور بالإخراج ؛ فنقص أجرهم بذلك . 9 
0 وقد ورد فى الحديث ما يدل علئ أنَّ الله تعالئن ما وعد بالأجر على الزكاة ©) 


لكي اعرجها متغرحا به امار قاذة بها عي . 1 
5 


1 وكان سيدي علي الخواص رحمه الله يقول : ( إِنْما شرع رسول الله < 


9 : 5 ان 
عا عن رن في السو ون ترون الح طن ابه اميه 1 
6 : : 9 
م زكاة الفرض مطهّرة للمال والروح » وصدقة التطوع مطهّرة للبدن من الخبث م 

والرجس الحسي والمعنوي . فمن لم يتصدّق صدقة التطوّع ‏ ولم يجن و 


90 _ 


)١( 6‏ من ذلك : الحديث الذي رواه أبو داود ( هلا0١‏ ) » والنسائي ( ١5/0‏ ) عن بهز بن 
, حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ في ' 
كلّ سائمة إبل في أربعين بنت لبون » ولا يُفرّق إبل عن حسابها » من أعطاها مؤتجراً فله 
أجرها » ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله ؛ عزمة من عَرّمات ربّنا عزَّ وجل » ليس لال 
محمد منها شيء ») . 


9 كدوم هدوم هسح قهز 107 ل 


مرق 


جد بر ب 4 ساسا ملا 0-5 


ل ل ل رهد هتروع هه - 


3 


08 6 م ٠. 3 6. 0 5 ٠.‏ 5 م 5000 20 
له النقص'في زكاة الفرض ».+ فقد عرض يدنه للحكة والجرت والحب الفرنجي 0 
0 والدمامل والقروح وسائر ما يؤذي بدنه ) انتهئن . 0 
3 ٍِ 
0 
2 [ حكمة مشروعية زكاة الفطر ] 0 
9 وأمّا زكاة الفطر : فإنما شرعت لكون رفع صيام رمضان متوقفاً على #0 
/ هه 3 
8) إخراجها » فلا يرفع إلى السماء إلا بإخراجها ؛ لحديثٍ حسّنه بعضهه”© , نوا 
'*) مع إجماع أهل الكشف علئ ذلك . ل 
ا 1 


ادرو 
ل كرب 


5 وإنّما كان صيام رمضان لا يُرفع إلا بعد إخراج زكاة الفطر ؛ لأنّها ' 


ٍُ كالكفارة لِمَا وقع من ذلك الصائم ؛ من تخوّق صومه بالغيبة والنميمة “ 
0 1 9 
4 وتعاطي الشهوات المضادّة لحكمة الصوم . .( 


2 


وأصل ذلك 1 الأكل والشرث ؟؛ 2 لما أكل 500 عن مراعاة 7 


مراقبة الله تعالئ » فوقع في خرق صومه ؛ لتركه الأدب معه تعالى حين :© 


هم هديفي 


يت 
06 
0 
2 


© 


هس 


زع 


8) تخلّق باسم الصفة الصمدانية من تركه الأكل والشرب وجميع المفطرات ٠‏ »/ 


ارول الأكن لماخحى ول حرق والحيدةة رش العالمين.. ّ 


[ وجه تعلق الصوم بالأكل من شجرة النهي فرضاً كان أو نفلاً ] 5 


١ و‎ 

وأمًا وجه تعلّق الصوم بالأكل من شجرة النهي فرضاً كان أو نفلاً : فهو © 

' أن الضوم إنما شرع تطهيراً وتقويةً للاستعداد في التوجّه إلى الله تعالن في 7 
ا ره 6 
)١( 8‏ أورد في دكن :العذال 88559 ) أثرا بلفظ + «شهر رمضاة تعلق بين القنماء 8 
والأرض ولا يرفع إلى الله إلا بزكاة الفطر » » وعزاه إلى ابن شاهين: في« ترغيية ؟ ب 

والضياء عن جرير . 0 8 

مهب مويه دهورة اه مهف ماه ا" 


ره ترق 3 وق ره 3ق 8ه اده جره ذا هي جره عي 
7 5 يذ 
بح قبول التوبة من سائر المعاصي التي حدثت منا طول سنتنا مثلاً حين حجبنا ١م‏ 
1 0 8 ين 1 0-5 5 . 5 3 
م بالاكل والشرب ٠»‏ وغبنا عن مراقبة ربّنا وعن الحياء منه . 1 
3 7 ّ 7 2 
4 رمضان سداً لمجاري الشيطان من البدن من العام إلى العام » فلو كان الصائم ©؛ 
5 رثعن الكنان لما وج الفيطان لأسيل عليه بالزسوسة ارغيرجة: لعن وي 
,5 أذَّاه على حكم النقص خرقه ؛ فدخل إليه الشيطان من ذلك الخرق » واحتاج إلى *: 
5 5 ا 
9( 8 ا 
2 حتل لا تكاد أعضاء العبد تشتهي معصية ؟ لسده مجاري الشيطان التي 5 
أه, انفتحت في البدن بأكل الشهوات ؛ حتئى صار البدن كطاقات شبكة الصياد » :6 
8 فإذا صام انسدّت تلك الطاقات كلها » وإلئ ذلك الإشارة بحديث البخاري :ه؛ 
5 له ع 2 5 ١‏ 0 
وغيره : «( الصوم جنه و ؛ أي : ترس يتقي به العبدٌ دخول الافات الدنّة ا 
ا 2 
8١ ١‏ رجه ١‏ © 
و2 2 2ع م عه ل 
ل وإنما كان رمضان ثلاثين يوماً أو تسعأ وعشرين ؛ لما ورد أَنْ تلك الأكلة » 
9 ع 0 2 ٠‏ و 8 
9 الصورية التى أكلها ادم من الشجرة مكثت في باطنه شهرا كاملا قتعا ب 
ا 1 1 04 
1 شرين . 
6 وعسرين . 
١‏ ا . ا 94 0 ع 9 
8 فإن قيل : إن في الشريعة ما يُفهم منه : أنْ الآكل يقيم في الباطن أربعين © 
ها يوماً ؛ كحديث : ١‏ منْ أكلّ لقمة منْ حرام لم تقبل لهُ صلاة أربعينَ يوماً ”2.2 © 
َه - 6 
5 يا 0 - 
)١( 0‏ سبق تخريجه ( 151١/7‏ ) . 


ره 


هم أورده بنحوه فى « الفردوس » ( 5867 ) عن سيدنا ابن مسعود رضى الله عنه 5 


“جره دهجب عدوي دفي برو ارس هيه دهي دهن / 


4 


هير».: 


ال 0 مره شر هه © مره مره تر هه مره 
فالجواب : أنَّ هضم الطعام راجمٌ إلى الحرارة التي في القوّة الهاضمة . 
قر كلها #انتعه تحوارة الوه لواف فى ايناكذة ةفيضن الطفاء وأترلت: 1 


7 
هل 


رم 


ف ا قور لقاش عكر لطر فس طق مو اليه 

فَعْلِم : أنَّ الله تعالئ ما فرض علينا صوم رمضان إلا إضعافاً للشهوة 
المتولّدة من الأكل » فمن بالغ في أكل الشهوات والدسم في رمضان. . فقد 
أبطل حكمة الصوم في حقٌّ نفسه » ولم يسدَّ مجاريّ الشيطان من بدنه » 
فركض فيه إبليس بخيله ورجله فأتلف عليه دينه » فلولا الأكل لم نحتج إلى 
صوم » ولكُنًا كالملاتكة لا يقع منا معصية أبداً طول عمرنا . 


ره ره 


امك 


0 


جره 


9ه حره 2 حرو 


© سي © 


م 


1[ حكمة مشروعية الكفارة في الجماع في نهار رمضان ] 
فإن قيل : فلم شرعت الكفارة في الجماع في نهار رمضان ؟ 
فالجواب 1 إنما شرفيف لكون المجامع خالف أمر ربّه » وقدّم شهوته 5 
86 رنه عليه » وتعركتض بذلك لنزول البلاء عليه كانت اعفار 7 
/ مانعة من وصول العقوبة إليه . 3 
وكذلك القول في سائر الكفارات ؟؛ من ظهار وقتل ونحوهما من 
الجنايات على الدين » وأيضاً فإنَّ الصائم قد تخلّق باسم صفة الحقٌّ تعالى 1 
من عدم الأكل والشرب ؛ فلا يليق به التكاح الذي تنرّه الباري جل وعلا 9 
ا ا ار 
بر ا م 
ممم هم هه هس هعمج مكمه هر هس همه هرو 


22 


3 جره ارو ره رق 7 هه مره ره ل وتره ترق 1 ف 


0 
ا 


1 


9 0 

0 [ وجه تعلّق الاعتكاف بالأكل من الشجرة ] 

: وأنًا وجه تعلّق الاعتكاف بالأكل من الشحرة ا نما شرع جمعا ( 
د لشتات قلوبنا عن ربّنا حين تفرّقت في أودية الغفللات بالأكل ء » فكان 


الاعتكاف معيناً لنا علئ صكّة الحضور » لا سيما في رمضان ؛ لأجل 


0 
:. حضور قلوبنا مع ربّنا في ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر » فافهم . 


والحمد لله رب العالمين . 


: [ وجه تعلّق الحجٌ والعمرة بالأكل من شجرة النهي ] 0 
وأما وجه تعلّق الحج والعمرة بالأكل من شجرة النهي : 0 


20 


5 والعمرة مكفران للذنوب العظام التي نشأت من حجاب الأكل . فلولا الأكل 

ناتوقسا :قن هشه الذتوت: ولا خنيكا لما يكترها:, ظ 

وقد تقدّم أن لكلّ مأمور شرعي ذنباً في مقابلته يُكفر به ؛ من طهارة ©) 
وصلاة وصوم وحجٌ وغير ذلك20 ؛ وذلك أنَّنا لما أكلنا ما لا ينبغي لنا أكلة 8 
فترها با عر ود عن له موا وين ناكا كينها نض 5 


ا ةشرعاً من غير زيادة. . لما وقع منا معصية . 


هنذا في حقنا » وأما في حقٌّ أبينا آدم عليه الصلاة والسلام : فكا 
كل ما وقع منه من الذنت والبكاء. . ضِورَياً لا حقيقياً كما تقدَّم أول 


32 لاه ره ره ره اوه ره ترق زووحترهرنة هن تر ه12 ل" 
08 المبحث”"'؛ وكان الحج آخر ما بقي على العبد من المكفرات . 0 
3 وأيضا فان أدم عليه الصلاة والسلام تلقّى الكلمات هناك » وتاب الله 5 
3 تعالن عليه هناك التوبة الصورية لا الحقيقية كما هو شأن غير الأنبياء من 0 
3 9و 
. [ حكمة عدم وجوب الحجٌ والعمرة إلا مَدَةَ واحدة!'' ] :0 
: م وجوب الحح / : 
أ فإن قلت : فلأي شيء لم تجب العمرة والحجٌ إلا مرّة واحدة في العمر ؟ :م 
١‏ ولمَ له يتكوّرا ؛ كالصلوات والصوم والزكاة والطهارة ؟ 0 
.كران اناسل دج انرسي يزه عرسيو 1 ع 7 
4 مذقك افده ل لعظم المشقة في فعلهما غالباً » لا سيما من 0 
0 أت من مسيرة سنة » بخلاف الطهارة والصلاة والصوم وغيرها . 02 
:0154 وِإِنّما قال بعض الأئمّة باستحباب العمرة لا وجوبها ؛ لأنها داخلة في '؟. 
1 أفعال الحم » فكانت كالنوافل مع الفرائض » لم إن في ذلك شار ميمه : 
0 


محمد 


اي ل اي في العمر» ولولا (ه 
هلذه| لمغفرة لكوّر الحقٌّ تعالى علينا الحجّ كلَّ سنة مثلاً ؛ ؛ ليغفر لنا ذنوب كل" ٍ 


0 


سنة بذلك الحج . فافهم . 1 


حب لاجد س7صصص7ج7بيبيب يميت ا 

: 

١ .) 5757/9 ( انظر‎ )١( 

هم وهلذا ينسجم مع قول الفقهاء الذين أوجبوا العمرة » وقدل سبق بيان هلذه المسألة ١‏ 
4/0 ). 


فج سدهىره سوه د كور 11 3 4 مس هورم عرص هروك 


002 “5: 

9 2 

5 5 3 5 4 ع ع8 ل 
[ حكمة كون الوفوف بعرفة أول اركان الحج 


ا 5 2000 
بعد الإحرام للاتي من طريق مصر " ] 
فإن قلت : فلم كان الوقوف بعرفة أول أركان الحج بعد الإحرام للآتي 
من طريق مصر دون الطواف والسعي مثلاً ؟ 
فالجواب : إِنّما كان أول الأركان الوقوف ؛ اقتداء بأبينا آدم عليه الصلاة 


والسلام ؛ لأنَّهُ لما جاء من بلاد الهند بعد هبوطه من الجنة التي علئ رأس 


0 


صم 


/ لآنها كالنات الأرك: للملك ددوة البكن الأعازم 2 وزلية “موولنة نوهي 
أ كالباب الثاني ؛ لازدلافها وقربها من مكة . 


[ حكمة السماح للحاجٌ الآفاقي بدخول مكة قبل الوقوف بعرفة ] 

فإن قلت : فلم سومح الحاجّ المصري وغيره بالدخول إلئ مكة قبل 
الؤقوف© 

فالجواب : إِنّما سامحهم الحقٌ تعالئن بالدخول رحمة بالخلق ؛ لما 
عندهم من شدَّة الشوق إلئ رؤية بيتِ ربّهم الخاصٌ ؛ فكان حكمُهم حكم من 


شك 


وهصمرة 
ُ جر سج هد 6 


0-0 
هي 


55-6 
0 


9 5-5252525252522252252525252595555 
ه00 المرادٌ من المصر هنا : أي بلد آخر سوى الحرم » وكذا قوله في المسألة الآتية : 
0 : 1 


( الحاج المصري ) ؛ أي : الحاجٌ الآفاقي ؛ وهو القادم من خارج بلد الحرم ؛ وذلك 
بدلالة السياق . 


جرهم هجره د وجوره مهي 7 جر عير كير هس همير 


8 ه10 


9 


72ر2 و حر حرو حره 0ه مره 
قال له : اذهب إلئ عرفات التي دخل منها صفيي آدم عليه الصلاة والسلام . 
ما وسعه إلا امتثال أمر ريه فى ذلك . 


0 


1[ حكمة أمر المُحرم بالتجرّد من لبس المخيط ] 
فإن قلت : فلأيّ شيء أمر المُحرم بالتجوّد من لبس المخيط مع أنَّ م 


5 


06-8 مره مره 9و مره وق 060و 


6 


> الأدب عند ملاقاة الأكابر لبس أفخر الثياب عادة ؟ 


فالعؤاته > إلما آمو الحيد يمك للق إقارة الل أن ون لأف 
مر من من 


مذنب أن يأتي ربه خاشعاً ذليلاً مفلساً متجرّداً من جميع العلائق الدنيوية ؛ ليقبله 
السيد ويخلع عليه خلعة الرضاء قال تعالئ : 9 إِنَمَا أَلصَدَكَتٌ إِلْفْفَرَةِ 
وَألْمَسكْينٍ . . . © الآية [التوبة : 5٠0‏ ؟ إذ الغني اللابس لثياب الزينة لا يستحقٌ 

8) صدقة من الحقٌّ تعالى في العادة » وقد يتفضّل الله تعالى على الأغنياء بالصدقة 
عليهم زياد على ما عندهم ؛ كالفقير بحسب ما سبق في علمه . 


ه26 


28١ 


[ علامة قبول حجٌ العبد وعدم قبوله ] 


وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول اموا برسم 
العبد . وأنَّهُ خلع عليه خلعة الرضا عنه : أن يرجع من الحجٌ وهو متخلّق 
بالأخلاق المحمديّة , لا يكاد يقع في ذنب » ولايرئ نفسه علئ أحد من 
خلق الله » ولا يزاحم على شيء من أمور الدنيا حت يموت ٠»‏ وعلامة عدم 
واكم : سا ل ل اه مد 


6 2-6 ا 1 
العقت ل يشتعرنية كر ادكه وإنما يتبركه اهل الكفك ) النهيه.: 4 
5 206 5 5 0 92 5 ةج 
فاعلم ذلك ء» كفل رجع سبب مشروعية الخج إلى الأكل من تدر 
(4) النهي » والحمد لله ربٌ العالمين . 9 
رو 
ُ ٍ 
١‏ 2 
5 [ وجه تعلق المعاملات بالأكل من شجرة النهى ] 5 


وأما وجه تعلق البيع والشراء وسائر المعاملات بالأكل من شجرة النهي : 
١‏ فين قذاغر .+ الأندا "لكا أكرنا وقارينا بها ذلك عن كمال محة إخواننا وخ 1 


إكرامهم وإعطائهم ما يحتاجون إليه مما نحن مستغنون عنه ؛ لكونهم من ( 
١‏ : 0 0 
عبيد سيدنا » وتعذينا حدود ربنا بالبخل والشح وعدم الإيثار » وطلبنا م 

5 2 1 ع 5 3 8 57 01 3 5 

'©) يكون كل ما في أيدي الخلائق لنا ولو بغير طريق شرعي ؛ فأمرنا الله تعالى 
بالبيع والشراء » وحرّم علينا الربا » وشرع لنا الخيار في البيع والشراء ؛ دفعاً 
5 للندم منا إذا كان الحظٌ الأوفر لأخينا » وبيّن لنا العيوب التي من ضمائنا 


كك 


8 0 د 


وه 


)8 
6 1 ُ 
وبين لنا ما يدخل في بيع دورنا وبساتيننا » وما يصحٌ فيه السلم والرهن عأ 


8 القواف دو الا قار راو المساقاة والاجاراك وزعياء المواك + 


اونما :وققات فى الؤفقته والبية:والهذية اشكرا لجاتسنةنا من لعن 


6 
وكذلك علّمّنا حكم اللقطة واللقيط والجعالة والفرائض ٠‏ وقسم الصدقات » 

2 
ب 


مر 


000 
بجي 


© 


4 
5 . 1 ا 

3 والوصايا والوديعة » وقسم الفيء والغنيمة . 8 
1 ا 6( 
تسم هسه ههه هدهي 7 رهس هم هس وى مس دهم ها 


ل 00 : هلاسق جد ره دق يي ل هر در د لاضرنات 
9 1 
95 ا ا ا 3 


1 عين الأكل أو من حيث الفعل » وقد بسطنا الكلام على ذلك كلَّه في رسالة :م 


0*9 الأنوانالقدسة للحي والحمه شرت العالفين.. 3 
٠ 0‏ 
, 7 5 5 4 
1 1 وجه تعلق النكاح وتوابعه بالاكل من شجرة النهي ]| :2 
8 0 0 
5 وأما وجه تعلق النكاح وتوابعه بالأكل من شبحرة النهي :فهوان العيد إذا ». 
٠‏ اكل تحرّكت شهوته إلى الجماع أو مقدّماته » فلولا مشروعية النكاح لربّما 
كان يقع في الزنئ ؛ فقتل شرعاً أو غيْرةَ علئ تلك المرأة المزنيٌ بها » فكان .6" 
7 الفساد يعظم ؛ فلذلك أمر الشارع بالولي والشاهدين والصداق ؛ ليدخل إليه . 
*: من الباب . 0 
7 : 
5 وأمًا مشروعية القسم للزوجات : فأصله الأكل ؛ فإنةُ لما أكل شرهاً كي 
0 0 8 1 7 5 م6 
ا وبطرا.. حجب عن حق زوجته عليه » فضاجرها وتزوّج عليها » واذاها / 
6 8 8 2 2 3 
»> حتول سالته أن يطلقها بمال تعطيه له وتفدى نفسها منه » وربّما بطر فطلقها :م 
ل1 9 
( ابتداء من غير سؤال ولا مال ثم ندم علئ ذلك » فشرع الله له الرجعة . 4 
6 0 
2 0 5 


8 وربّما ألى من زوجته وظاهر منها ولاعنها » وتزوّج من أرضعته » ووطئ 0 
: ال ا ري حر ل اي 
4 430 


ل أو مائه » وربّما شم بنفقة الزوجة والوالدين والذرّية والخدّام والبهائم التي 0 


1 ' 
١ 1‏ 206 
8) يركبها وينتفع بها ؛ لحجابه بالأكل عن حقوق جميع المذكورات ؛ فأمر © 
له 5 ع كىاهمه 5 5 
5 بإعطائهم حقوقهم بحسب الأمر الشرعي ؛ دفعاً للتّّعات في الدنيا والآخرة » © 
ْ 3 8 م ٌ 
6 والحمد لّه رت العالمين . 0 


دوه« هره عد قجر 0 8 5 م هبيه رس ها 


نر حر رهق ره ترق هه خره عصيعد” 
8 
[ وجه تعلق الجنايات والنذر والأيمان والقضاء وأحكام الأرقّاء بالأكل ] 


وأما وجه 076 ربع الجنايات وما يُذكر فيه ؛ من النذر والأيمان والقضاء والعتق 
والكتابة وحكم أمهات الأولاد من الإماء : فوجهه ظاهر ؛ وذلك أنَّ العبد إذا أكل 
وشبع ربّما بَطر» وطغت جوارحه وبغت » فقتل النفس التي حرّمها الله تعالى » 
أو قطع شيئاً من جوارحها » أو جرحه عمداً أو : خطأً » أو قطع الطريق » أو سرق 
أؤقتية أو :هال :فلل الناين أو"قرويه السك > |واقذف أعراضن النامن از 
حلف بالله صادقاً أو كاذباً » أو شم بالمال ؛ فلم يكد ينفقه على المحتاجين إليه 
إلا بنذر وعهد مع الله على ذلك » فأمره الله تعالئ بالوفاء بنذره ؛ كالعقوبة عليه 
لا الإكرام والمحبة له ؛ من حيث ما هو عليه من الشحّ » ومن حيث مزاحمته 
للشارع في التشريع بإيجاب ما جعله مباحاً أو مندوباً توسعة على الأمة . 

فلولا مشروعية الحدود لفسد نظام العالم ؛ بزيادة القتل والنهب » وإنّما 
م جعل في بعض الحدود كفارة بعتق أو إطعام أو صوم أو كسوة. . لِمَا في ذلك 
َ الأمر من شدّة القبح » ولتكون الكفارة حجاباً مانعاً من وقوع العقوبة بإذن الله 
تعالى للعبد ؛ رحمة به » وكلٌّ ذلك نشأ من حجاب الأكل الذي لم يأذن فيه 


الشارع 3 فافهم 1 


[ وجه تعلق العتق وما بعده بالأكل من الشجرة ] 
لايع ناد القنروونا بود الاير من الشحرة فين إن السين لكا 


ره ره مره مر وه جرع ا ا 
غ تحجيره عليه » وأن يكون له مال كسيده » وجهل كون الرقٌّ أحسن له ؛ 6 


5 32 
1 


نه ما دام في كفالة سيده. . فهو مستغن بمال سيده عن الشقاء والتعب فى ٠,‏ 


4 مو تس مص وداه يرورس انقارع في إن 
تكوث عتيقة بعد موته قهرا عليه ؛ وفاء بحقّها وكفارةً عنه ؛ لانهماكه فى 


١ 
: 


4 


1 ؛ 
ا تحصيل ما يحتاج إليه ؟ فكا شىء احتاجه جه من بيت سيده 5 
00 : 
: فلمًا طلب العبد ذلك. . نفس عنه الشارع بترغيب سيده في عتقه » وأمره م 
/ 65 
بكتبته إن علم أل يقد على مال يفتدي به ٠‏ وكذلك مره بتدبيره رحمة به » / 
ا 

9 .© 
2 لما عنده دأ السيك .: صه الدنيا محبته م 
8 من حرصه على الدنيا ومحبته لها ؛ فلم تسمح نفسه 5 
ال ل ل 0 
1 ل 
ا و 09 

ُ . فوراً من غير كتابة ولا تدبير‎ ١ 
35 يديا‎ 2 1 
0 0 
. ١ 
7 ١ 


كط 


الاستمتاع بها بحكم الملك . فأصل إخلاله بحقّها هو الأكل ؛ فَإِنّهُ لما أكل 
حجب فلم يوفٌ بحقٌّ من خدمه واستمتع به » بل طلب منه مالاً إذا طلب 


2١ 
ري‎ 


عتقه » ولولا الحجاب لكان نرَّه نفسه عن أخذ مالٍ من المكاتب » وأعتق 


© 


ده وأعتق آم الولد قبل موته » فاعلم ذلك . 


جا اه 


0 


1 
ما وجه تعلق وجوب نصب الإمام الأعظم ونوابه بالأكل من شحرة 
7 8 : فهو ظاهر ؛ ال ل م 0 


ا يم 


ا 


سر © دا هارع 5# 


َس 
1 
ُ 
0 
0 
1 
1 
و 
0 


حا ع ول جحين ا الا 260 4 وث سه -نر اي - اه اا اود 3 + 5 وكنت 
0ه تدده كاه اره ِ هدق 2 هت 3 © ا يا ١‏ ليث 


"© 
2 


هبه دك 


2 0 00 خح تيك م ع ور 
ب ها جر © سي هه جره د 


حر 
يك 


مدهل مه 


4 


< 


8 


جه كب هه 


أ من وزير وأمير وقاض وغيرهم. . لَمَا قدَر أحد علئ تنفيذ الأحكام » وكان 
يفسد نظام العالم كلَّه إذا طلب الخلق أخذ حقوقهم من بعضهم بعضاً بلا : 
شوكة تحميهم » وربّما كان يُقتل خلق كثير حتئ يتمكنوا من قتل رجل واحد ': 
) وجب عليه القتل . 


فلذلك قالوا : لا يليق أن يقيم الحدود إلا من يَقتصنٌ ولا يُقتصٌ منه ؛ 


كالوالي » بخلاف من تضربه فيضربك ٠‏ فافهم . 


ثم إنَّ أصلّ ذلك كلَّه الأكلُ ؛ فَإِنهُ لولا الأكل لَمَا حُجب أحد ء ولا ترك , 
ما أوجبه الله تعالن عليه من الحقوق » كما أنَهُ لولا الأكل لما تنازع الناس : 


وتخاصموا » بل كان كل واحد يؤدي الحقٌّ الذي عليه من غير وقوف على 
حاكم , ولا حبس ولا تعزير ولا ملازمة غريم ؛ كما عليه طائفة الأولياء 
والعلماء العافلية: + 


فكان من رحمة الله تعالئ بعباده أن ألهم الرعية أن يجتمعوا على نصب 'ي» 

ع ,.. و 5 :2 

إمام ؟ِ يحمي أموالهم وانفسهم وحريمهم بوجوده حين علموا أنه لا يقوم 1 
للدين شعار إلا بذلك » وما لا يتخ الواجب إلا به فهو واجب ٠‏ وإنما لم يرد ١‏ 
لنا 5 بالأمر بنصب الإمام الأعظم ونوابه. . لما في ذلك من الرياسة , 


الإمامة صريحاً. . لكان فيه تعريض للفتنة » والشارع لا يأمر بما فيه فتنة » 


بل نهئ عن الإمارة إلا أن يكون العبد مسؤولاً فيها . 


فعُلم : أَنَّهُ لولا الولاة الذين لهم شوكة. . ما أمِنَ أحدٌّ في داره فضلاً عن 


5 
اي ولاصحّ لأحد أخذ الخراج من الفلاح ١‏ ولاصحّ جهاد 32 


اع لك لاد« بجر وكير سح ها كس هل 


اك ها هه ره هن ره اهن ره ابتار هك توه كاي لظ زهو ره 3ه 


تدهم مسححعره ع هي هد فيز 0 جرهب وى هون 


0 قال تق علي الاين والمرابطين » وضاعت مصالح الخلق 
أجمعين » فالحمد لله رتٌ العالمين : 


وليكن ذلك آخرَ خاتمة كتاب « الميزان الشعرانية المّدخلة لجميع أقوال ' 
الفديدين يلديم اقن الشرينة المحماذة 1 بو الجيد :له الذي عن" 
لهنذا » وما كنا لنهتديّ لولا أن هدانا الله » لقد جاءت رسل ربنا بالحقٌ . 
وأنا أسأل بالله تعالى كلّ ناظر في هلذا الكتاب من علماء المذاهب ‏ “ 


الأربعة رضي الله تعالى عنهم . . أن يصلح ما يراه في هلذا الكتاب من الخطأ 


- والتحريف . للكن بعد إمعانٍ النظر في الأدلة والتعاليل والتوجيهات . 
والطلامة من التعكي لمذعاتدون غير "تعد معرقه رضكة ليله ميقت 
' دليل المخالف . وبعد اطّلاعه على جميع الفصول التي قدّمناها بين يدي 
الميزان » وبعد شهود عين الشريعة المطهّرة التي يتفرع منها قولٌ كل مجتهد ' 


01 ا والمف اريم ؛ وبحعك لوده أنَّ عينَ الشريعة كالكفٌ ومذاهب 


' الأئمّة كالأصابع المتفرّعة من الكفٌ ؛ فكما أنَهُ ما نّم إصبع أولئ بالكفٌ من ' 


للك ل لاحي ميتم اس يروي 
ب( الفصول قبيل توجيه كلام الآتمّة المجتهدين”'' 

وإذا كان المؤلف أول مَن تكلّم في فنٌ. . احتاج ضرورةً إلى من يتعقّب 
كلامه ويستدرك عليه ؛ لعّسِرٍ استحضار المؤلّف كلّ ما يرد علئ منطوق ذلك بم 
أ الكلام ومفهومه حال التأليف » ولو أَنَّه كان يقدر على ذلك. . لما احتاج 6 


.) 9306٠ ١5525١١87/1١ ( انظر‎ 2000 
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الس ور الس ا 1 


الس ان شو ون »ول حت اشر إن حلي ريع :ول ادو افيس 2 
0 « وَلَوَ كن مِنّ عند عير أله لوَجَدُوأفِهِ أُخِْلَهًا كيرا [الساء: 147 . ْ 

ولك كا اي ل 
) مايفتح الله تعالئ به علئ قلبي حال التأليف . ماعدا الكتب التي © 
اختصرتها . ١‏ 

فرحم الله تعالى من عذرني في وقوعي في خطأ أو تحريف في هلذا : 
ل ان 1 


5 


من أقوال الأئمّة أوضح مما وجّهته به » فألحقه بموضعه من هلذا الكتاب » 
ثم عذرني في التزامي لتوجيه كلام جميع المذاهب المستعمّلة والمندرسة ؛ 
فإِنَهُ أمث لا أعلم 0 إلى التزامه » ومّن ال ونيم صار يقرّر 
مذاهب جميع المجتهدين ؛ حون كانه قاشها + اسع أن يلك يفخ 
أهل السنة والجماعة في عصره » ومن لم يلقبه بذلك فقد ظلمه . 

واسمع يا أخي نصحي . وأمعن النظر فيه » والزم الآدب مع سائر الآئمّة 
المجتهدين ؛ ليأخذوا بيدك في أهوال يوم الدين . 


والحمد لله ربٌ العالمين » وصلَّى الله وسلّم على سيدنا محمد وعلئ آله 


وصحبه أجمعين » وحسبنا الله ونعم الوكيل » ولا حول ولا قرّة إلا بالله 


العليٌ العظيم . 


2 . 1 
د 
2 
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يم 5 


رد 5 


جرس هجرف هج هج هس + هس حو روس حى 70 ور 20 


502 
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2 رو صر وو 3-528 ره 88 مره هد ره 0ه 00 
0 

: ع 
9 ف 
: : 


1 از خم (1) ؟, 


6 ل 
0 : 
' 5 :للك - 2 ٌ 5 و 5 2 0 
8 قال ذلك وكتبه عبد الوهاب بن أحمد الشعرانئٌ ؛ مؤلف هذا الكتاب » 38 
50 7 5 000 2 م 1 راي 
أ في سلخ شهر رمضانً المعظم در » سنة ست وستين وتسع مث بمصر » 
8 المحروس"'' » جعلها الله دارَ ادم وإيمانٍ وإحسانٍ وإيقانٍ إلى يوم 5 
3 ص 
الدين » آمين آمين آمين أمين . 0 


؟ 
© 


م 3 92 

وكبة ا رب 1 

قال المؤلف الفرد الجامع العارف بالله تعالى القطب الربانيٌ ؛ الشيخ م 
عبد الوهاب الشعرانييٌ » مؤلف هلذا الكتاب : ( كان الفراغ في سلخ شهر جم 


سب حهام هحب هد 


و 


1 وبع ان اي رض بسح ست وبون برت بكسن المكرر ايل‎ ١ 
5 . ) جعلها الله دارَ إسلام وإيمانٍ وإحسانٍ وإيقانٍ إلى يوم الدين آمين‎ : 
.. ثالث شهرٍ ربيع‎ ٠ وكان الفراغ من كتابة هلذه الميزان : ظهرَ يوم السبت‎ 0 
, امسر اوور راك الك الا‎ " 
0 


0 سام لطي ٍّ 
واعلم أَيّها الناظر أنى 'كدعها تن - خط مؤلّفها ؛ فما وجدئة مضيّاً بي 
عليه. . فراجع أصله » والحمد لله وحله . ١‏ 


0 ره 
1 

: 

: 
1 


0 ا : 


كه ابرع 
نر ستيان وتو اك سر 
في الدنيا والآخرة » آمين » وذلك على يد أفقر عباد الله » وأحوجهم 
عشوي وااهد مشو تحر السعر را لفقي هي مجنم لخر وي 
الأزهري » غفر الله له ولوالديه ولمالكه وللقارئ فيه » ولمن رأئ فيه خطاأً 
من كاتبه وأصلحه ولجميع المسلمين » آمين » بتاريخ أواخر جمادى الثاني 
من شهور سنة تسع عشر وألف من الهجرة النبوية » علئ صاحبها أفضل 
الصلاة والسلام . 


1 


المع ا ا 


وكان الفراع من كتاينه #.يوع الست المبارك شلع شه ريع الأولءاتن 


9 

ل الع رده , 

وكان الفراغ من نسخة هلذه الميزان الشعرانية نفعنا الله تعالئ ببركتها © 

وبركة صاحبها : يوم الاثثين المبارك سادمن عشرين شهر ربيع الأول من 9 
شهور سنة سبعة وأربعين وألف من الهجرة النبوية » علئ صاحبها أفضل 

الصلاة والسلام ؛ عائ يد كاتها لفقي أحمد الشرني المالكي في عنه . ا 


087 جره ه مره 0 هعرهه مره ومره 59ج 


م2 


كسد 


0 ع نزو 0 
9 وكان الفراغ من كتابة هلذه النسخة المباركة : في يوم الأحد المبارك 5 
9 أوائل شهر صفر الخير من شهور سنة خمس وسبعين وألف . وصلى الله على 9 
1 سيدنا محمد وعلئ آله وصحبه » وسلّم تسليماً كثيراً أبداً إلى يوم الدين . 0 


وقد تدّت هلذه النسخة المباركة علين يد العبد الفقير » المعترف بالعجز 


120 
مسبو ب 
م 0 4 


5 : 


والتقضيو + ا د ٠‏ غفر الله 0 
عوك اليه ولك الاين( 6 
م 

امد عرد 01 1 

وكان الفراغ من كتابة هلذه النسخة : في أوائل شهر شعبان من شهور سنة 3 
خمس وسبعين وألف . أحسن الله ختامها بمحمّد وآله » آمين . : 
2 


بال ف م 


وكان الفراغ من تعليق هلذه النسخة المباركة : في يوم الثلاثاء ؟ ثالث 


ربيع الأول الذي هو من شهور سنة ٠١8‏ ؛ ثلاث وثمانين وألف من 
2 النبوية » علئ صاحبها أفضل الصلاة والسلام » علئ يد 
8 العبد الفقير . المعترف بالعجر والتقصير » راجي عفو ربه القدير المنعم ؛ 

دين اعد اهرب ممع لوج لمكي »رلا ١‏ 
تسرهب جره ره هم هب هجر ع 


زمغ 


د ا د 


© 


01571-18778677 77/9 
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4 
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م ولجميع المسلمين والمسلمات 0( والمؤمنين والمؤمنات ( الأحياء 0 
6 والأموات » وصلى الله علن سيدنا محمد » وعلئ آله وصحبه أجمعين » 1 


2 سروه 


3ت 


2-89 


لجر 


إن اتجذعينا فشفد الخلتلا: “تق عند اشافى غيخة الملا 


نشية الكناك اميت ١‏ نج السيرون لفجاعيا 


وع فاالإلله بفضله وبجوده عن كتاتبية 


/ للم رط 


وجدثٌ في نسخة المؤلف بخطه يقول : ( قال ذلك وكتبه 
عبد الوهاب بن أحمد الشعراني مؤلف هلذا الكتاب في سلخ شهر رمضان 
المعظّم قدره » بمصر المحروسة » جعلها الله دار إسلام وإيمان وإحسان 
وإيقان آمين أمين أمين ) . 

وكان الفراغ من نسخ هنذا الكتاب المبارك : علئ يد الفقير الحقير » 
صاحب الذنب والتقصير » الحاجي محمد بن عمر البصري , اللهمّ ؛ اغفر 
له ولجميع المسلمين » برحمتك يا أرحم الراحمين . 


5 3 


قد كمُل نسخ الكتاب في سنةألف ومّاية 


©ا.ى © 


هاجو 6 به ل ام 


د 


2 عا م 
ع هاجر هه دح هجر #ه سي 


394 


رم ام 


١ 


١ 


ولغ 


ب#دزن 


وميزاناً يقيمٌ الوزن قسطاً 
راك الله عراوك خيحرا 
أشني" كنا التاستلكة تمتك 
دارع لجا موي انا 
فأولُ منهمٌُ النعمانٌ مالك 
فمنْ عين الشريعة قد أحاطوا 
أتؤنا كالنجوم في ليل ظلما 
فمنهم مَنْ أتانا بالعزاكم 
ومنهم جاءً بالتخفيف نصاً 
تعن الاق الع ملكا 


والتعية رت العالسي. 


في البداية والنهاية 


طريقا سشعيما بتالفوية 
والفردوسٌ مسكثك العليّة 
بذا الميزانٍ حسبّك بالكفيّة 
عليك علوم كالشمس المضيّة 
وثالث شافعي والحنبليّة 
بأسرر خفياتٍ جيه 
ليهدونا طريقاً مستويّة 
حريصاً بالأمانة والعطيّة 
على الضعفاء لا يِلقَوْنَ غيّة 
علئ ماجاءً مِنْ خير البريّة 


-ه 


د اشح (ي) 


وكان الفراغ من نسخ هلذا الكتاب يوم الأحد المبارك ثامن ربيع الثاني 0 
من شهور سنة 55١١ه‏ ء علئ صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم » أمين ' 

ع - ّ 
امين امين . 
هم #ردواج هدي 6 مهعدههز 7 هكب هي رده ني 7 


قال ذلك وكتبه الشيخ الإمام العالم العلامة » عملة الأولياء 

1 والصالحين » قطب الغوث » الفرد الجامع » شيخنا [وأستاذنا] وقدوتنا إلى الله 
تعالى ؛ سيدي عبد الوهاب الشعراني الشافعي الأنصاري ٠‏ غفر الله له 
: ولوالديه » وأحسن إلينا وإليه » وجعله آخذاً بنا في الآخرة ؛ إِنَّهُ علئ ما يشاء 


قدير » وبالإجابة جدير آمين . 


وتشرّف بكتابة هذا المؤلِّ الشريف العبدُ الفقير إلى رحمة الغنيٌ محمّدٌ 
المدعوٌ شمسنَ الدين بن الشيخ أبي الفتح بن محمد بن أبي الطيب بن الشيخ 
الإمام العالم العلامة مربي المريدين أبي الفضل الونائي المرصفي الحنفي » 
غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين » آمين » وعامله ببرّهِ وفيضه وإحسانه 
الوفي » والحمد لله ربٌ العالمين . 


© © © 


وحبي 


م م 
« : ل ل 


1 


- 
ته 
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مر ساد وصارع اتن 


الإبانة الكبرئ » للإمام المحدث أبي عبد الله عبيد الله بن محمد ابن بطة العكبري البغدادي 
( ت410ه )ء تحقيق ثلة من المحققين » دار الراية » الرياض » السعودية . 

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين » للإمام الشريف الحافظ المحدث المسند اللغوي 
أبي الفيض محمد بن محمد مرتضى الرّبيدي الحسيني ((ات6١٠١ها)ء.‏ طاء (415١اهب_‏ 
14 )»ء طبعة مصورة لد دار إحياء التراث العربي » بيروت » لبنان . 

الآثار » للإمام قاضي قضاة الدنيا الفقيه الأصولي المحرر الحافظ البحر أبي يوسف يعقوب بن 
إبراهيم بن حبيب الأنصاري البغدادي ( ت187ه ) » تحقيق أبي الوفا الأفغاني » طبعة مصورة 
لدئ دار الكتب العلمية » بيروت » لينان . 

أحاديث في ذم الكلام وأهله » للإمام المقرئ النحوي الأديب أبي الفضل عبد الرحمان بن 
أحمد بن الحسن العجلي الرازي ( ت5505ه ) ء تحقيق ناصر الجديع » ط١اء‏ (1411١هب‏ 
7م ) ء دار أطلس » الرياض » السعودية . 

- الإحكام في أصول الأحكام » لعالم الأندلس الإمام المحدث الفقيه أبي محمد علي بن أحمد ابن 
حزم الظاهري ( ت5505ه ) » تحقيق أحمد شاكر .» ط١‏ , (507١ه-‏ 1987م ) ء دار الافاق 


سر © 


الجديدة » بيروت ٠‏ لبئان . 

إحياء علوم الدين » للإمام المجدد حجة الإسلام الفقيه الأصولي المتكلم أبي حامد محمد بن 
محمد الغزالي الطوسي ( ت505ه ) ء تحقيق اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات 
والتحقيق العلمي » ط١‏ . (14737ه ١١١١م‏ ) ء دار المنهاج » جدة » السعودية . 

الاختيار لتعليل المختار » للإمام الفقيه المحدث المحرر مجد الدين أبي الفضل عبد الله بن 
محمود بن مودود الموصلي ( ت747ه )ء بتعليق محمود أبو دقيقة » طبع سنة (1705اهال 
977١م‏ ) ء مطبعة الحلبي ٠»‏ القاهرة » مصر . 

-آداب الشافعي ومناقبه » للإمام المحدث المفسر أبي محمد عبد الرحمئن بن محمد ابن أبي حاتم 
الرازي ( ت707اه ٠)‏ تحقيق عبد الغني عبد الخالق » ط١‏ » (578١ه‏ ١٠5٠م)ء‏ دار 
الكتب العلمية » بيروت » لينان . 

الآداب » للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ( ت108ه ) » تحقيق السعيد 
المندوه » ط١‏ » (50480١ه-1988م)ء‏ مؤسسة الكتب الثقافية » بيروت » لبنان . 
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51 مره و ره هه حرو و خنره 2 هدرو 7 0 
ّ - أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض ٠»‏ للإمام الأديب المؤرخ المتفنن شهاب الدين أبي العباس <* 
1 احنه ون ماحد رن احند المكري لصتا ون ت211 )+ تق عطي لبقا وإزر افع ل 
2 الأبياري وعبد العظيم شلبي » طبع سنة ( 1708١ه-‏ 1974م ) » مطبعة لجنة التأليف والترجمة 5 
1 والنشر بالتعاون مع المعهد الخليفي للأبحاث المغربية » القاهرة » مصر . 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب . للإمام الفقيه الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله ابن عبد البر 
النمري القرطبي ( ت577ه ) » تحقيق علي البجاوي » ط١‏ ء. (515١ه-‏ 19947م) ء دار 
١‏ الجيل » بيروت ٠‏ لبنان . 

أسنى المطالب في شرح روض الطالب » للإمام قاضي القضاة الحافظ المفسر الفقيه الأصولي 
لهم المتغفنن شبخ الإسلام زين الدين أبي يحيئ زكريا بن محمد الأتصاري (ت977ه ) » ومعه 
١حاشية‏ الرملى علئ أسنى المطالب » . للإمام الفقيه شهاب الدين أبي العباس أحمد بن حمزة 
2 الرملي ( ت57ه ) . دار الكتاب الإسلامي » القاهرة » مصر . 

/ الأشباه والنظائر . للإمام الحافظ النحوي البلاغي المتفنن جلال الدين أبي الفضل 
ه) عبد الرحمئن بن أبي بكر السيوطي ( ت١51ه‏ ) . طاء (١51١ه-1990م)2‏ 5007 
أ العلمية » بيروت ٠‏ لبنان . 

الأشباه والنظائر » للإمام قاضي القضاة الفقيه الأصولي المتكلم المؤرخ المحقق تاج الدين 
أبي نصر عبد الوهاب بن علي السبكي ( ت١ل/الاه‏ ) » طلاء (١41١ها-‏ 1940م)» دار 
الكتب العلمية » بيروت .٠‏ لبنان . 

الإشراف علئ غوامض الحكومات . للإمام القاضي الفقيه زين الإسلام أبي سعد محمد بن 
نصر بن منصور الهروي ( ت518ه ) » تحقيق أحمد الرفاعي » وهو عبارة عن بحث ماجستير 
صدر سنة ( 15739ه - ١٠١١م‏ ) عن الجامعة الإسلامية في المديئة المنورة » السعودية . 
الإشراف علئ نكت مسائل الخلاف . للإمام القاضي الفقيه الأديب أبي محمد عبد الوهاب بن : 
علي الثعلبي البغدادي ( ت575ه )ء تحقيق الحبيب بن طاهر . طاء (١55اهب‏ 
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8م ) ء دار ابن حزم » بيروت » لبئان 

الإفصاح عن معاني الصحاح . للإمام الوزير الفقيه الأديب المتفنن عون الدين أبي المظفر : 
يحيى بن هبيرة بن محمد الذهلي الشيباني (ت0٠5هه)ء‏ تحقيق فوّاد أحمد» طبع سنة 
(/1411ه-1995م ) » دار الوطن » الرياض » السعودية . 
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0 
- الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء » للإمام الحافظ المؤرخ الأديب أبي عمر يوسف بن 2 


» عبد الله بن محمد ابن عبد البر النمري القرطبى ( ت557ه ) » دار الكتب العلمية » بيروت‎ ١ 


© لبنان . 

2 اانا انعرة الراجح من الخلاف » للإمام الفقيه علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان ' 
3 المرداوي الدمشقي ( ت185ه ) » تحقيق عبد الله التركي وعبد الفتاح الحلوء طاء 
4 لل 000 

ىو 


- الباعث الحثيث إلى اختصار 0 الحديث .٠‏ للإمام الحافظ المؤرخ المفسر عماد الدين أبي الفداء 


0 

5 ا ا اي ير 

- البحر المحيط في أصول الفقه » للإمام الفقيه الأصولي المحقق المتفنن بدر الدين محمد بن 
وي بهادر بن عبدالله الزركشي (ت34لاه ) » تحقيق عمر الأشقرء. ط5, (١54١ه‏ 
5 0م(م) ء من منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية » الكويت . 

- البحر المحيط ٠‏ للإمام النحوي المفسر أثير الدين أبي حيان محمد بن يوسف ابن حيان الأندلسي 
( تهكلاه ) . تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوض » ط١‏ ٠ه‏ -١١٠5م)ءدار‏ 
0 الكتب العلمية » بيروت »٠‏ لبئان . 

> -بحر المذهب في فروع المذهب الشافعي ٠»‏ للإمام الفقيه البحر فخر الإسلام أبي المحاسن 
عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد الرويانى 0ت507ه ) » تحقيق طارق السيدء» ط١ا».‏ 
(1400ه-9١٠5م)ء‏ دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 


8 رشد الأندلسي الشهير بابن رشد الحفيد ( ت5405ه ) » طبع سنة ( 154765ه- 5١٠5م‏ ) » دار 
الى الحديث ». القاهرة » مصر . 

4 - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع » للإمام الفقيه المحرر المتبحر علاء الدين أبي بكر بن مسعود بن 
أحمد الملقب بملك العلماء الكاساني (ت0547ه ) , ط5 , (1405ه-19485م)ء دار 
©' الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 

© -البرهان المؤيد » لإمام الطريقة الرفاعية العارف بالله أحمد بن علي بن ثابت الرفاعي الحسيني 
5 (ت487هه)ء تحقيق عبد الغني نكه مي . ط١اء‏ (1508١ه‏ ) .ء دار الكتاب النفيس » 
5 بيروت » لبنان . 


لهاي دهان 1 هاي جد هلوز رامد مك لهاي دكي » عر هام 


3 


إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقى (ات4لالاه ) » تحقيق أحمد شاكر » ط6؟ . دار الكتب ' 


8 بداية المجتهد ونهاية المقتصد » للإمام الفيلسوف المتفنن الفقيه أبي الوليد محمد بن أحمد ابن © 
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- البناية شرح الهداية » للإمام الفقيه المتفنن أبي محمد بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى بن ع 
أحمد العيني ( ت655ه ) ١‏ تحقيق أيمن شعبان » ط١‏ » ( ١57١ه-‏ ١٠٠٠م‏ )ء دار الكتب /) 
العلمية » بيروت »٠‏ لبنان . 

- البيان في مذهب الإمام الشافعي » للإمام الفقيه الأصولي المتبحر المحرر أبي الحسين يحيى بن 
أبي الخير العمراني اليمني ( ت5208ه ) » تحقيق قاسم النوري . ط١ا.‏ (١55١ه‏ 

١٠٠٠م‏ )ء دار المنهاج » جدة . السعودية . 

البيان والتبين » لإمام اللغة أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ البصري ( ت160ه ) » تحقيق 
علي بوملحم » ط١‏ » (154717ه-7١٠156م‏ ) » دار ومكتبة الهلال » بيروت ٠‏ لبنان . 

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة . للإمام الفقيه أبي الوليد 
محمد بن أحمد بن رشد الأندلسي الشهير بابن رشد الجد ( ت١57ه‏ ) » تحقيق محمد حجي 
وآخرين » ط؟ . (1408ه-1188م ) ء دار الغرب الإسلامي » بيروت » لبنان . 

تاج العروس من جواهر القاموس » للإمام الشريف الحافظ المحدث المسند اللغوي أبي الفيض 
محمد بن محمد مرتضى الزبيدي الحسيني ( ت5١١1١ه‏ ) » تحقيق عبد الستار فراج وجماعة من 
المحققين » ط١‏ » ( 185١ه‏ 1156م ) » وزارة الإرشاد والأنباء » الكويت . 

التاج والإكليل لمختصر خليل . للإمام الفقيه المتبحر أبي عبد الله محمد بن يوسف العبدري 

الغرناطي المواق ( ت897ه ) » ط١ااء‏ (15152ه-1145م) ء دار الكتب العلمية » بيروت » 

لبنان . 

تاريخ بغداد » للإمام الحافظ المؤرخ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي 

8 (ت”5457ه)ء تحقيق مصطفئ عطاء ط١‏ . (511١1ه-‏ 1955م) » دار الكتب العلمية » 


ف ره ره هته 5 ره 228-07 
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بيروت » لبنان . 
التاريخ الكبير » لإمام الحفاظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ( ت55١ه‏ ) » دائرة 
المعارف العثمانية النظامية » حيدر آباد الدكن » الهند . 
م - تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو اجتاز بنواحيها من وارديها 
3 وأهلها . لإمام الدنيا الحافظ ثقة الدين أبي القاسم علي بن الحسن ابن عساكر الدمشقي 
( تّالاده ) ء تحقيق عمرو العمروي » ط١‏ » (5١51١ه-_1146م)‏ » دار الفكر . بيروت ٠»‏ 
) لبنان . 
التبصرة في أصول الفقه ٠‏ للإمام الفقيه الأصولي النظار أبي إسحاق إبراهيم بن علي الفيروزابادي 
الشيرازي ( ت4/5ه ) ٠‏ تحقيق محمد حسن هيتوء طاء (407١ه-‏ 1948م)ء دار 


- 
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02 


الفكر » دمشق ء» سوريا . 
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ا - التبصرة ٠‏ للإمام الفقيه المتفئن أبي الحسن علي بن محمد الربعي اللخمي ( ت4178ه ) ١‏ تحقيق 


أحمد نجيب . طاء (18477ه-١1١5م)ء‏ عم ان وزارة الأوقاف والشؤون 

الإسلامية » قطر 

- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق . للإمام الفقيه المفتي فخر الدين عثمان بن علي بن محجن 

البارعي الزيلعي ( ت47/اه ) » ومعه ١‏ حاشية الشلبي علئ تبيين الحقائق » للإمام الفقيه شهاب 

الدين أحمد بن محمد الشلبي ( ت71١٠ه‏ ) » ط١‏ ء ( 1714ه ) » المطبعة الكبرى الأميرية » 

القاهرة » مصر . 

التجريد » للإمام الفقيه المحقق أبي الحسين أحمد بن محمد القدوري ( ت478ه ) » تحقيق 
8 محمد سراج وعلي جمعة » ط7 » (/154117ه--5١٠٠م‏ ) ء دار السلام » القاهرة » مصر . 

- تحبير المختصر . ١‏ وهو الشرح الأوسط علئ مختصر خليل » » للإمام القاضي المفتي الفقيه 
البحر تاج الدين أبي البقاء بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز الدميري ( ت0١8ه‏ ) » تحقيق أحمد 
/ تحب وحافظ ير نط ب #863 اهدح #الان لام ور ,مرك المتعيوية التعطرطات وخذية 
. 


التراث » الدار البيضاء » المغرب . 

تحرير الفتاوئ » المسمى : « التكت على المختصرات الثلاث »؛ » للإمام القاضي الفقيه الحافظ 
ولي الدين أبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم الرازياني المصري المعروف بابن العراقي 
(ت875ه) » تحقيق عبد الرحمئن الزواوي » ط١‏ » (14775ه- ١١١7م‏ ) » دار المنهاج » 
جدة » السعودية . 

- تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج » للإمام الفقيه الحافظ المتفنن أبي العباس شهاب الدين أحمد بن 
محمد ابن حجر الهيتمي (ت 14754ه)ء بعناية لجنة من العلماء » طبع سنة ( لاه "١ه‏ 
1987م ) » المكتبة التجارية الكبرى » القاهرة » مصر . 

تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد . لإمام العربية جمال الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله ابن 

6 مالك الأندلسي (ت577ه ) » تحقيق محمد كامل بركات » ط١‏ » (1188ه--1958م) 2 


دار الكتاب العريى » القاهرة » مصر . 
> - التعريفات » للإمام الأصولي المتكلم المحقق المتفنن السيد الشريف أبي الحسن علي بن محمد 
الجرجاني الحسيني ( ت6١8ه‏ )ء تحقيق ودراسة محمد صديق المنشاوي » دار الفضيلة » 


سر ره 0 


: القاهرة » مصر . - 
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التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس ٠‏ للإمام الفقيه أبي القاسم عبد الله بن الحسين ابن الجلاب 

(تملااه )2 يق سيد -ء طك2 (خ5:58اها- ل9ا١6٠ام)‏ » دار الكتب العلمية 2 
تحقيق سيد حسن 1 : 


ا ا ا 011 
أبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري ( ت١٠"ه‏ ) » » تحقيق أحمد محمد شاكر » ط١‏ 2 
(1570ه-١٠٠٠م)»‏ مؤسسة الرسالة » بيروت ٠»‏ لبنان . 

- تفسير القرطبي » المسمى : « الجامع لأحكام القرآن » » للإمام الفقيه المفسر المتفنن أبي عبد الله 
محمد بن أحمد بن أبى بكر القرطبى ( ت١51ه‏ ) » تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش » 
ط١ (٠‏ 85ه-1955م)ء دار الكتب المصرية » القاهرة » مصر . 


- التقرير والتحبير » وام جا كيو ارسمر يي و حي 1 
#) أمير حاج وبابن الموقت ( ت814ه ) » ط3 , (15407ه- 1187م ) » دار الكتب العلمية » ' 


1 بيروت » لبنان 
- تقييد العلم » للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي ( ت457ه ) ء 
© تحقيق يوسف العش » ط١‏ »ء ( 1954م ) ء دار إحياء السنة النبوية » بيروت » لبنان . 
التلقين في الفقه المالكي ٠‏ للإمام القاضي الفقيه الأديب أبي محمد عبد الوهاب بن علي الثعلبي 
البغدادي ( ت؟577ه ) ء» تحقيق محمد بو خبزة » ط١‏ » (1570اها- 5١٠5م)ء‏ دار الكتب 
العلمية » بيروت ٠‏ لبنان . 
- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد » للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله ابن 
عبد البر النمري القرطبي ( ت5577ه ) » تحقيق مصطفى العلوي ومحمد البكري » طبع سنة 
(/1781ه-1517م ) ء من منشورات وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية » المغرب . 
- التنبيه في الفقه الشافعي » للإمام الفقيه الأصولي النظار أبي إسحاق إبراهيم بن علي الفيروزابادي 
الشيرازي ( ت4175ه ) » إعداد مركز الخدمات والأبحاث الثقافية » دار عالم الكتب » بيروت » 
لبنان . 
-تنبيه المغترين » للإمام الفقيه المربي أبي المواهب عبد الوهاب بن أحمد الشعراني 
(ت”97ه) ء نسخة مكتبة نور عثمانية » إستانبول » ذات الرقم : )770١(‏ . 
التهذيب في اختصار المدونة » للومام الفقيه أبي سعيد خلف ب بن أبي القاسم محمد ابن البراذعي 


الأزدى القيروانى (( تالالاها )ء» تحقيق محمد الأ الشيخء طاء (577١اها_‏ 
ي الفيرواسي عحمبي مين بن اسهد 
)) ء دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث » دبي . 


- تهذيب الكمال في أسماء الرجال » للإمام الحافظ المؤرخ جمال الدين أبي الحجاج يوسف بن ( 


عبد الرحمئن القضاعي المزي ( ت55لاه ) 2 تحقيق بشار عواد معروف » ط١‏ 2 (0٠٠5١اه‏ 
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م)ء مؤسسة الرسالة » بيروت » لبنان . 6 
بسحت ا 
م عجر م185 اجر 0 هلاجر م د 


0“ 


> - التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب ٠‏ للإمام ضياء الدين خليل بن إسحاق الجندي 
( تكلالاه )ء» تحقيق أحمد نجيباء طاء (1474ه-8١٠٠م)ء‏ مركز نجيبويه 
(©) للمخطوطات وخدمة التراث » الدار البيضاء » المغرب . 

أة) ‏ جامع بيان العلم وفضله » للإمام الفقيه الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله ابن عبد البر النمري 
نر القرطبي ( ت477ه ) ء تحقيق أبي الأشبال الزهيري » ط١‏ » (415١ه-1945م)‏ »ء دارابن 


4 
5 الجوزي 2 الدمام 2 السعودية : 
0 ع ع 


72 تحفيو عبد العلى حامد طاء» (155اه-5١٠5م)‏ 3 مكتبة الرشد » الرياض 3 السعودية : 
الدار ا لسلفية » بومباي » الهند 5 

8 جزيل المواهب في اختلاف المذاهب 3 للومام الحافظ النحوي البلاغي المتفئن جلال الدين 
الاعتصام . القاهرة .» مصر . 

المنهاجى الأسيوطى ( ت٠818ه‏ ) » تحقيق مسعد السعدنى » ط١‏ » (41١ه-1995م)‏ 2 


1 دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 
١‏ 


رتاه )2 ؛ تحقيق شريف مصطفى الحنفي » دار جوامع الكلم ‏ القاهرة » مصر . 


0 الزبيدي ( ت١٠6ه‏ ) . ط1اء ( 177ه ) ء المطبعة الخيرية » القاهرة » مصر . 
 )8‏ حاشية الأمير علئ شرح عبد السلام لجوهرة التوحيد » للإمام النحوي الفقيه المتكلم المتفنن 
محمد بن محمد بن أحمد السنباوي الأمير الكبير الأزهري ( ت1777ه ) » راجعه أحمد علي » 
طبع سنة ( 1754ه--1958م ) » مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده » القاهرة » مصر . 
> حخاشية البجيرمي على الخطيب» المسماة : 9 تحفة الحبيب علئ شرح الخطيب 6 اللإمام الفقيه 
سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي المصري (ت١؟١١ه‏ ) ». طبع سنة (515١ه-‏ 
0م0) ء إشراف مكتب البحوث والدراسات ٠‏ دار الفكر » بيروت ٠‏ لبنان . 
حاشية الجمل علئ شرح المنهج » المسماة : « فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب »© » 
للإمام الفقيه سليمان بن عمر العجيلي الأزهري المعروف بالجمل ( ت4١١1١ه‏ ) ء دار الفكر » 
بيروت » لبنان . 
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7 أبي الفضل عبد الرحملن بن أبي بكر السيوطي ( ت١١9ه)‏ ؛ تحقيق عبد القيوم البستوي » دار ٠‏ 
هه جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود » للومام المتفنن شمس الدين محمد بن أحمد " 
15 - الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والعلوم » للإمام الرباني المربي . 
1 الفقيه المحدث المتفنن شيخ الإسلام أبي المواهب عبد السوهاب بن أحمد الشعراني ' 
8 


- الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري » للإمام الفقيه البحر أبي بكر بن علي الحدادي العبادي , 


بضاقية الخركي + المسمق « انكرت مسهير خلر 66 ويام الفقنه اب عبد الله سمه رن > 
عبد الله الخرشي ( ت١١١1١ه‏ ) ء دار الفكر » بيروت » لبنان . 
 )9‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير » للإمام النحوي البلاغي المتكلم المحقق المتفنن محمد بن 


أحمد بن عرفة الدسوقى ( ت٠77١ه‏ ) ء دار الفكر » بيروت » لبنان . 
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حاشية الشرواني علئ تحفة المحتاج » للعلامة الفقيه عبد الحميد الشرواني الداغستاني 
(ت١١7١ه‏ ) ء بعناية لجنة من العلماء » طبع سنة ( /801 1ه - 1187م ) » المكتبة التجارية 
الكبرى » القاهرة » مصر . 

حاشية الصاوي على الشرح الصغير » المسماة : « بلغة السالك لأقرب المسالك » » للعلامة 
الفقيه أبي العباس أحمد بن محمد الخلوتي الشهير بالصاوي المالكي ( ت١5؟1١ه‏ ) ء دار 
المعارف . القاهرة » مصر . 

حاشية الصبان علئ شرح الأشموني » للإمام النحوي المحقق المتفئن أبي العرفان محمد بن علي 
الصبان المصري ( ت7١١١ه‏ ) » تحقيق طه عبد الرؤوف سعيد » المكتبة التوفيقية » القاهرة » 
حاشية ابن عابدين » المسماة : « رد المحتار على الدر المختار » » للعلامة الفقيه المحقق 
المحرر السيد محمد أمين بن عمر ابن عابدين أفندي ( ت605؟7١ه),‏ ط75ء. (415١ه-‏ 
0 7م)ء دار الفكر » بيروت ٠»‏ لبئان . 

- حاشية العطار علئ شرح الجلال المحلي علئ جمع الجوامع » لشيخ الأزهر الإمام المحقق المتفنن 
> حسن بن محمد بن محمود العطار ( ت١6١١ه‏ ) » ط١‏ » (14194ه-1988م) ء دار الكتب 
العلمية » بيروت » لبنان . 

- الحاوي القدسي في فروع الفقه الحنفي ٠‏ للإمام القاضي الفقيه جمال الدين أحمد بن محمود بن 
سعيد القابسي الغزنوي » تحقيق صالح العلي » ط١‏ . (577١ه-‏ ١١١1م‏ ) »ء دار النوادر » 
بيروت » لبنان . 


الحاوي الكبير في فقه مذهب الشافعي وهو شرح مختصر المزني » للإمام الفقيه أقضى القضاة <© 
أبي الحسن علي بن محمد الماوردي ( ت0٠45ه‏ ) » تحقيق علي معوض وعادل عبد الموجود » 
ط١‏ 06ه-11441م) » دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 

الحجة في بيان المحجة » للومام المحدث المفسر إسماعيل بن محمد بن الفضل القرشي قوام 
السنة ( تاه”7#همه ) ٠»‏ تحقيق محمد المدخلى » ط2 (1414ه-19194م)ء2 دار الراية » 
الرياض » السعودية . 6 
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42> - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » للإمام الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني 
0 2 + 
0< زمت١٠”:قه).‏ طم (/ا50اه-_لاقكوام)ء, طبعة مصورة عن نشرة مطبعة السعادة والخانجي 
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2 سئة ( 617 1ه )لد دار الريان للتراث» القاهرة» مصر. دار الكتاب العربى 43 بيروت 4 لبنان 8 
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3 حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء » لفخر الإسلام الإمام الفقيه أبي بكر محمد بن أحمد 
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الشاشي القفال الفارقي ( ت/501ه ) ء تحقيق ياسين درادكة » ط١‏ » ( 00٠15١ه-٠198م)ء‏ 
02 مؤسسة الرسالة » ودار الأرقم » بيروت »ء لبنان . 
أ _حياة الحيوان الكبرئ ٠‏ للإمام الفقيه الأديب المتفنن كمال الدين أبي البقاء محمد بن موسى 
4ك الدميري (ت08١8ه)ء‏ تحقيق أحمد بسج » طلاء (575١ه-‏ *١٠٠م)»‏ دار الكتب 
العلمية » بيروت » لبنان . 
1 - الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة » للأستاذ علي باشا 
2# مبارك (.ت١١71١ه‏ ) . طاء (1705ه ) ء المطبعة الأميرية الكبرى » القاهرة » مصر . 
3 خلاصة الأحكام » لشيخ الإسلام محبي الدين أبي زكريا يحبى بن شرف النووي ( ت5175ه ) » 
 “‏ تحقيق حسين الجمل » ط1 ؛ (1418ه-1597م ) » مؤسسة الرسالة ء بيروت » لبنان.. 
© الخيرات الحسان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان » للإمام الفقيه المفتي المحقق 
1# المتفنن شهاب الدين أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي المكي ( ت41754ه ) . مطبعة 
0 السعادة . القاهرة » مصر . 
3 درر الحكام شرح غرر الأحكام » للإمام المفتي الفقيه الأصولي المتبحر محمد بن فرامرز الشهير 
1 بملاخسرو( ت180ه ) . دار إحياء الكتب العربية » القاهر » مصر . 
0 - الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار » للإمام علاء الدين محمد بن علي الحصكفي 
اه (ت88١1٠ه‏ )ء تحقيق عبد المنعم إبراهيم » ط١‏ » ( 14177ه 7١٠٠م‏ ) دار الكتب العلمية» 
/ بيروت ٠‏ لبنان . 

دقائق أولي النهئ لشرح المنتهئ ؛ المعروف ب ١‏ شرح منتهى الإرادات » » للإمام الفقيه المتفنن 
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المعارف »ء القاهرة » مصر . 

0 - ديوان ابن نباتة » للشاعر أبي نصر عبد العزيز بن عمر ابن نباتة التميمي السعدي ( ت006١5ه‏ ) » 
تحقيق عبد الأمير الطائي » وهو عبارة عن بحث ماجستير نوقش في كلية الاداب جامعة عين 

شمس في القاهرة » ثم طبع في دار الحرية سنة ( 1141ه-/ا/91١م‏ ) » بغداد » العراق . 
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به) - رسالة ابن أبي زيد القيرواني » للإمام الفقيه المفسر المتفنن أبي محمد عبد الله بن أبي زيد 
0 عبد الرحمان النفزي القيرواني ( ت87'ه ) » دار الفكر » بيروت » لبنان . 
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م (ت77ه)ء تحقيق زهير الشاويش . ط" . (1417١ه-‏ 1941م) ء المكتب الإسلامي » 9 
! يزوس لكان : مان : الأردة : 3 
5 سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر » للإمام المؤرخ الفقيه مفتي الشام ونقيب الأشراف 9 
#) أبي الفضل محمد خليل بن علي ابن مراد الحسيني المعروف بالمرادي (ت5١٠1ه‏ ) » ط”ء 
1 (1408ه-1988م ) ء دار البشائر الإسلامية » ودار ابن حزم » بيروت » لبنان . ١‏ 
3 سنن الترمذي . للإمام الحافظ أبي عيسئ محمد بن عيسى الترمذي ( ت11/4ه ) » تحقيق أحمد 0 
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تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرين » ط١‏ » (575١ه‏ - 5١٠٠7م)ء‏ مؤسسة الرسالة » بيروت » 
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58 -سنئن الدارمي » المسمئ : ١‏ مسند الدارمي »» للإمام الحافظ أبي محمد عبد الله بن ع 


6 © 
0 عبد الرحمئن الدارمي (ت6060١ه‏ ) . تحقيق حسين سليم أسد. طاء (515١اهب‏ 0 
28 ١٠٠7م‏ )ء دار المغني » الرياض ء السعودية . 0 
3 1 : ص 
سئن أبي داود » للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني ( ت1/0١ه‏ ) . تحقيق '©أ 
3 1 9 5 / 
َ( محمد محيى الدين عبد الحميد » المكتبة العصرية » بيروت » لبنان . 6“ 
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2 -السنن الصغير . للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ( ت458ه )2 تحقيق 5 
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م ْ 3 2« 
7 حسن شلبي » ط١‏ » (١157ه-١١٠5م)»‏ مؤسسة الرسالة » بيروت » لبنان . 5 
3 السنن الكبرئ » وفي ذيله 0 الجوهر النقي 2 . للومام الفقيه الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين 0 
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- شرح التلقين » للإمام الفقيه المحدث أبي عبد الله محمد بن علي التميمي المازري ( ت575ه ) » 98 
تحقيق محمد المختار السلامي » ط١؟‏ » (8١٠8١١م‏ ) » دار الغرب الإسلامي ٠»‏ بيروت ٠»‏ لبنان . 11 
- شرح تنقبح الفصول » 0 الفقيه الأصولي المتكلم شهاب الدين أبي العباس أحمد بن 9 
إدريس بن عبد الرحمئن القرافي ( ت185ه ) . تحقيق طه سعدء طا. (59#اه 6 
51م ) ء شركة الطباعة ألفنية المتحدة » القاهرة » مصر . 
- الشرح الكبير علئ متن المقنع ٠‏ للإمام القاضي الفقيه شمس الدين أبي الفرج عبد الرحملن بن <© 
محمد المقدسي ( ت185ه ) » بإشراف محمد رشيد رضا » دار الكتاب العربي » بيروت » لبنان. 
- شرح مختصر الطحاوي ٠‏ للإمام الفقيه الأصولي الكبير أبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص © 
(ت١/ا"ه‏ ) » تحقيق عصمت محمد وآخرين » ط١‏ ء (4171١ه-‏ ١٠١5م)»‏ دار البشائر 5 
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- مختصر خلافيات البيهقي ٠‏ للإمام الفقيه المحدث الأديب شهاب الدين أبي العباس أحمد بن فرْح 
اه, الرشد .ء الرياض » السعودية . 
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5 - مختصر المزني » الملحق بكتاب ١‏ الأم» . للإمام المجتهد الفقيه أبي إبراهيم إسماعيل بن 
4 يحيى بن إسماعيل المزني ( ت154ه ) » تحقيق محمد زهري النجار » طبع سنة ( ١141١ه‏ 


١م‏ ) »دار المعرفة » بيروت ٠‏ لبنان 5 


- المدخل إلى السنن الكبرى » للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ( ت458ه ) » 
تحقيق محمد ضياء الرحمنن الأعظمي » دار الخلفاء للكتاب الإسلامي . الكويت . 
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الأصبحي المدني ( ت74١ه‏ ) » رواية الإمام سحنون بن سعيد التنوخي عن الإمام 
عبد الرحملن بن قاسم » ط١‏ ». ( 515١ه-1944١م‏ ) » دار الكتب العلمية » بيروت ٠»‏ لبنان . 
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السعودية . مؤسسة علوم القرآن » دمشق » سورية . 

مطالب أولي النهئن في شرح غاية المنتهئ . لإمام المفتي الفقيه الفرضي مصطفى بن سعد 
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> - المعجم الأوسط . للإمام الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ( ته ) » تحقيق 
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ا الصغير » للامام الحافظ أبى القاسم سليمان بن أحمد الطبرانى ( ت850ه ) » تحقير 
5 لمتحم الور 0 بي العاسم سايمال بن لطبراني تحديق 
محمد شكور أمرير » ط١ ٠‏ (ه- 1186م ) » المكتب الإسلامي . دار عمار » بيروت » 
لبنان . 
فلم المعجم الكبير » للإمام الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت50ه ) » تحقيق 
حمدي السلفى » ط؟ » مكتبة ابن تيمية » القاهرة » مصر . 
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عبد المعطي قلعجي . ط١‏ . (1515ه- 441١م)»‏ من منشورات جامعة الدراسات 
الإسلامية » كراتشي » باكستان . دار الوعي » حلب » سورية » القاهرة » مصر . دار قتيبة » 
دمشق . سورية ء بيروت » لبنان . دار الوفاء » القاهرة » مصر . 

معرفة علوم الحديث ٠‏ للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله ابن البيع الحاكم النيسابوري 
(ت5٠4ه‏ ) » تحقيق السيد معظم حسين » ط58 » ( 11865ه-14955م) » دائرة المعارف 
العثمانية » حيدر أباد الدكن » الهند . 

- المعرفة والتاريخ » للإمام الحافظ أبي يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي ( ت//71ه ) » تحقيق 
أكرم ضياء العمري » ط؟ » (١540١ه-981١م)‏ » مؤسسة الرسالة » بيروت » لبنان . 
المعونة علئ مذهب عالم المدينة » للإمام القاضي الفقيه الأديب أبي محمد عبد الوهاب بن علي 
الثعلبي البغدادي ( ت5١57ه‏ ) » تحقيق حميش عبد الحق » وهو عبارة عن بحث دكتورأه نوقش 
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السعودية . 
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معجم البلدان » للإمام الأديب المؤرخ الرحالة الجغرافي شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن ؛ 
عبد الله الرومي الحموي ( ت575ه) » بعناية المستشرق وستنفيلد » ط5 . (6١51١اهل‏ . 
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3 - المغني » للإمام الفقيه المحدث المحرر موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد ابن قدامة 0 
0 المقدسي الدمشقي ( ت١57ه‏ ) » طبع سنة ( 117284ه-11958م ) » مكتبة القاهرة » القاهرة ع 1 
0 9 
- مغني المحتاج إلئ معرفة معاني ألفاظ المنهاج » للإمام شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب (6) 
أل الشربيني ( ت/91/7ه ) » ط١‏ ء (1416ه-1144م ) ء دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . ُ 
:> - المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة » للإمام الحافظ المؤرخ شمس 52 
الدين أبي الخير محمد بن عبد الرحمئن السخاوي (ت907ه)» تحقيق محمد عثمان // 
الخشت » طخ » ( 506١ه‏ 1986م ) » دار الكتاب العربي » بيروت ٠‏ لبنان . 5 
- مقدمة ابن الصلاح » المسماة : « معرفة أنواع علوم الحديث » . للإمام الحافظ الفقيه المفتي تقي (©' 
الدين أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمئن ابن الصلاح الشهرزوري ( ت7417ه ) » تحقيق نور 
الدين عتر » ط" » ( 985١م‏ ) » دار الفكر » دمشق » سورية . 
- المقصد الأسنئ في شرح أسماء الله الحسنئ » للإمام المجدد حجة الإسلام الفقيه الأصولي المتكلم 
أبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي ( ت505ه ) » بإشراف اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج 
للدراسات والتحقيق العلمي » ط١‏ » ( 1474ه18 ١1م‏ ) » دار المنهاج » جدة » السعودية . 


تحقيق زهير الشاويش » طلا » (1504ه-19486م) ؛ المكتب الإسلامي » بيروت » لبنان . 


- منازل الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد » للإمام أبي زكريا يحيى بن إبراهيم 


الأزدي السلماسي ( ت200ه ) » تحقيق محمود قدح » ط1اء (5177١ه-‏ 7١٠5م)غ؛‏ من 

منشورات مكتبة فهد الوطنية » السعودية . 

ه) - مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه » للإمام للحافظ المؤرخ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن 
هم أحمد الذهبي (ت8ل/اه )»2 تحقيق محمد زاهد الكوثري وأبو الوفا الأفغاني » ط” ء 
(8404١ه)ء‏ لجنة إحياء المعارف النعمانية » حيدر آباد » الدكن » الهند . 

مناقب الإمام أحمد بن حنبل » للإمام الحافظ المؤرخ جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمئن بن 
علي ابن الجوزي ( ت0917ه ) » تحقيق عبد الله التركي » ط7 , (1509١ه-1988م)ء‏ دار را 
هجر » القاهرة » مصر . 

لهم - المناقب الكبرئ ٠‏ المسمئ : « تذكرة أولي الألباب في مناقب الشعراني سيدي عبد الوهاب » ع 8 
للعلامة محبي الدين أبي الأنس محمد بن عبد الرحملن المليجي » طبع سنة (0٠1706ه-‏ 

7م ) ». مطبعة أمين عبد الرحمئن » القاهرة » مصر . 
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المنثور في القواعد الفقهية » للإمام الفقيه الأصولي المحرر بدر الدين أبي عبد الله محمد بن 
عبد الله بن بهادر الزركشي ( ت45لاه ) » ط؟ , ( 405١ه-‏ 1980م ) » من منشورات وزارة 

(9©) الأوقاف » الكويت . 

3 منح الجليل شرح مختصر خليل » للإمام الفقيه الشيخ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد 

. عليش ( ت1799ه ) » طبع سئة (1409ه-1988م ) » دار الفكر » بيروت » لبنان‎ ١ 

1 المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد . للإمام الفقيه المتفنن منصور بن يونس البهوتي 

(ت١5١٠ه)ء‏ تحقيق عبد الله المطلق » ط١‏ . (471١ه--5١٠7م‏ )ء دار كنوز إشبيليا » 

(ه) السعودية . 

الهم - المنن الكبرئ ٠‏ المسمئ : ١‏ لطائف المئن والأخلاق في بيان وجوب التحدث بنعمة الله على 
١‏ الإطلاق » ٠‏ للإمام الرباني المربي الفقيه المحدث المتفنن شيخ ا أبي المواهب 

عبد الوهاب بن أحمد الشعراني ( تا9ه ) . تحقير ان ا ا ن الهواش ٠»‏ ط١‏ ء 

9 400195441 دار التعوى ميشق ‏ سؤرية. . 

0 المنن الوسطئ . للإمام الرباني المربي الفقيه المحدث المتفنن شيخ الإسلام أبي المواهب 
عبد الوهاب بن أحمد الشعراني ( ت9177ه ) » تحقيق أحمد المزيدي » ط١اء‏ ( ١٠١5م)ء‏ 
دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 

- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج . لشيخ الإسلام محبي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف 
النووي ( ت575ه ) . ط5 ء ( 11947ه- 1917م ) ء دار إحياء التراث العربي » بيروت » 
لبنان . 
المنهاج القويم » للإمام الفقيه المفتي المحقق المتفنن شهاب الدين أحمد بن محمد بن علي بن 

حجر الهيتمي المكي ((ت9!4ه). طاء (١57١ه-‏ ١٠٠٠م)ء‏ دار الكتب العلمية » 


بيروت » لبنان . 
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- مواهب الجليل لشرح مختصر خليل . للإمام الفقيه الأصولي شمس الدين أبي عبد الله محمد بن 
محمد الطرابلسي المغربي المعروف بالحطاب الرعيني ( ت4154ه ) » تحقيق نس 
طبعة خاصة » ( 1577ه 7١٠٠م‏ ) ء دار عالم الكتب ٠‏ بيروت » لبنان . 
الموطأ ع » لإمام دار الهجرة المجتهد أبي عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي 
المدني ( ت7/4١ه‏ ) » تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » طبع سنة (405١ه-‏ 1980م ) » دار 
> إحياء التراث العربي » بيروت » لبنان . 
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العلمي » ط١‏ » ( 4780١ه‏ 5١0٠م‏ )ء دار المنهاج » جدة » السعودية . 

- نصب الراية لأحاديث الهداية » للإمام الفقيه المحدث جمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف 
الزيلعي ( ت57/اه ) » تحقيق محمد عوامة » ط١ ٠‏ (1518ه-11947م ) » مؤسسة الريان » 
بيروت ٠‏ لبنان » دار القبلة للثقافة الإسلامية » جدة » السعودية . 

- النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب ٠‏ للإمام الفقيه أبي عبد الله محمد بن أحمد ابن 
بطال الركبي (ت5”7ه)» تحقيق مصطفئ سالم » طبع الجزء الأول سنة (508١ه‏ 
4م)ء وطبع الجزء الثاني سنة (١51١ه‏ 1941م ) » المكتبة التجارية » مكة المكرمة » 
السعودية . 

- نفائس الأصول في شرح المحصول ٠‏ للإمام الفقيه الأصولي المتكلم شهاب الدين أبي العباس 
أحمد بن إدريس بن عبد الرحمئن القرافي ( ت584ه ) » تحقيق عادل عبد الموجود وعلي 
معوض ٠»‏ ط١‏ ٠11ه-1940م)‏ » مكتبة نزار مصطفى الباز » مكة المكرمة » السعودية . 
نهاية المحتاج إلئ شرح المنهاج . للإمام الفقيه المفتي المحرر شمس الدين محمد بن أحمد بن 
حمزة الرملى ( ت5١٠٠ه)‏ ء ومعه « حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج » للإمام الفقيه 
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المتفئن المحرر نور الدين أبي الضياء علي بن علي الشبراملسي ( ت817١٠ه‏ ) »2 طبع سنة ( 


نهاية المطلب في دراية المذهب . للإمام الفقيه الأصولي المتكلم إمام الحرمين أبي المعالي 


عبد الملك بن عبد الله الجوينى ( ت417/8ه ) » تحقيق عبد العظيم الديب » ط١ ٠‏ (578١اه‏ 
)2 ؛ دار المنهاج » جذة © السعودية 5 

النهر الفائق شرح كنز الدقائق » للإمام الفقيه المحرر سراج الدين عمر بن إبراهيم بن نجيم 
(ته١٠٠ه)ء‏ تحقيق أحمد عناية » طاء (577١ه-‏ 7١70م)ء‏ دار الكتب العلمية » 
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ا سكن ترمد ها )ع تحقيق النقلة ه 1 417 اهمد 
71 بن علي الحكيم الترمذي ( ت١7ه‏ )» تحقيق توفيق 0 0 
© دن ٠٠م‏ ( 3 دار النوادر 3 دمشق 2 سورية 5 ل 
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0 وفاته اكوا ان ل شم ةباين 11 وق مأصرفد ف برضي ووو وو الخو لحو انوا اا 
ه كلمة عن كتاب ١‏ الميزان الشعرانية ) الكو ماين امور وا يود ام 
3 الداعية لتأليف هذا الكتاب ف كاد حر خضو عاد اح لخ ع لاما ا 01 
ئ بيان الأقسام التي اشتمل عليها هذا الكتاب ز ‏ 0 00 
منهج العمل في الكتاب د لاقي جد نون منقري د اد و م 1 
وصف النسخ الخطية 1 1 ا 
يم صور من المخطوطات المستعان بها نويج ب سيد ان ادنع بوي كو ا برو اذه 
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1 5 
*] مقدمة المؤلف منطو اس معو ني سم تق طباور واو اق 
0 التعريف بالميزان » والباعث علئ تأليفها ري ةا 0 
5 لاعن الوصو الرواذورق لبور اق نو التدليل علبها اموت سا لمات 
9 الخطاب بالعزيمة أو الرخصة على حسب حال المكلف تخ و نيم نم1 0 
3 29 


ثمرة التحقق بفهم هلذه الميزان والعمل بها وتعليمها معو انيل الاو 1 5 
ه) قاعدة مهمة في فهم هلذه الميزان ليامع وسو وفام لمعيو امو 51/1 ازه 
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8 حكمة الله تعالئ في تقييضه أئمة هدى يقتدي بهم الناس موتح بوكو ا ان واه 
ل جهود الإمام الشعراني وطريقته في تأليف ١‏ الميزان » ا او اق 0 
1 فصل : في أن تعقل الميزان يرفع الخلاف بين الأئمة لاوا سا 1ه 
8 فصل : في أن الترتيب بين مرتبتي الميزان وجوبي عع ا امم م م 
اتصتل :االو درت القون .بالأرسح لنو لد يطل [لرج كمي علد القيران ام ١0/١‏ 
/ فصل : في أن الاطلاع علئ أدلة الأئمة نظراً أو كشفاً أرقئ من التسليم 

لرة ا ا 
فصل : في أن الحامل على الطعن في هلذه الميزان الحسد والتعصب ... ١١١/١‏ 
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4 فصل : في التحذير من التسرع في إنكار هلذه الميزان وتجهيل واضعها .. ١١9/١‏ ©6) 
فصل : فيما يستثنئئ من وجوب الترتيب بين مرتبتي الميزان مم١١‏ 1 

© فصل : في المراد بالعزيمة والرخصة في هنذه الميزان كن لس الا , 
فصل : في مشروعية فعل الرخصة والعزيمة بشرطهما م 011 
فصل : في كلام العلماء في تأييد هلذه الميزان + امش واس ا ا 
فصل : في أن مرد مذاهب الفقهاء في الحكم الواحد إلئ إحدىل مرتبتي 


ادن السو كه اله كه أله أو لس ' هاذأأان ' هه أنه اه 
فصل : في تأت مرتبتي الميزان في القياس 20000 
فصل : فيما يلزم من عدم العمل بهلذه الميزان 0 
فصل : في أن العمل بإحدى مرتبتي الميزان يكون بالنظر إلى حال المكلف . 
فصل : في أهمية السلوك على يد شيخ عارف للوصول إلى عين الشريعة . 
الشروط حال السلوك ا ايت م م ا د 
كيفية سلوك الإمام الشعراني صاحب هلذه الميزان 10010 
سبب الحجاب عن شهود عين الشريعة الأول وطرق الوصول إلى 
المقامات العالية ا ا ل ا 
ثمرة الإشراف علئ عين الشريعة الأولى ا ا 
فصل : في وجوب التزام المريد بمذهب معين وعدم الانتقال عنه 006 
فصل : في جريان مرتبتي الميزان على العلوم التابعة للشريعة ؛ كالعربية 
ونحوها ان ل ان وم الاي مرو رق لطت بك وا وي ا م 1 
حكم عدم معرفة الطالب الناسخ من بين حديثين أو قولين 5ط 


حكم تقليد الولي الكامل لبعض الأئمة لأ او وي 


فصل : في أن مناظرة الأئمة مع بعضهم لا تتنافئ مع مقام الإشراف على 


عين الشريعة رةه وه و لجر 3 لجل ودف تور انق رول ا 
سعة علم من اطلع علئ عين الشريعة بكل أصول الدين ا 
علامة صدق الطالب 03 ووجوب سلوكه علئ يد شيخ عارف 7 0 7 7 000 


فصل: في أدلة صحة العمل بهئذه الميزان من الكتاب والسنة وأقوال العلماء . 


من كمال الشريعة أنها جاءت على مرتبتي التخفيف والتشديد 0000 
الجواب علئ من يعتقد أن الشريعة جاءت علئ مرتبة واحدة 206 
وجوب العمل بالحديث الذي ثبتت صحته بعد موت الإمام ا 
المراد بالخطأ في الاجتهاد اك ممما ف لجيه ب فط عر لاي ف لبه جمد ان لوه رعو 
نزول الأحكام الخمسة من أماكن مختلفة » وحكمة ذلك وا ا 4 1 


هار © ار لهك © سيا هاج © كا امتهاجر وعلا السام كهلى © لهل هلل 


فصل : في كيفية اختبار صدق من ادعئ ذوق هلذه الميزان مع ل و 
اطلاع الإمام الشعراني علئ عين الشريعة 11 
سبب تقديم كلام الأئمة من غير الصحابة علئ كلام آحاد الصحابة 0 
فصل : في طريق الوصول إلئن ذوق هلذه الميزان وتقرير مذاهب 


فصل : في بيان تقرير قول من قال : إن كل مجتهد مصيب ٠‏ أو المصيب 
واحد لا بعينه وحمل كل قول عليئن حالة » وبيان ما يؤيد هلذه الميزان . 
فصل : في حكم تقيد الولي الكامل بقول مجتهد دون آخر 120700 
تغير الاجتهاد القائم على المصالح بتغير أسبابه مع و ا ا ع 
فصل : في لزوم السلوك وترك المعاصي لتقرير مذاهب المجتهدين 
مشروعية العمل بإحدى مرتبتي الشريعة لمن كان من أهلها 5 
فصل : في أن تفصيل المجمل دليل على ارتباط جميع أقوال العلماء بعين 


الشريعة ا ا 1 ويا وج لا ماه ا يي م 
كمال مقام العالم برد أقوال المجتهدين إلى الكتاب والسنة مع التسليم م 
| إمكان الوصول إلى مقام أحد الأئمة المجتهدين ا ا ا . 
فصل : في عدم إنكار أكابر العلماء على من انتقل من مذهب إلى مذهب . ٠١5/١‏ به 
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حكم الانتقال من مذهب إلئ مذهب عند بعض العلماء 0ن 2 
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0 الأئمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان المجمل في نصوص 3 
الشرعة ال مه واسبو تسح بج دمع وكا ول لامها 
سعد ميب د اه ار ِ 
: في فاتدة تأليف هلذه الميزان عع ااه اق اتاو ا ا ةو 1 5 
الل ا و ا لي 9 
جميع المجتهدين ومقلديهم بعين الشريعة الكبرى ا ا 
اتريقفد نلي بها870 1 لأسه يتين القزن قن :ديت ال سال 0 
بالرأي لا سيما الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه دض 07 
حد القول الذي لا يرضاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مكو قعل ل 0 
بيان أقسام الشريعة من سنته صلى الله عليه وسلم توت ما و و اا 6 
>... : في بيان ما ورد في ذم الرأي عن الشارع وعن أصحابه والتابعين 05 
وتابع التابعين لهم بإحسان 00 0 م 
ذم الإمام أبي حنيفة للقول في دين الله بالرأي المجرد متو سوا ين ادن 
فصد : فيما نقل عن الإمام مالك من ذم الرأي وما جاء عنه في الوقوف 2 
علئ ما حدته الشريعة المطهرة 1 اا 2 
نص : فيما نقل عن الإمام الشافعي رضي الله عنه من ذم الرأي والتبري منه 554/١‏ 0 
دس : فيما نقل عن الإمام أحمد رضي الله عنه من ذمه الرأي وتقيده 1 
بالكتاب والسنة 1117131315151510515151515151515151151ذ1ع ا ا 6 
خلاصة في فضل الأئمة الأربعة » ورفعة مذاهبهم 000000 ا 
ل ا دم م 5 
0.0 الأول : في شهادة الأئمة له بغزارة العلم وبيان أن جميع أقواله 1 
0 اناج ان مو و نه ال ١‏ 
: في بيان ضعف قول من نسب الإمام أبا حنيفة إلى أنه يقدم القياس 1 
ل ع ا ل ا 39 
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غالباً 00001 100 1[ 1 0 
م 1 : 3 
3 فصل افئ بيان ضعف قول من قال : إن مذهب الإمام أبى حنيفة أقل 6«( 
له ب 2 
م المذاهب احتياطا في الدين وا نا م مرو الو باون وو 1 1 
.*! فصل : في بيان ذكر بعض من أطنب في الثناء على الإمام أبي حنيفة من 9 
1 3 1 04 2 .6 
بين الأئمة على الخصوص ٠»‏ وبيان توسعته على الآمة وسعة علمه وكثرة 0 
اه +5 
5 ورعه وعبادته وعفته وغير ذلك 0 0 1 ع 
1 توسعة الإمام أبى حنيفة على الأمة بال مهافت وداه كيه لفوية؟ عر لعجاف ب لشاف لوا تراد م ا 
5 نصائح جليلة في العمل بأقوال الآئمة المجتهدين مع حسن الظن بهم مل 1 
5 فصل : في أن للعلماء وضع الأحكام بالاجتهاد تبعأ للشارع 0 0 
م فصل : في بيان ما اطلعت عليه من كتب الشريعة قبل وضعي هلذه الميزان 0 
2 0 000 
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© الشريفة ل ا 511 ل 
« الجمع بين الأحاديث الشريفة والاثار وتنزيلها علئل مردبتى 
4 0 


و ٠‏ القريدةالمظهرة ا 1 1 1 1 اا 


0 أمثلة مرتبتي الميزان من الأخبار والآثار من كتاب الطهارة ا ا د 
3 الجمع بين الأحاديث الواردة في طهارة الماء م م ا 2 
1 الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم الانتفاع بجلد الميتة رن م 
6 الجمع بين الأحاديث الواردة في طهارة الشعر من الميتة وما يشبهه رض امن 
ا الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم استعمال عظم العاج عن ايلا 

َ الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم استعمال آنية غير المسلمين ل 0 
شر الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم التسمية في الوضوء و وخ عه ٌّ 
3 الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء 84/١‏ ِ 
١‏ الجمع بين الأحاديث الواردة في مسح الرأس والأذنين في الوضوء .... "47/١‏ / 


4 الخوون ا للجاويك الراردة تضكر نكر اميم الله تعالى علئ غير طهارة.. 845/١‏ 
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الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم البول قائماً 520 
الجمع بين الأحاديث الواردة في عدد مرات الاستجمار 52551 
الجمع بين الآثار الواردة في الاستنجاء بالتراب 17000 
الجمع بين الأحاديث الواردة في نقض وضوء النائم جالساً .... 
الجمع بين الأحاديث الواردة في نقض الوضوء بلمس المرأة ... 
الجمع بين الأحاديث الواردة في نقض الوضوء بمس العورة ... 


الجمع بين الأحاديث الواردة في نقض الوضوء بخروج الدم 5 


الجمع بين الأحاديث الواردة في نقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة . 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم تعدد الصلوات بوضوء واحد 2 
الجمع بين الآثار الواردة في حكم ترك المضمضة والاستنشاق في الغسل . 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم اغتسال الرجل وزوجته من إناء واحد 70٠/١‏ 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم النوم قبل الاغتسال من الجنابة . 


الجمع بين الأحاديث الواردة في مقدار مسح اليدين في التيمم .. 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم الصلاة بغير طهارة 2-0 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم اقتداء المتوضئ بالمتيمم . 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم الماء المستعمل 500 


الجمع بين الأحاديث الواردة في طهارة الإناء الذي ولغ فيه الكلب 


الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في سؤر الهرة 0 
الجمع بين الأحاديث الواردة في طهارة بول ما يؤكل لحمه .... 


الجمع بين الأحاديث والاثار الواردة في حكم الماء المتغير بنجء 


الجمع بين الأحاديث الواردة في مدة المسح على الخفين 1 
الجمع بين الاثار الواردة في حكم المسح على الخفين إذا تشققا . 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم الغسل يوم الجمعة 200 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم مباشرة الحائض 0 


هه اهل هه إلى © جذهج. مدنا جرهم هال ه51 


8 


0م 
0م 
0/١‏ 


8 شرق ١‏ مره ره و9 تر 7 00 

| 5-5 

المع ين لآ لايد في حك السادة ا 8 

فصل : في أمثلة مرتبتي الميزان من الأخبار والآثار من كتاب الصلاة إلى 0 

الزكاة ا اا ا 0 

0 / 3 

الجمع بين الأحاديث الواردة في أوقات الصلاة و ا م 1 

الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم الأذان بلا وضوء ل 

الجمع بين الأحاديث الواردة في إقامة الصلاة من غير المؤذن 00 بن 

الجمع بين الأحاديث الواردة في الأذان والإقامة عند جمع الصلاتين 3 

بمزدلفة ا ع سي بيو اا اي تنكم 1 

الجمع بين الاثار الواردة في حكم أذان المرأة وإقامتها 0 ١‏ 

الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم أذان المسافر وإقامته ار ل 1 

/ .6 : 5 

ا لجمع بين الأحاديث الواردة فى كيفية الأذان والإقامة م ا جه وف و 10/1 © 

ا 0 ٍ 

الجمع بين الأحاديث والاثار الواردة في كيفية وضع الكفين في الصلاة / 7 

الجمع بين الأحاديث الواردة في قراءة الفاتحة في الصلاة اموا ل اا ها 

الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم البسملة في الصلاة 3 6 

الجمع بين الأحاديث الواردة في مواطن رفع اليدين في الصلاة 216 ٍ 

الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة فيما يقوله المأموم عند الاعتدال . 7 

الجمع بين الأحاديث الواردة في كيفية السجود والرفع منه لاض م 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم ستر الكفين في السجود 1 
الجمع بين الأحاديث الواردة في كيفية القيام بعد السجود م ”لا 


الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم تحريك السبابة في قعود التشهد . 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم الحدث في القعود الأخير قبل 


التشهد أو السلام و حون ان وكاو أن ارخ يجو" ااام ل ل ايحو سي ل 4 ل لات وا تج أ تا للد ا هار كر ول 1 
الجمع بين الأحاديث الواردة في ألفاظ التشهد ا 


الجمع ين الأحاديث الواردة في حكم قراءة المأموم 


لمهم هم حوج هعهدهي هدهي . /١‏ بر دهبر وهم دهن » 


0000 171 37 2907 20-55---- 
' 3 


م الجمع بين الأحاديث الواردة في القنوت لمرو عد وااو انوا لك ا لوم ٍِ 
ُ الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم كشف الفخذ متطاية ممونويلة اللا 1 
6 1 0 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم الصلاة في الثوب الواحد 1 لاله 
ب 1 5 5 )6 
الج شو الاتطاديك الواردة فى شك من قاش علوةة عق امك ل 
> الجمع بين الأحاديث الواردة في رد السلام في الصلاة قا ماو تعدا ل 7 
١ 1 9‏ 0 © 
5 الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم المرور بين يدي المصلي ملم لز 
٠0 2 2‏ 15 
© الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم إعادة الصلاة المكتوبة اح ا 
. ا 9 1 5 
01 الجمع بين الأحاديث والاثار الواردة في حكم من نسي القنوت ل 1 
ا الجمع بين الأحاديث الواردة في التشهد بعد سجود السهو قبل السلام "1/١ ٠...‏ ٍِ 
*) الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم الصلاة على النبي صلى الله 0 
6 عليه وسلم وآله في التشهد اال 
3 9 9 6 
5 الجمع بين الأحاديث والاثار الواردة فيما يتحلل به المصلى من صلاته 05 ون 6 
1 - 08 ص 3 
86 الجمع بين الاثار الواردة في حكم من لم يقرأ شيئاً في صلاته لات اا نم 
6 : 5 0 
) الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم إعادة الصلاة لمن نسي الطهارة . 
0 للمقتدى به 1 ا 8/١‏ 1 
#0 هه هه #« ها ها ها هاه اه هوه #» ا © ها هه ود هد دع وا .ا و .ا . 1 

و 7 م 1 5 
الجمع بين الآثار الواردة في حكم صلاة من وجد في ثوبه خب فد اميه 
7 الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم الخبث إذا أصاب النعل .. 86/١‏ م 
. م 
: 


لهم الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم المني من حيث طهارته وعدمها .. *//١‏ 
1 الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في كيفية تطهير الأرض المتنجسة 1 
ا ' 


بمائع ا ا 1 1 1 7 و 
0 الخبع ييز الااخافيت الرارهه لسعو نويازة الجماءة اع الخ اد م ا 1 وريه 0 
5 الجمع بين الآثار الواردة في حكم إمامة من لم يعرف أبوه كه حم و "رارك 35 
7 الجمع بين الآثار الواردة في حكم إمامة الغلام لجو ا من اه .0 
9 الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم الصلاة خلف الصف ا ا اال 7 


3 -- 
هسه يهن هوهي كويةة ا مات كه بوبه روم وك 
١١‏ لال جدهكير هه بن 


1 لحو 1 دو 19 + ل م يوه 3 0 له 7 و لو تست 
حرودة #© هه © 0ه © 0« ول © © © © 


الجمع ين الأحاديث الواردة فى العدد الذي تجب به الجمعة 0 


الجمع بين الأحاديث الواردة في عدد التكبيرات في صلاة العيدين 


الجمع بين الأحاديث الواردة في كيفية صلاة الكسوف 0 
الجمع بين الآثار الواردة في مشروعية الصلاة عند وقوع الزلازل ونحوها 

من الآايات شيج انهو اح انك الت لواطتي وأ كوه واوقه ا وبر 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم تارك الصلاة 1100000007 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم الصلاة على الشهيد 50576 


' الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم القيام للجنازة 1100 


© الجمع بين الأحاديث الواردة في عدد تكبيرات صلاة الجنازة 000 


5 اخسر] + 1 
3 ف ار دهان © © 


الجمع بين الآثار الواردة في حكم الجهر في صلاة الجنازة ... 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم صلاة الجنازة في المسجد 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم البكاء على الميت .... 


: الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم زيارة القبور للمرأة 0 
ل : في أمثلة مرتبتي تي الميزان من الزكاة إلى الصوم وه 


الجمع بين الآثار الؤائدة في حكم الزكاة في مال العبد 550 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم إخراج القيمة في الزكاة . 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم زكاة الخيل 0000 
الجمع بين الأحاديث والاثار الواردة في حكم زكاة الزيتون ... 
الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم زكاة العسل ... 
الجمع بين الأحاديث والاثار ار الواردة في حكم زكاة الخضراوات 


لجدهجا الا جرهم .ع .٠ه‏ 


الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم الدفن ليلاً ا 
. الجمع بين الأحاديث الواردة في عدد تسليمات صلاة الجنازة . 


5ه "© ااه 


3 


: + - سروه عه + هت 
© ااه ا © زهت 5 1-5 هت 


0 الجمم بين الآثان الوارةة في كم ركاة العدلن ا 
0 الجمع بين الآثار الواردة في حكم زكاة الدين 11000 
الجمع بين الأحاديث الواردة في الواجب إخراجه في زكاة الفطر 0006 
الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم تصدق المرأة من مال زوجها 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم سؤال الناس مالاً 0 
فصل : فيما يدل لمرتبتي الميزان من الصيام إلى الحج 9000000000 
الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم تبييت نية الصيام 00 
٠.‏ الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم صيام يوم الشك 0 
الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم صيام من أصبح جنباً ا 
٠”‏ الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم صيام من قاء 1 1 5007 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم الصيام في السفر 111 
. الجمع بين الأحاديث الواردة في العدد المطلوب في الشهادة علئ هلال 
رمضان ا 21111100000 
الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم الصيام عن الميت 5-000 
) الجمع بين الأحاديث والاثار الواردة في حكم التتابع في قضاء رمضان . 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم الاكتحال للصائم 5 
أ الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم الاحتجام للصائم ا 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم قضاء صوم التطوع لمن أفسده . 
8 الصري بين الالدادية والاثار الواردة في حكم الصيام للمعتكف ا 
فصل : في أمثلة مرتبتي الميزان من كتاب الحج إلى كتاب البيع 20 
1 الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم العمرة 1 5110 
0 الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم لبس المعصفر للمرأة المحرمة . 
٠+‏ الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم إعادة الحج علئ من حج 


00 اج ا امعد قم لولبم بو ل ا 


0ن ل 0 زعا الى وا مايا1 


مره جرع #همر ع هه 7 حره همحرو ومرق0 هب 
4 ةّ اب ّ عا - 57 
5 فصل : في أمثلة مرتبتي الميزان من كتاب البيع إلى الجراح عا انو 1 


0 


الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم شراء ما لم يره ود ال ماسم ا 1 
الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم خيار المجلس م م ا 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم بيع الغرر مط و و ا ا 


3 
ري -- 


ره ته اوددر ووذ 
© 


: الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في وضع الجوائح وا تل 1 1 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم البيع مع الشرط عا ان او 
9 الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم بيع الكلب 000 0 0 
1 الجمع بين الاحاديت الواردة في حكم بيع السعور ب 0001000 1 
ا الجمع بين الاثار الواردة في حكم بيع المصحف القت سا 
١‏ الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم التسعير اليا 7 
الجمع بين الأحاديث الواردة في غلق الرهن و م اال ِ 
1 الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم المفلس ا 9 
و الجمع بين الأحاديث الواردة في سن البلوغ متورية مكوعدي وها لل 
2 الجمع بين الأحاديث والإجماع الواردين في حكم عطية الزوجة من مالها /د”ة 0 
ْ الجمع بين الأحاديث والاثار الواردة في حكم الرجوع على المحيل إن 5 
9 تعذر الاستيفاء من المحال عليه وال كايا وو توس اس اق الا لل 5 
4 الجمع بين الأحاديث والاثار الواردة في حكم تضمين المستعير اروم ا 0 
لم الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم ثبوت الشفعة للجار ومش ا نو ل اي 
١‏ الجمع بين الأحاديث والاثار الواردة في حكم ثبوت الشفعة للذمي .... ١/#8"؛‏ 1 
0 الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم ثبوت الشفعة للصبي ا ا ُّ 
. الجمع بين الأحاديث الواردة في المال الذي تثبت فيه الشفعة و ال 1 
9 الجمع بين الاثار الواردة في كيفية الأخذ بالشفعة بين الشركاء اي فد 

الجمع بين الآثار الواردة في حكم تضمين الأجير ل : 


الجمع بين الآثار الواردة في حكم تضمين الإمام فى الحدود والتأديب 
سح هيفام 


7ه 6 7 0 هاب سا عبسل سل لبا 


ره هه لقره ترهس )و25 :هه بر 0 
8 حره 


لله 
ل © 


1 
و 


© كس 


الجمع بين الأحاديث الواردة ا أخذ الأجر عل ف القرآن 
الجمع بين الأحاديث الواردة في كسب الحجام 00000000 


الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم قطع السدر 00 
الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في منع الضرر بالجار وامرأة المفقود . 
الجمع بين الأحاديث الواردة في مدة التعريف باللقطة 200 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم توريث ذوي الأرحام 0 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم الولاية على اليتيم 000( 
الجمع بين الآثار الواردة في حكم تضمين الوديع 000 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم الصدقة علئ أهل الكتاب . . 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم الولي في النكاح 00 


الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم نكاح المحلل .... 


الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم اجتناب المريض بمرض معد . 


الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم العزل 00 
الجمع بين الأحاديث والاثار الواردة في المرأة يموت زوجها ولم 


الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم الدخول بالزوجة قبل إعطائها شيئاً 
الجمع بين الآثار الواردة في حكم المهر إن تحققت الخلوة دون الدخول 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم النهبئ في الأفراح 00 
الجمع بين الآثار الواردة في حكم طلاق السكران 2 


يدخل 


ا 
١‏ 


2/١ 


:/ 


الجمع بين الآثار الواردة في حكم توريث المطلقة المبتوتة في مرض الموت 44/١‏ 


الجمع بين الآثار الواردة في حكم زوجة المفقود 53500000 
ل ا والآثار الواردة في عدد الرضعات المحرمة . . 


8/١ 


بيان أمغلة الميزان من كتاب الجراح إلئ آخر أبواب الفقه 565٠/١‏ 
في مرتبتي من جراح إلئ اخر أبو 


ا ار من المسلم 


هجر سح ير سد هاور سح د هاجرر 5ولم. اجر دير هابر كح هاجر 
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“فور هد دهي © < هاج #سحد هلين الا جرا كس دهي »كس هاي هاه 


ووو * ترق ذا اله هج 121 هو اذى جاه ولتق هار 


الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم القصاص للعبد من الحر 5006 
الجمع بين الأحاديث الواردة في دية الجنين ا ا ا 
الجمع بين الاثار الواردة في حكم قتل الساحر 0 
الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم استتابة المرتد 21011 
الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم ثبوت الحد بالتعريض 


الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم التغريم بأخذ ضعف القيمة 7 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم قطع يد خائن الأمانة 51 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم شرب قليل ما أسكر كثيره 22 
الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم قتل من لم يباشر القتال . . . . 
الجمع بين الأحاديث والاثار الواردة في وقت الأضحية 17 
الجمع بين الأحاديث الواردة في العقيقة عن الذكر والأنفن 1 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم لحم بعض الحيوانات ؛ كالآرنب 
لقي م ا ا ل اع ا 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم كسب الحجام 576 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم الكي 0000 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم الانتفاع بالسمن المتنجس ونحوه . 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم الحلف بالاباء 0 
الجمع بين الآثار الواردة في حكم شهادة المحدود التائب من القذف 
الجمع بين الآثار الواردة في حكم شهادة العبيد والصبيان 570000 
الجمع بين الأحاديث والاثار الواردة في حكم التحليف مع البينة 5100 
الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم ثبوت الولاء على اللقيط 
لواجده ارق سام ف وراد ةا فطيوان جا جيم ادف نب التو ل م ا ا ا 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم بيع المدبر ..-.....0..0.. 1 


ِ 
© ا و 


10 
200 


3 


5 1 1 0 
حدره ا" هل نرهاك 


ري لد قاو ١‏ سارو شرع االو و لانت توا هخ و هه 
© ل 
> لاه 
0 الجمع بين الاثار الواردة في حكم بيع أمهات الأولاد فاأعاةا ةد ةد قداثد فد مد .دام مامام /١‏ 26 6 
1 5 


1 الجمع بين أقوال الأئمة المجتهدين في أبواب الفقه وردها إلئ مرتبتي 
+ الميزان ل ا 0 
ىو 


1/١ مس بالطربارة‎ .: ّ ١ 0 
6 

5 مسائل الإجماع في كتاب الطهارة ا ا اا 
25 ب 


متك اماه لحرن معنف الطهارة والطوين له 
حكم الطهارة بالماء المعتصر من الأشجار ا 
1 حكم إزالة النجاسة بغير الماء من المائعات لش رشي امه اأرقة 
: حك النحال الناء لين 000000000 
١‏ حك اليبانا الما المشعن اك اتلك 
08 حكم الماء المستعمل في فرض الطهارة 7 1 0 0 ا 


حكم الطهارة بالماء المتغير كثيراً بطاهر 0000 
© 

5 الماء المتء ل المكث وام عو مط ادن مع كمي له 
3 حكم الماء المتغير بطو 

"تأثير الشمسن والتاز فى النتجاسة 0 0 100000 
ها ١‏ 


© حكم وقوع النجاسة في الماء القليل ؛ الراكد والجاري مو وو ا نه 
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هه “وهاه مره ف هام 4 3 اه :هه ار حلت رهد نكددر سارت 
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"من نه المخرل قن السام ستول من عير تاد عرالارة 521111 
٠‏ حكم ما أدركه المسبوق مع الإمام 2217111110 
© 

1 حا ا ا 5701 ”2 
حكم إعادة الصلاة لمن أدرك جماعة يصلون 000 
بيان صفة الصلاة الأولئ والمعادة فرضاً ونفلاً 510 
+ حكم انتظار الإمام للداخل ليدرك الجماعة 1 
8 حكم مفارقة المأموم لإمامه 311711100000 
.0 حكم الاقتداء إذا كان بين المأموم والإمام نهر أو طريق ونحوهما 20000 
1 حكم من صلئ في بيته بصلاة الإمام في المسجد م ا ا 
حكم اقتداء المفترض بالمتنفل ا ل د 


لمال» 


حكم إمامة الفاسق لقعم م1 قب 5 ول لتقم ا رن قبن ارو الو عا اوه وان بق 
ل ع 

حكم إمامة المرأة في التروايح واه أ تنه يو اخ اس افو ااه 1 
' التفاضل بين الأفقه والأقرأ فى الإمامة 0 


ابص يلة بن 2 ل لجرو 


ها هاامجحهاي ها لها ها جتهاجر ١‏ كلا جره كل اه ل ه يمتها هت ل 
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حكم صلاة القارئئ خلف الأمي باج سنن ون ساف امام مهاد 
حكم الصلاة خلف المحدث ا اا 0 
حكم صلاة القائم خلف القاعد اع فيط انار امن لا و ا لا 7 
حكم صلاة القادر على الركوع والسجود خلف المومئ 1110 
وقت قيام الإمام للصلاة ل 0 
موقف المأموم الواحد من الإمام 121111110000 
موقف المأمومين من الإمام ا ا 0 


موقف المأمومين من الإمام إن تنوعوا اسن م ا ان 
حكم وقوف المرأة في صف الرجال 000 
حكم الصلاة منفرداً خلف الصف 1ك 
حكم صلاة من تقدم علئ إمامه في الموقف ا 
الضابط في صحة الاقتداء إن لم تتصل الصفوف 0 


باب صلاة المسافر وال ا اح سق و أ وتو ملم سان لوو السو 
4 مسائل الإجماع في باب صلاة المسافر 85 5 ش52 ” * “” ش#ش#ظ+0 
80 حكم قصر الصلاة في السفر ا ا 21 
1 حكم الترخص في سفر المعصية 0 
هَ حكم إتمام الصلاة لمن بلغ سفره ثلاث مراحل م بجو يللو اك حت اوج 
المكان الذي يشرع منه قصر الصلاة لمن أراد السفر ع ف بطب و فخ 
!© 
2 كيفية صلاة المسافر خلف المقيم ا و ا 0 
30 
ا حكم قصر الصلاة للملاح إذا سافر في سفينة فيها أهله وماله 
حكم التنفل للمسافر الذي يقصر الفريضة و ا ا 0 
9 
.. المدة التي يشرع للمسافر قصر الصلاة فيها لل تو ب 4 
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2 نرج مره ا خرة #وخرج 7 هشرع مر 9 رق 
© 1 © 
52 كيفية قضاء فائتة | 116 ذا ا 
زر الم تك د ند جع وو الاو مسو و م طاو عم الا ٠‏ 
| 1 ,© 
4 ال الصلاتين بعذر ا اممف ارك ا ا بالق او ا و الا وق الا 1 دم 
060 حكم لجمع بس تين بعذر المطر 1 8 
0 حكم الجمع بين الصلاتين بعذر الوحل ع شود مامف زوق و علد واوا ول هذ وجو دك 0ه ؟/58 2 
89 : © 
»> حكم الجمع بين الصلاتين للمرض والخوف . وحكمه بدون عذر 0 
9 6 
باب صلاة الخوف 000000 اال 
9( © 
8 مسائل الإجماع في باب صلاة الخوف لقنو السام وو أ اا ف سو ا 3 
2 * ا 
1 ص ااام ده : و 7 
0 حكم صلاة الخوف من المحذور المتوقع اح عد ابه فووا تت ع بخ كو الك ضف 0 
9 ,© 
4 صلاة الخوف جماعة فد انظ روطو فالعا حو و لم لس م ا 
90 حكم 0 لخوف جماعه / 8 
0 حكم صلاة الخوف في الحضر او قي قا ع مياق يور + مك الل قو اوه وي 100/1 0 
حكم الصلاة في حالة التحام القتال واشتداد الخوف سخ ا 0 
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ش السلاح فى صلاة الخوف ا ااا 0 
8 ا 2 , 9و 
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3 مسائل الإجماع في باب صلاة الجمعة عع مو ايه بم ول خم لد الور ره 
5 حكم صلاة الجمعة على الصبي والعبد والمسافر والمرأة ل 
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1 ١ 
3 حكم صلاة الجمعة على الأعمى اويا مي إل جطباط ا ل لو الع‎ 5 
حكم صلاة الجمعة عائ من سم النداء من هو ارج المصر ماعاماء .ا فم 8/1 أ‎ 
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4 حكم الجماعة في صلاة الظهر لمن لم يمكنهم إتيان مكان الجمعة بمو ال 
ا مجداياو ولس سا معو الو 00 
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حكم التنفل قبل الجمعة وبعدها ين ا ا ا 1 
حكم البيع بعد الأذان الثاني يوم الجمعة ا 00 


حكم الكلام أثناء الخطبة لمن لا يسمعها ا مق ماو ا ا 
حكم الكلام أثناء الخطبة 0 2101111 


المكان الذي تصح فيه صلاة الجمعة ول و موس لمرو ينها امي بالمدة توب م 
حكم إقامة صلاة الجمعة خارج البلد 11001011101110 
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أركان خطبة الجمعة و و ا و ل ا 1 1 


حكم الجلوس بين الخطبتين وام لوا ابا د ل لود مو ارو الو ا يد 
حكم الطهارة في الخطبتين 111118 1 1[ [1[ذ[ذ[ذ[ذ[1[ذ[|ذ[ز[ز[ ز[ز[ز[ز ز[ز[ز ز[ ز 01111111 
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حكم إمامة غير الخطيب في صلاة الجمعة ا ل ا ا 
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ع ل 56 
حكم الاستخلاف إن أحدث الإمام 0 


حكم تعدد الجمعة في بلد ا 
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حكم الجماعة في صلاة الظهر لمن فاتتهم الجمعة 000 
باب صلاة العيدين ا ا ا ا ا 0 


عدد التكبيرات في صلاة العيدين » وما يقال بينها 1 0 1010101310 
حكمة اشتراط الجماعة في الجمعة دون العيدين 00000 
محل التكبيرات في صلاة العيدين ا 
حكم قضاء صلاة العيدين 6 00 
كيفية قضاء صلاة العيدين عند القائلين بمشروعيته ... 
المكان الذي تسن إقامة صلاة العيدين فيه [[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ز[ 00000 


فقنة الكو 00 1 1[1[1[ز[ [ز[ز[ [ [ز ز[ [ [ [ [ 1 1 12107111 
وقت ابتداء التكبير وانتهائه في عيد يوم النحر خف بدو ا اك ا بو ل لأ 


حكم التكبير لمن صلئ منفرداً » وحكمه عقب النوافل 
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حكم الصلاة لغير الكسوفين من الآيات 00 
باب صلاة الاستسقاء 0000002 5 1 1371315151أ011ذذ ااا 


مسائل الاتفاق في باب صلاة الاستسقاء 5 
حكم صلاة الاستسقاء فى جماعة لسن شا وو فاج وي ادلو لقأو ل عام فاق ل 618 
تس اننا 0 


حكم الخطبتين لصلاة الاستسقاء ا 0 
حكم تحويل الرداء في خطبة الاستسقاء 5 


اس اللا 


2 حكم تجريد الميت عن القميص عند غسله » وكونه تحت سقف ا 
5 نكم عسل المبيخ بالماء الباره 00 0000 
حكم تغسيل الزوج لزوجته 0 
١‏ حكم ما لو ماتت امرأة لا زوج لها ولا غاسلة ا ل 
كم تيل السلم قريد الك ل 0 
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وول هرو 
حكم توضتئة الميت وما يتصل بذلك مكدر لوكو اكباو ري ون الما 1 
حكم شق بطن الميتة لإخراج جنينها الحي ا ع ا 1 
حكم السقط إذا ولد بعد أربعة أشهر ل 
حكم النية في غسل الميت ار و و ا ا 
حكم خروج شيء من الميت بعد غسله وط م اليج وج اج و 1 
حكم نتف إبط الميت . وحلق عانته » وحف شاربه ا 1 
حكم تقليم أظفار الميت ل 
حكم الصلاة على الشهيد ا وسو وا امامو عد ترا ابلق 
حكم من قتل في المعركة بغير القتال ؛ كأن تردئ من فرسه 0000 
حكم استعمال السدر في غسل الميت ا 00 ش11 
المستحب في كفن الرجل والمرأة جا ا ا 
حكم تكفين المرأة بالمعصفر والمزعفر والحرير 1 
نفقة تكفين المرأة المتزوجة اي متاق وب ووو دو ا 


حكم الصلاة على الجنازة في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها 000 
حكم الصلاة على الجنازة في المسجد 1 1 1 11ا257110 
حكم نعي الميت والإعلام بموته سقفي لكو قاو قحف عون واوسركوه. ود مدق فد ا لامك واه 
الأحق بالإمامة من ب بين الوالي والولي في الصلاة على الميت اي كه رو جود ال 


حكم تقديم الوصي على الولي في الصلاة على الميت 152707 


حكم تقديم الابن على الأب . والأخ على الجد » والزوج على غيره في 

الصلاة على الميت طن مواد 0 موك اه حاو برج ا وا ا 
حكم الطهارة لصلاة الجنازة ا لك ا د الو 
موقف الإمام في صلاة الجنازة 3ن كد موف ابت ل ب ار ل ا ول 5 
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مخوو ناه و و وده هد 


الي و 0 [آز[ز[ [ز|[ز|[|[|[ز[ [ز[ ز ز[ [ [ 1 200700 
حكم قراءة ( الفاتحة تحة ) بعد التكبيرة الأولئ في صلاة الجنازة وح 


حكم الصلاة على الغائب . 


عدد التسليمات في صلاة الجنازة و ب ا 0 


2000011 1 111 حكم المسبوق في صلاة الجنازة‎ ١ 
حكم الصلاة على القبر لمن فاتته قبل الدفن ا ا لت د‎ ' 


هه دافاو وه واه وا ها هد .د وا وا. ا .ارد ها ها مه هد هد واد مث م6 06م 


حكم ما لو وجد عضو ميت وفقد سائره 1110[ 1[ 1 1 1ط 
حكم الصلاة على من قتل نفسه أو قتل في حد وعلئ ولد الزنئ والنفساء . 


حكم من استشهد جنباً من حيث تغسيله والصلاة عليه 


حكم المقتول من أهل العدل في قتال البغاة 00 


) حكم المقتول من أهل البغي 


حكم من قتل ظلماً 0 


هيئة القبر 57 


اعد مير 


في قتالهم 0 


واقاع واوا و ها .د قاو وا .د واوا وا .د مدامدا واه هد .دا قافا عد همد 6ه 
> > 6 6 0 2 2 0000 0 1 01 1110 1 ل ل ل ل ل كن 2 ف 


ىلتي اا والناي 1خ اه ته ذخ ره 5ه اأغرس ٠‏ 
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5 مسائل الاجماع والاتفاق في كتاب الزكاة‎ ٠ 
حكم الزكاة في مال المكاتب 9 ش*1'‎ 3 
0 .حك الركأة الواجبة في مال المرتد قبل رذته‎ © 
011 ؟ حكم الزكاة في مال الصبي والمجنون‎ 
5000 حكم انقطاع الحول بمبادلة النصاب في أثنائه‎ © 
5000 حكم انقطاع الحول بتلف بعض النصاب‎ 4 
520 ود عكر زكاة المالالمحضوث والقنال والمجدره‎ 
52000 حكم زكاة المال المستغرق كله أو بعضه بالدين‎ 3 
200000000 تعلق الزكاة في عين المال أو في الذمة‎ 0 
010000 حكم تقديم النية على إخراج الزكاة‎ 3 
حكم تأخير الزكاة عن وقت وجوبها » وما يترتب علئ ذلك‎ 3 
000 حكم سقوط الزكاة بموت المكلف بها‎ ٠. 
ل حكم الفرار من أداء الزكاة هشش53إ‎ 
52000000 أه حكم تعجيل الزكاة قبل تمام الحول‎ 
باب زكاة الحيوان اه م وو ممعم عط ال ا‎ 
0 مسائل الإجماع والاتفاق في باب زكاة الحيوان‎ 5 
حكم إخراج القيمة في زكاة الوبل لوج لماز را‎ .- 
520001100 حكم زكاة الخلطة في الأنعام‎ 0” 
1 باب زكاة النابت لخر قرع مق سود مق كط ليدكاه ف خف عا ات‎ ٠. 
0 مسائل الاتفاق في باب زكاة النابت‎ . 
ما تجب فيه الزكاة من الزروع والثمار نع موقو ا له‎ 
11 اج انركاة فى الود‎ 
رامال © ا الى © وساي بام 6ب ام‎ 5 


.عا ىد ها مه .ارد هام 


حكم الزكاة فيما زاد على النصاب مع وق لالس ا وب صن 


© حكم تمويه السقوف بالذهب أو الفضة سس لنب ا 
باب زكاة التحارة المع وح اجا اخ تس م وام كوو الف مم ويل 


مسائل الإجماع في باب زكاة التجارة ا ل ا لمعو م ا 
حكم الجمع بين زكاة التجارة والفطر في العبد المعد للتجارة .... 
كيفية زكاة العروض التجارية 9 1 
حكم نقص العروض التجارية عن النصاب أثناء الحول 00 
محل تعلق زكاة العروض التجارية ا ارج ار 
2-56 3 


حكم زكاة الحلي المباح المعد للإجارة 201110111110101 


حكم ضم الذهب إلى الفضة في النصاب ٠‏ وكيفيته عند القائلين به . 


د هحرع 5 وحرم 0 هوعره مره © هومرع<:ه جرم 


حكم ضم جنس إلئ آخر في الزكاة و1 اتا وا ليما 
1 حكم خرص الثمار إذا بدا صلاحها ل بام لو ا الو نف و وم 
حكم اجتماع العشر والخراج اواخطط و امو اد اخ مخ سا ا 
بيان المكلف بالزكاة إذا أجر أرضه لمن يزرعها لوخ ماوع ل 
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وقت وجوب زكة الفطر ل سواه كا ب وشو سكي اميف مولن تولك الم 1 8 
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0 0 
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التفاضل بين الإفراد والقران والتمتع كاسن فه وس اخ هنا تن بج زو وير ل د ” 
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1 حكم ذبح الهدي ليلاً ا 00 1 اا 0 
9 0 
أ بقعة لذبح هدى المعتمر والحا سن انما ل ا ا لوو ره 2 
: فضل بح هدي والجاج 5 
/ وقت طواف الركن ااي 1 1[ 1[ ا 0 
حكم الترتيب في رمي الجمرات بن ا مو ا 7 
هه 5 د 0ل 
١‏ نزول المحصلف م ل وا وي ا ال ا ا ا 1 م0 11 
ا م 3 ١‏ 2 
9 غاية وقت مشروعية النفرة ذ في اليوم الثاني من أيام الرمي ع لقو اك واوا م 6 ل "/0_ ١‏ 
0 

حكم المرأة إذا حاضت قبل طواف الإفاضة امن عام ان اع اف 


حكم طواف الوداع ااا ل 


هبه جه 


مسألة الاتفاق في باب الإحصار وق سن الاو انو ا مر الناة 
ما يتحقق به الإحصار » وما يترتب عليه 5 اا /081 


ما يحصل به التحلل في الإحصار الخ اذ ساو ا وسو ا اه 
حكم القضاء علئ من أحصر لم سوط عه و ا اه 
حكم التحلل على من أحصر بالمرض جل عطي طاطم لبا فح ام ع 01 
حكم إحرام العبد بغير إِذْنْ سيده 1 عا جا و م ا ار 

حكم إحرام المرأة بفريضة الحج بغير إذن زوجها ات م و 1ه 


ع ليه ل لحو حال 
حا ره ودر 0 هه 


اح 
7 © 3 


١ 
لى‎ 
م‎ 
> 
سس‎ 
4 
© لج‎ 


3ه وار ها 


مسائل الإجماع والاتفاق في باب الأضحية والعقيقة #/ 66 < 
١‏ 6 

حكم الأضحية ل اا الل 
أول 000 ا 
6 


جه هس دكين بم هو وده هس دهم هرا 


ذل انادف .أه وه و أه و ا هاده اه 
آخر وقت الأضحية نر رحن الو ا امقس مات اوم خم ا 
حكم فوات وقت الأضحية إذا كانت واجبة ل 1 
حكم عدم أخذ الشعر والظفر لمريد التضحية 00 
حكم حدوث عيب في الأضحية المعينة 1[ ز[ ز[ز[ [ [ز[ز[ز[ز[ [ | 1111 
حكم التضحية بالعمياء و ود ا 
حكم التضحية بمكسورة القرن تو لووط شوج ل عا اانا ادو ل 
حكم التضحية بالعرجاء ا م ا ا ا 
حكم التضحية بمقطوعة الذنب اا ا 00 
حكم استنابة الذمي في ذبح الأضحية ا 00 
0٠‏ حكم ما لو اشترئ شاة بنية الأضحية ب خم لوي 1 
حكم ترك التسمية على الذبيحة ا 


حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء عند الذبح 6 


حكم الأكل من الأضحية المتطوع بها 


حكم بيع جلد الأضحية 25000 


بيان الأفضل من الأنعام في الأضحية 


حكم اشتراك سبعة في بدنة 220 


0 حكم العقيقة ا اا ا ا‎ ٠ 


ما يعق به عن الغلام والجارية 15255750000 


حكم كسر عظام العقيقة توف م و ا وو د ا 
ْ باب النذر ا ا ا ا ل ا ا ل ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


جكهاى #امجدهاي هر هاي © :ا جلهلح 1ع لا جر كر 'هني يه تمحهج وان 


ابي 


.ماما عه عاق هد قافا ود .د.ا ود .ا هد واه ود هد هد دقام 


الث ب 0 


كسب الأطم 
مسائل الإجماع والاتفاق في كتاب الأطعمة م 1 
) حكم أكل لحم الخيل 3 اد ل قوطي ته مونو امعو عاو ووه 
حكم أكل لحم البغال والحمر الأهلية ا نه ا ا ا 
حكم أكل لحم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير 
حكم أكل لحم ما نهي عن قتله 00 
كم حكم أكل لحم ما له ناب يعدو به على غيره مل اواو و م 
حكم أكل لحم الزرافة الا من مانام واو وو نولو ا و 
© حكم أكل لحم الثعلب والضبع 0 
/ حكم أكل لحم الضب واليربوع ا 
7 حكم أكل حشرات الأرض 0 22111111111 


حكم أكل الجراد إن مات حتف أنفه ع اماو وه ا ا 
: حكم أكل القنفذ والخلد والحيات مه سد د ع وي ب ا ااه 


لع 


حكم أكل لحم الهرة الوحشية اذى امد نس سا لاوط ريفش وموم 7 
0 حكم أكل حيوان البحر مخ ا ا اجو ا ا ا 
حكم الجلالة ا جه ااي او ب م 0 
حكم أكل الميتة للمضطر نيع كاه واه اكور ا اا قا اا 
5 مقدار ما يأكله المضطر من الميتة ااا 
© حكم ما لو وجد المضطر ميتة وطعاماً لغيره 1 
حكم تطهير الدهن المائع إذا تنجس » والاستصباح به ل له ا ا 
© حكم أكل الشحوم من الأنعام التي ذبحها يهودي 1010000 


5 حكم شرب الخمر لضرورة ؛ كعطش أو دواء اي الو بو وا ور 0 
©: حكم الأكل من ثمار بستان غيره بلا إذنه ل 


* حكم ضيافة المسلم للمسلم 10111119 ؤ 1 1[ ز1211111111 


٠ه‏ أطيب أنواع الكسب او مه ا 0 


كل سبااصيد الفاح 

ب. مسائل الإجماع والاتفاق في كتاب الصيد والذبائح 00 
حكم التذكية بالسن والظفر 1217111 
أي العروق التي تحصل التذكية بقطعها 00010111111 


٠‏ شروط الكلب المعلم ا 


ل 


2 عدد المرات التي يسمئ بها الجارح معلماً 0 1210010 
0 


جه , هو دهم دهان » - جدههر ١‏ ولا ورهن دهاع 


5 

3 
© 
د 


© 


3 


دع هابر © د س٠‏ هل 


فعةه 


مر ها 
1 2 


422 


ل اهحرج او تر هق ره حرو درق مرو 1 
حكم التسمية عند إرسال الجارحة 6 0 ا 4 
٠‏ حكم الصيد إن أدركه وفيه حياة مستقرة » ثم مات قبل أن يذكيه مويه اللردوف ١‏ 

00 

حكم الصيد إذا قتله الجارح بثقله ا اي م مك امو وا و و 0 2 
حكم الصيد الذي أكل منه الكلب المعلم مج امن ممم وااو اا 
حكم الصيد الذي أكل منه الطير الجارح 0 
1 ' 6 

حكم الصيد الذي وجده ميتا ا وق ويج كا لحم ا ااا 1 107/7 37 
حكم الصيد إذا مات فى الأحبولة مم ع ف جاص ا اس كوس مخ و 101717 ٍِ 
١‏ 8 

ذكاة الإنسى إذا توحش مح نو ناقتا مقا ا اه الو وو انو 01/1 7 
حكم ما لو رمئ صيداً فقده نصفين انك ةمقو اسم سب 0 
حكم ما لو أرسل الكلب على الصيد فزجره فلم ينزجر مط اط 
15 

حكم ما لو أفلت الصيد من يده عمق مسرن ور نوم ووو ا ا ود ال 3 
حكم ما لو صاد طائراً برياً فطار إلئ برج غيره امسا وي رق لوقل لاله وبال و ال وا 35 5/7 0 
5 

3 9 

كسب الديوع 0 5 

مسائل الإجماع والاتفاق في كتاب البيوع مه تو مااي ا 5 
حكم بيع الصبي ماقيس و روه اانه والمود و لوبقو لو قو م ا ُ 
حكم بيع المكره لوطا اما ان ل اممتمظوو د الست فط موخت جلاعتي 1 76/0/10 # 
حكم البيع بالمعاطاة 1 1 1 اا ا 8 
حكم اللفظ في التعاقد على الأشياء المحقرة مو ةوه اقم امنوك كا 1 ا 
6 زه 

حكم البيع بلفظ الاستدعاء ( الآمر ) والن ا تلو ول ا أ وام ا 1 1011 7 
حكم خيار المجلس عن ينا الالو جار لشي و 2 ا سوه امو ا 1 
© 

مدة خيار الشرط اق ون قو نام مس ني اوس و وف م مود 1/1 5 
© 

حكم دخول الليل في مدة الخيار إن شرط إلى الليل ممع ف م ا 6/1 1 ل 
.0 

حكم البيع إذا مضت مدة الخيار من غير فسخ ولا إجازة ل 1 ؟/5- ب 
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سم 
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م ل ل ا 
2 _-. 
8 ا وأقاقا.د .د .دافا قاقد قاقد فا .د قدا .اراد قافدا مد قا قانا ام امام ؟/1 0 
أجرة ضراب الة ا او م و وي ال 0 
1 حكم التفريق بين الأخوين في البيع ا ا ل او سان “قير م6 
١‏ 11 
1 العند بشرط | مم اا اسع انا ما اووس لوو 
الح اق اليه كار و 
6 حكم التفريق بين الام وولدها في البيع ماعاقافد.د قاقاءد ما.د قد قاقد قاقد نافد نان امال ؟/00 6 
“بات تفريق الصفقة » وما يفسدا لظ اج ناش ان ا لوي 1 
6 تعر يى و لبيع 6 
ّ حكم اشتراط الولاء في بيع العبد » واشتراط السكنئ في بيع الدار #/لامة 2 
باب الب ا ل ا الا 
4 مسائل الإجماع والاتفاق في باب الربا موس وطق الل جا سكا اي الا د 
6 1 5 
00 1ج سو اماما سوسوي ووو ات 
أ 
الدراهم المغشوشة ببعة ا الال 0 
تك جريان الريا في الرساصي واللنيناوها ابيهينا 0 1 
© 
| و نا افع ا في ا د 
حكم بيع حبوان مأكول بلحم جه / 41 5 
حكميع يق لحل ا 10 الاي 
ل ال جنم عن امس ندع م ا م م اد 8 
مسائل الاتفاق في باب بيع الأصول والثمار 71111011110 ل 
, حكم دخول طلع النخل في بيع أصولها او ل مسا اما ا 7 
١‏ سكع نيع الخدرة الظاهرة مع ما يظهر بعدها د د د دب 00000312 0 000 0 00 ؟/5 ْ 
0 حكم بيع شجرة واستثناء ء غصن منها فاقا. ا قا عا هةدا قاد هد قاقد فاه هدقاف هد واوا .ام 6م ؟/50 6 
باب بيع المصراة والرد بالعيب وداه عام و أو كيم نو ا اا 
مسائل الاتفاق في باب بيع المصراة والرد بالعيب لا الما انرا اجون “اا ١‏ 


حكم ثبوت الخيار في بيع المصراة كرض كه قن كاله ونج وام ول بهد بمو مود ود اه واد 6 أ 
حكم الفورية في الرد بالعيب 7686---د-ب-“-010 1 1 13110171011 
هوه تعره «همره قهز : ٠١‏ 


ا عدي الم 
9 © ا 
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ل © 5 ِ. 2 


6 


حر ها 


7 


ع لعي اناق دو و سو اب جات يو ال 
باب البيوع المنهي عنها ا 0 


١‏ باب اختلاف المتبايعين وهلاك المبيع جاو سنا انم كو م ماف أ ااا 


* المسألة المتفق عليها في باب اختلاف المتبايعين وهلاك المبيع عانم وري الا . 


بيان من يبدأ باليمين من بين المتبايعين مع ومو وو ا يع “لا 
حكم ما لو هلك المبيع واختلفا في قدر ثمنه من تاماه او ا ا ١‏ 
حي انون السام مكود البدل لش نو يله ارا ووو لي 
حقوها لو جلت المبيع يافة قبل القيضن مح افو سا ب اللا 


حكم ما لو تلف المبيع بفعل البائع طكائة حون ون عا حي يووا رن ورد ف د لع يا مذ ال ا لد 7١1/1‏ 1 
حكم ما لو تلفت الثمرة المبيعة بعد التخلية مقو ماد ف لما و 11 دده 


مسائل الاتفاق في كتاب السلم والقرض ا 


حكم السلم فيما تتفاوت أفراده ع حو ا اموا ا م و 1 
حكم السلم الحال 1 اا 
حكم السلم في الحيوان مقا ساكو اماه اجنو مع ان مسو ع أن ا ال 


جره مه دروك وجمرهرو هيم 


هيه مجهويرهح. هاي رجاهي غ»> جر كس هاي هه جره له جر 


لل 
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7 
طاه 


هه ار 


ال اححوو 


0 


لق" 


ها 
4 


ركه لط روا اند ونه نوكه هل ره هي در 
0 في السلم إلى الحصاد ونحوه .. 
حكم السلم في اللحم 1 
حكم السلم في الخبز 0501000007 


' حكم الإشراك والتولية في المسلم فيه قبل قبضه . . . 
أثر اشتراط الأجل في القرض 051 


حكم قبول الهدية ممن أقرضه 00 


مسألة الاتفاق في كتاب الرهن 231 
صفة عقد الرهن قبل القبض 1 
حكم رهن المشاع ل ل فط 1 فق ما ا 
حكم استدامة قبض المرهون 0 
حكم إعتاق العبد المرهون اخ ا 
حكم جعل الرهن وثيقة بدين ثان مع الدين الأول .. 
حكم الرهن بالحق قبل ثبوته 00 


حكما شتراط بيع المرتهن للرهن إن حل الأجل ولم يستوف دينه ماعاعام فاقه ؟/224, 


اختلاف الراهن والمرتهن في قدر الدين 00 
صفة يد المرتهن من حيث الضمان وعدمه ©0شظظظ325 
حكم ما لو ادعى المرتهن هلاك الرهن 000 
أعرة محف د حفاج احج 07 7 بس حهي هك حه رق جهاج ره لز 


5 
لتب مت مم ل 4011/1 
ا لون سن ع 
6 


5 ظ تسر اكير 


أ مسائل الاتفاق في كتاب التفليس والحجر 0 
. حكم الحجر على المفلس ل 1 
م حكم تصرفات المفلس في ماله 2000110111111 


ره ٠-7‏ © 2 ترق ترق ارو حدر هنارق ره 


5 حكم ما لو كان عند المفلس سلعة وأدركها صاحبها قبل قبض ثمنها . 


١‏ حكم إقرار المفلس بدين بعد الحجر عليه ل 
. حكم ما لو ثبت إعسار المفلس ا ا و ا ا 

حكم سماع بينة الإعسار قبل الحبس لاح م ل و 
أ حكم تحليف المفلس بعد إقامته بينة علئ إعساره 500008 
ا مايعصل به البلوة ا 0000 


إلى 


- حكم البلوغ بنبات العانة فر موا ار الا ا 1 
ما يتحقق به الرشد طق طق ل لط تنك الأ اصع اس ا 


أه, حكم دفع المال إلى الصبي إذا بلغ وأونس رشده 1 
3 


0 0 
2 كسب اصعب 


مسائل الاتفاق في كتاب الصلح 100 
90 حكم الصلح على الإنكار ل 
58 حكم الصلح على المجهول ا جه اام 


6 بيان الأحق بالسقف بين سفل وعلو و ا ا 
: حكم إجبار صاحب السفل على البثاء إن اتهدم البناء 2000-7 
ا نكن :تضرف اف اتلكديها بدت عازه 0 

© حكم بناء سترة تمنعه من الإشراف علئ جاره 010 


: حكم إجبار الشريك الممتنع عن إصلاح الدولاب المشترك ونحوه 


.م66 . 


مره فيه يحور دهي اهبا جر سبد هي © رحا هاور 


0 
ضرف 


حكم رجوع المحال إلى المحيل إن لم يصل إلى حقه 


حكم الضمان عن الميت الذي لم يخلف وفاء 20 
> حكم الضمان من غير قبول الطالب 9 
حكم الكفالة ببدن المدعئ عليه 22000 
مايلزم الكفيل بالبدن إن تغيب المكفول 200 
حكم ما لو قال : إن لم أحضر به غداً فأنا ضامن ما عليه ا 
5 حكم ما لو التزم بوفاء المدعئن به إن لم يؤده المدعئ عليه 01100 


: 


مسألة الاتفاق فى كتاب الحوالة 22111 
حكم رضا المحال عليه اه لاا ال ها ا قر اي ا 1 
حكم براءة المحيل في الحوالة على مليء ا 1 2 


حتو ىبز انشالي ا 101 00 
5 © ج© 7 


2 0 2 0 0 2 0 0 0 


2 02 2 2 0 2 0 2 0 


ره قر 7ر72 5 سر 


0 
1 


رم د ع ممعم مع 


0 حكم اشتراط التفاوت في الربح مع تساوي رأس المال 211110 
١‏ كسب الوكالة 
1 مسائل الإجماع والاتفاق في كتاب الوكالة 2100 


حكم رضا الخصم في الوكالة بالخصومة 217171010100000 
حكم ما لو وكل شخصاً في استيفاء حقوقه و و مان اخ 
حكم عزل الوكيل نفسه في غيبة الموكل م اس ال ا مج ا 
حكم عزل الموكل وكيله بغير علمه فاخو ماج اب ا ا 
تصرف الوكيل إن وكل بالبيع مطلقاً سد ونه لوطو ولاه و تر 0 
حكم تسليم الحق إلئ مدعي الوكالة بالقبض لم 
حكم سماع البينة على الوكالة من غير حضور الخصم 000 
حكم الوكالة في استيفاء القصاص في غيبة الخصم ا ا 


ْ حكم إقرار الوكيل على موكله بمجلس الحكم 01000 


4# 
م 
ع/ ٠١‏ 3 
5 
دك . 
١١/١‏ 0 
ع/ ١7‏ لم 
1 ِ 
7 
0 
م١‏ 1 
0-00 
ع/ ١6‏ 


1 مسج 


رو وجرن نت هحسة هوترع 0و تع هحرج 9ه بره 


َ كسب الال ر ا 


امجيت 2 16.> 
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2-2 
12 


ي, مسائل الاتفاق في كتاب الإقرار اتممسياخق تحنو هليبي الخراتن 
3 حكم الإقرار بالدين في المرض اا 00 : 
أي حكم إقرار المريض لوارث فوفد بم 10 ني 
م .حكم ها لوامات لكل تان فأقر أحدهما بثالث وأنكر الآخر اموي كار 
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8 حكم نكاح المتعة و ل لك 
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؟ حكم طلاق الصبي الذي يعقل أمر الطلاق ا 
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حكم ما لو امتنع المؤلي من : 
0 حكم من آلئ بغير اليمين بالله تعالى 000000 ش22 0 
5 حكم ترك الوطء بلا يمين أكثر من أربعة أشهر للإضرار بها ا 0 
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7 حكم ما لو حلف ألا يضرب زوجته فخنقها وما أشبهه اما ا 
0000 0 
4 حكم ما لو حلف ألا يبيع فباع بشرط الخيار لنفسه ا ا 1 ِ 
١‏ حكم الصيام للتكفير عن اليمين لمن كان له مال غائب أو دين 000 ةا 
8 كسب العسهووالا ست رزو سك 0 
9 مسائل الإجماع والاتفاق في كتاب العدد والاستبراء ل“ 30 
'#) بيان المراد بالأقراء اك وطا جووو ان جنم جا وسور ور 0111111 
60 حكم المرأة التي مات عنها زوجها وهي في طريق الحج ا لل 
: حكم التزوج من زوجة المفقود تاماخو ل ا 
4 حكم ما لو عاد المفقود بعد زواج زوجته 00 0 
4 عدة أم الولد ا 0 اا 5 
ألم بيان أكثر مدة الحمل ال من امنب ااه اناس بس طم ادق :2 
ل ا 0 

حكم إحداد المعتدة المبتوتة تج ماس لاه 0 لطع اميم ا ذُّ 
بي حكم خروج المعتدة البائن من بيتها نهار 0000 ل 6 
: حكم إحداد الصغيرة 4ه ااا ار 
3 حكم العدة والإحداد على الذمية الج جو امه الكو ا و ا 2 
7 حكم استبراء الأمة بعد إقالة البيعة من امرأة أو خصي و مو ا 

بيان من يجب استبراؤها قبل الوطء مقف اموس الس ساس الم 


لاسب لطاع 


مدة استبراء أم الولد إن أعتقها أو عتقت بموته ار و ال 1 


مسائل الإجماع والاتفاق في كتاب الرضاع ان 1 
عدد الرضعات المحرم وو وه لي تلو جاه ها قط فال ل قن ركان جهن قرع لاف 0 لاح 2 لوه نو لها دود ول لسري بن 
حكم اللبن المخلوط بغيره من ماء أو طعام ا 00 


“تسن القانتيتف 


مسائل الاتفاق فى كتاب النفقات 0 


ما يعتد به في تقدير نفقة الزوجة ا ا 


حكم نفقة أكثر من خادم للزوجة ار و ان مان ل م 
حكم النفقة للزوجة الصغيرة إذا تزوجها كبير ا مامتو ا اي ا 
حكم النفقة للزوجة الكبيرة إذا تزوجها صغير ا 


حكم ثبوت الفسخ للزوجة بالإعسار بالنفقة» وحكم سقوطها بمضي الزمان . 


حكم سقوط النفقة بسفر الزوجة بإذن زوجها سفراً غير واجب لله 
حكم استرضاع غير الأم المبتوتة عع كه سد نه م اف م و ا 
حكم إجبار الأم علئ إرضاع ولدها بعد سقيه اللبأ 00 
بيان من تجب نفقته من الأقارب ا 

نفقة العتيق علئ معتقه ا اي ا ا ا 
وقت سقوط نفقة الولد والجارية ا 000 
حكم نفقة الولد إن برئ من مرضه ثم عاوده المرض بعد بلوغه 0 

نفقة البنت إن تزوجت ودخل بها زوجها ثم طلقها 0 
حكم من له حيوان لا يقوم بنفقته ورعايته اده اهنا مسو 14 1 2 توه 


مرج هجدرة د تع 3-1 د و كهيو مدهو وعد واتورنرو 1د 


00 0 
> باب الحضانة خوية اننا من ف وق إن ف م او لا سي رو ا ار 
0 . 
1 ميألة الاتناق فى يات الحضانة ا لخي 1 1 
4 : ا 
ِْ : 0 
4 حكم عود الحضانة إلى الأم إن تزوجت ثم طلقت م ا 0 
أ ٠‏ 
ا بيان الأحق بالحضانة من الأبوين 111 1 اا لا 
5 حكم ما لو اختار الولد أمه ثم أراد أحد الأبوين سفر استيطان ا 7 
٠ 6‏ 
3 5 1 
0 0 
9 مسائل الاتفاق فى كتاب الجنايات او م ا 
ل 3 0 
© حكم قتلا 1 ا ا ا ل ا 
.8 قتل الحر بعبد غيره شو او و ا له د ادر ا د 
حكم قتل الأب بابنه و بتي نع ساإخاف الح ا ا 11 
حكم قتل الجماعة بالواحد م ور ا ا اي اله 
هم حكم القصاص من الجماعة إذا اشتركوا في قطع يد واحد 0 
0 3 
حكم القصاص بالقتل بمثقل ااال 1 
م حكم عمد الخطأ 72777ب - ك2 ااا 
8 بيان من يقتص منه فيما لو أكره على القتل ا ا 8 
شروط المكره على القتل لتحقق الإكراه انحوي ا ل ال 
© © 
: 51 > اد 
م حكم ما لو أمسك رجلا ليقتله آخر قن امك لدع ال ل بع اله 10111 .بي 
ل يبان الواجب بالقتل العمد 0018 اال ا 
سه 
4< مويو لق الدع إلى الدرة مدر وها الحا لمعم يي ا 
هَ حكم عدول ولي الدم إلى الدية بغير رضا الجاني / : 
متكي عدو اوسن اجات و و ا 
2 ها 
2 حكم تأخير القصاص إذا كان المستحق صغيراً أو مجنوناً دتعت كل وا بعرم ع ٍّ 
9 0 
1 حكم استيفاء الأب القصاص لولده الصغير ووم الخ لا ال 
32 ا اع السب به ال م ا يلار 0 
0 5 


6ه أ هات هه ث0 وه اده هاه ٠'أه‏ -.. 
: حكم ما لو قطع رجل يمين رجلين ا ا ا ا ل 
- حكم مالو مات القاتل المتعمد ا 0 ا 
"تال سالاد سس 
5 حكم ما لو ارتكب ما يوجب القتل ثم لجأ إلى الحرم المج الس 
إى 

3 "تضها ناشت م 
© مسائل الإجماع والاتفاق في كتاب الديات 00009 00 ا 
* حكم تأجيل دية المسلم الحر الذكر 1 1 اا ل 
٠‏ صفة دية شبه العمد من حيث كونها مثلئة أو مخمسة 111 اا اررض 
٠.‏ دية القعل الخطأ البقم ب با اجو الا رو ا 
٠.‏ حكم أخذ النقود في الديات مع وجود الإبل » ومبلغ ذلك رس 
» حكم تغليظ الدية بالقتل في الحرم أو الأشهر الحرمء أو بقتل ذي رحم 

وم ا 1 اا ا ا 
٠‏ الواجب في الجناية على الأذنين ااا 
. الواجب في العضو الذي ذهبت منفعته» والواجب في الضلع والترقوة 

يه والساعد والفخذ الداسوت ف نابطو ما سي ف عا وا وى لمم وا ل 7 
7 حكم ما لو ضربه فأوضحه وذهب عقله 00000008 0 0 0 ااا 
أي حكم ما لو قلع سن من ثغر مسا بض دي الم الم ا ا 
” الواجب في قطع لسان صبي لم يبلغ حد النطق بس نميو ع جا م ا 7/17 
2 الواجب في قلع عين الأعور السليمة ام ا لا لوط ااا ام ا 
- الواجب في إذهاب شعور الرأس والوجه 1 
:* الواجب في إفضاء الزوجة التي لا يوطأ مثلها اا اي امه 
0 مقدار دية اليهودي والنصراني لشو ندا اتج ون الحو ا ا لف 72/17 
5 يما لوعفم كارساة حران قجانا ك0 0 
ع نا ل © مكهلن انلا ونه كع هن © ا ومهكا »ا ال 


حكم دخو الي م الم ف له اد 6 26 ره 
حكم دخول الجاني مع العاقلة في أداء الدية ل 0 0 
حكم دخول غير الأقارب كأهل الديوان في معنى العاقلة در 
3 مقدار ما يؤخذ من أفراد العاقلة اا ل ا 
حكم إشراك الغائب من العاقلة في تحمل الدية مع الحاضر و 
حك الا يالوم حاط دا على نس فته 1 00 
حكم بعض صور الجناية بالتسبب مواقا لاد ط ةوفه ام ل 8301/77 
حك وضرب بط ار قت ها متا مأثيت 2000 0 
حكم ضمان ما هلك ببئر حفرها في داره 0 اا 0 
كوم لوط باة ونوك في السجد تلب به ا اموي بو و 
حكم ما لو ترك في داره كلباً عقوراً » فدخلها إنسان فعقره دن 
باب القسامة محلو له ولد بوك اكوا لالع واف قا سم فيل ابطخ الس ا دونه 7 
ا باق اقرط واد اطي الي لا شح 2 لس ل 1 
يا الب مرجب اونا يرب عل ل وا 0 
بيان من يبدأ بأيمانهم في القسامة ا ا ا 
: كيفية تقسيم الأيمان بين الأولياء 0 0 0 ااا 0 : 
حكم ثبوت القسامة في العبيد ا م 
اه ا سوسس 00 
باب كفارة القتل 0 ا 
0700 و ل ا ا ات 0 
حكم الكفارة بقتل الذمي والعبد المسلم ا 5 
: حكم الكفارة في القتل العمد 0 0 : 
حكم الكفارة على الكافر بقتل المسلم خطأ وو قا ين 
© حك الكثاة على المي والسجنة ناد 10 أت 
28 مم2 2 2001 / جر جره / 0 


دوك لهاو ااه أنه درق 1 
ىو 


سر الع م فر 
© درح هه 2 4 ع ©ا بجي 
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-- هشور © 


سل 
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ات وه ته 1-7 


7 5 


8 حكم الإطعام في كفارة القتل ف اه افر يأ صحف وتميف عادو عر الفي مول الارلوا ولو لما امم 


حكم الكفارة في القتل بالتسبب 00 
باب حكم السحر والساحر بزب د زد زد دذ3ت33 ا 


حك الساحر ا ل 0 


ش حكم توبة الساحر اا 1 1 00 


باب الردة 0 111111111110110 
مسائل الاتفاق في باب الردة ا ااا 1000 
حكم استتابة المرتد وإمهاله ا 0 
حكم المرتدة موي د بج مس بن بون ا يكبا وو قد لتو اجو ا 
حكم ردة الصبي ا 00 
حكم قبول توبة الزنديق المتلت تشطان أبع جا امنا اا ات ا 
حكم ما لو ارتد أهل بلد 1 ل مسنةه تو ا اسه ف اس 
حكم ذراري أهل البلد الذين ارتدوا بر ةب ةد زد 0000001 


باب حكم البغاة يد و ا ون ان ار رود ا مي اج مل ارك لمق كه 


مسائل الاتفاق في باب حكم البغاة 151157171701110 


قفن مس حوره شاوه مجهي "در / ولهبس هن وباهي مايه 


5 مجو و ل ل ركد له 
ارق 5 حرو 0ه 


1 انلها كج ال ىثنا هثج س5 هأ س 8ه ق ه3106 هود 
١‏ كر اله بد نندت أل شق ملع يديه ا ا وال و ام له 
حكم ما يتلفه أهل البغي علئ أهل العدل ا ا ار 
باب الزن و انوا اا ل وي ف امي ام ل بر ل مم و 0/1 
ساكل الانفاق في ياتا الدتهه ا 
حكم اشتراط الإسلام في الإحصان محف دده مع أرطي ماكو لوقك 111/7157 
حكم الجمع بين الجلد والرجم علئ من زنى بكراً ثم محصناً سس وي ا 1 


حكم رجم الزاني إذا كان مملوكاً وقد تزوج ودخل في نكاح صحيح .... 788/7 ١غ‏ 
.. حكم الجمع بين الجلد والتغريب للزاني الحر البكر كن اتات ا 


جيد اق على العبد اوالأمة ا مع م و ا 
حكم التغريب في زنى العبد والأمة م ل 


: حكم ما لو وجدت شرائط الإحصان في أحد الزوجين فقط تتا يي الل 
حكم ثبوت الإحصان لليهودي ةي 000001352 ااال 
* حكم ما لو زنئ عاقل بمجنونة » أو مكنت عاقلة مجنوناً منها 0 
حكم ما لو وطئ من ظنها زوجته ااا ل 
حكم اشتراط العدد في الإقرار بالزنئ 0 0 0000 
حكم اتحاد مجلس الشهادة على الزنئ امد الما جاو خش مو اي 50/7 
صفة المجلس الواحد في الشهادة على الزنى ام ا ارس امم و 3 
حكم رجوعه عن الإقرار بالزنئ ااا ال 


حكم إيجاب اللواط للحد ل 
بن اللواطظ 1 1 0 
حكم من أت بهيمة او خأ ماسجا ع ل 
عكم ذعم الهيية الموطر»ة ل 


دهان © لهام ه سادهي م2 جرهم اهنم هعد وان هه اكوا ور 


سر 


2 اهاج الهاات# ونج أ سا هد س 6.635 15 هةه 
م حكم ما لو عقد على محرم من نسب أو رضاع ا 0000 
حكم الحد على من وطئ أمته المزوجة ش121 
حكم اختلاف الشهود في تعيين زاوية البيت التي تم فيها الزنق مخ 0 
حكم سماع الشهادة بعد مضي زمان طويل من الواقعة 000 


حكم سماع الإقرار بما يوجب الحد بعد 


مدة وكا فاته لاوطو وك لها مال البرك لامك 


حكم ما لو حكم الحاكم بشهادة ثم بان عدم أهلية الشهود 000000 
حكم خطأ الإمام فيما يستوفيه من الحدود والقصاص 00000000 


حكم ما لو وطئ جارية زوجته بإذنها . 


حكم إقامة السيد الحد علئ مملوكه الذي أتئ بما يوجب الحد م1 
حكم ما لو ظهر بالمرأة التي لا زوج لها حمل اا 10 


باب حد القذف قو ا ا بد 
مسائل الاتفاق فى باب حد القذف .. . 


حكم التعريض بالقذف 0 


.عا عا .د .د هد فاو ود ود ود ود فاه .د ود هد مد مد 06م 


واوا هد وا. د وداقا. د عا.د .د وا .د مد ود فداه وا 6ه 


حكم ما لو قال لعربي : يا نبطي » ونحو ذلك ا 00000 


بيان الحق الغالب في حد القذف .... 
حكم توريث حد القذف 5 
باب السرقة 0 
مسائل الإجماع والاتفاق في باب السرقة 
نصاب القطع في السرقة 0" 
صفة الحرز في السرقة ا ع 
حكم القطع في سرقة ما يسرع فساده . 


حكم من سرق تمرا معلقأ من غير حرز 


إك هل © العا ع © 9و © ا #جر ا ونرا ل كم الى © لهال كلل 


وها م واو ود عد قاع د .د .امد قدا عدا مد ود ود وداه 06م 


0 
د 
! 


9 


. 


سا | _ 


عه * هجمره: وه 
حكم جاحد العارية 
حكم جاحد الوديعة 


حكم ما لو اشترك جماعة في سرقة نصاب 
شتركا في نقب» فناول الداخل المتاع للآخر وهو خارج 
سكم ما لو اشتركوا في نقب ودخلواء فأخرج بعضهم نصاباً دون الباقين 


١‏ حكممالوائ 


ا مالو ب في تقب ودخل أحدهماء» وقرب المتاع إلى النقب 


حكم القطع بسرقة ستارة الكعبة 
قا 
عدد مرات الإقرار الذي تثبت 


م6.66 06م 


حكم اجتماع الع بلعم على انار 
حكم قطع أحد الزوجين بسرقته مال الآخر 


حكم قطع الولد بسرقته من مال أبويه 


حكم القطع بسرقة صنم من ذهب أو فضة 


حكم قطع من سرق ثياباً من الحمام 


حكم قطع سارق العين المسروقة أو المغصوبة 
حكم ما لو ادعى السارق أن المسروق ملكه 
ا حكم اشتراط مطالبة المسروق منه لقطع السارق 
حكم ما لو قتل رجلاً في داره مدعياً أنه دخل ليأخذ ماله 
حكم القطع بسرقة ما كان أصله مباحاً 


السوية الحقيت 


0 ال 0000 
عوج دهج 17 عر كس كير سد كور س٠‏ هدم » 


جره ابره ١‏ 


ا ل ل ل 0 0 0 0 0 0 5 02 2 


.قا .ا قاع وا هد هادقاقد ود هد .د هد .د مد مد م6 م6 6ه 
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0 7 ره ور هر ار و 2 2 
حكم قطع المسلم بسرقة مال المستأمن سرام يا و ا وا را ( 


اجر ةل 


حكم قطع المستأمن بالسرقة دة ضت نجوه ل لي 

© باب قطاع الطريق تين نار لم ووو ان امت ماي لسع ا 0 
مسائل الاتفاق في باب قطاع الطريق تالطع صمار الطنو الحوط وس ارا د 
6 1 5 
حكم ترتيب عقوبات قاطع الطريق الواردة في آية الحرابة ل 0 
صفة عقوبة قاطع الطريق ا 0 
حكم اشتراط النصاب في أخذ المال لإيقاع عقوبة الحرابة 1 9 

الرفد قن الوا لطاع لهو ا اتاو لون و خا د ا و ا اا 

5 في ّ 
"م حكم قاطع الطريق داخل المصر موس اس وتو السو اه 0 
حكم المرأة إذا كانت مع قطاع الطريق ا و ا 

م حكم تداخل عقوبات متعددة أحدها القتل معنا صو ار ع لوو 1117 
/ 

لم حكم تداخل الحدود فيما ما لو شرب الخمر وقذف المحصنات 0 ؟/ ومع 
ألم حكم إسقاط التوبة للحدود فيما عدا حد الحرابة ا 0 ١‏ 
حكم قبول شهادة التائب من الحرابة من غير ظهور صلاح العمل م الاق هُ 

هم حكم المحارب إذا قتل من لا يكافئه 1ك 0000 20 
باب حد شرب المسكر ه11 ين و كن نل لاز سف نل ان مداه روود اسان التو ل ل لوك ال ل لاد تلج 0غ 8 


مسائل الإجماع والاتفاق في باب حد شرب المسكر لوج م وو 7 
حكم العصير إذا مضئ عليه ثلاثة أيام ولم يشتد ولم يسكر براه 
صفة السكران الذي يقام عليه الحد كاب لس امو الاسم 0 
حد شارب الخمر لاق اوقا فون اتوي جاو اجا نج م ا 0 1 
حكم ما لو أقر بشرب الخمر ولم يوجد منه ريحه 


حكم إقامة الحد بوجود ريح الخمر ان نب لس ا لاق انا د ل وود ا لك لز ارق ارو لوي بح 2 


هنم © 


05 


مسألة الاتفاق في باب التعزير ماو اسمن ان واااو و و 21117 
حكم التعزير إن استحقه الشخص ا وو ا ا اوري 11 
حكم ضمان الإمام فيما لو عزر رجلاً فمات انه مش ا تاك ارو 
حكم ضمان الأب والمعلم إذا ضربا الصبي تأديباً فمات ب ل 
حكم التعزير إن بلغ أعلى الحدود تن از اخ مو ا ل 
حكم اختلاف التعزير باختلاف أسبابه ا 1 
الهيئة التي يكون عليها الرجل أثناء ضربه في الحدود والتعازير 0 
حكم تجريد المحدود من ثيابه الزائدة عما يستر العورة ا برواة 


الأعضاء التي ينالها الضرب عاو ولوق قي ماه م متو لم ل و ا ا 5 


حكم التفاوت في الضرب في الحدود والتعازير ا 0000 الا 
باب الصيال وضمان الولاة والبهائم ساد الخ اسم ل 1 


حكم الضمان علئ من قتل صائلاً لم يندفع إلا بالقتل و ا 7 


حكم الضمان فيما لو انتزع يده من فم من عضه فأسقط أسنانه ياي > #فاباق " 


حكم الضمان فيما لو فقأ عين من اطلع علئ بيته السو ري 2 
حكم الضمان على الإمام فيما لو مات المحدود بالجلد ل 
حكم ضمان ما تتلفه البهائم ا “ا 
حكم ما تتلفه الدابة إن كان صاحبها عليها م ام واب الل 


سيت الور 8/7 7, 


مسائل الاتفاق فى كتاب السير 0 ا اا 0 


حكم اشتراط الزاد والراحلة لوجوب الجهاد لمان اماشسار اس و و اا 1 
حكم إتلاف أموال الحربيين إذا لم يمكن إيصالها إلئ دار الإسلام روا ” 


#مهشححفاه #امهان © حتقهر زرلا مهد مها معد شاب و 8 ..» 


حكم قتل شيوخ الكفار وعميانهم ا 
حكم الدية بقتل من لم تبلغه الدعوة م ا 1 
حكم دعوة من قربت دارهم من ديارنا قبل القتال 0 
حكم أمان الصبي للكافر او الب ل 
حكم أمان العبد المسلم للكافر ا 1 


حكم ما لو أصاب مسلم مسلماً في حال تترس الكفار بالمسلمين 


حكم طلب المبارزة ورم عق اا وير لام ونا لوا لال جاو ا لك 
حكم المبارزة بغير إذن الإمام ع أله د ساود وجا رس دمت 
حكم استرقاق غير الكتابي لجو نيج الي قم رن وأ عل جد عط رسام لوضف بذ “رن ل ا 4 ب 


حكم مال من أسلم قبل الأسر 1 اا 00 
حكم سبي من دخل من الحربيين دار الإسلام 10 201111111 


كا الي رومت 


مسائل الاتفاق في كتاب قسم الفيء والغنيمة .امد .اما .د امار امام 
حكم استحقاق السلب من غير اشتراط الومام ا 


كيفية تقسيم خمس الغنيمة و ال متا ل با ا 


نصيب الفارس فلقا. ا .ا .ا قاقد .ا .د وام واه واوا .ا .د .د .دافا فد .د .د هد هد هد ه.ا مد امام 


حكم الإسهام للبعير فاه توس ل نعي اوه و بوت ف خا له 
حكم الإسهام للفرس إذا مات قبل القتال م اا و ا 
حكم الإسهام للفرس غير العربي معا ءاه لجس أنه سود وا 
حكم ما يصيبه الكفار من أموال المسلمين #و حف منت ان الاي 
حك الرقى لمن حضو الجيمة كالصوي 23110111100000 


جه © للها © الهس #ار #اي ومن ا »> 


لك 


حكم قسمة الغنائم في دار الحرب ا 01001111111 


حكم الانتفاع بالغنائم بدار الحرب قبل القسمة و ل 0 

حكم ما لو اشترط الإمام فقال : من أخذ شيئاً فهو له 0000 

حكم هرب الأسير المسلم الذي أحلفه المشركون ألا يخرج من ديارهم . “/04ه 
حكم الأراضي المفتوحة عنوة في العراق ومصر رو ل تا ون كاه 
مقدار الخراج على الأراضي المفتوحة عنوة 0 00 اا 0 
حكم زيادة الإمام الخراج وإنقاصه عما وضعه سيدنا عمر رضي الله عنه . . . 5٠82/7”‏ 
حكم سقوط الخراج بإسلام أهل الأرض أن الوه وو ا اله 
فائدة : هل فتحت مكة صلحاً أو عنوة؟ 0 ا 0 ا 
حكم الاستعانة بالمشركين في القتال ااا 0 
حكم إقامة الحدود في دار الحرب 0000 ااه 
حكم الاستنابة في الجهاد :ا فيل اماما كا ملوأ وم اق لاوما سو ١‏ 1/7 0ه 
حكم ما لو وطئ أحد الغانمين جارية من السبي ا ا ا 
حكم ما لو وقع في السفينة نار مم روماه د الم زعا بو ريو عبد ود روا وو قم 61/7 
حكم الهدايا لأمراء الجيوش ولغيرهم لوطو سل و اه 


مسائل الاتفاق فى باب الجزية 1 1 ااا 


هل المجوس من أهل الكتاب أم لا ؟ لوو يكو ا مول ل 000 
حكم قبول الجزية ممن لا كتاب لهم ولا شبهة كتاب اويا ل لاا 


ه.ا عقا عا .د .دا .دا .د ود وا. د .د 6د هم 


رةه مره و لد انا 2 وال 1 و ترق 1ه و 
حكم سقوط الجزية عن الذمي بموته ا اا 0 
-, وقت وجوب الجزية على الذمي وحكم سقوطها بموته أثناء الحول اي 01/7 م 
حكم سقوط الجزية بإسلام الذمي وحكم ما لو دخلت سنة في أخرى قبل 3 
3 الأداء ااا ااا 
ف حكم الوفاء للمشركين بما عوهدوا عليه عم د وام ا ا 0 7 
حكم أخذ العشر من التاجر الحربي إن مر ببلاد الإسلام 0# 
© مقدار ما يؤخذ من الذمي إذا اتجر من بلد لآخر وحكم اعتبار النصاب في 5 


5 ذلك ا ا اا ا ا ا ا 5 
2 حكم انتقاض عهد الذمي بمنعه الجزية 0 0 00 ٠‏ 
. حكم انتقاض عهد الذمي بفعل ما يجب عليه تركه أو الكف عما يجب فعله ... ”/ 7ه ٠.‏ 
5 حكم انتقاض عهد الذمي بفعل ما فيه نقيصة على الإسلام عم ا 2 8 
3 حكم من انتقض عهده من أهل الذمة و 


حكم دخول الكافر إلى الحرم والكعبة ا ل ل ا 
: حكم استيطان الكافر الحجاز وحكم دخوله مسجداً غير المسجد الحرام مما مق 
حكم إحداث الكنائس بدار الإسلام ا اي ا جو لا فرت ا قدة 


أ حكم تمكين أهل الذمة من ترميم كنائسهم 12411 ين التمطا و ل دور" ل الكل “ور ود 2 ممه 5 
8 كسب الاقضية ل 
7 مسائل الإجماع والاتفاق في كتاب الأقضية :ل دا ران اذى نع ها مرو جو ال 1ل ١‏ 
حكم اشتراط الاجتهاد في القاضي 4 اج ال اج موي ال 1 


3 0000 اماه / 
ل حكم تولية المرأة القضاء نح نا لتك ايا موخت يتقو افرع أ أ نو ااام و م نم ووو ا ع :60 0 
إٍ © 


ع 2 و دم حم 0 
دهم #كححادهني # - دهير © جد هوني 


روح ._- 


جره ' ©-©ه 7 


7 ل ا 
نر حكم قبول شهادة الرجل الواحد في الترجمة ونحوها 
1 حكم ما لو فسق القاضي ثم تاب 
حكم سماع شهادة من لم تعرف عدالته الباطنة 


م حكم قبول جرح الشاهد من غير بيان السبب ا ا 0 
< حكم قبول قول النساء في الجرح والتعديل 0 0 


مض حكم الاكتفاء بقول المزكي في العدالة : هو عدل رضي 
حكم القضاء على الغائب 
1 حكم قبول كتاب القاضي إلى القاضي في الحدود والقصاص 
١‏ 1 5-0 


.قافا عا .د .د وا .ا .م واوا هاه واه هد هد ها .د .د هد .د .د هد قاع .د .دا مد وداه مداه 


ها هاه هاه وه و ها و هوه .قاع .داقداعدا .د .د .د .د مد عدا .د .د مدا .دا م6ام 


حكم لزوم العمل بقول المحكم نجوه ووس مو 0 
+ حكم ما لو نسي القاضي ما حكم به فشهد عنده بذلك شاهدان 
حكم قبول قول القاضي حال ولايته : قضيت بكذا 
حكم قبول قول القاضي بعد عزله : قضيت بكذا 
حكم تبدل صفة المحكوم به باطناً بالحكم 


ماتثبت به الوكالة وعزل الوكيل 
ٍّ باب القسمة 


2 


مهمتره ناىي_-- وو ذو 


هأ رهلا هأرق 


:5 مسألة الاتفاق في باب القسمة ام ا 
7 تكييف القسمة ا 151 1515145151 1[ 1 اع 9 
. ل ل ا 
ا هب. هه هد حويو» دويز 7 جره هوه ده جرع 7 


مسائل الاتفاق فى كتاب الدعاو والبينات قر افد ور و لوز ل أو اي او 
حكم حضور الخصم إن كان في بلد آخر لا حاكم فيه .... 
الحكم على الغائب بالبينة 0 


حكم تحليف المدعي على الغائب والقاصر بعد إقامة البينة 


.عام مام ها مام 


فماع. .د واوا .د هام 


حكم مالو مات وخلف ابئاً مسلماً وآخر نصرانياً» فادعئ كل منهما أنه 
مات علئ دينه ويرثه ا و اج لو م 0 

حكم قبول البينة من المدعي بعد قوله : لا بينة لي » ونحوه 

التفاضل بين بينة الخارج وبينة صاحب اليد ا 

حكم ترجيح البينة الأشهر عدالة 1 000 

حكم ما لو ادعئ شيئاً في يد آخر وأقام كل بينة نم و 

حكم سماع دعوى الزواج من غير ذكر شروط صحته ل 


حكم نكول المدعئ عليه عن اليمين 1 
حكم تغليظ اليمين كوم لج لم جا وي و ا 
حكم ما لو شهد عدلان بأنه أعتق عبده فأنكر العبد 3 
حكم ما لو اختلف الزوجان في متاع البيت 0 
حكم أخذ الحق من الغريم الجاحد بغير إذنه إذا ظفر به ... 


14 ست الشراواتةب 


مسائل الاتفاق فى كتاب الشهادات ال 000 
حكم ثبوت النكاح بشهادة رجل وامرأتين ب 4 


وتا مره ةورع جرع ره وخر هي ره 27 92 


9 

“4 كرا اق لكا ا 
حكم الإشهاد في البيع ا ا 0 

5 حك شهادة الثساء نيمايقلت اطلام الرجال عليه 50 
|| 


العدد الذي تصح به شهادة النساء ا د و اما نواه 
مايثبت به استهلال الطفل اا د رون الي لقا ديه رم ب ا 
ما يثبت به الرضاع تسق ع نك تسا كو فعا أ اكه ررب لاما مله 
حكم شهادة الصبيان ا وام او واد اطاط لص امسن سق ال لجا ل وا 
حكم شهادة المحدود في القذف إذا تاب 0 5#53707010ظغ5 
صفة توبة القاذف » وحكم شهادة ولد الزنى في الزنى 
حكم اللعب بالشطرنج » وقبول شهادة من أكثر منه 


َ 
2 
ا 
ِ 


ها 


ع( 
3 
- 

3 
1 


هاه قاوا اه .د قا .د وا .ع .دواع هاه .دا عا. د .دا وقد ود .دا قا رد فد ود مدا مد هد 6ه 


8 حكم شهادة العبيد 000 1 2711 

0 حكم تحمل الشهادة حالة النقص وأدائها حالة الكمال 

هَ حكم الشهادة بالاستفاضة 0 اا 100 

0 عط واه الهو الامشتافنة سس ام او 0 

8 حكم شهادة أهل الذمة ؛ بعضهم على بعض اك 0 

حكم شهادة الكفار على المسلمين في الوصية في السفر ممع ا امو لم ١‏ 

4 حكم قبول الشاهد واليمين في الأموال وحقوقها لي لوقه . 

حكم قبول الشاهد واليمين في العتق مد مولع اما وت ا ا ا 01د 

: حكم شهادة الامرأتين مع اليمين في الأموال وحقوقهاء وحكم ما لو حكم 5 

1 بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد 1 1 ااال 1 
0 ل ا ا 9 


0 52 و1 د و7 حرو وو مرج 3 لاد 
١ 4‏ اك خياد اسل الى وعلو» وعد د واد سو و لاط ا كي ال د 
حكم شهادة الأخ لأخيه » والصديق لصديقه تع ام وي 7 
حكم شهادة أحد الزوجين للآخر كز سعط امسج وه واس دو ال 
حكم شهادة أهل الأهواء والبدع 3 1 اب 00 ّ 
: حكم شهادة البدوي على القروي ارطومم م عتعهو لم اال بجلاد و واو كا 144/8 
1 حكم أخذ الأجرة على الشهادة نه اق وري روات متمو واه واد وا كينو ا ا 
5 حكم الشهادة على الشهادة دض العام عي اود وود اوساو او مر و ل 1 
8 حكم شهادة النساء في الشهادة على الشهادة ل وو مس ل اممو ا 
اب القهادة علل السهادة او ال ا 
"سكم شرن العاسدين بالمال إن ربعا بعد التكم عبد نع لم مه 


19 


© حكم نقض الحكم فيما لو علم فسق الشاهدين لوتب واو ته 
9 عقوبة شاهد الزور 0 0 
9 5 

3 عيبا م 4/7 > “١‏ 
أي مسألة الاتفاق في كتاب العتق زة ز ز ز ز 0 00000000000000 


حكم ما لو أعتق الشريك نصيبه في المملوك المشترك ولف موع ا الى 
“ل حكم مالو كان لثلاثة حصص متباينة في عبد فأعتق وزاانناكة سونيا هيا ْ 


حصتهما 0 0000 
1 حكم ما لو أعتق عبيده في مرضه ولا مال له غيرهم ولم يجز الورثة 0 
حكم ما لو أعتق عبداً من عبيده لا بعينه مام عاق مساك سوق اوم بطخو اا 75 
حكم ما لو أعتق عبده في مرضه ولا مال له غيره وعليه دين يستغرقه ال 
5 حكم ما لو قال لعبده الذي هو أكبر منه سنا : أنت والدي ا 

1 حكم ما لو قال لرقيقه : أنت لله 0 

8 7 ف ا م 5312/0 0 
ع © والهان © له © جحهاي مولا عمد شامه ار هيه هبرة 2 


ل 
و ضحت اللا 1/7 8 
. مسألة الاتفاق في كتاب التدبير بخ و ل مسولا مولي ا ٠‏ 
حكم بيع المدبر جوع ا ع اموا سود ع مام ا 0 3 
. حكم ولد المدبر اي ااا ا ذ1ذ[1ذ1111 0 
: لاسبكتا بت 0 
* مسائل الاتفاق في كتاب الكتابة ف ا م ا 


© حكم كتابة العبد الذي لا كسب له اتن و او 
حكم الحلول في الكتابة م ا 


© حكم ما لو امتنع المكاتب من الأداء مخ لم تور م ا 55 
. حكم إيتاء الحد للمكاتي :فيا د ا ا 


1 
23 2 


ه مقدار ما يعطيه السيد للمكاتب ا اله 
8 بيع المكاتب كن نس انا ل اد مادم ماسوو قو وك بم ا 11 . 
م حكم بيع ١‏ 5 0 0 
٠.‏ حكم انضمام قول السيد : ( إن أديت المال فأنت حر ) إلى صيغة المكاتبة . .. ١19/7‏ مي 


حكم ما لو شرط في عقد الكتابة وطء مكاتبته ما ل لل ل 6 6ه 


7 
## 3 هِ 


. 
7 © 


سد ( 89 


© 
7 


1 حكم بيع أم الولد وهبتها ا ا ا ا 


بد © 
2< تزوج أمة غيره » فأولدها ؛ اي ا ا لد 
03 حكم ما لو تزوج أمة غير 43 فاو هاثم ملكها / 17 8 


د حكم ما لو تزوج أمة غيره » فحملت منه ثم ابتاعها اط وو ما ا ا ل 0 
7 حكم ما لو استولد جارية ابنه “و ونح ا ا سف لت م و و ا اا 
0 ما يلزم الأب باستيلاده جارية ابنه اجات اما م ا ا 


1 

0 م 
© 0 7 
© حكم إجارة أم الولد باكف سد الات متاق ب لقاة مسا اط اس و 07 
َه 3 8 
عفر هب هر هاح هام هدهج ١‏ بت جرهم ارركم ها ير كسد هاو وي 


سس 


ممست « اليا الشواشية ( 
في بيان نبذة صالحة تتعلق بأسرار أحكام الشريعة» تئاسب الميزان في النفاسة من 
كلام العارف بالله سيدي علي الخواص رضي الله عنه ل ل 
حكمة مشروعية جميع التكاليف المج قفارو مدع كي ارام اولظ ون كي ب 11/1 
جميع ما وقع من سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام. . كالطاعة لله عز وجل سنسياه 
حكمة حدوث البطنة والحيض في نسل سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام . . . 9/ 10> 


الجنة التي كان فيها سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام نمم ار 
الشهوات وجميع نواقض الطهارة متولدة من الأكل ال ا الول ا 
حكمة وجوب تعميم البدن بالغسل بخروج المني أو بالجماع ونحوهما . . . */ 557 
حكمة الاتفاق على نجاسة ما يخرج من الآدمي دون غيره 000 
وجه تعلق الصلاة بأنواعها بالأكل والشرب تون ول ا ب 
حكمة تكرر الصلاة في اليوم والليلة خمس مرات ا ا كد 
حكمة مشروعية النوافل رع سات ور وأم م ما ا ل اك اا ا ا 1 
حكمة تأكيد بعض النوافل دون بعض ا الحاو اق ا ب و وا 
حكمة مشروعية النوافل ذات الأسباب ا و اس نو و ا 


0 حكمة مشروعية التكبير وإظهار السرور في العيدين وحكمة مشروعية 


0 حكمة مشروعية نوافل الصدقات ملسسني ج نرف لاوس رزجو اق د 
+.. حكمة مشروعية زكاة الفطر م طكفه ا تس سف اج همذ ماو ا ل 


0 وجه تعلق الصوم بالأكل من شجرة النهي فرضاً كان أو نفلاً ار ا 
حكمة مشروعية الكفارة في الجماع في نهار رمضان دسم حل ل ملا تقد لخ 004/9 : 


#5سى ار الا #رىا© منهج لاقلا بهد هرباع 


مر هج انر حرق نرق ره 


2 وجه تعلق الاعتكاف بالأكل من الشجرة ل ع عام ها عد لاه هر عا لوح الل ب 81 8 > 5 
0 وجه تعلق الحج والعمرة بالأكل من شجرة النهي ا ا ا 3 
© ' ل 
> حكمة عد ا العمرة إلا مرة واحدة ا ف ادو 1 5 
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